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۹- (بَابُ خيار الأمَةِ) 


475" (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن سَلَّمَةَ قَالَ: أَنْبَنَا ان قاسم عَنْ مَالِكِء عَنْ رَبِيعَةَ 
عَنِ القَاصم بْنِ مُحَمّدِ عَنْ عَائْفَة رۆج الى باد الث : كَانَ في بَرِيرَة ناث سن : 
إِحْدَى السّئَنِ نا أَغيّثْ. فَحْيِرَتْ في َوْجَهَاء وَكَالَ رَسُول الله ا : «الْوَلَاء لمن 
أَعْبّقّ1 وَدَخَلَ رَسُوَلُ الله عله وَالْيْرْمَةُ تَفُورٌ ر بلخم قفرب ِلَب خب ز وام من م 
الْبَّبتِء فَقَالَ رَسول الله كيا : لم ر رمه يها لَحم؟», فَقَانُوا: بَلَى يا رَسُولَ الله ذَّلِكَ 
لخم مَصُدْقَ به عَلَى بَريرَةء وَأَنْتَ لا تَأكُلٌ الصَّدَقَدَ فَقَالَ رَسُولُ الله ل : «هُوَ عَلَيِهَا 
صَدَقَة وَهْوَ لا هَدِيَدٌ (a‏ . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المراديّ الْجَمَلىَء أبو الحارث المصريّء ثقة 
CRASS‏ 

۲- (ابن و الْعْتَقيّء أبو عبد الله المصريّ الفقيه» صاحب 
مالك» ثقة» من كبار [۱۰] ٠١/١9‏ 0 

۳- (مالك) بن أنس الإمام الحجة الفقيه المدنن V/V [VY]‏ . 

-٤‏ (ربيعة) بن أبي عبد الرحمن فَرُوخ التيميّ مولاهم» أبو عثمان المدنيّ المعروف 
بربيعة الرأي» ثقة فقيه» مشهورء قال ابن سعد: كانوا يتقونه لموضع الرأي ]٠[‏ 7/ 
8 . والباقيان تقدّما في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات کک رحمه الله تعالى. كبا أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين»ء غير شيخهء وشيخ شيخهء 
فمصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائْشَة) رضي الله تعالى عنها (زّوْجِ التي بية) بجر «زوج» بدلا عن «عائشة»» 
ويجوز قطعه إلى الرفع والنصب» أا (قَالْتْ: كان في بَرِيرَة بفتح الموخدة» بوزن 
فَعِيلة» مشتقّةٌ من البّرِيرء وهو ثمر الأراك. وقيل: فَعِيلةٌ من البرّء بمعنى مفعولة» 


شرح سنن النسائى - کاب الطلاق 


چ إن 


كمبرورة» أو بمعنى فاعلة» كرحيمة. هكذا وجّهه القرطبيّ. والأول أولى؛ لأنه يكل 
غيّر اسم جُويرية» وكان اسمها برّة» وقال: «لا تزکوا أنفسكم»» فلو كانت بريرة من البرّ 
لشاركتها في ذلك. وكانت بريرةٌ مولاةً لقوم من الأنصار. وقيل: لآل غتبة بن أبي 
لهب . وقيل: لبني هلال. وقيل: لآل أبي أحمد بن جحش . قال الحافظ: وفي هذا 
القول نظرٌء فإن زوجها هو الذي كان مولى أبي أحمد بن جحش . والقول الثاني خطأء 
فإن مولى غتبة سأل عائشة عن حكم المسألة» فذكرت له قصّة بريرة. أخرجه ابن سعدء 
وأصله عند البخاريّ» فاشترتها عائشة» فأعتقتهاء وكانت تخدم عائشة رضي الله تعالى 
عنها قبل أن تشتريباء وتعتقها. وعاشت إلى خلافة معاوية. وتفرّست في عبد الملك بن 
مروان أنه يلي الخلافة» فبشرته بذلك» وروى هو ذلك عنهاء فقد ذكر أبو عمر ابن 
عبد البرّ من طريق عبد الخالق بن زيد بن واقدء عن أبيه: عبد الملك بن مروان» قال: 
كنت أجالس بريرة بالمديئة» فكانت تقول لي: يا عبد الملك» إني أرى فيك خصالاء 
ونك لخن أن نل جنا الأمرء فإن وليتهء فاحذر الدماءء فإني سمعت رسول الله كلا 
يقول: «إن الرجل لَيُدفَع عن باب الجنّة بعد أن ينظر إليه بملء مِحُْجَمة» من دم يريقه من 
مسلم بغير حقٌ». أفاده في «الإصابةا» و«الفتح»”'" . 

وقال في «الفتح» أيضًا في موضع اي وقيل : إنها نَبَطْيَةٌ -بفتح النون» 
والموخدة. وقيل: إنها قِبْطِيَةٌ -بكسر القاف» وسكون الموخدة. وقيل: إن اسم أبيها 
صفوان» وإِنْ له صحبةً. واختُّلف فى مواليهاء ففى رواية أسامة بن زيد» عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن القاسمء 7 عائشة : أنْ و كانت لناس من الأنصار. 
وكذا عند النسائيّ من رواية سماك» عن عبد الرحمن. ووقع في بعض الشروح: لآل 


مه هه ماص مس 


إلى بريرة. وقيل: لآل بني هلال. أخرجه الترمذيّ» من رواية جريرء عن هشام بن 
عروة ا 

(ثلاث سَئَنِ) وفي رواية هشام بن عروةء» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه 
التالية : «ثلاث قضيّات». وفي حديث ابن عبّاس عند أحمدء وأبي داود: «قضى فيها 


. «الفتح» 544/6 . «كتاب المكاتب»‎ . ٠١١/١١ «الإصابة»‎ )١( 
. تكتاب الطلاق»‎ ٠ «الفتح»‎ (Y). 
. «الفتح» 0°۸/۱° «كتاب الطلاق»‎ (۳) 


1- (بَابُ خيار الأمة) - حديث رقم 44" 
۷ حت 


النبي ية أربع قضيّات»» فذكر نحو حديث عائشةء وزاد: «وأمرها أن تعتد عدَةَ 
الحرّة». أخرجه الدارقطنيّ . وهذه الزيادة لم تقع في حديث عائشة» فلذلك اقتصرت 
على ثلاث» لكن أخرج ابن ماجه من طريق الثوريّ» عن منصورء عن إبراهيم» عن 
الأسودء عن عائشةء قالت: «أمرت بريرة أن تعتدٌ بثلاث جِيّض». وهذا مثلٌُ حديث 
ابن عباس في قوله: «تعتدٌ عدّة الحرّة»» ويُخالف ما وقع في رواية أخرى عن ابن 
عبّاس: «تعتد بحيضة». وسيأتى البحث في عذة المختلعة» وأن من قال: الخلع 
فسحٌ» قال: تعتدٌ بحيضةء وهنا ليس اختيار العتيقة نفسها طلاقًاء فكان القياس أن 
تعتدٌ بحيضة» لكن الحديث الذي أخرجه ابن ماجه على شرط الشيخين» بل هو فى 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «أنّْ النبئ ية جعل عدّة 
بريرة عدّة المطلقة». وهو شاهدٌ قويّ؛ لأن أبا معشرء وإن كان فيه ضعفٌء لكن 
يصلح في المتابعات. وأخرج ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة» عن عثمان» وابن 
عمرء وزيد بن ثابت» وآخرين: «أنْ الأمة إذا أعتقت تحت العبدء فطلاقها طلاق 
عبدء وعذتها عذة حرّة». 

وقد صئّف العلماء فى قصة بريرة تصانيف› وإن بعضهم أوصلها إلى أربعمائة فائدة» 
ولا يُخالف ذلك قول عائشة رضى الله تعالى عنها: «ثلاث سُئن» ؛ لأن مراد عائشة ما 
وقع من الأحكام فيها مقصودًا خاصّةً» لكن لما كان كلّ حكم منها يشتمل على تقعيد 
قاعدة يُستنبط العالم الفطن منها فوائد جمة وقع التكثير من هذه الحيثيّة» وانضمٌ إلى ذلك 
ما وقع في سياق القصّة غير مقصود. فإن في ذلك أيضًا فوائد تؤخذ بطريق التنصيص» 
أو الاستنباط› أو اقتصر على الثلاث. أو الأربع ؛ لكونها أظهر ما فيهاء وما عداها إنما 
يؤخذ بطريق الاستنباط». أو لأنها أهَ» والحاجة إليها أمس . 

قال القاضي عياض : معنى «ثلاث». أو «أربع» أنها شرعت في قصّتهاء وما يظهر 
فيها مما سوى ذلك» فكان قد علم من غير قصّتها. وهذا أولى من قول من قال: ليس 
في كلام عائشة حصرّء ومفهوم العدد ليس بحبّة» وما أشبه ذلك من الاعتذارات التى 
لا تدفع سؤال ما الحكمة في الاقتصار على ذلك؟. قاله في «الفتح)""'. 


. 04-۰ «فتح»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كناب الطلاقٍ 


ل .۸ 

(إخدَى السُئنٍ أَا أغتقّث) بضم أوله» مبنيًا للمفعول (فُُيِرَثْ في رَوْجها) ببناء الفعل 
للمفعول أيضًا. وفي رواية الأمسود عن عائشة الآتية في الباب التالي: «فدعاها 
رسول الله كك فخيّرها من زوجهاء قال: لو أعطاني كذا وكذا ما أقمتٌ عنده. 
فاختارت نفسها». وفي رواية عند البخاريّ: «فخيّرت بين أن تبقى تحت زوجهاء أو 
تفارقه». و«تقر» بفتح القاف» وتشديد الراء: أي تدوم. وفي رواية للدارقطنيّ من طريق 
أبان بن صالحء يد عن أبيه» عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن 
النبي كه قال لبريرة: «اذهبي فقد عَتَنّ بُضعك». 

(وَقَالَ رَسُولَ الله ككلة: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعَْقّ؛ ) هذه هى السئّة الثانية. وفى الرواية 
التالية : «فإتما الولاء لمن أعتق»» ويُستغاد منه أن كلمة «إثماة تفيد الحضرء وإلا لما 
لزم من إثبات الولاء للمعتق نفيه عن غيره» وهو أريد من الخبرء ويؤخذ منه أنه لا 
ولاء للإنسان على أحد بغير العتق» فينتفي من أسلم على يد أحدء وأنه لا ولاء 
للملتقط ؛ خلافا لإسحاق» ولا لمن حالف إنساناء خلافا لطائفة من السلف» وبه قال 
أبو حنيفة. ويؤخذ من عمومه أن الحربيّ لو أعتق عبدّاء ثم أسلما أنه يستمرّ ولاؤه» 
وبه قال الشافعيّ» وقال ابن عبد البرٌ: إنه قياس قول مالك» ووافق على ذلك أبو 
يوسف » وخالف أصحابه» فإنهم قالوا: العتيق في هذه الصورة له أن يول مرخ 
ا 

(وَدََلَ رَسُولٌ الله بهة) زاد في رواية البخاري : «بيت عائشة» (وَالْبرْمَةُ) الواو للحال» 
وهو بضمّ الموخدة» وسكون الراء: القِدْرُء جمعه بُرّم» مثلُ غرفة وعُرَفء وبرام» 
ككتاب (تَفُورُ بلّخْم) وهو لحم شاة؛ لرواية عائشة رضي الله تعالى عنها: «نُصٌدَّق على 
مولاتي بشاة من الصدقة. : eS‏ 
لأن SS‏ الأخرى . أفاده في «الفتح» (فَقُرْبَ) 

لبناء للمفعول (إلَ حبر وَأ ن َم ابَّيتِ) الأول بضمء فسکون» مفرد» ويجمع على 

ا كقفْل وأقفال» والثاني بضمتين › جمع إدام» ككتاب وكُتُبء ويجوز تسكين داله 
للتخفيف: وهو ما يؤتدم به مائعًا کان» أو جامدًا. 


وقال السنديٰ : في «المجمع» «الأذم» ككثب في كب . . فظاهره أنه بالضمّتين جمع › 
نعم يجوز السكون في كل ما كان بضمّتين» وعلى هذا فالظاهر أن الأول بضمّ» فسکون 


. «كتاب الطلاق»‎ . 0٠١٠٠ «فتح»‎ )١( 


4- لباب خيار الأم) - حديث رقم ۳۴۷۶۴ 
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مفردّء والثاني بضمتين جمعٌ» ومعنى «أدم البيت» الاجم التي توجد في البيوت غالبّاء 
كالخلّ»ء والعسل» والتمر انتهى”'"'. 

(فَقَالَ رَسُولَ الله يكن : «ألَمْ أ برمَة فيها لَحْمْ؟», > فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله ذَلِكَ 
ال ا ال ل 
في الباب التالي : «وأتي بلحم» فقيل : إن هذا مما تُصُدَّق به على بريرة . ... قال في 
«الفتح» . ويُجمغ بين الروايتين بأنه لَمَا سأل عنه أتي به؛ وقيل له ذلك دقع فی روي 
عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة عند البخاريّ في «الهية) : «فأهدي لها 
لحمء فقيل: هذا تُصدّق به على بريرة»» فإن كان الضمير لبريرة» فكأنه أطلق على 
الصدقة عليها هديّة لهاء وإن كان لعائشة فلأن بَريرة لما تصدّقوا عليها باللحم أهدت منه 
لعائشة . ويؤيّده ما وقع في رواية أسامة بن زيد» عن القاسم عند أحمدء وابن ماجه: 
«ودخل على رسول الله يِه والْمزْجل يفور بلحم» فقال: من أين لك هذا؟ قلت : 
أهدته لنا بريرة» وتُصٌدّق به عليها». وعند أحمد» ومسلم من طريق أبي معاوية» عن 
هشام بن عروة» عن عبد الرحمن بن الوا عن أبيه» عن عائشة: «وكان الناس 
يتصدّقون عليهاء فتهدي لنا». انتهى (فَقَالَ رَسُولَ الله تكله : «هُوَ عَلَيْهَا صَدَفَة وَهُوَ لتا 
هَدِيَةٌ) زاد في رواية أبي معاوية المذكورة: «فكلوه». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متف عليه» وقد تقدم تخريجه في «کتاب 
الزكاة» - «إذا تحؤّلت الصّدقة»» وبقي هنا بيان فوائده» وما ترجم له المصتف رحمه اللّه 
تعالى في مسألتين» فنقول: 

(المسألة الأولى): في فوائده» وليس المراد فوائد هذا السياق فحسبٌء بل ما اشتمل 
عليه قصّة بريرة رضي الله 3 عنهاء بجميع رواياته المختلفة» سواء كان عند 
المصتف.» أو ذ فى «الصحيحين)»» أو في غيرهماء كما شرا إلى معظمها في الشرح 
جمعناها في ا واحدٍ حتّى تتكامل الاستفادة: 

-١‏ (منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة الخيار 
للأمةء إذا اخ وسيأتي بيان اختلاف المذاهب» وأدلتهاء وترجيح الراجح منها في 
المسألة التالية» إن شاء الله تعالى . 


)1غ( «شرح السنديٌ» 6/5 . 


١‏ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلّاق 
ا ٠‏ اا س ل س ف ل ص ر 


- (ومنها): جواز المكاتبة بالسئّة» تقريرًا لحكم الكتاب . 

- (ومنها): ما رواه ابن أبي شيبة في «الأوائل» بسند صحيح أنها أول كتابة كانت في 
الإسلام. لكن يرد عليه قصّة سلمان الفارسيّ ته . ويمكن أن يُجمع بأن أوليته في 
الرجال» وأَوَليّة بريرة في النساء. وقد قيل: إن أول مكاتب في الإسلام أبو أميّة عبد 
عمر. وادّعى الرويانيّ أن الكتابة لم تكن تُعرف في الجاهليّة. وخولف. 

-٤‏ (ومنها): أنه يؤخذ من مشروعيّة نجوم الكتابة البيع إلى أجل» والاستقراض» 
وتخو ذلك 

ه- (ومنها): أن فيه إلحاق الإماء بالعبيد؛ لأن الآية ظاهرة في الذكور. 

5- (ومنها): جواز كتابة أحد الزوجين الرقيقين» ويُلحق به جواز بيع أحدهما دون 
الآخر. 

۷- (ومنها) : جواز كتابة من لا مال له» ولا حرفة. كذا قيل. وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم 
من طلبها من عائشة الإعانة على حالها أن يكون لا مال لهاء ولا حرفة. 

8- (ومنها): جواز بيع المكاتب إذا رضي» ولم يعججز نفسه إذا وقع التراضي بذلك . 
وحمله من منع على أا عجزت نفسها قبل البيع . ولكن يحتاج إلى دليل. وقيل: إنما 
وقع ابيع على نجوم الكتابة . وهو يعيد عذا. 

4- (ومنها): أنه يؤخذ منه أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء» فيتفرّع منه إجراء 
أحكام الرّقيق كلها في النكاح» والجنايات» والحدودء وغيرها. 

٠-(ومنتها):‏ أن من أذى أكثر نجومه لا يَعتق تغليبًا لحكم الأكثرء وأن من أدّى من 
النجوم بقدر قيمته يُعتق» وأنْ من أذى بعض نجومه لم يُعتق منه بقدر ما أدَى؛ لأن النبيّ 
يك أذ في شراء بريرة من غير استفصال. 

-١‏ (ومنها): أن فيه جواز بيع المكاتب» والرقيق بشرط العتق. 

- (ومنها): أن بيع الأمة المزوّجة» وعتقها ليس طلاقًاء ولا فسخا؛ لثبوت 
التخيير» فلو طلقت بذلك واحدة لكان لزوجها الرجعة» ولم يتوقّف على إذنهاء أو ثلانًا 
لم يقل لها: «لو راجعته» ؛ لأنها ما كانت تحلّ له إلا بعد زوج آخر. 

۳- (ومنها): أن بيعها لا يُبيح لمشتريها وطأها؛ لأن تخييرها يدل على بقاء عُلقة 
العصمة . 

5- (ومنها): أن سيّد المكاتب لا يمنعه من الاكتساب» وأن اكتسابه من حين 
الكتابة يكون له. 

6- (ومنها): جواز سؤال المكاتب من يُعينه على بعض نجومه» وإن لم تحلّ» وأن 
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ذلك لا يقتضي تعجيزه. 

5- (ومنها): جواز سؤال ما لا يضطرٌ السائل إليه فى الحال. 

۷- (ومنها): جواز الاستعانة بالمرأة المتزوجة. ٠‏ 

۸- (ومنها): جواز تصرّف المرأة في مالها بغير إذن زوجها. 

8- (ومنها): جواز بذل مالها فى طلب الأجر» حتى فى الشراء بالزيادة على ثمن 
المثل» بقصد التقرّب بالعتق. ٠‏ ۰ 

0- (ومنها): جواز شراء من يكون مطلق التصرّف السلعةً بأكثر من ثمنها؛ لأن 
عائشة رضي الله تعالى عنها بذلت نقدًا ما جعلوه نسيئةٌ في تسع سنين؛ لحصول الرغبة 
فى النقد أكثر من النسيئة . 

٠‏ ١؟-‏ (ومنها): جواز السؤال في الجملة لمن يتوقع الاحتياج إليه» فتحمل الأخبار 
الواردة في الزجر عن السؤال على الأولوية . 

۲- (ومنها): جواز سعي المرقوق في فكاك رقبته» ولو كان بسؤال من يشتري 
ليُعتق» وإن أضرٌ ذلك بسيّده؛ لتشوّف الشارع إلى العتق. 

۳- (ومنها): بطلان الشروط الفاسدة فى المعاملات» وصخة الشروط المشروعة؛ 
لمفهوم قوله كَة: «كل شرط ليس في كتاب اللّه فهو باطلٌ». 

5 - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن من استثنى خدمة المرقوق عند بيعه لم يصح شرطه. 

-٠‏ (ومنها): أن من اشترك شرطا فاسدًا لم يستحقّ العقوبة» إلا إن علم بتحريمه» 
وأصرٌ عليه . 

5- (ومنها): أن سيّد المكاتب لا يمنعه من السعى فى تحصيل مال الكتابة» ولو 
كان حقّه فى الخدمة ثابتا . 0 

۷- (ومنها) : أن المكاتب إذا أذى نجومه من الصدقة لم يردّها السيّدء وإذا أدذى 
نجومه قبل حلولها كذلك . 

8- (ومنها): أنه يؤخذ منه أن المكاتب يَعيّق بتعجيل نجومه؛ أخذًا من قول موالى 
بريرة: "إن شاءت أن تحتسب عليك»» فإن ظاهره في قبول تعجيل ما اتفقوا على تأجيله» 
ومن لازمه حصول العتق. 

4- (ومنها): أنه يؤخذ منه أيضًا أن من تبرّع عن المكاتب بما عليه عََقَ . 

۰- (ومنها): أنه اسندل به على عدم وجوب الوضع عن المكاتب؛ لقول عائشة 
رضي الله تعالى عنها: «أعدّها لهم عَذَّةَ واحدةٌ»» ولم ينكر ب ذلك عليها. وأجيب 
بجواز قصد دفعهم لها بعد القبض . 
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١-(ومنها)‏ : جواز إبطال الكتابة» وفسخ عقدها إذا تراضى السيّد والعبد» وإن كان 
فيه إبطال التحرير؛ لتقرير بريرة على السعي بين عائشة ومواليها في فسخ كتابتها؛ 
لتشتريها عائشة رضي الله تعالى عنها. 

۲- (ومنها): ثبوت الولاء للمعتق» والردّ على من خالفه. 

۳- (ومنها): أنه يؤخذ منه عدَهٌ مسائل» كعتق السائبة» واللقيط» والحليف» ونحو 
ذلك كثْرٌ بها العدد من تكلّم على حديث بريرة رضي الله تعالى عنها. 

5*- (ومنها): مشروعيّة الخطبة في الأمر المهمّ. والقيام فيهاء ‏ وتقدمة الحمد 
والثناءء وقولٍ: «أما بعد» عند ابتداء الكلام في الحاجة. 

-٥‏ (ومنها): أن من وقع منه ما ینکر استّحبَ عدم تعيينه. 
5"- (ومنها): أن استعمال السجع في الكلام لا يكره إلا إذا قصد إليه» ووقع 

۷-(ومنها) : جواز اليمين فيما لا تجب فيه» ولا سيّما عند العزم على فعل الشيء . 

۸- (ومنها): أن لغو اليمين لا كفارة فيه؛ لأنْ عائشة رضي الله تعالى عنها حلفت 
أن لا تشترط»ء ثم قال لها النبي كَل : «اشترطي لهم الولاء»» ولم يُنقل كفارة على ذلك . 

9" (ومنها): جواز مناجاة الاثنين بحضرة الثالث في الأمر يستحيي منه المناجي» 
ويعلم أن من ناجاه يعلم الثالث به» ويستثنى ذلك من النهي الوارد فيه. 

-4٠‏ (ومنها): جواز سؤال الثالث عن المناجاة المذكورة إذا ظنّ أن له تعلّقًا به 
وجواز إظهار السرّ في ذلك» ولا سيّما إن كان فيه مصلحة للمناجي . 

-0١‏ (ومنها): جواز المساومة في المعاملة» والتوكيل فيهاء ولو للرقيق. 

۲- (ومنها): جواز استخدام الرقيق في الأمر الذي يتعلّق بمواليه» وإن لم يأذنوا في 
ذلك بخصوصه. 

4 - (ومنها): ثبوت الولاء للمرأة المعتقة» فيستثنى من عموم: «الولاء لَخمةٌ 
كلّحمة النسب»» فإن الولاء لا ينتقل إلى المرأة بالإرث» بخلاف النسب. 

-٤‏ (ومنها): أن الكافر يرث ولاء عتيقه المسلم» وإن كان لا يرث قريبه المسلم. 

-٥‏ (ومنها): أن الولاء لا يباع» ولا يوهب. 

45- (ومنها): يؤخذ منه أن معنى قوله فى الرواية الأخرى: «الولاء لمن أعطى 
الورق» أن المراد بالمعطي المالك. لا من باشر الإعطاء مطلقّاء فلا يدخل الوكيل» 
ويؤيّده قوله في رواية الثوريي عند أحمد: «لمن أعطى الورق» وولي النعمة». 

۷- (ومنها): ثبوت الخيار للأمة إذا أعتتقتء على التفصيل الآتي» وأن خيارها 
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يكون على الفورء وفيه خلاف بين العلماء سيأتى قريبّاء إن شاء الله تعالى. 

۸- (ومنها): أن فى قوله كي : «إن وطئك فلا خيار لك» دلالةً على أن المرأة إذا 
وجنت بروجها غا ن ع الوطءء فل ارا 

4- (ومنها): أن الخيار فسخ لا يملك الزوج فيه رجعة» وتمسّك من قال: له 
الرجعة بقول النبي ية : «لو راجعته»» ولا حجة فيهء وإلا لما كان لها اختيارء فتعيّن 
حمل المراجعة في الحديث على معناها اللغويٌ» والمراد رجوعها إلى عصمته» ومنه 
قوله تعالى : #إثَلا جاح عَلَِمَآ أن يراجم مع أنها في المطلق ثلانًا. 

-١‏ (ومنها): أن فيه إبطال قول من زعم استحالة أن يحبٌ أحد الشخصين الآخرء 
والآخر يبغضه؛ لقول النبي يَكِْ: «ألا تعجب من حب مُغيث بريرة» ومن بغض بريرة 
مُغْينَاة ؟ . نعم يؤخذ منه أن ذلك هو الأكثر الأغلب» ومن ثم وقع التعججب؛ لأنه على 
خلاف المعتاد» وجوّز الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة -نفع الله به- أن يكون ذلك مما 
ظهر من كثرة استمالة مغيث لها بأنواع من الاستمالات» كإظهاره حبّهاء وتردّده خلفهاء 
وبكائه عليهاء مع ما ينض إلى ذلك من استمالته لها بالقول الحسنء» والوعد الجميل» 
والعادة في مثل ذلك أن يميل القلب» ولو كان نافرّاء فلما خالفت العادة وقع التعججب» 
ولا يلزم منه ما قال الأولون. 

-١‏ (ومنها): أن المرء إذا خْيّر بين مباحين» فآثر ما ينفعه لم يُلّم» ولو أضرٌ ذلك 
برفيقه . 

۲- (ومنها): أن فيه اعتبار الكفاءة في الحرّيّة . 

ه- (ومنها): فيه سقوط الكفاءة برضا المرأة التى لا ولى لها. 

45- (ومنها): أن من خير امرأته» فاختارت زاف وقع» وانفسخ التكاح بينهماء 
وأنها لو اختارت البقاء معه لم ينقص عدد الطلاق. وكثر بعض من تكلم على حديث 
بريرة هنا في سرد تفاريع التخيير. 

هه- (ومنها): أن المرأة إذا ثبت لها الخيارء فقالت: لا حاجة لى به ترتب على 
ذلك حكم الفراق. قال الحافظ : كذا قيل» وهو مبنيّ على أن ذلك وقع قبل اختيارها 
الفراق» ولم يقع إلا بهذا الكلام» وفيه من النظر ما تقدّم. 

65- (ومنها): جواز دخول النساء الأجانب بيت الرجل» سواء كان فيهء أم لا. 

۷- (ومنها): أن المكاتبة لا يلحقها في العتق ولدهاء ولا زوجها. 

۸- (ومنها): تحريم الصدقة على النبيّ ككل مطلقّاء وجواز التطوّع منها على ما 
يلحق به في تحريم صدقة الفرض» كأزواجه» ومواليه» وأن موالي أزواج النبيّ كك لا 
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تحرم عليهنَ الصدقة» وإن حرمت على الأزواج . 

4- (ومنها): جواز أكل الغنيَ ما تصدق به على الفقير إذا أهداه له» وبالبيع أولى . 

60- (ومنها): جواز قبول الغنيّ هديّة الفقير. 

-١‏ (ومنها): الفرق بين الصدقة والهديّة في الحكم. 

7- (ومنها): نصح أهل الرجل له في الأمور كلها. 

۳- (ومنها): جواز أكل الإنسان من طعام من يسر بأكله منه» ولو لم يأذن له فيه 
بخصوصه . / 
-٤‏ (ومنها): أن الأمة إذا أعتقت جاز لها التصرّف بنفسها فى أمورهاء ولا حجر 
لمعقها عليهاء إذا كانت رشيدة» وأنها تتصرّف في كسبهاء :دون إذن زوجهاء وإن كان 
لها زوج . 1 

-٥‏ (ومنها) : جواز الصدقة على من يمونه غيره؛ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها 
كانت تمون بريرة» ولم يُنككر عليها قبولها الصدقة . 

57 (ومنها): أن من أهدي لأهله شيء له أن يُشرك نفسه معهم في الإخبار عن 
ذلك؛ لقوله يَكلِة: «وهو لنا هدية» . 

۷- (ومنها): أن من حرمت عليه الصدقة جاز له أكل عينها إذا تغيّر حكمها. 

4- (ومنها): أنه يجوز للمرأة أن تُدخِل إلى بيت زوجها ما لا يملكه بغير علمه» 
وأن تتصرّف في بيته بالطبخ وغيره بالاته» ووقوده. 

4 (ومنها): جواز أكل المرء ما يجده فى بيته إذا غلب الحلّ فى العادة» وأنه 
ينبغي تعريفه بما يخشى توقفه عنه. ۰ 1 

۰- (ومنها): استحباب السؤال عما يستفاد به علم» أو أدب» أو بيان حكمء أو 
رفع شبهة» وقد يچب . 

١ا-‏ (ومنها): سؤال الرجل عما لم يعهده في بيته . 

"ا- (ومنها): أن هديّة الأدنى للأعلى لا تستلزم الإثابة مطلقًا . 

“ا/ا- (ومنها): أن قبول الهديّة» وإن نزر قدرها جبرٌ للمهدي . 

4 - (ومنها): أن الهديّة تملك بوضعها في بيت المهدى لهء ولا يحتاج إلى 
التصريح بالقبول. 

- (ومنها): أن من تُصَّدْق عليه بصدقة له أن يتصرّف فيها بما شاءء ولا ينقص 
أجر المتصدق . 

-١‏ (ومنها): أنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إذا لم يكن فيه شبهة› 
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ولا عن الذبيحة إذا بحت بين المسلمين. 

۷- (ومتها) : أن من تُصٌدّق عليه بقليل لا يتسخطه. 

۸- (ومنها): أن فيه مشاورة المرأة زوجها في التصرّفات. 

9- (ومنها): سؤال العالم عن الأمور الدينيّة . 

- (ومنها): إعلام العالم بالحكم لمن رآه يتعاطى أسبابه» ولو لم يسأل. 

١‏ (ومنها): مشاروة المرأة إذا ثبت لها التخيير في فراق زوجهاء أو الإقامة عنده» 
وعلى الذي يشاوَرٌ بذل النصيحة. 

7- (ومنها): جواز مخالفة المشير فيما يشير به في غير الواجب. 

8- (ومنها): استحباب شفاعة الحاكم في الرفق بالخصم» حيث لا ضررء ولا 
إلزام» ولا لوم على من خالف. ولا عضب ولو عظم قدر الشافع» وترجم عليه 
النسائيّ في «كتاب آداب القضاء» -۲۸/ :-٠٤٤٤‏ «شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل 
الحكم»» ولا يجب على المشفوع عنده القبول. 

5- (ومنها): يؤخل منه أن التصميم في الشفاعة لا يسوغ فيما تشق الإجابة فيه على 
المسؤول» بل يكون على وجه العرض والترغيب . 

-٥‏ (ومنها) : جواز الشفاعة قبل أن يسألها المشفوع له؛ لأنه لم يُنقل أن مُغْيئًا سأل 
النب يي أن يشفع له. قال الحافظ: كذا قيل» وقد قدّمت أن في بعض الطرق أن 
العبّاس هو الذي سأل النبئ بي في ذلك» فيحتمل أن يكون مغيث سأل العبّاس في 
ذلك» ويحتمل أن يكون العبّاس ابتدأ ذلك من قبل نفسه؛ شفقة منه على مغيث. 

5- (ومنها): أنه يؤخذ منه استحباب إدخال السرور على قلب المؤمن. 

۷- (ومنها): أن الشافع يؤجرء ولو لم تحصل إجابته . 

- (ومنها): أن المشفوع عنده إذا كان دون قدر الشافع لم تمتنع الشفاعة. 

9- (ومنها): تنبيه الصاحب صاحبه على الاعتبار بآيات اللّه» وأحكامه؛ لتعجييب 
النبيّ َة العباس من حبّ مغيث بريرة. 

- (ومنها): أن نظر النبئ ييه كان كله بحضور وفكر. 

-١‏ (ومتها) : أن کل ما خالف العادة يتعجب منه» ويعتبر به. 

۲- (ومنها): حسن أدب بريرة؛ لأنها لم تُفصح برد الشفاعة» وإنما قالت: «لا 
حاجة لي فيه» . 

9- (ومئها): أن فرط الحبٌ يُذهب الحياء؛ لما ذُكر من حال مغيث» وغلبة الوجد 
عليه» حتى لم يستطع كتمان حبها. وفي ترك النكير عليه بیان جواز قبول عذر من كان 
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في مثل حاله» ممن يقع منه ما لا يليق بمنصبه» إذا وقع بغير اختياره. ويستنبط من هذا 
معذرة أهل المحبّة في الله إذا حصل لهم الوجد من سماع ما يفهمون منه الإشارة إلى 
أحوالهم حيث يظهر منهم ما لا يصدر عن اختيار من الرقص» ونحوه. قاله الحافظ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الاستنباط نظر لا يخفى. 

5- (ومنها): استحباب الإصلاح بين المتنافرين» سواء كانا زوجين» أم لاء وتأكيد 
الحرمة بين الزوجين إذا كان بينهما ولدٌّ؛ لقوله كَلِِ: «إنه أبو ولدك». 

-٥‏ (ومنها): أنه يؤخذ منه أن الشافع يذكر للمشفوع عنده ما يبعث على قبوله من 
مقتضى الشفاعة». والحامل عليها. 

5- (ومنها): جواز شراء الأمة دون ولدهاء وأن الولد يثبت بالفراش» والحكم 
بظاهر الأمر في ذلك . قال الحافظ : ولم أقف على تسمية أحدٍ من أولاد بريرة. والكلام 
محتمل لأن يريد به أنه ولدها بالقوّة» لكنه خلاف الظاهر. 

۷- (ومنها): أن فيه جواز نسبة الولد إلى أمه. 

۸- (ومنها): أن المرأة الثيّب لا إجبار عليهاء ولو كانت معتقة. 

848- (ومنها): جواز خطبة الكبير والشريف لمن هو دونه. 

- (ومنها): حسن الأدب في المخاطبة حتى من الأعلى مع الأدنى» وحسن 
التلطف فى الشفاعة . 

- (ومنها): أن للعبد أن يخطب مطلقته بغير إذن سيّده. 

7- (ومنها): أن خطبة المعتدّة لا تحرم على الأجنبيّ» إذا خطبها لمطلقها. 

- (ومنها): أن فسخ النكاح لا رجعة فيه إلا بتكاح جديد. 

4- (ومنها): أن الحبّ والبغض بين الزوجين لا لوم فيه على واحد منهما؛ لأنه 
بغير اختيار. 

- (ومنها): جواز بكاء المحبّ على فراق حبيبه» وعلى ما يفوته من الأمور 
الدنيويّة» ومن الدينيّة بطريق الأولى. 

5- (ومنها): أنه لا عار على الرجل في إظهار حبّه لزوجته. 

۷-(ومنها) : أن المرأة إذا أبغضت زوجها لم يكن لوليّها إكراهها على عشرتهء 
وإذا أحبته لم يكن لوليّها التفريق بينهما. 

- (ومنها): جواز ميل الرجل إلى امرأة يطمع في تزويجهاء أو رجعتها. 

8- (ومنها): جواز كلام الرجل لمطلقته في الطرق» واستعطافه لهاء واتباعها أين 
سلكت كذلك. ولا يخفى أن محل الجواز عند أمن الفتنة . 


۱“ TREE NEE 


4- (بَابُ خيار الأمة) - حديث رقم 4/4" 
۷ جح 


-٠‏ (ومنها): جواز الإخبار عما يظهر من حال المرء» وإن لم يُفصح به؛ لقوله 
يه للعبّاس ما قال. 

-١‏ (ومنها): جواز رذ الشافع المئّة على المشفوع إليه بقبول شفاعته؛ لأن قول 
بريرة للنبيّ بي : «أتأمرني؟» ظاهر في أنه لو قال: نعم لقبلت شفاعته» فلما قال: «لا» 
عُلم أنه رد عليها ما فهم من المئّة في امتثال الأمر. كذا قيل» وهو مُتكَلّفء بل يؤخذ 
منه أن بريرة علمت أن أمره واجب الامتثال» فلما عرض عليها ما عَرَّض استفصلت» 
هل هو أمرّء فيجب عليها امتثاله» أو مشورةٌء فتتخيّر فيها؟ . 

۲- (ومنها): أن كلام الحاكم بين الخصوم في مشورة وشفاعة» ونحوهما ليس 
حكما. 

-١١*‏ (ومنها): أنه يجوز لمن سُئل قضاء حاجة أن يشترط على الطالب ما يعود 
عليه نفعه؛ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها شرطت أن يكون لها الولاءء إذا أت الثمن 
دفعة واحدة. ْ 


. (ومنها): جواز أداء الدين عن المدين» وأنه يبرأ بأداء غيره عنه‎ -٤ 

6- (ومنها): جواز إفتاء الرجل زوجته فيما لها فيه حظّ وغرضٌء إذا كان حمّاء 
وحكم الحاكم لزوجته بالحقٌ. 

5- (ومنها): جواز قول مشتري الرقيق: أشتريه لأعتقه ترغيبًا للبائع في تسهيل 
5 
0 (ومنها): جواز المعاملة بالدراهم والدنانير عددّاء إذا كان قدرها بالكتابة 
معلومًا؛ لقولها: «أعَدّها». ولقولها: «تسع أواق». 

- (ومتها): جواز بيع المعاطاة. 

۹-(ومنها) : جواز عقد البيع بالكتابة ؛ لقوله: «خذيها»» ومثله قوله ية لأبي بكر 
فى حديث الهجرة: «قد أخذتها بالثمن». 

-117١ ٠‏ (ومنها): أن حق الله مقدّمٌ على حق الآدمى؛ لقوله: «شرط الله أحقّء 
وأوثق»» ومثله الحديث الآخر: «دين الله أحنّ أن يُقضى». 

-١‏ (ومنها): جواز الاشتراك في الرقيق؛ لتكرّر ذكر أهل بريرة في الحديث» وفي 
رواية : «كانت لناس من الأنصار»ء ويحتمل مع ذلك الوحدة» وإطلاق ما في الخبر على 
المجاز. 

۲- (ومنها): أن الأيدي ظاهرةٌ في الملك. وأن مشيري السلعة لا يَسأل عن 
أصلهاء إذا لم تكن ريبة. ١‏ 


0 شرح سنن النسائي - كناب الطلاق 


۳-(ومنها) : استحباب إظهار أحكام العقد للعالم بهاء إذا كان العاقد يجهلها. 

4- (ومنها): أن حكم الحاكم لا يُغيّر الحكم الشرعيّ» فلا يحل حرامًاء ولا 
يحرم حلالا. 

6- (ومنها): قبول خبر الواحد الثقة» ذكرّاء کان» أو أنثى. حرًا كان» أو عبدًا. 

5- (ومنها): أن البيان بالفعل أقوى من القول. 

7- (ومنها): جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة» والمبادرة إليه عند الحاجة. 

- (ومنها): أن الحاجة إذا اقتضت بيان حكم عام وجب إعلانه» أو تدب 
بحسب الحال. 

4- (ومنها): جواز الرواية بالمعنى» والاختصار من الحديث» والاقتصار على 
بعضه بحسب الحاجة؛ فإن الواقعة واحدةٌ» وقد رويت بألفاظ مختلفة» وزاد بعض 
الرواة ما لم يذكره الآخرون» ولم يقدح ذلك في صحّة الحديث عند أحد من العلماء . 

- (ومنها) : أن العدّة بالنساء؛ لما تقڏم من حديثٍ ابن عبّاس رضي الله تعالى 
یا نبا أمزت أن تعتذ عدّة الحرّة» ولو كان بالرجال لأمرت أن تعتدٌ بعدّة الإماء. 

١‏ (ومنها): أن عذة الأمة إذا أعتقت تحت عبدء فاختارت نفسها ثلاثة قروءء 
وأما ما وقع في بعض طرقه: تعد بحيضة» فهو مرجوحٌ. ويحتمل أن أصله: اتعتذ 
بحيض» 2 فيكون المراد جنس ما تستبرىء به رحمهاء لا الوحدة. 
| ۲- (ومنها) : أن فيه تسمية الأحكام سنا وإن كان بعضها واجبّاء وأن تسمية ما 
دون الواجب سن اصطلاح حادث . 

١‏ (ومتها) : جواز جبر السيّد أمته على تزويج من لا تختاره» إما لسوء خلقة» أو 
خُلّقه» وهي بالضدّ من ذلك» فقد قيل: إن بريرة كانت جميلة» غير سوداء» بخلاف 
زوجهاء وقد رجت منه» وظهر عدم اختيارها لذلك بعد عتقها. 

- (ومنها): أن أحد الزوجين قد يُبغض الآخرء ولا يظهر له ذلك. ويحتمل أن 
بريرة مع بغضها مُعينَاء كانت تصبر على حكم الله عليها في ذلك» ولا تُعامله بما 
يقتضيه البغض إلى أن فرج الله عنها. 

. (ومنها): أن فيه تنبية صاحب الحقٌ على ما وجب له إذا جهله‎ -٥ 

5*- (ومنها): استقلال المكاتب بتعجيز نفسه. 

١7‏ - (ومنها): جواز إطلاق الأهل على السادة» وإطلاق العبيد على الأرقاء. 

۸- (ومنها): جواز تسمية العبد مُغيئًا. 

8- (ومنها): أن مال الكتابة لا حذ لأكثره. 


4- (بَابُ خيار الأمةِ) - حديث رقم ۳۶۷٤‏ 
لاا صا اماس سمس سسس ١‏ ے 


-٠‏ (ومنها): جواز قبول المعتق الهدية من معتقه» ولا يقدح ذلك في ثواب 
العتق . 

-0١‏ (ومنها): جواز الهديّة لأهل الرجل بغير استئذانه» وقبول المرأة ذلك» حيث 
وف 

۲ - (ومنها): سؤال الرجل عمًا لم يغهده في بيته» ولا يرد على هذا ما في قصّة 
آم زرع» حيث وقع في سياق المدح: «ولا يسأل عما عهد»» لأن معناه: ولا يسأل عن 
شيء عهده» وفات» فلا يقول لأهله: أين ذهب؟» وهنا لم يسأل النبئ يا عن شيء 
رآى وعاينه» ثم أحضر له غيره» فسأل عن سبب ذلك؛ لأنه يعلم أنهم لا يتركون 
إحضاره له شخا عليه بل لتوهم تحريمه» فأراد أن يبيّن لهم الجواز. 

وقال ابن دقيق العيد: فيه دلالة على تبسَط الإنسان فى السؤال عن أحوال منزله» وما 
عهده فيه قبلُ» والأول أظهر. قال الحافظ : وعندي أنه مبن على خلاف ما انبنى عليه 
الأول؛ لأن الأول بُني على أنه حقيقة الأمر في اللحم» وأنه مما تُصٌدَّق به على 
بريرة» والثاني بُني على أنه لم يتحقّق من أين هو؟ فجائز أن يكون مما أهدي لأهل بيته 
من بعض أقار ہا مثلاء ولم يتعيّن الأول. 

-١5*‏ (ومنها): ما قيل: إنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إليهء إذا لم 
يظنْ تحريمه» أو تظهر فيه شبهة» إذ لم يسأل كَل عمن تصدّق على بريرة» ولا عن 
حاله. 

ونُعْقَبٍ بأنه بيه هو الذي أرسل إلى بريرة بالصدقة» فلم يتم هذا('©. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في خيار الأمة إذا أعتقت : ٍ 

قال العامة ابن فُدامة رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن الأمة إذا أعتقت» 
وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ النكاح . ذكره ابن المنذر» وابن عبد البرّء وغيرهماء 


-077-017/٠١ ذكر هذه الفوائد في «فتح الباري» مجموعة في موضع واحد من «كتاب الطلاق»‎ )١( 
.-٥۲۸٤- رقم الحديث‎ 
قال النووي: صئّف في هذا الحديث ابن خزيمة» وابن جرير تصنيفين كبيرين» أكثرا فيهما من‎ 
استنباط الفوائد منه» فذكروا أشياء. قال الحافظ : ولم أقف على تصنيف ابن خزيمة» ووقفت‎ 
على كلام ابن جرير من كتابه «تهذيب الآثار؛ » ولخخصت منه ما تيسّر بعون اللّه تعالى» وقد بلغ‎ 
بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى أربعماثة» أكثرها مستبعد متكلفٌء كما وقع في نظير‎ 
ذلك الذي صئف في الكلام على حديث المجامع في رمضانء فبلغ به ألف فائدة» وفائدة.‎ 
. «كتاب المكاتب»‎ . ٠٠٦-٠٠٤/١ انتهى. راجع «الفتح»‎ 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الطلاق 


۰ 0-2 


والأصل فيه خبر بريرة رضي الله تعالى عنهاء قالت عائشة رضي الله تعالى عنها 
«كاتبت بريرة» فخيّرها رسول الله ية في زوجهاء وكان عبدّاء فاختارت نفسها. قال 
غروة؟ "ولو كان ا ما خيرها :رسول: الله ك رواد مالك فن «الموطا > 
وأبو داود" والنسائن. ولأن عليها ضَررًا في كونها تحت عبد فكان لها الخيارء 
كما لو تزوّج حرّةٌ على أنه حرّء فبان عبدّاء فإن اختارت الفسخ» فلها فراقه» وإن 
رضيت الْمّقَامَ معه لم يكن لها فراقه بعد ذلك؛ لأنها أسقطت حقّهاء وهذا مما لا خلاف 
ف تيك الله تعالى . 

قال : وإن أعتقت تحت حرّء فلا خيار لها. وهذا قول ابن عمر» وابن عبّاس» وسعيد 
ابن المسيّب» والحسنء» وعطاءء وسليمان بن يسارء وأبي قلابة» وابن أبي ليلى» 
ومالك والأوزاعيّ» والشافعيَّ» وإسحاق. وقال 000 وابن سيرين» ومجاهد» 
والنخعيّ» وحماد بن أبي سليمان» والثوريٌ» وأصحاب الرأي: لها الخيار؛ لما روى 
الأسودء عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن النبيّ ية خيّر بريرة» وكان زوجها حرًا. 
رواه النسائن^» ولأنها كملت بالحرّية» فكان لها الخيارء كما لو كان زوجها عبدًا. 

قال: ولناأنها كافأت زوجها في الكمالء فلم يثبت نفدت اليا الكيان كال الت 
ا فاا خر الأسوذ: عن عائشة› 5 فد روئ ا الفاشم .بن محمد 
وعروة أن زوج بريرة كان عبدّاء وهما أخص بها من الأسود؛ لأنمما ابن أخيهاء وابن 
أختها. وقد روى الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة أن زوج بريرة كان 
عبدّاء فتعارضت روايتاه. وقال ابن عبّاس: كان زوج بريرة عبدًا أسود لبني المغيرة» 
يقال له مغيث١‏ رواه البخاريّ وغيره. وقالت صفيّة بنت عبيد: كان زوج بريرة عبدا 


أسود. وقال أحمد: هذا ابن عبّاس» وعائشة قالا في زوج بريرة: إنه عبدٌ» رواية علماء 
المدينة» وعَمَلهمء وإذا روى أهل المدينة حديئًاء وعملوا به» فهو أصح شيءء وإنما 
يصح أنه حر عن الأسود وحدهء فأما غيره فليس بذاك. قال: والعقد صحيحء» فلا 
يُفسخ بالمختلف فيه» والحرٌ فيه اختلاف» والعبد لا اختلاف فيه» ويُخالف الحرّ العبد؛ 
لأن العبد نقص» فإذا كملت تحته تضرّرت ببقائها عنده» بخلاف الحرّ. انتهى كلام ابن 
قدامة رمه الله تعاف 50 . 


)١(‏ «الموظأ» ۲/ 577 . بل الحديث متَفقٌ عليه» كما تقدّم تخريجه. 
(؟) «سنن أبي داود» 0۱۷/۱۷ . 

(۳) «سئن النسائي» يأتي بعد باب ١07/7‏ . 

(5) يأتي في الباب التالي؛ إن شاء الله تعالى. 

)0( «المغني» ۷۹-۰ . 


4- (بَآابُ خيار الأمة) - حديث رقم ۳٤۷٤‏ 


وقال في «الفتح» : وحاول بعض الحنفيّة ترجيح رواية من قال : كان حرًا على رواية 
من قال: كان عبذاء فقال: الرقٌ تعقبه الحرّيّة بلا عكس» وهو كما قال» لكن محلّ 
طريق الجمع إذا تساوت الروايات في القوّة» أما مع التفرّد في مقابلة الاجتماع» فتكون 
الرواية المنفردة شَادَة والشاذ مردود» ولهذا لم يُعتبر الجمهور طريق الجمع بين 
الروايتين» مع قولهم: إنه لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع» والذي يتحصّل من 
كلام محقّقيهم» وقد أكثر منه الشافعيّ» ومن تبعه أن محل الجمع إذا لم يظهر الغلط في 
إحدى الروايتين» ومنهم من شرط التساوي في القوّة. 

قال ابن بطال: أجمع العلماء أن الأمة إذا عَتَقّتَ تحت عبد فإن لها الخيار» والمعنى فيه 
ظاهرٌ؛ لأن العبد غير مكافىء للحرّة في أكثر الأحكام» فإذا عَتّقت ثبت لها الخيار من 
البقاء في عصمته» أو المفارقة؛ لأنها في وقت العقد عليها لم تكن من أهل الاختيار. 
واحتج من قال: إن لها الخيار» ولو كانت تحت حر بأنها عند التزويج لم يكن لها رأيٍّ؛ 
لاتفاقهم على أن لمولاها أن يزوّجها بغير رضاهاء فإذا عتقت تجدّد لها حال لم يكن لها 
قبل ذلك . 

وعارضهم الآخرون بأن ذلك لو كان مورا لثبت الخيار للبكر إذا زوّجها أبوهاء ثم 
بلغت رشيدة» وليس كذلك. فكذلك الأمة تحت الحرّء فإنه لم يحدث لها بالعتق حال 
ترتفع به عن الحرّ فكانت كالكتابية تُسلم تحت المسلم انتهى 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن بما ذكر من الأدلّة أن الأرجح القول الأول» 
وهو أن خيار الأمة إذا أعتقت إنما هو إذا كانت تحت عبد» لا تحت حرٌ. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم هل الخيار فسخ أم طلاق؟ : 

قال ابن قُدامة رحمه الله تعالى : وفرقة الخيار فسخٌ» لا ينقص بها عدد الطلاق. نض 
عليه أحمد» ولا أعلم فيه خلافًا. قيل لأحمد: لم لا يكون طلاقا؟ قال: لأن الطلاق ما 
به عل ولأن الفرقة لاختيار المرأة» فكانت فسخاء كالفسخ لعتته» أو عََهِهِ 
ا 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: ولا أعلم فيه خلافًا. فيه نظرء فإن الخلاف 
ثابت» قال في «الفتح» : واختّلف في التي تختار الفراق» هل يكون ذلك طلاقًاء أو 
فسحًا؟. فقال مالك» والأوزاعي» والليث: تكون طلقة بائنة» وثبت مثله عن الحسن» 


. «كتاب الطلاق»‎ . 2١5١-٠ «فتح»‎ )١( 


. ۷٠١/٠١ «المغنى»‎ )۲( 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الطألاق 
ضضض 


وابن سيرين . أخرجه ابن أبي شيبة. وقال الباقون: يكون فسخاء لا طلاقًا انتهى*' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الأرجح القول بأنه فسخ؛ لظهور 
معنى الفسخ فيه أكثر من ظهور معنى الطلاق» حيث إنه ليس فيه كلام للزوج › وأنه من 
قبل المرأة» فيترجّح كونه فسحًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وقت خيار الأمة: 

قال ابن قُدامة رحمه الله تعالى: خيار المعتقة على التراخي» ما لو يوجد أحد 
أمرين: عتق زوجهاء أو وطؤه لهاء وممن قال: إنه على التراخي مالك والأوزاعيّ؛ 
وروي ذلك عن عبد الله بن عمر »© وأخته حفضة » وبه قال سليمان بن يسار» ونافعٌ » 
والزهريّ» وقتادة» وحكاه بعض أهل العلم عن الفقهاء السبعة. 

وقال أبو حنيفة» وسائر و لها الخيار في مجلس العلم. وللشافعيّ ثلاثة 
أقوال: أظهرها كقولنا. والثاني: أنه على الفورء كخيار الشفعة. والثالث أنه إلى ثلاثة 
أ 


ولنا ما روى الإمام أحمد في «المسند» بإسناده عن الحسن بن عمرو بن أميّة» قال : 
سمعت رجالا يتحدّثون عن النبئ بيه أنه قال : إا أعتقت الأمةء فهي بالخيارء ما لم 
يطأهاء إن شاءت فارقته» إن وطثها فلا خيار لها»"" . ورواه الأثرم أيضًا. وروى أبو 
داود أن بريرة عتقت» وهي عند مغيث» عبد لآل أحمدء فخيّرها النبي ياء فقال لها: 
«إن قربك فلا خيار لك“ . ولأنه قول من سمّينا من الصحابة» ولا مخالف لهم في 
عصرهم. قال ابن عبد البرّ: لا أعلم لابن عمرء وحفصة مخالفًا من الصحابة. ولأن 
الحاجة داعية إلى ذلك فثبت» كخيار القصاصء» أو خيار لدفع ضررمتحقّق» فأشبه ما 
قلناه. انتهى”؟' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام أحمد» ومن معه من أن 
تخيير الأمة على التراخي أرجح؛ لإطلاق تخيير الشارع لهاء دون أن يقيّده بوقت دون 
وقت . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

اع #- (أَخْبَرَني مُحَمّدُ بْنُ آدم» قَالَ: حَدَّكَنَا أَبُو مُعَاوِيَةه عَنْ مشام؛ عن عَبْدِ 
الرّحْمَنٍِ ابن القَاسِمٍ عَنْ ابی عَنْ عَائْشَة قَالَتْ: كَانَ في بَرِيرَةَ تلات قَضِيَاتِ: راد 


. ۰ «فتح»‎ )١( 
راه أحمد برقم /77791- وفي سنده ابن لهيعة.‎ )۲( 
ضعيفٌء لأن فى إسناده محمد بن إسحاق» وهو مدلّسء» وقد عنعنه.‎ )۳( 


.الا/٠١ «المغني؟‎ )٤( 


۳٤۷۹ (بَابٌ خيار الأمة» نی . . . - حديث رقم‎ -٠٠ 


۲۳ 
أَهْلّهَا ن بيعو م 3 وَيَشْتَرِطوا الوا قَذَكَتُ ذَلِكَ لني اد ۰ فُقَال: «اشتريهاء 
وَأَغْتِقِيهَاء َِنمَا لاغ لِمَنْ أَعْتَقَ1. وَأْعْتِقَتْ حيرا رَسُول الل کل فَاخْتَارَتْ تَفْسَهَاء 
وَكَانَ يُتَصَدَّقُ عَلَيهَاء نهدي لا مِنهء مَذَكَرْتُ ذَلِكَ لني يد كله فَقَالَ: «كُلوةُ نه عَلَيهَا 
صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَةُ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه 
من أفراده هو وأبي داود» وهو ثقة. 

واهشام» : : هو ابن عروة. 

والحديث متفق عليه» وقد سبق البحث فيه مستوفى قريبا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب ). 


% 2 


2 قو 
“٠‏ (ِبَابُ خيار الأمَةِ» َء 


وَرَوْجَهَا خرٌ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يحتمل أن يكون قوله: «تعتق» بفتح أوله» مبيًا 
للفاعل» من عَنَقِّ يَعتَقُ ثلاثيّاء من باب ضرب» أو بضمّه› مبتيًا للمفعول» من أعتق 
رباعيّاء كما سبق بيانه قبل باب. واللّه تعالى ا 

5" (أَخْبَرَنَا َة قَالَ: حَدْنَْا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِْرَاهِيمَ» ٠‏ من الْأَسْوَدِء 
عَنْ عَايْشَةَ قَالَتِ : اشرو ِت بَرِيرَةء قاذ شْتَرَطَ أَهْلْهَا وَلَاءَهَاء َذَكَرْتُ ذَلِكَ لني بل 
َقَالَ : «أغتقيهاء فَإنْمَا ره لِمَنْ اغى الْوَرِقَ»» قالّث: فَأَعْتَفتُهَاء فَدَعَاهَا رَسُولُ الله 
اة ۰ فَخُيَرّمَا من رَوْجِهَاء قَالَتْ : لو أغطاني كَذَا وَكَذَّا ما أَقَنْتُ مده فَاختارّث 
نَفْسَهَاء وَكَانَ رَوْجهَا خرًا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . وات 
هو ابن عبد الحميد. و«منصور» : هو ابن المعتمر. و«إبراهيم» : هو ابن يزيد النخعي . 
و«الأسود» : : هو ابن يزيد النخعي . 

والحديث متف عليه» وتقدّم البحث فيه في الباب الماضي . 


37 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلّاقٍ 
وقوله: «وكان زوجها حرًا» 00000 لكن الأرجح رواية أنه كان عبدًا. 
قال في «التلخيص الحبير» : حديث: «أن بريرة أعتقت» فخيّرها النبي بيا 

نفسها» ول کان زا م .روه ااي وابن ع حبان» وا 

: عروة. قال الحافظ : وقع التصريح بذلك في النسائي . وقال اين حزم‎ E 

يحتمل أن يكون من كلام عائشة› أو من دونهاء والتخيير ثابتٌ في «الصحيحين» من 

حديث عائشة أيضًا من طرق» وفي (الطبقات» لابن سعد» عن عبد الومّاب بن عطاء» 

عن داود بن أبى هند» عن عامر الشعبىّ : أن النبئ هة قال لبريرة لما عَتَقَت: «وقد عتق 

بضعك معك» فاختاري». وهذا مرسل» ووصله الدارقطنيّ من طريق أبان بن صالح» 

عن هشام» عن أبيه؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 
وروي کون زوجها عبدًا من حديث عائشة شة» وابن عمر» وابن عبّاس رضي الله تعالى 

e‏ ء 
أما رواية عائشة» فرواها مسلم من حديث عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عنهاء 

وعنده» وعند النسائيّ من طريق يزيد بن رُومان» عن عروة» عنها: «كان زوج بريرة 

عبدًا» . د ES‏ ل فروى الأسود بن يزيدء OE‏ حرًا. قال 

ورل ا إنه كان عبدًا أصح. وقال البيهقي : و عن القاسم» وعروة» 

ومجاهد» وعمرة» كلهم عن عائشة أنه كان عبدًا . وروى شعبة» عن عبد الرحمن بن 

القاسم أنه قال: ما أدري أحرّء أم عبدٌ. ورواه البيهقيَ عن سماك» عن عبد الرحمن بن 
القاسم» فقال: كان عبدّاء وكذا رواه أسامة بن زيد» عن القاسم» عن عائشة: أن النبيّ 

ية قال لها : «إن شئت أن تثوي تحت العبد». قال المنذريّ: رُوي عن الأسود أنه قال: 

كان عبدّاء فاختلف فيه عليه» مع أن بعضهم يقول: قوله: كان حرًا من قول إبراهيم. 
وأما رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء فرواها الدارقطنيّ»ء والبيهقيّ» 

حديث نافع » عن ابن عمر» قال كان زرخ بريرة عدا وفي إسناده ابن أبي ليلى . وقد 

رواه البيهقيّ من رواية نافع» عن صفيّة بنت أبي عُبيد» وإسناده أصح› وهو في النسائيّ 

CD f 

أيضًا"''. 


. أي في «الكبرى! 57/7 رقم0147‎ )١( 


لت (بابٌ خيار الأمة» تع » . .. - حديث رقم ۳٤۷١‏ 


وأما رواية ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء فرواها البخاريّ من رواية القاسم بن 
محمد عنه: «أن زوج بريرة كان عبدّاء يقال له: مُغيث» كأني أنظر إليه يطوف خلفها 
يبكي . . ٠.‏ الحديث. ورواه أحمدء وأبو داود» والترمذيٌ» والطبرانيّ» وفي رواية 
للترمذيّ: «أن زوج بريرة كان عبدًا أسود لبني المغيرة يوم أعتقت» . انتهى ما في 
«التلخيض» يعض تضرف" 

وقال في «الفتح» بعد أن ذكر أن البخاريّ أورده في «الفرائض» عن حفص بن عمرء 
عن شعبة» وزاد في آخره: قال الحكم: وكان زوجها حرًا»» ثم أورده بعده من طريق 
منصور» عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة» ثم قال: قال الأسود: وكان زوجها 
حرًا. قال البخاري : قول الأسود منقطع› وقول ابن عباس : «رأيته عبدًا أصحٌ» وقال 
في الذي قبله في قول الحكم نحو ذلك. 

ثم قال: فظهر أن هذه الزيادة مدرجة. قال: وقد قال الدارقطنيّ في «العلل» : لم 
يختلف على عروة» عن عائشة أنه كان عبدّاء وكذا قال جعفر بن محمد بن علىّ» عن 
أبيه» عن عائشة» وأبو الأسود» وأسامة بن زيد» عن القاسم . 1 

قال الحافظ : وقع لبعض الرواة فيه غلط» فأخرج قاسم بن أصبغ في «مصتفه»» وابن 
حزم من طريقهء قال: أنبأنا أحمد بن يزيد المعلمء حدثنا موسى بن معاوية» عن 
جرير» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة: «كان زوج بريرة حرًا». وهذا وهم من موسى» 
أو من أحمدء فإن الحفّاظ من أصحاب هشام» ومن أصحاب جرير» قالوا: «كان 
عبدًا؛» منهم إسحاق بن راهويه» وحديثه عند النسائيّ» وعثمان بن أبي شيبة» وحديثه 
عند أبي داود» وعليّ بن خجرء وحديثه عند الترمذيي» وأصله عند مسلمء وأحال به 
على رواية أبي أسامة» عن هشامء وفيه: أنه كان عبدًا. قال الدارقطنيّ : وكذا قال أبو 
معاوية» عن هشام بن عروة» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه. قال الحافظ : وراوه 
شعبة» عن عبد الرحمن» فقال: كان حرّاء ثم رجع عبد الرحمن» فقال: ما أدري. قال 
الدارقطنيّ : وقال عمران بن خدير» عن عكرمة» عن عائشة» كان حرّاء وهو وَهَمٌّ. قال 
الحافظ : وهم في شيئين: في قوله: «حرًا» وفي قوله: «عائشة»» وإنما هو من رواية 
عكرمة» عن ابن عبّاس» ولم يُختلف على ابن عبّاس في أنه كان عبدًا. وكذا جزم به 
الترمذيّ عن ابن عمرء وحديثه عند الشافعيّ» والدارقطنئّ» وغيرهما. وكذا أخرجه 
النسائيّ -أي في «الكبرى» - من حديث صفيّة بنت أبي عُبید» قالت: كان زوج بريرة 


)١(‏ «التلخيص الحبير» ۳/ 770-1777 . تحقيق أبي عاصم حسن عباس قطب. 
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۲٦١ حح‎ 


عبدًا»ء وسنده صحيح . 

وقال النوويّ: يؤيّد قول من قال: إنه كان عبدًا قول عائشة: «كان عبدّاء ولو كان 
حرًا لم يُخيّرها»» فأخبرت وهي صاحبة القصّة بأنه كان عبدّاء ثم علّلت بقولها: «ولو 
كان حرًا لم يُخيّرهاك» ومثلُ هذا لا يكاد أحدٌ يقوله إلا توقيفًا. 

تَعْقَبِ بأن هذه الزيادة في رواية جرير» عن هشام بن عروة في آخر الحديث» وهي 
مدرجة من قول عروة» بين ذلك في رواية مالك» وأبي داود» والنسائيَّ. نعم وقع في 
رواية أسامة بن زيدء عن عبد الرحمن بن القاسم› عن أبيه› عن عائشة» قالت : «كانت 
بريرة مكاتبة لأناس من الأنصار» وكانت تحت عبد. . ٠.‏ الحديث» أخرجه أحمد» وابن 
ماجهء والبيهقن. وأسامة فيه مقال. 

وأما دغر أن ذلك لا يقال: إلا بتوقيف»› فمردودة» فإن للاجتهاد فيه الا 

قال الدارقطنيَّ: وقال إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة: كان حرًا. قال الحافظ : 
وأصرح ما رأيته في ذلك رواية أبي معاوية : حدّثنا الأعمش» > عن إبراهيم» عن الأسود. 
عن عائشة» قالت: كان زوج بريرة حرّاء لقا أ ت الحديتا. ‏ أحرسة 
أحمد عنه. وأخرج ابن أبي شيبة» عن إدريس» عن الأسودء عن عائشة» قالت: كان 
زوج بريرة حرّاء ومن وجه آخر عن النخعيّ ‏ عن الأسود. أن عائشة حدثته «أن زوج 
بريرة كان حرًا حين أعتقت». 

فدلت الروايات المفضّلة التي قدمتها آنا على أنه مدرجٌ من قول الأسودء أو من 
دونه» فيكون من أمثلة ما أدرج في أول الخبرء وهو نادرٌء فإن الأكثر أن يكون في 
آخره» ودونه أن يقع في وسطهء وعلى تقدير أن يكون موصولاء فترجّح رواية من قال: 
كان عبدًا بالكثرة» وأيضًا آل المرء أعرف بحديثه» فإن القاسم ابن أخي عائشة» وعروة 
ابن أختهاء وتابعهما غيرهماء فروايتهما أولى من رواية الأسودء فإنهما أقعد بعائشة» 
وأعلم بحديثها. ويترجح أيضًا بأن عائشة كانت تذهب إلى أن الأمة إذا عتقت تحت 
الحرّء لا خيار لهاء وهذا بخلاف ما روى العراقيّون عنهاء فكان يلزم على أصل 
مذهبهم أن يأخذوا بقولهاء ويدعوا ما روي عنهاء لا سيّماء وقد اختلف عنها فيه. 
وادّعى بعضهم أنه يمكن الجمع بين الروايتين بحمل قول من قال: كان عبدًا على اعتبار 
ما كان عليه» ثم أ عتق» فلذلك قال من قال: كان حرًا. ويرد هذا الجمع ما تقدّم من 
قول عروة: كان عبدّاء ولو كان حرًا لم ير وأخرجه الترمذيّ بلفظ : «أن زوج بريرة 
كان عبدًا أسود يوم أعتقت»» فهذا يعارض الرواية المتقدّمة عن الأسود.ء ويعارض 
الاحتمال المذكور احتمالٌ أن يكون من قال: كان حرّاء أراد ما آل إليه أمره» وإذا 


۳٤۷۸ لباب خيار الأمة َء . . . - حديث رقم‎ -!* ١ 


۷ طلم 


تعارضا إسنادّاء واحتمالًا احتيج إلى الترجيح» ورواية الأكثر يرجح يباء وكذلك 
الأحفظ› وكذلك الألزم» وكل ذلك موجودٌ فى جانب من قال: «كان عبدا». 
2410 

انتهى 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فتبيّن بما تقدّم أن الرواية الراجحة هي رواية «كان 
زوج بريرة عبدًا». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

۷ (أَخْبرنا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِء َال : حَدَّئَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكُم» 
عَنْ راهيم عَن الْأَسْوَدِء 7 ّا أَرَادَتْ أَنْ به شري بَرِيرَة فارطا وَلَاءَهَاء 
قَذَكَرَتْ ذلك للت وء فقا شتريها» وَأَعْتِقِيهَاء إن الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتّقّك اني 
بلخم فقيل الاين تعلق ب على فين فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةَ ت وَلَنَا هَدِيَةك 
وَخَيْرّهَا رَسُولُ الله 4 يكو وَكَانَ رَوْجُهَا حر 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: 000 هذا الإسناد رجال الصحيح أيضًا. واعمرو 
علىّ» : هو الفلاس. و«عبد الرحمن» : هو ابن مهدي . و«الحكم)» : هو ابن عتيبة . 

وقوله: «وأتي بلحم» ببناء الفعل للمفعول. ومثله «تُصٌدَق به». وقوله: «وكان 
زوجها حرًا٤»‏ الراجح أنه كان عبداء كما سبق قريبًا. 

والحديث متَفقٌ عليه» وسبق الكلام عليه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
ا ر 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


25 2 


"١‏ (بَابُ خيار الأمة نَعْتَقُ 


وَرَوْجُهَا مَملُوكٌ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصئف رحمه الله تعالى يرى ترجيح 
رواية أن زوج بريرة كان عبدّاء حيث أخر هذا الباب؛ لأن صنيعه غالبا أنه يأتي بالأخبار 
المعلّلة أَوَلاء 0 ثم يأتي بالأخبار الصحيحة بعدهاء كما هو صنيع الترمذيّ غالبًاء وقد بيّن 


01 «افتح 0١15-٠ ٠‏ . «كتاب الطلاق» . 


شرح سنن النسائى - کتاب الطللاق 


حح ۸ 
ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في «شرح علل الترمذيّ»» ونصٌ عبارته رحمه 
الله تعالى فيه : 

«وقد اعبُّرض على الترمذيّ رحمه الله تعالى بأنه فى غالب الأبواب يبدأ بالأحاديث 
E a A a ENS‏ عفادم العلل 
ثم يبيّن الصحيح في الإسناد» وكأنْ قصده رحمه الله تعالى ذكر العلل» ولهذا تجد 
النسائيّ إذا استوعب طرق الحديث بدأ بما هو غلطء ثم يذكر بعد ذلك الصواب 
المخالف له انتهى كلام ابن رجب رحمه اللّه تعالى”" . 

والحاصل أن المصتف رحمه الله تعالى أورد فى الباب السابق حديث عائشة رضي: 
الله تعالى عنها. من رواية الأسود عنهاء وفيه: «وكان زوجها حرًا٤»‏ ثم أورد حديثها في 
هذا الباب من رواية عروة» عنهاء وفيه: «وكان زوجها عبدًا»» ومن طريق سماك» عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن عائشة» وفيه: «وكان زوجها عبذا»» ومن طريق شعبة» 
عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عنهاء وفيه: «وكان زوجها عبذا»؛ ثم قال بعد 
ذلك : ما أدري الخ . 

ففي هذه الروايات ما يرجح أن رواية الأسود «وكان زوجها حرًا» مرجوحة. 

وقد رجح الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» أيضًا رواية كونه عبدّاء 
حيث قال : «باب خيار الأمة تحت العبد»» ثم أخرج بسنده من طريق قتادة» عن عكرمة 
عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء قال: رأيته عبدًا -يعني زوج بريرة» ومن طريق 
أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: ذاك مُغيث عبد بني فلان -يعني زوج بريرة- 
كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة» يبكي عليها. 

قال في «الفتح» : وهذا مصير من البخاريّ إلى ترجيح قول من قال: إن زوج بريرة 
كان عبدّاء وقد ترجم في أوائل «النكاح» بحديث عائشة في قصّة بريرة «باب الحرّة تحت 
العبد» وهو جزمٌ منه أيضًا بأنه كان عبدًا. قال: واعترض عليه هناك ابن المنيّر بأنه ليس 
في حديث الباب أن زوجها كان عبدّاء وإثبات الخيار لها لا يدل؛ لأن المخالف يذعي 
أن لا فرق في ذلك بين الحرّ والعبد. 

والجواب أن البخاريٌ جرى على عادته من الإشارة إلى ما في بعض طرق الحديث 
الذي يورده» ولا شك أن قضّة بريرة لم تتعدّدء وقد رجح عنده أن زوجها كان عبدّاء 


فلذلك جزم به انتهى”" . 


. «شرح علل الترمذي» ص٠۲۳ بتحقيق صبحي السامرّائي‎ )١( 
. «كتاب الطلاق»‎ . 0١١-051١ /٠١ «فتس»‎ )۲( 


۱- لباب خيار الأمة تُعْتقٌ» . . . - حديث رقم ۳٤۷۸‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحاصل أن رواية «وكان زوجها عبدًا؛ هي الراجحة» 
كما سيأتي قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب . 

8" (أَخْبَرَنًا إِسْحَاقٌ بن إِنرَاهِيم» ال : أنْبَأنا جَرِيرٌ عن هِشَامٍ بن عُرْوَةَ عَنْ 
أبيه» عَنْ عَائْشَةَ قَالَثْ: كاتبَثْ بَرِيرَةٌ عَلَى نَفسِهَاء > بشع أواتي» في کل سك بأُوقئةٍ» 
قَأَنَثْ عَائْشَةَ تَسْتَعِيُهَا فَقَالَثْ: لا إا أن بَشَاءُوا أَنْ مُا لَهُمْ عَدَه وَاحِدَة وَيَكُونُ 
الْوَلَاءُ لي فَذَهَبَثْ بَرِيرَة فَكَلْمَتْ في ذَلِكَ أَهْلَهَاء ابا عَلَِهَاء إلا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاء 
لهم ٠‏ قَجَاءَت إلى عَائْشَةَ وَجَاءَ رَسُولُ الله يكل عند ذَلِكَء كَقَالَتْ لَهَا: ما قَالَ أَمْلْهَاء 
فَقَالَثْ: لاء ها الله 4 إِذاء إلا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لي قَقَالَ رَسُولُ اللّه ب : «مَا هَذَا؟؛, 
فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الل ِنَّ بَرِيرَة ؛ أتنني» تَسْتَعِينُ بي عَلَى كِتَابتها َقُلتُ: لاء إلا أن 
يَشَاءُوا ن َعدَهَا َهُمْ عَدَه وَاحِدَة وَبَكُونُ الْوَلَاءُ لي مَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِأَهْلِهَاء ابوا عَلَيهاء 
إلا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لهم > فَقَالَ رَسُولُ الله ب : «انْتَاعِيهَاء واشترطي لَهُمْ الولاءء ا 
الوَلّاء لِمَنْ َء م قَامَ فَخَطْب الاس فَحَمِدَ الله وَأ عَلَيه ٿم قال : «مَا بال 
أفوام» يَْتَرِطُونَ شُرُوطاء ليث في كتاب الله عَزْ وَجَلَ» يَقُولُونَ : أَغْتِق ثُلَانَاء وَالْوَلَاُ 
لي کاب الله عر وجل أَحَق وَشَرْطُ الله ه وق َكل شَرْطٍ ليس في كِتَاب الله فَهُوَ 
بَاطِلء وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطِ)ء فَخُيرََا رَسُولْ الله َة مِنْ رَوْجِهَاء وَكَانَ عَْدَاء فَاخْتَارَتْ 
نَفْسَهَاء قال عُرْوَة: فَلَوْ كَانَ حرا ما حَيِرَهَا رَسُولُ الله كل) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المترجم قريبًا. 

؟- (جرير) بن عبد الحميد بن فرط الضبيّ» أبو عبد الله الكوفيٌّء نزيل الريّء 
وقاضيهاء ثقة» صحيح الكتاب» قيل: كان في آخر عير عم من حيظه 181 7 

۳- (هشام بن عروة) ب بن الزبير الأسديّ. أو المنذر المدني» ثقة ثقة فقيه» ربما دلس 
[ه] 11/44 . 

5- (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّء أبو عبد الله المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت 
:5/5١ ]*[‏ . 

ه- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ © . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فمروزيٌ» وجريرء 
فرازيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» والابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاق 


١ أ‎ 


شرح الحديث 

(عَنْ عَائْشَة) رضي الله تعالى عنهاء أا (قَالَتْ: كَائَبَتْ بَرِيرَةٌ عَلّى نَفْسِهَا) أي عقدت 
الكتابة بينها وبين مواليها على عتق نفسهاء إذا أدّت البدل (بتِسْع أَوَاقِ) هذه الرواية وهي 
رواية هشام عن أبيه هي المشهورة في قدر بدل الكتابة»ء وقد وقعت في رواية للبخاريّ 
علّقها من طريق الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن عروة» مخالفة لهذه الرواية» 
ولفظها: «إن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتهاء وعليها خمس أواق» نُجَمت عليها 
في خمس سنين. . .22 وقد جزم الإسماعيليَ بأن هذه الرواية غلط . قال الحافظ : 
ويمكن الجمع بأن الي أصل » والخمس كانت بقيت عليها. وبهذا جزم القرطبيّ» 
والمحب الطبريّء لكن يعكرٌ عليه قوله في رواية قُتيبة: «ولم تكن أت من كتابتها 
شيئًا» . ويجاب بأنها كانت حصلت الأربع أواقٍ قبل أن تستعين عائشة» ثم جاءتهاء وقد 
بقي عليها خمس . وقال القرطبيّ: يجاب بأن الخمس هي التي كانت استحقت عليها 
بحلول نجومها من جملة التسع الأواقي المذكورة في ل هشام . ويؤيّده قوله في 
رواية عمرة عن عائشة عند البخاريّ فى «أبواب المساجد» : «فقال أهلها: إن شئت 
أعطيت ما يبقى». وذكر الإسماعيليّ أنه رأى:في الأصل المسموع على الفريري في هذه 
الطريق أنها كاتبت على خمس أوساق» وقال: إن كان مضبوطاء فهو يدفع سائر 
الأخبار. قال الحافظ: لم يقع في شيء من النسخ المعتمدة التي وقفنا عليها إلا 
الأواقي» وكذا في نسخة النسفيّ عن البخاريّ» وكان يمكن على تقدير صخته أن يُجمع 
بأن قيمة الأوساق الخمسة تسع أواق» لكن يعكر عليه قوله: «في خمس سنين»» فيتعيّن 
المصير إلى الجمع الأول. انتهى"" . 

(في كُل سََة بأوقِية) هكذا ا بالباء» والظاهر أن الباء زائدة» ويؤيّده أن في هامش 
«الكبرى» ما يشير إلى أن في بعض النسخ إسقاط الباءء فيكون «أوقية» مبتدأ مؤخرّاء 
خبره «في كل سنة»» ويحتمل أن يتعلّق الجارّان بفعل مقذّر دل عليه السابق : : أي كاتبتهم 
في كل سنة بأقية . و«الأوقيّة» : أربعون درهما (فَأتّث عَائْضَةَ تَسْتَعِينُهَا) أي تطلب عونها 
في بدل الكتابة (فَقَالَتْ) عائشة رضي الله تعالى عنها (لا) أي لا أفعل ذلك» وهو العون 
الذي طلبته (إلّا ن يَشَاءُوا) أي أهل بريرة ة (أَنْ أَعُدُهَا لَهُمْ َد وَاحِدَةٌ) فيه أن العذ في 
الدراهم الصحاح المعلومة الوزن يكفي عن الوزن» وأن المعاملة في ذلك الوقت كانت 
بالأواقي» وهي أربعون درهماء كما سبق آنقًا. وزعم المحبّ الطبريّ أن أهل المدينة 


)01( «فتح» ٥‏ . «كتاب المكاتب» . رقم 59056 . 


۱- لباب خيار الأمة تُعْسقٌ» . . . - حديث رقم ۳۴۷۸ 


#١‏ ست 
كانوا يتعاملون بالعدّ إلى مقدم رسول الله اة المدينة» ثم أمروا بالوزن. وفيه نظر؛ لأن 
قصّة بريرة متأخرة عن مقدمه ية بنحو ثمان سنين» لكن يحتمل قول عائشة: «أعدّها 
لهم عذة واحدة») : أي أدفعها لهمء وليس مرادها حقيقة العذ» وب فوا في اطريق 
عمرة: «أن أَصْبّ لهم ثمنك صبَّةٌ واحدةً» . قاله في «الفتح» (وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لي) وفي 
رواية للبخاريٌّ : «فإن أحبّوا أن أقضي عنك كتابتك» ويكون ولاؤك لي فعلت». قال في 
«الفتح» : وظاهره أن عائشة طلبت أن يكون الولاء لها إذا بذلت جميع مال الكتابةء ولم 
يقع ذلك» إذ لو وقع ذلك لكان اللوم على عائشة بطلبها ولاء من أعتقها غيرهاء وقد 
رواه أبو أسامة» عن هشام بلفظ يزيل الإشكال» فقال بعد قوله: «أن أعدّها لهم عدّة 
واحدة» وأعتقك» ويكون ولاؤك لي فعلت»ء وكذلك رواه وهيب» عن هشام» فعرف 
بذلك أنها أرادت أن تشتريها شراء صحيحًاء ثم تعتقهاء إذ العتق فرع ثبوت الملك. 
ويؤيّده قوله في بقيّة حديث الزهريّ: «ابتاعي» فأعتقي»» وهو يفسّر قوله في رواية 
مالك» عن هشام: «خذيها»» ويوضح ذلك أيضًا قوله في طريق أيمن: «دخلت علي 
بريرة» وهي مكاتبة» فقالت: اشتريني» وأعتقيني» قالت: نعم»» وقوله في حديث 
عمر: «أرادت عائشة أن تشتري جارية» فتعتقها». وببذا يتجه الإنكار على موالي بريرة» 
إذ وافقوا عائشة على بيعهاء ثم أرادوا أن يشترطوا أن يكون الولاء لهم. ويؤيّده قوله في 
رواية أيمن: «قالت: لا تبيعوني حتى تشترطوا ولائي». وفي رواية الأسودء عن 
عائشة : «اشتريت بريرة لأعتقهاء فاشترط أهلها ولاءها». انتهر “. 

(قَذَهَبَتْ بَرِيرَة فَكَلَمَتْ في ذَلِكَ) أي فيما قالته عائشة رضي الله تعالى عنها 
(أَهْلَهَا). المراد بالأهل هنا السادةء والأهل في الأصل الآل» وفي الشرع من تلزمه نفقته 
على الأصح عند الشافعية . قاله في «الفت ۲ (فَأَبوْا عَلَهَاء إلا أَنْ کون الْوَلّاءُ لَهُمْ 
فَجَاءَتْ إلى عَائْشَةَ وَجَاءَ رَسُولُ الله ية عند ذّلِكَ) أي عند مجيئها إلى عائشة تة واجعة 

من أهلها بعد رفضهم ما قالته عائشة (قَقَالَثْ لَهَا) أي قالت بريرة لعائشة رضي الله تعالى 
عنهما (مَا قَالَ أَهْلُهَا) من اشتراط ولائها لهم (فقَالث: لا) أي لا أشتريء ولا اعُد 
الدراهم (هَا اللَّهِ) كلمة «ها» بدل من واو القسمء وما بعدها مجرورء يقال: «ها اللو 
موضع «واللّه) بقطع الهمزة» مع إثبات ألفهاء وحذفه (إِذَا) أي إذا شرطوا الولاء 
لأنفسهم . 

[فائدة]: قال السيوطيّ رحمه الله تعالى في «شرحه» : قد تكلم الناس قديمًا وحديئًا 
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د ۲ 
على هذه اللفظة» وقالوا: إن المحدّثين يروونها هكذاء وأنه خطأء والصواب: لا ها 


اللّه ذاء بإسقاط الألف من «ذا»» وقد ألَفتٌ فى ذلك تأليًا حسناء وأودعته برْمَته في 
١ 1 4‏ 


كتاب «إعراب الحديث» انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الغلط والتصحيف على المحدّئين» مع كثرة 
وقوعه في الأحاديث» اتباعا لقول بعض النحاة غير صحيح › بل التركيب هذا فصيح» 
وتوجيهه واضح» كما قال بعض المحققين. 

وأحسن من لَخَص أقوال العلماء في ذلك» واستوفى البحث حقه» بإيجاز هو 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في «شرح البخاري» في شرحه حديتثٌ أبي قتادة 
كي "» فقال -عند شرح قوله : «فقال أبو بكر الصدّيق: لا ها الله إذا لا يعمد إلى 
أسد من أسّد اللّهء يقاتل عن الله ورسوله» فيُعطيك سلبه» -: 

ما نضّه: هكذا ضبطناه في الأصول المعتمدة من «الصحيحين»» وغيرهما بهذه 
الأحرف: «لا ها اللّه إِذّاكء فأما «لا ها اللّها» فقال الجوهريّ: ها للتنبيه» وقد يُقسم 
بباء يقال: لا ها اللّه» ما فعلت كذا. 

قال ابن مالك : فيه شاهدٌ على جواز الاستغناء عن واو القسم بحرف التنبيه» قال: 
ولا يكون ذلك إلا مع «اللّهك أي لم يُسمع «لا ها الرحمن»» كما سمع «لا والرحمن»؛ 
قال: وفي النطق بها أربعة أوجه: 

[أحدها]: ها الله باللام بعد الهاء بغير إظهار شيء من الألفين. 

[ثانيها]: مثله» لكن بإظهار ألف واحدة بغير همز» كقولهم : «التقت حلقتا البطان» . 


)١(‏ «زهر الربى» 5/ 150-١75‏ . والكتاب الذي أشار إليه هو كتابه «عقود الزبرجد على مسند الإمام 
أحمد؛ » راجعه ج ۲ص٥١۱۸‏ . 

(۲) هو ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛ » ونصّه في «كتاب الغازي» : 
۲ -حدثنا عبدالله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن يحيى بن سعيدء عن عمر بن كثير بن 
أفلح › عن أبي محمد» مولى أبي قتادة» عن أبي قتادة» قال: خرجنا مع النبي ييو عام حنين » 
فلما التقينا كانت للمسلمين جولةء فرأيت رجلا من المشركين» قد علا رجلا من المسلمين» 
فضربته من ورائه» على حَبْل عاتقه بالسيف» فقطعت الدرع» وأقبل علي» فضمني ضمة» 
وجدت منها ريح الموت» ثم أدركه الموت» فأرسلني» فلحقت عمر بن الخطاب » فقلت: ما بال 
الناس؟» قال: أمر الله عز وجل» ثم رجعواء وجلس النبي بء فقال: «من قتل قتيلاء له عليه 
بينة» فله سلبه» ٠‏ فقلت: من يشهد لي» ثم جلست» قال: ثم قال النبي ك8 مثله» فقمت» 
فقلت: من يشهد لي» ثم جلست» قال: ثم قال النبي ية مثله. فقمتء فقال: «ما لك يا أبا 
قتادة؟» » فأخبرته» 00 صدق» وسلبه عندي» قَأَرْضِهِ مني» فقال أبو بكر : لاها اللهء إذا 
لا يعمد إلى أسد من أسد اللّهء يقاتل عن الله ورسوله ية فيعطيك سلبهء فقال النبي 245: 
«صدقء» فأعطه» › فأعطانيه» فابتعت به مخرفا في بني سَلِمَة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام . 
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رذن 


[ثالثها]: ثبوت الألفين بهمزة قطع . 

[رابعها]: بحذف الألف» وثبوت همزة القطع انتهى كلامه. والمشهور في الرواية 
من هذه الأوجه الثالث» ثم الأول. 

وقال أبو حاتم السجستانيّ: العرب تقول : «لا هأ الله ذا» بالهمزء والقياس ترك 
الهمزة. وحكى ابن التين عن الداوديّ أنه روى برفع «اللّه»» قال: والمعنى يأبى الله . 
وقال غيره: إن ثبت الرواية بالرفع فتكون «ها» للتنبيه» و«اللّه» مبتدأ و«لا يعمد) خبره 
انتهى. ولا يخفى تكلفه. وقد نقل الأئمّة الاتفاق على الجرّء فلا يلتفت إلى غيره. 

وأما «إذا» فثبتت في جميع الروايات المعتمدة» والأصول المحقّقة من «الصحيحين؟› 
وغيرهما بكسر الألف› ثي ذال معجمة منونة . وقال الخطابيّ : هكذا يروونه» وإنما هو 
في كلامهم -أي العرب- لا ها الله ذاء والهاء فيه بمنزلة الواو» والمعنى: لا واللّه 
يكون ذا. ونقل عياض فى «المشارق» عن إسماعيل القاضي أن المازنيّ قال: قول 
ا E‏ والصواب: لا ها الله ذاء أي يميني وقسمي . وقال أبو 
زيد: ليس في كلامهم لا ها الله إِذّاء وإنما هو لا ها اللّه ذاء و«ذا» صلة في الكلام» 
والمعنى لا واللّهء هذا ما أقسم به» ومنه أخذ الجوهريّ» قال: قولهم: لا ها الله ذا 
معناه لا واللّه هذاء ففرقوا بين حرف التنبيه والصلة» والتقدير لا واللّه ما فعلت ذا. 
وتوارد كثير ممن تكلم على هذا الحديث أن الذي وقع في الخبر بلفظ (إِذاه خطأًء وإنما 
هو «ذا» تبعًا لأهل العربيّة» ومن زعم أنه ورد في شيء من الريات بخلاف ذلك فلم 
يصب» بل يكون ذلك من إصلاح بعض من قلّد أهل العربية في ذلك. وقد اختلف في 
كتابة «إِذّاك هذهء هل تُكتب بألف» أو بنون. وهذا الخلاف مبنيّ على أنها اسم» أو 
حرف» فمن قال: هي اسمء قال: الأصل فيمن قيل له: سأجيء إليك» فأجاب إذا 
أكرمك» أي إذا جئتني أكرمك» ثم حذف «جتتني»» وعوّض عنها التنوين» وأضمرت 
«أن»» فعلى هذا يكتب بالنون. ومن قال: هي حرف -وهم الجمهور- اختلفواء فمنهم 
من قال: هي بسيطة› وهو الراجح» ومنهم من قال: مركبةٌ من «ذافء و«إن»» 0 
الأول تكتب بألف» وهو الراجح» وبه وقع رسم المصاحف . وعلى الثاني تكتب بنون. 
واختلف في معناهاء قال سيبويه: معناها الجواب والجزاءء وتبعه جاعةء فقالوا: هي 
حرف جواب يقتضى التعليل . افد ابر عاك الفارسي ابا و تخسر للجوابء وأكثر 
ما تجيء ا و«إِن»» ظاهرًاء أو مقدّرّاء فعلى هذا لو ثبتت الرواية بلفظ «إِذا) 
لاختلَ نظم الكلام؛ لأنه يصير هكذا: لاء واللّهء إذّا لا يعمد إلى أسد الخ» وكان حق 
السياق أن يقول: إِذًا يعمدء أي لو أجابك إلى ما طلبت لعمد إلى أسد الخ. وقد ثبتت 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطّلاقٍ 
كك صم 717 س اا يي ڪڪ س ا يي ڪه ي 


الرواية بلفظ : «لا يعمد الخ»» فمن ثم اذعى من اذعى أنها تغيبر» ولكن قال ابن مالك : 
وقع في الرواية «إذا» بألف وتنوين» وليس ببعيد. وقال أبو البقاء: هو بعيد» ولكن 
يمكن أن يوجّه بأن التقدير: لا والله لا يعطي إِذَاء يعني» ويمكن لا يعمد الخ تأكيدًا 
للنفى المذكور» وموضّحًا للسبب فيه. وقال الطيبئّ: ثبت فى الرواية «لا ها الله إِذْاف 
تحمل بض التجويين علق أنه من شتير دفن الو الان العرب: ل مت ها الله 
بدون «ذا»» وإن سلّم استعماله بدون «ذا»» فليس هذا موضع «إِذّا» لأا حرف جزاء 
والكلام هنا على نقيضهء فإن مقتضى الجزاء أن لا يذكر «لا» في قوله: «لا يعمد»؛ بل 
كان يقول: إِذا يعمد إلى أسد الخ ليصح جوابًا لطلب السلب» قال: والحديث صحيح» 
والمعنى صحيح» وهو كقوله لمن قال لك افعل كذاء فقلت له: واللّه إِذا لا أفعل» 
فالتقدير إِذّاء واللّه لا يعمد إلى أسد الخ» قال: ويحتمل أن تكون (إِذَا؛ زائدة» كما قال 
نو البقاء : إنها زائدة في قوله الحماسيّ: 
إذا لقا بتضري مَعْشَرٌ نحشن 
في جواب قوله: 
َو تحنتُ مِن مَازِنٍ لم تشتبخ إيلي 

قال: والعجب ممن يعتني بشرح الحديث» ويقدّم نقل بعض الأدباء على أئمة 
الحديث» وجهابذته» ويُنسبون إليهم الخطأ والتصحيف» ولا أقول: إن جهابذة 
المحدّثين أعدل» وأتقن في النقل» إذ يقتضي المشاركة بينهم» بل أقول: لا يجوز 
العدول عنهم في النقل إلى غيرهم . 

وقد سبقه إلى تقرير ما وقع في الرواية» ورذ ما خالفها الإمام أبو العبّاس القرطبيّ في 
«المفهم»» فنقل ما تقذم عن أئمّة العربيّة» ثم قال: وقع في رواية العُذَريَء والهوزنيّ 
في مسلم: «لا ها الله ذا بغير ألف ولا تنوين» وهو الذي جزم به من ذكرناه» قال: 
والذي يظهر لي أن الرواية المشهورة صوابٌ» وليست بخطأء وذلك أن هذا الكلام وقع 
على جواب إحدى الكلمتين للأخرى» والهاء هي التي عوض بها عن واو القسم. وذلك 
لأن العرب تقول في القسم : ”الله لأفعلنَ» بمدّ الهمزة» وبقصرهاء فكأنهم عوضوا عن 
الهمزة «ها»ء فقالوا: «ها اللّه» ؛ لتقارب مخرجيهماء وكذلك قالوا بالمد والقصرء 
وتحقيقه أن الذي مذ مع الهاء كأنه نطق بهمزتين» أبدل من إحداهما ألقَاءِ استثقالا 
لاجتماعهماء كما تقول: آاللهء والذي قصر كأنه نطق بهمزة واحدة» كما تقول: الله 
وأما «إذا»» فهي بلا شك حرف جواب وتعليل» وهي مثل التي وقعت في قوله اف 
وقد سئل عن بيع الرطب بالتمرء فقال: «أينقص الأْظّب إذا ا قالوا: نعم» قال: 
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«فلا إذن»» فلو قال: فلا واللّه إِذَاء لكان مساويًا لما وقع هناء وهو قوله: «لا ها اللّه 
إذا» من كل وجه» لكنه لم يحتج هناك إلى القسمء فتركه. قال: فقد وضح تقرير 
الكلام» ومناسبته» واستقامته معنئ» ووضعاء من غير حاجة إلى تكلف بعيد» يخرج 
عن البلاغة» ولا سيّما من ارتكب أبعد» وأفسد» فجعل «ها» للتنبيه» و«ذا» للإشارة» 
وفصل بينهما بالمقسم به. قال: ولیس هذا قياسّاء فیطرد» ولا فصيحًاء فيحمل عليه 
الكلام النبويٌء ولا مرويًا برواية ثابتة. قال: وما وجد للعذريّ» وغيره» فإصلاح من 
اغترٌ بما حكي عن أهل العربيّة» والحق أحق أن يتبع . 

وقال بعض من أدركناه» وهو أبو جعفر الغرناطيّ» نزيل حلب في حاشية نسخته من 
البخاريٌّ : استرسل جماعة من القدماء فى هذا الإشكال إلى أذ ارا المخلص منه أن 
اتبموا الأثبات بالتصحيفء فقالوا: والصواب: «لا ها اللّه ذاه باسم الإشارة» قال: ويا 
عجبًا من قوم يقبلون التشكيك على الروايات الثابتة» ويطلبون لها تأويلا. وجوابهم أن 
«ها الله لا يستلزم اسم الإشارة» كما قال ابن مالك» وأما جعل «لا يعمد» جواب 
«فأَرْضِه)؛ فهو سبب الغلط» وليس بصحيح ممن زعمه» وإنما هو جواب شرط مقذرء 
يدل عليه «صدق» فأرضه»» فكأن أبا بكر قال: إذا صدق فى أنه صاحب السلب إذا لا 
يعمد إلى اله ليك عه انرا على ما يخ + لان مف ت نالا 
يفعل ذلك . قال: وهذا واضحٌ» لا تكلف فيه انتهى . قال الحافظ : وهو توجيه حسنٌ» 
والذي قبله أقعد. 

ويؤيّد ما رجحه من الاعتماد على ما ثبتت به الرواية كثرة وقوع هذه الجملة من 
الأحاديث : 

(منها): ما وقع في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قضّة بريرة لَمَا ذكرت أن 
أهلها يشترطون الولاء قالت: فانتهرتهاء فقلت: «لا ها الله إذَا. (ومنها): ما وقع في 
قصّة جُليبيب -بالجيم» والموخدتين» مصفْرًا- : «أن النبي يك خطب عليه امرأة من 
الأنصار إلى أبيهاء فقال: حتى أستأمر أمّهاء قال: نعم إِذَاء قال: فذهب إلى امرأته» 
فذكر لهاء فقالت: لا ها اللّه إِذّاء وقد منعناها فلانًا» الحديث» صخحه ابن حبّان من 
حديث أنس . (ومنها) : ما أخرجه أحمد فى «الزهد» قال: «قال مالك بن دينار للحسن» 
يا أبا سعيد لو لبست مثل عباءتى دوه قال : لا ها اللّه إِذَا ألبس مثل عباءتك هذه»ء 
وفي «تبذيب الكمال» في ترجمة ابن أبي عتيق: «أنه دخل على عائشة في مرضهاء فقال: 
كيف أصبحت جعلني الله فداك؟ قالت: أصبحت ذاهبة» قال: فلا إِذّاء وكان فيه 
دُعابة». ووقع في كثير من الأحاديث في سياق الإثبات بقسم» وبغير قسم» فمن ذلك 
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تت ٦‏ 
في قصّة جُليبيب . (ومنها): حديث عائشة في قصّة صفيّة لما قال بيا : «أحابستنا هي؟ 
وقال: إنبا طافت بعد ما أفاضت» فقال: فلتنفر إذا؛ . (ومنها): حديث عمرو بن العاص 
وغيره في سؤاله عن أحبّ الناس «فقال: عائشة» فقال: لم أعن النساء؟» قال: فأبوها 
إذَاك. (ومنها): حديث ابن عبّاس في قصّة الأعرابي الذي أصابته الحمّى» فقال: «بل 
حمّى تفور» على شيخ كبير» تُزيره القبور» قال: فنعم إِذَا؛. (ومنها): ما أخرجه 
الفاكهن من طريق سفيان قال: «لقيت ليطة بن الفرزدق» فقلت: أسمعت هذا الحديث 
من أبيك؟ قال: أي ها اللّه إذّاء سمعت أبى يقوله»» فذكر القصّة. (ومنها): ما أخرجه 
عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: «قلت لعطاء: أرأيت لو أني فرغت من صلاتي» فلم 
أرض كمالهاء أفلا أعود لها؟ قال: بلى ها الله إذا». قال الحافظ : والذي يظهر من 
تقدير الكلام بعد أن تقرّر أن «إِذّاهُ حرف جواب وجزاء أنه كأنه قال: إِذَّا واللّه أقول لك : 
نعم» وكذا في النفي كأنه أجابه بقوله: إِذَا واللّه لا نعطيك» إِذَا واللّه لا أشترطء إِذَا 
واللّه لا ألبس» وأخر حرف الجواب في الأمثلة كلّها. وقد قال ابن جريج في قوله 
تعالى : آم هم َيب يِنّ ألمب قدا لّا يؤُْْنَ لاس تَقِيرَا4 : فلا يؤتون الناس إذاء وجعل 
ذلك جوايًا عن عدم النصيب بهاء مع أن الفعل مستقبل. وذكر أبو موسى المدينيَ في 
«المغيث» له في قوله تعالى: ودا لا يموت لمك إلا قيا إِذَا قيل: هو اسم 
بمعنى الحروف الناصبة» وقيل: أصله إذا الذي هو من ظروف الزمان» وإنما نوّن 
للفرق» ومعناه حيتئذ: أي إن أخرجوك من مكة» فحينئذ لا يلبثون خلفك إلا قليلا. 

وإذا تقرّر ذلك أمكن حمل ما ورد من هذه الأحاديث عليه» فيكون التقدير: لا واللّه 
حينئذ» ثم أراد بيان السبب في ذلك» فقال: لا يعمد الخ . واللّه أعلم . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى:. وإنما أطلت في هذا الموضع لأنني منذ طلبت 
الحديث» ووقفت على كلام الخطابيّ وقعت عندي نفرةٌ للإقدام على تخطئة الروايات 
الثابتة»ء خصوصًا ما فى «الصحيحين»ء فما زلت أتطلّب الْمَخْلَصَ من ذلك إلى أن 
ظفرت بما ذكرته» فرأيت إثباته كله هنا. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى"'» وهو 
بحث نفيس جدًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

لا ن کون الْوَلَامُ لي فَقَالَ رَسُولُ الله : «مَا هَذَا؟» ) وفي رواية: «فسمع 
بذلك رسول الله اا فسألني » فأخبرته» . وفي رواية مالك» عن هشام: «فجاءت من 
عندهم» ورسول الله ا جالسٌ» فقال: إني عرضتُ عليهم» فأبواء فسمع النبي 6 . 


. «فتح» ۸/ 59-1755" «كتاب المغازي»‎ )١( 
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وفي رواية: «فسمع بذلك النبي بي أو بلغه»» زاد في رواية : «فقال: ما شأن بريرة؟» 
وفي رواية عند مسلم» وابن خزيمة: «فجاءتني بريرة» والنبئ يي جالس» فقالت لي 
فيما بيني وبينها: ما أراد أهلهاء فقلت: لا ها الله إذّا» ورفعت صوتي» وانتهرتهاء 
فسمع ذلك النبي 355» فسألني » فأخبرته»» لفظ ابن خزيمة . قاله في «الفتح» (قْقَالَت : 5 
رَسُولَ الله إن بَرِيرَة أتتني» نسْتِينُ بي عَلَى كتَابَيَاء ٠‏ كَقلتُ: لاء إِلَّا أن يَشَاءُوا أَنْ 
أَعُدَّمَا هم عَدّةّ وَاحِدَةٌ وَيَكُونٌ الْوَلَاءُ لي ء َذَكَرَتْ ذَلِكَ لِأَهْلِهاء ابوا عَلَيْها› إا أَنْ 
يَكُونَ الوَلَاءُ لَهُمْ > فَقَالَ رَسول الله بيا : «ابتاعيها) وفي رواية: «خذيباء فأعتقيها». وفي 
رواية : «ابتاعي» فأعتقي»» وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «لا يمنعك 
ذلك» (واشترطي لَهُمْ الْولَّاة) قال ابن عبد البرّء وغيره: كذا رواه أصحاب هشام» عن 
عروة» وأصحاب مالك عن هشام» واستشكل صدور الإذن منه ييه في البيع على 
شرط فاسدٍء واختلف العلماء في ذلك: فمنهم من أنكر الشرط في الحديث» فروى 
الخطابي في «المعالم» بسنده إلى يحيى بن أكثم أنه أنكر ذلك . وعن الشافعيّ في «الأم» 
الإشارة إلى تضعيف رواية هشام المصرّحة بالاشتراط ؛ لكونه انفرد اء دون أصحاب 
أبيه» وروايات غيره قابلة للتأويل. وأشار غيره إلى أنه رَوَى بالمعنى الذي وقع لهء 
وليس كما ظنّ . وأثبت آخرون» وقالوا: هشام ثقةٌ حافظ» والحديث متف على صخته» 
فلا وجه لردّه. ثم اختلفوا في توجيهها: فزعم الطحاويّ أن المزنيٌ حدّث به عن 
الشافعيّ بلفظ «وأشرطي» بهمزة قطع» بغير تاء مثئّاة» ثم وجّجهه بأل معناه: أظهري لهم 
حكم الولاء» والإشراط الإظهارء قال أوس بن حجر: 
نَأشرَط فِيها نَفْسَهُ وُو مُغْصِع" 

أي أظهر نفسه انتهى. وأنكر غيره الرواية. والذي في «مختصر المزنيّ»» و«الأم», 
وغيرهما عن الشافعيّ كرواية الجمهور : «واشترطي» بصيغة أمر المؤنث من الشرط› ثم 
E‏ «اشترطي 
لهم» بمعنى «على»ء كقوله تعالى: #وَإِنْ أَسَأْتمٌّ ها)» وهذا المشهور عن المزنيّ» 
وجزم به الخطابيّ» وهو صحيحٌ عن الشافعيّ» أسئده البيهقي ذ في فى «المعرفة» من طريق 
أبي حاتم الرازي» عن حرملة» عنه. وحكى الخطابيّ» عن ابن خزيمة أن قول يحيى بن 
أكثم غلط» والتأويل المنقول عن المزنيّ لا يصح . 

وقال النووي : تأويل اللام بمعنى «على» هنا ضعيف؛ لأنه ية أنكر الاشتراط» ولو 


)١(‏ صدر بيت من الطويل؟» وعجزه: وَأَلْقَى بأَسْبَابِ لَه وَتَوَكلا راجع «لسان العرب فى مادّة (شرط). 
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كانت بمعنى «على» لم ينكره. 

فإن قيل: ما أنكر إلا إرادة الاشتراط في أوّل الأمر. فالجواب أن سياق الحديث يأبى 
ذلك . وضغفه أيضًا ابن دقيق العيدء وقال: اللام لا تدل بوضعها على الاختصاص 
النافع» بل على مطلق الاختصاص» فلا بد في حملها على ذلك من قرينة. 

وقال آخرون: الأمر في قوله: «واشترطي»» للإباحة» وهو على وجه التنبيه على أن 
ذلك لا ينفعهمء فوجوده وعدمه سواءء وكأنه يقول: اشترطي» أو لا تشترطي» فذلك 

يُفيدهم. ويقوّي هذا التأويل قوله في رواية أيمن عند البخاريّ : «اشتراء ودعيهم 

ل . وقيل: كان النبي ية أعلمَ الناس بأن اشتراط البائع الولاء باطل» 
واشتهر ذلك بحيث لا يخفى على أهل بريرة» فلما أرادوا أن ي يشترطوا ما تقدم لهم العلم 
ببطلانه أطلق الأمرء مُريدًا به التهديد على مال الحال» كقوله تعالى: وف أُعَمَلُواْ یری 
له عملم 2# وكقول موسى : #ألقوا ما أنثر عقوت › أي فليس ذلك بنافعكم» رات 
يقول : : اشترطي لهم› فسيعلمون أن ذلك لا ينفعهم . ويؤيّده قوله حين خطبهم : «ما بال 
أقوام يشترطون شروطاً الخ». فوبّخهم بهذا القول» مشيرًا إلى أنه قد تقدّم منه بيان حكم 
الله بإبطاله» إذ لو لم يتقدّم بيان ذلك» لبدأ ببيان الحكم في الخطبة» لا بتوبيخ الفاعل؛ 
لأنه كان يكون باقيّا على البراءة الأصليّة . 

وقيل: الأمر فيه بمعنى الوعيد الذي ظاهره الأمرء وباطنه النهي» كقوله تعالى: 
لأَعَمَلُوأْ ما شِْتُّم4: وقال الشافعيّ في «الأم» : لما كان من اشترط خلاف ما قضى الله 
ورسوله عاصيّاء وكانت فى المعاصى حدودٌء وآدابٌء وكان من أدب العاصين أن يُعطل 
عليهم شروطهم ليرتدعوا عن ذلك» ويرتدع به غيرهم» كان ذلك من أيسر الأدب. 
وقال غيره: معنى «اشترطي» : اتركي مخالفتهم فيما اشترطوه» ولا تُظهري نزاعهم فيما 
دعوا إليه» مراعاة لتنجيز العتق ؛ لتشوف الشارع إليه» وقد يعبر عن الترك بالفعل»ء كقوله 
تعالى: رمَا هُم بِصصَآرِينَ بو ين صد إل بدن أَشوْ4 أي نتركهم يفعلون ذلك» وليس 
المراد بالإذن إباحة الإضرار بالسحر. قال ابن دقيق العيد: وهذا وإن كان محتملاء إلا 
أنه خارج عن الحقيقة من غير دلالة على المجاز من حيث السياق . وقال النوويٌّ: أقوى 
الأجوبة أن هذا الحكم خاصٌ بعائشة في هذه القضيّة» وأن سببه المبالغة في الرجوع عن 
هذا الشرط؛ لمخالفته حكم الشارع» وهو كفسخ الحجّ إلى العمرة» كان خاصًا بتلك 
الحجة» مبالغة في إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة في أشهر الحج . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : مالل ر و ا 
المذكورة في الحديث ترد هذه الدعوى» حيث عممت بإبطال كل شروط منافية لحكم 
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الشارع . وقد تعقبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل» ولأن الشافعيّ نض 
على خلاف هذه المقالة. 

ثم إن ما ذكره في فسخ الحجّ ضعيف أيضًاء إذ الحق أن فسخ الحجٌ إلى العمرة ليس 
خاصًا بتلك الحبّة» بل عام إلى يوم القيامة» وقد تقدّم تحقيق هذه المسألة بأدلتها في 
«كتاب الحجّ»؛ فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم. 

قال: ويُستفاد منه ارتكاب أخف المفسدتين» إذا استلزم إزالة أشذهما. وتَعُمَّب بأنه 
استدلال بمختلف فيه على مختلف فيه. 

وقال ابن الجوزيّ: ليس فى الحديث أن اشتراط الولاء والعتق كان مقارنًا للعقدء 
تحمل خان أنه كان تابنا لاعف فكو ك رل اشر موده ارغ ولا 
يجب الوفاء به. وتُعُقّب باستبعاد أنه يكل يأمر شخصًا أن يعد مع علمه بأنه لا يفي بذلك 
الوعد. وأغرب ابن حزم» فقال: كان الحكم ثابنًا بجواز اشتراط الولاء لغير المعتق» 
فوقع الأمر باشتراطه في الوقت الذي كان جائرًا فيه » ثم نُسخ ذلك الحكم بخطبته كلاف 
وبقوله: «إنما الولاء لمن أعتق»» ولا يخفى بعد ما قال» وسياق طرق الحديث يدفع في 
وجه هذا الجواب. والله المستعان. 

وقال الخطابّ: وجه هذا الحديث أن الولاء لَمَا كان كلّخمة النسب» والإنسان إذا 
ولد له ولد شت له نسب ولا يقل به عنهء ولو نسب إلى غيرو»: فكذلك إذا أعتق 
عبدًا ثبت له ولاؤى ولو أراد نقل ولائه عنهء أو أذن في نقله عنه لم ينتقل» فلم يعبأ 
باشتراطهم الولاءء وقيل: «اشترطي». و«دعيهم يتشترطون ما شاؤوا»؛ ونحو ذلك؛ 
لأن ذلك غير قادح في العقد. بل هو بمنزلة اللغو من الكلام» وأخر إعلامهم بذلك؛ 
ليكون رذه» وإبطاله قولا شهيرّاء يُخطب به على المنبر ظاهرّاء إذ هو أبلغ في النكيرء 
وأوكد في التعبير انتهى. وهو يؤول إلى أن الأمر فيه بمعنى الإباحة» كما تقدّم. قاله في 
«الفتح)”" . 

(فَإِنّ الْولَاء لِمَنْ أَعْتَقَ؛ ) وفى رواية: «إنما الولاء لمن أعتق». ويستفاد منها أن كلمة 
«إنما؛ للحصر» وهو إثبات الحكم للمذكورء ونفيه عما عداه» ولولا ذلك لما لزم من 
إثبات الولاء للمعتق نفيه عن غيره. واستدل بمفهومه على أنه لا ولاء لمن أسلم على 
يديه رجل» أو وقع بينه وبينه محالفة؛ خلافًا للحنفيّة. ولا للملتقط. خلافًا لإسحاق. 
ويستفاد من منطوقه إثبات الولاء لمن أعتق سائبةء خلافًا لمن قال: يصير ولاؤه 
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للمسلمين» ويدخل فيمن أعتق عتقٌ المسلم للمسلم» وللكافر» وبالعكس ثبوت الولاء 
لمعت قاله في «الفتح»97" . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى : قوله : «إنما الولاء لمن أعتق» هذا حصرٌ للولاء على 
من باشر العتق بنفسه» من كان من رجلء أو امرأة» من يصح منه العتق» ويستقل 
بتنفيذه » وقزة هذا الكلام قوة النفي والإيجاب» فكأنه قال: لا ولاء إلا لمن أعتق» وإياه 
عنى النبيّ اة بقوله: «شرط الله أوثق» في أصحٌ الأقوال» وأحسنها. وقال الداودي : 
هو قوله تعالى: « وڪم في لن ریک [الأحزاب : 5]» وقال: ولذ مول إلى 
نمم َه َه وَأَنَسَمْتَ م4 [الأحزاب :۳۷]ء وقال: ولا تاوا أمَوككم بتکم بالطل » 
[البقرة:۱۸۸]ء وقال: #وما ادك اسول سَحُدُوهُ» [الحشر:۷] . 

وهو حجة على أبي حنيفة» وأصحابه القائلين بأن من أسلم على يديه رجلٌ» فولاؤه 
له» وبه قال الليث» وربيعة. وعلى إسحاق في حكمه بثبوت الولاء بالالتقاط . وعلى 
أبي حنيفة في حكمه بشبوت الولاء بالموالاة . ولمن قال: إن من اق تق عبده عن غيره» أو 
عن المسلمين إن ولاءه له أعني للمعتق. وإليه ذهب ابن نافع فيمن أعتق عن 
المسلمين . ويلزمه فيمن أعتق عن غيره مطلقًا. وخالفه في ذلك مالك» والجمهور› 
متمسّكين بأن مقصود الحديث بيان حكم من أعتق عن نفسه» بدليل اتفاق المسلمين 
على أن الوكيل على العتق مُعتقّ» ومع ذلك فالولاء للمعتق عنه إحماعاء فكذلك حكم 
من أعتق عن الغير. وتُقدّره الشافعيّة أنه ملكه ثم ناب عنه في العتق. وأما المالكيّة, 
فإنهم قالوا: لا يحتاج إلى تقدير ذلك؛ لأنه يصح العتق عن الميت» وهو لا يملك. 
وفيه نظر› فإنه إن لم يقذر الملك لزم منه هبة الولاءء وقل * هى النبي َة عن بيع الولاء. 
وعن هبته. وإن قدّر الملك لم يصح العتق عن الميت؛ لأنه لا يملك. انتهى المقصود 
من کلام ال 

(ثُمْ قَام) يه (فَخَطبَ الئّاسء فَحَمِدَ الله وای عَلَبِ, ْم قَالَ: «مَا َال قوَام) وفي وفي 
38 «أما بعد» فمال أقوام. . .( أي ما حالهم ؟(يَشْتَرِطونَ شُرُوطاء يست في کاب 
الله ع وَجَلَ) المراد بما ليس في كتاب الله: ما خالف كتاب اللّه. وقال ابن يطال: 
المراد بكتاب الله هنا حكمهء من كتابه عز وجل» أو سئة رسوله يكو أو إجماع الأمّة. 
وقال ابن خزيمة: ليس في كتاب الله : أي ليس في حكم الله جوازه» أو وجوبه» لا أن 
كلّ من شرط شرطا لم ينطق به الكتاب يبطل؛ لأنه قد يشترط في البيع الكفيل» فلا 


. «اكتاب العتق»‎ . ٥ «فتح»‎ )١( 
. (؟) «المفهم» 4/ 78779 . «كتاب العتق»‎ 
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يبطل الشرط» ويشترط في الثمن شروط من أوصافه» أو من نجومه» ونحو ذلك» فلا 
يبطل . . 

وقال النووي: قال العلماء: الشروط في البيع ونحوه أقسام: 

[أحدها]: شرط يقتضيه إطلاق العقدء بأن شرط تسليمه إلى المشتري» أو تبقية 
الثمرة على الشجرة إلى أوان الجدادء أو الرد بالعيب. 

[الثانى]: شرط فيه مصلحةًء وتدعو إليه الحاجة» كاشتراط الرهن» والضمين» 
ا وتأجيل الثمن» ونحو ذلك وهذان القسمان جائزان» ولا يوران فى صخة 
ال6 :ا اف: 

[الثالث]: اشتراط العتق في العبد المبيع» أو الأمة» وهذا جائرٌ أيضًا عند الجمهور؛ 
لحديث عائشة» وترغيبا في العتق؟ لقوته» وسرايته . 

[الرابع]: ما سوى ذلك من الشروط» كشرط استثناء منفعة» وشرط أن يبيعه شيعا 
آخرء أو يكريه داره» أو نحو ذلك فهذا شرط باطل» مبطل للعقد. هكذا قال 
الجمهور. وقال أحمد: لا يبطله شرط واحد» وإنما يبطله شرطان. واللّه أعلم انتهى 
کلام ال 

وقال القرطبيّ: قوله: «ليس في كتاب الله»» أي ليس مشروعًا في كتاب الله 
تأصيلاء ولا تفصيلا. ومعنى هذا أن من الأحكام» والشروط ما يؤخذ تفصيلها من 
كتاب اللّهء كالوضوءء وكونه شرطا فى صحّة الصلاة. ومنها ما يوجد فيه أصلهء 
كالصلاة» والزكاة» فإنهما فيه مجملتان : ومنها ما يوجد أصل أصله» وهو كدلالة 
الكتاب على أصليّة السئّة» والإجماع» والقياس» فكل ما يُقتبس من هذه الأصول تفصيلا 
فهو مأخوذ من كتاب اللّه تأصيلا. 

وعلى هذا: فمعنى الحديث أن ما كان من الشروط مما لم يدل على صخته دليل 
شرعيّ كان باطلاء أي فاسدًا مردودًا. وهذا كما قال ية في الحديث الصحيح: «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه» فهو ردا. متَفقٌ عليه. 

وفي هذا من الفقه ما يدل على أن العقود الشرعيّة إذا قارنها شرط فاسدٌ بطل ذلك الشرط 
خاصّةًء وصح العقد. لكن هذا إنما يكون إذا كان ذلك الشرط خارججا عن أركان العقد» 
كاشتراط الولاء في الكتابة» واشتراط السلف في البيع» فلو كان ذلك الشرط محلا بركن من 
أركان العقد» أو مقصودًاء فسخ العقد والشرط . انتهى كلام القرطبي”" . 


. اكتاب العتق؟‎ . ۳۸٠/٠١ اشرح مسلم»‎ )١( 
. «كتاب العتق؟‎ . ۳۲۷-۳۲۹/٤ «المفهم»‎ )۲( 
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وس سه بت و سس س ا 7ن صصص a‏ 


(بَقُولُونَ : أَعتِقْ فُلاناء وَالْوَلَاءُ لي كِتَابُ الله عَوّ وَجَلَ أَحَقُ) أي بالاتباع من الشروط 
المخالفة له. وقال القرطبيَ : أي حكم الله كما قال يك في الحديث الآخر -لما قال له 
الخصم: اقض بيننا بكتاب الله تعالى- فقال: «لأقضينَ بينكما بكتاب الله؛» ثم قضى 
على الزاني البكر بالجلد والتغريب» وعلى الزانية بالرجم» وليس الرجم» والتغريب 
موجودين في كتاب الله تعالى» لكن في حكم الله المسمّى بالسئة» وكذلك اختصاص 
الولاء بالمعتّق ليس موجودًا في كتاب اللّه» لكن في حكم الله به على لسان رسوله كَل 
ها تنو E‏ 
(وَشَرْطُ الله أَوْنَقُ) أي باتباع حدوده التي حدّهاء وليس أفعل التفضيل هنا على 
00 إذ لا مشاركة بين الحقّ والباطل» وقد وردت صيغة «أفعل» لغير التفضيل 
كثيرًا. ويحتمل أن يُقال: ورد ذلك على ما اعتقدوه من الجواز. قاله في «الفتح»”" . 
(وَكُلُ شَرْطٍ لبس في كِتَابٍ الله) أي في حكه سبحانه وتعالى (فَهُوَ بَاطِلٌ» وَإِنْ كَانَ 
مِائَة شرْط» ) قال النوويٌ: معنى قوله: «ولو مائة شرط» أي لو شرط مائة مرّة توكيدّاء 
فهو باطلُ . ويؤيّده قوله في الرواية الأخيرة: «وإن شرط مائة مرّة»» وإنما حمله على 
التأكيد؛ لأن العموم في قوله: «كلّ شرط»» وفي قوله: «من اشترط شرطا» دال على 
بطلان جميع الشروط المذكورة» فلا حاجة إلى تقيبدها بالمائة» فإنها لو زادت عليها كان 
الحكم كذلك لما دلت عليها الصيغة. نعم طريق أيمن» عن عائشة عند البخاري : 
«بلفظ : «فقال النبى كَللةِ: الولاء لمن أعتق» وإن اشترطوا مائة شرط»» وإن احتمل 
التأكيدء لكنه ظاهر في أن المراد به التعددء وذكر المائة على سبيل المبالغة. وقال 
القرطبيّ : قوله: «ولو كان مائة شرط» خرج مخرج التكثيرء يعني أن الشروط الغير 
المشروعة باطلة» ولو كثرت» ويفيد دليل خطابه أن الشروط المشروعة صحيحة» كما 
قد نص النبيّ كك بقوله: «المؤمنون على شروطهم» إلا شرطا أحلّ حرامّاء أو حرّم 
حلالا». أخرجه الترمذيٌ من حديث عمرو بن عوف» وقال: حديث حسن انتهى”” . 
(فَكَيْرَهَا رَسُولُ الله ب مِنْ زُوْجِهَاء وَكَانَ عَبْدَاء فَاختَارَتْ نَفْسَهَاء قَالَ عُرْوَةُ: فَلَوْ كَانَ 
yT‏ و ل E‏ . والحديث متف 
يه . عليه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» و ونعم الوكيل . 
8" (أخْبَرَنا ِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ» َالَ: أَنْبَأنَا الْمُغِيرَةٌ بْنُ سَلَمَةَ كَالَ: حَدَّئنا 


)۱( «المفهم» 73/4 . 
(۲) «فتح» ٠٠۳/١‏ . «كتاب العتق؟» . 


۳١۸۱ (يَابُ خيار الأمة َء . . . - حديث رقم‎ -!* ١ 


ايت 


وُعَيبٌ عَنْ عُبَيدِ الله ن عُمَرَ عَنْ يريڌ بن رُومَانَه عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِقَةَ رَضِي الله 
عَنْمَاء قَالَتْ: کان رَوْجُ بَرِيرَة عَبْدَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . و«ؤهيب» 
: هو ابن خالد. و«عبيداللّه بن عمر» : هو العمريّ المدنيّ الفقيه. و«يزيد بن رُومان» : 
هو المدنيّ مولى آل الزبير ثقة ٠١۳۷/١۷ ]٥[‏ . 

وال اد يي وتقدّم تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۰ (أَخْبَرَنا الْقَاسِمُ بْنُ رَكرِيًا بْنِ دِيَار قَال: حَدّتَنَا حُسَيدٌُ حُسَينُ» عَنْ رَائَِةٍ عَنْ 
سِمَاك عَنْ عَبْدٍالرَحْمَنِ بن الْقَاسِم» عَنْ أبيه» عَنْ عَاْشَةٌ ا يش شْتَرَتْ بَريرَة» من اناس 
ا شَتَرَطُوا الوَلّاء» كََآلَ رَسُولُ الله ية : «الْوَلَاءُ لِمَْ وَل النُّمَةه» وَخَيِرَهَا 

سول الله ا وَكَانَ رَوْجُهَا عَبْدَا اث لِعَائْشَةَ لَحْماء فَقَالَ رَسُوَلَ الله يل : «لؤ 
َك لكا من هنا اللخ قَالكْ عَائْشَةٌ : نُصَدٌَقَ په عَلَى بَرِيرَة قَقَال : «هُوَ عَلَيْهَا 
صَدَفَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَدٌ ية ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و«حسين» 

هو ابن عليّ الْجَعفيَ. و«زائدة» : هو ابن قدامة. و«سماك» : هو ابن حرب. 
[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى» التي بي بين يديّ إسقاط قوله: «عن أبيه»» والصواب 
إثباته ؛ لأن عبد الرحمن لا يروي عن عائشة» وإنما يروي عن أبيه» عنهاء وقد وقع على 
الصواب في «الكبرى» 1777/7- رقم -078417- وكذا في «تحفة الأشراف» -17/8/١7‏ 
49 . فتنبّه» واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «لمن ولي النعمة» أي لمن ولي نعمة الإعتاق. والحديث صحيح. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وو جا وم الوكيل . 

-١‏ (أْخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن إسْمَاعِيلَ ن إبْرَاهِيمَ ٠‏ قَالَ: حَدَثَنَا يَحْيَى ب بن أبي بُکیر 
الكرْمَان"» قال : حَدَّثَنا شُعْيَةٌ عَنْ عبد ر الرّحْمَنِ بن الْقَايِمء عَنْ بيه عَنْ اشد 
قال : وَكانَ وَصِي ابی قَالَ: وَقَرْتُ أن أَقُولَ : سَمِْتَةُ ِن أَبيكٌ» ثَالْتْ عَائِشَةُ : سَاَلْتُ 

رَسُولَ الله ل عَنْ بَريرَة وَأَرَذْتُ أَنْ أَشْترِيَاء وذ رط اللا لأهليهاء َال : «اشتريهاء 
لاء لمن غه قال: : وَخْيِرَتْء وَكَانَ زَوْجُهَا ءَ عَبْدَاء ثُمْ قَالَ بَعْدَ ذلك اى 


)١(‏ «الكِرْمَانِيَ» بكسر الكاف» وسكون الراء: نسبة إلى كِرْمَان ولاية كبيرة» تشتمل على عذة بلدان. 
أفاده و فى الب اللباب» ج۲ ص ° م 
(۲) وفي ا : «ما أدري» ما أدري» بالتكرار. 
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وتي رَسُولُ الله كله بلّخمء كَقَانُوا : هَذًا مِمًا نُصُدّقَ په عَلَى بَرِيرَة كَالَ: «هُوَلَهَا صَدَقَةُوَلَنا 
هَدِيَةً) ). 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه -وهو 
المعروف أبوه بابن عليّة- فإنه من أفراده» وهو ثقة حافظ . و«يحيى بن أبي بكير» : اسم 
أبيه َر -بفتح النون» وسكون السين المهملة- وهو كوفيَ الأصل» نزيل بغداد» من 
رجال الجماعة. 

وقوله: « قال: وكان وصى أبيه» الظاهر أن فاعل «قال» ضمير شعبة» أي قال شعبة: 
كان عبد الرحمن بن القاسم ا أبيه » أي أوصى إليه أبوه بالقيام بشأن أولاده» وتدبير 
أحوالهم ؛ حيث كان أكبر أولاده» فيكون قوله: «عن عائشة» معترضًا. 

وقوله: «وفرقتُ» بتاء المتكلم هو من تتمّة كلام شعبة» وهو بكسر الراء» يقال: فرق 
من الشيء» من باب تَعِبَ: إذا خاف منه. 

وقوله: «هل سمعتَة» بفتح التاء؛ لأا تاء خطاب» فما وقع في النسخ المطبوعة من 
ضبطها بالضمَ ضبط قلم غلط فليتنبّه . ومعناه: أن شعبة خاف أن يسأل عبد الرحمن بن 
القاسم أن يسأله هل سمع هذا الحديث من أبيه» أم لا؟ . 

وقولها: «وأردثُ أن أشتريها» جملة في حلّ نصب على الحال من فاعل «سألتٌ2. 
وقولها: «واشترط الولاء لأهلها» ببناء الفعل للمفعول جملة في محل نصب على الحال 
من فاعل «أشتريها» . 

وقوله: «قال: وخُيّرتء وكان زوجها عبدًا» ببناء «خيّرت» للمفعول» والقائل هو 
عبد الرحمن: يعني أن عبد الرحمن بن القاسم» ال ا اعت 
وكان زوجها وقت التخيير عبدًا. 

وقوله: «ثم قال بعد ذلك : ما أدري» أي قال عبد الرحمن بعد أن حدّث أن زوجها 
كان عبدّاء لا أعلم أكان زوجها عبدّاء أم حرّاء ومعنى ذلك أنه شك في كونه عبدًا بعد 
ما حدّث بالجزم أنه عبدٌ» والمعتبر في هذا جزمه السابق؛ لأن الشك الطارىء لا يرفعهء 
ولا سيّما وقد وافقه عليه عروة. وهو أتقن من روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 

[تنبيه]: وقع في رواية المصتّف هنا من طريق يحيى بن أبي بكير» عن شعبة: «وكان 
زوجها عبدا». 

والذي في «صحيح البخاريٌ» عن محمد بن بشار» عن غندرء» عن شعبة: قال 
عبد الرحمن: زوجها حر أو عبد قال شعبة: سألت عبد الرحمن عن زوجها؟ قال: 
لا أدري» أحرّء أم عبد انتهى . 


۲- لباب الإيلاء) - حديث رقم ۳٤۸۲‏ 
ڪڪ 6 اتح 


والذي في «صحيح مسلم» عن محمد بن المثتى» عن محمد بن جعفر» عن شعبة في 
هذا الحديث: «فقال عبد الرحمن: وكان زوجها حرّاء قال شعبة: ثم سألته عن زوجها؟ 
فقال: لا أدري» انتهى . 

والظاهر أن عبد الرحمن كان متردّدّاء فمرّة يقول حرّء ومرّة يقول: عبدٌء ومرّة 
يقول: لا أدري» وقد تقدّم أن المحفوظ أنه كان عبدّاء فتبضر. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب)» . 


7 (بَابُ الإيلاء) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الإيلاء» : في اللغة هو الحلف» يقال: آلى يولي 
إيلاء: أي حلف» ويقال: تألى تأليّاء وائتلاءة» وهو في الشرع:. الحلف على الامتناع 
من وطء الزوحة ین ارم بها حم أكثر من أربعة أشهر بمدّة مؤثّرة. قاله القرطبي"" . 

وقال ابن قُدامة: الإيلاء في اللغة: الحَلِفء يقال: آلى يولي إيلاء وَأليَةّء وع 
الأَليّة ألاياء بالتخفيف» مثل عطيّة وعَطاياء قال الشاعر [من الطويل]: 

كليل الألابا حافظ ليمييه إا صَدَرَثْ مِئه الألِيهُ بَرَّتِ 


فجمع بين المفرد والجمع . ويقال : تَأَلّى ینای . فأما الإيلاء ذ في الشرعء فهو الحلف 
على ترك وطء المرأة . والأصل فيه قوله تعالى : للذ يوون ين مهن يش أربئة أخير» 
e‏ وكان أبيَ بن كعب» وابن عباس A,‏ يق رآن : يُقَسِمُون) انتهى ببعض 


راح EEN‏ ار تله أنه قرأ «الذين يولون من نسائهم» قال الفراء : 
التقدير على نسائهم » ولامن» ر . بمعنى «على) . وقال غيره : بل فيه عدف تقديره : 


يُقسمون على الامتناع من نسائهم. قاله في «الفتح»”" . 


)0( «المفهم؛ 4+ . «كتاب الطلاق» . 
(۲) «المغني» ٠ /١١‏ «كتاب الإيلاء؟ . 
(۳) «فتح» 0۳۰ . 
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روسكو اا ي و تسا د ر ا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد اعترض بعضهم على الاستدلال بحديث «آلى من 
نسائه شهرًا» على الإيلاء المعروف عند الفقهاء؛ إذ ليس فيه أنه حلف على ترك 
جماعهنّ» اللّهم إلا أن يكون على رأي من لا يشترط في الإيلاء ذكر الجماع . 

قال في «الفتح» : ذَكْرَ البخاري حديث أنس يه «آلى رسول الله ية من 
نسائه. . .» الحديث -يعني الحديث الثاني من حديثي الباب هنا- وإدخاله في هذا الباب 
على طريقة من لا يشترط في الإيلاء ذكر الجماع . 

قال: وأنكر شيخنا”'' فى «التدريب» إدخال هذا الحديث فى هذا الباب» فقال: 
الإيلاء المعقود له الباب حرام» يأثم به من علم بحاله» فلا تجوز نسبته إلى النبي يكل 
انتهى . وهو مبنيَ على اشتراط ترك الجماع فيه» وقد كنت أطلقت في أوائل «الصلاة»» 
و«المظالم» أن المراد بقول أنس كته : «آلى» أي حلف» وليس المراد به الإيلاء 
المعروف في كتب الفقهاء» ثم ظهر لي أن فيه الخلاف قديمّاء فليُقِيّد ذلك بأنه على رأي 
معظم الفقهاءء فإنه لم يُنقل عن أحد من فقهاء الأمصار أن الإيلاء ينقعد بغير ذكر ترك 
الجماع إلا عن حمّاد بن أبي سليمان» شيخ أبي حنيفة» وإن كان ذلك قد ورد عن بعض 
من تقدّمهء كما تقدّم. وفي كونه حرامًا أيضًا خلاف. 

وقد جزم ابن بطال» وجاعة بأنه ية امتنع من جاع نسائه في ذلك الشهر. ولم أقف 
على نقل صريح في ذلك» فإنه لا يلزم من ترك دخوله عليهنَ أن لا تدخل إحداهنْ عليه 
في المكان الذي اعتزل فيه» إلا إِنْ كان المذكور من المسجدء فيم استلزام عدم 
الدخول عليهنَ مع استمرار الإقامة في المسجد العزم على ترك الوطء؛ لامتناع الوطء 
في المسجد. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب. 

(أخبرََا مد بن عَيْدٍ اله بن اكم ابَضريء قال : حَدَّنََا مَرْوَانُ بن مُعَاويَةَ 
قال : حَدََنَا أَبُو يَعْفُورٍ عَنْ أبي الضْحَىء قال: تَذَاكَرْنَا الشَّهْرَ عِنْدَمُء فَقَالَ بَعْضّئًا: 
تَلَائِينَ» وَقَالَ بَعْضْئا : يَسْعَا وَعِشرينٌ»› الي : حَدَّنََا ان عَبّاسء قَالَ : أَضْبَحخنًا 
وما وَنْسَاءُ الل كلل يَبِكين عِنْدَ كل امْرَأَةٍ م؛ مِنْهْنْ أَهلّهاء فَدَخَلْتٌ الْمَسْجِدَ ذا هُوَ مَلْآنُ 
مِنَ الئّاسء قَالَ : جا مر رضي الله نه قصَعِد إلى اللي وك وهو في علي له 4 قَسَلمَ 
عَلَيه لم يُحِبْهُ د ثم صلم لم يجب أَحَد م سَلْمَ لم يجنه أَحَد فَرَجَعَ ‏ فئادی 
بلالاء فَدَخَلَ عَلَى لنب لاء فَقَال: أَطَلْقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَقَالَ: 5 وَلکئي ليت مهن شَهْرَاء 
فُمَكَتَ يَسْعًا وَعِشْرِينَ ثم ئرل دحل عَلَى نِسَائِه) . 


(۱) يعني به البلقينيّ. 
)۲( «فتح٠ o o-0 1/٠‏ . 


- لباب الإيلاء) - حديث رقم ۲٤۸۲‏ 0 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (أحمد بن عبد الله بن الحكم بن أبي فروة البصري) أبو الحسين الهاشميّ» 
المعروف بابن الكرديّ» ثقة ]١١[‏ 087/99 . 

- (مروان بن معاوية) أبو عبد الله الفزاريٍ الكوفيّ» نزيل مكة» ثم الدمشقي» ثقة 
حافظ» وكان يدلس أسماء الشيوخ [۸] 86١/05٠‏ . 

-٠‏ (أبو يعفور»"'2 -بفتح التحتانيّة» وسكون المهملة» وض الفاءء» وسكون الواوء 
وآخره راء-: هو عبد الرحمن بن عبيد بن نِسْطاس الكوفي» ثقة [5] ١579/١1‏ . 

4- (أبو الضْحَى) مسلم بن صُبيح -بالتصغير- الهمدانيّ الكوفيّ العطار» مشهوز 
بكنيته» ثقة فاضلٌ [5] ١77/95‏ . 

ه- (ابن عباس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما۲۷/ "١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخهء فبصريّ» والصحابيّ» 
فمدني» ثم بصريّ» ثم مكيء ثم طائفيّ . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: أبو 
يعفور» عن أبي الضحى . (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١145(‏ حديئًاوالله تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ أي الضُحى) مسلم بن صُبّئْح (قَالَ) أبو يعفورء فالضمير لأبي يعفورء لا لأبي 
الضحى» فجملة ا تذاكرنا الخ“ تفصيل لمعنى قوله: «حدّثنا أبو يعفور» عن أبي 
الضحى»» فليُتنبّه . والله تعالى أعلم . 

(تَذَاكُرْنَا الشَهْرَ) أي مذة الشهر العربيّ» هل هو ثلاثون ليلةً» أم تسع وعشرون ليلة 
(عِنْدَهُ) أي عند أبي الضحى (فَقَالَ بُعْضتًا : ثَلَائِينَ) بالنصب خبر ل «يكون» محذوفاء أي 
يكون ثلاثين ليلةً (وَقَال بَعْضنا: تِسْعًا وَعِشْرِينَ) أي يكون تسعًا وعشرين ليلة (فْقَالَ أَبُو 
الضُحَى: حَدَنَنَا ابْنُ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (قَالَ) تفصيل لمجمل «حدَثنا 
(أَصْبَحْنًا يَوْمَاءِ وَنِسَاءُ لبي يكل َبْكِينَ) الواد للحال» والجملة في محل نصب على 
الحال من فاعل «أصبحنا» (عِنْدَ كل امْرَأَةٍ مذ نهن أَهلّْهَا) جملة في محلّ نصب على الحال 


)١(‏ هو الأصغرء وأما أبو يعفور الأكبر» فاسمه واقدء وقيل: وقدان» ثقة [4] مات سنة ١77١‏ . من 
رجال الجماعة أيضًا. 


ل 
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ضحت : 
من فاعل «يبكين» (فَدَخَلْتٌ الْمَسْجِدَ) أي النبويٌ» ف«ال» فيه للعهد الذهن» أو الحضوري› 
إن كان تحديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما وقع في المسجد نفسه (إَإِذًا هُوَ مَلَآُ) غير 
منصرف للوصفية وزيادة الألف والنون (مِنَ الناس) هذا ظاهر في حضور ابن عبّاس رضي 
o‏ عدر لازي الذي o‏ القضة إل 
من عمر تيه » لكن يحتمل أن يكون عرفها مجملة» ففضّلها عمر كيه له لما سأله عن 
المتظاهرتين . قاله في «الفتح0”'' (قَّالَ) ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما (فَجَاءَ عُمَرُ) بن 
الخطاب (رَضِي الله عَنْهه فَصَعِدَ) بكسر العين المهملة» قال في «القاموس» : صَعِدَ في 
السلّم» كسَمِعَ » صُعُودَاء وصَعْدَ في الجبل؛ وعليه تصعيدًا: رَقِيَ» ولم يُسمَع صد فيه 
انتهى (إِلَى التب يِه وَهْوَ في عُلْيَةِ لَهُ) بكسر العين المهملة» وضمّها له واللام مشدّدةٌ : 
هي المكان العالي» وهي الفؤفة + والأصل عِليْوَة» فقليت الواوجاء» وأدغمت فيها اليا ة 
للقاعدة المشهورة أنه إذا اجتمعت الواو والياء فى كلمة» وسبقت إحداهما بالسكون 
الأصليّء وجب قلب الواو ياء» وإدغامها في اليا كما قال في «الخلاصة» : 

إن يكن السَابِقُ مِنْ واو وَيَا وَانْصَلًَا وَمِنْ عُرُوض عَريَا 

ياء الْوَاوَ افَِيَنْ مُدَغِمَا وَسَذْ مُعْطى عير مَا قذ رُسِمَا 

والجمع الْعَلَاليَ”" . 

وزاد في رواية الإسماعليّ» من طريق عبد الرحيم بن سّليمانء عن أبي يعفور: «في 
غرفة ليس عنده فيها إلا بلال». 

اكلم غلو) اح على النين كه (قلم بسن أعة) لعلء لم بهم سايم أر وذ عليه 
لكن عمر 5 ته لم يسمع الجواب ثم سَلّمَ لم يبه أحَدَ» ثم سل قَلَمْ يُحِبْهُ أَحَدّ 
فرَجَعَ ) أي انصرف إلى بيته» ار ل 0 المصتف 
هناء وفي «الكبرى» بنصب بلال» والظاهر أن الصواب فيه الرفع؛ لأنه الفاعل» 
والمفعول محذوف ضمير عمر كه » يدل على ذلك ما في «الفتح»» ونصّه: عند قول 
البخاري : «فناداه» فدخل على النبيّ بي : كذا في جميع الأصول التي وقفت عليها من 
البخاريّ بحذف فاعل «فناداه»» فإن الضمير لعمر» وهو الذي دخل» وقد وقع مبيّئًا في 
رواية أبي تُعيم» ولفظه بعد قوله: «فسلم» : «فلم يجبه أحدّء فانصرف» فناداه بلال» 
فدخل»» ومثله للنسائيّ» لكن قال: «فنادى بلال» بحذف المفعول» وهو الضمير في 


(۱) «فتح» ۳۷۸/۱۰ «كتاب النکاح» رقم 07٠7‏ . 
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رواية غيره. وعند الإسماعيلي : «فسلّم» فلم يُجبه أحدٌّء فانحط» فدعاه بلالُ» فسلّمء 
5 ثم دخل». 

فظهر بما نقله صاحب «الفتح» من رواية النسائي ل تا لسرا انار 
بلال» بالرفع » والمفعول محذف» أي نادى اال عمن رضي الله تعالى عنهما 

ويتحدل نسحي ما وق في e a‏ ناد لاا 
يك؛ ليستأذن له في الدخول» لكن الأول أقرب. واللّه تعالى أعلم . 

ووقع في رواية مسلم عن ابن عباس» عن عمر ڪل أن اسم الغلام الذي استأذن له 
رَبَاحَ» فيمكن أن يكون المراد بالحصر في رواية الإسماعيليّ المتقدّمة» حيث قال: 
اليس عنده فيها إلا بلال؛» حصر من في داخل الغرفة» 0 اغا على أشكقة 
الباب» وعند الإذن ناداه بلال» فأسمعه رباح» فبهذا يجتمع الخبران. كما أفاده في 
«(المتجم) . 

(فَدَخَلَ على لني كلل كَقَالَ) عمر كلك (أَطَلّفْتَ نِسَاءَك؟ فَقَالَ) بي (لاء ولكئي 
اليك متهن شهرًا) ادف أو امت أن لا اذهل غا مد ن ولي الاد 
الإيلاء الذي في عرف الفقهاء اتفافًا . قاله في «الفتح)”'2 . وقد تقدّم الاختلاف في سبب 
إيلائه» هل هو شربه العسل عند زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهاء أو تحريمه 
جاريته ما رية رضي الله تعالى عنهاء وقدمنا أن ال اذ الامريق عا هما الب 
في ذلك (فَْمَكَتَ يِسْعًا وَعِشْرِينَ) أي من الليالي (ثُمَ نَرَلَ) أي من تلك العليّة (هَدَخَلَ عَلَى 

[تنبيه]: قصّة إيلائه اة قد ساقه الشخان فى «صحيحيهما»» مطوّلاء أحببت إيراده 
هاف ر او عن ی الله ی نيما رار ديك انات وا 
البخاريٌ في «كتاب النكاح» ۰ 

حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال: أخبرني عبيداللّه بن عبد اللّه 
ابن أبي ثور» عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: لم أزل حريصا على أن 
أسأل عمر بن الخطابء عن المرأتين من أزواج النبي كَل اللتين قال الله تعالى: إن 
وي ا إل أله قد صت مُلُويَحًا » حتى حجء وحججت معه» وعَدَل» وعدلت معه بإداوة» 
فتبرز» ثم جاءء فسكبت على يديه منهاء فتوضأء فقلت له: يا أمير المؤمنين: من 
المرأتان» من أزواج النبي بء اللتان قال الله تعالى: #إن نا إلى أله ققد صمت 
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وکا قال: واعجبا لك يا ابن عباس» هما عائشة وحفصة» ثم استقبل عمر 
الحديث يسوقه» قال: كنت أناء وجار لي من الأنصارء في بني أمية بن زيد» وهم من 
عوالى المدينة» وكنا نتناوب النزول على النبى َء فينزل يوماء وأنزل يوماء فإذا نزلت 
جتته بما حدث من خبر ذلك اليوم» من الوحي» أو غيره» وإذا نزل» فعل مثل ذلك» 
وكنا معشرٌ قريش» نغلب النساءء فلما قدمنا على الأنصار»ء إذا قوم تغلبهم نساؤهم» 
فطفق نساؤناء يأخذن من أدب نساء الأنصار» فصِخحْيْتٌ عَلَى امرأتى» فراجعتني» 
فأنكرت أن تراجعني» قالت: ولِمَ تنكر أن أراجعك» فوالله إن أزواج النبي كلل 
ليراجعنه» وإن إحداهن لتهجره اليوم» حتى الليل» فأفزعني ذلك» وقلت لها: قد خاب 
أي حفصة» أتغاضب إحداكن النبي بء اليوم حتى الليل» قالت: نعم» فقلت: قد 
خبتِ» وخسرت» أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله بي فتهلكي» لا تستكثري 
النبي ياء ولا تراجعيه في شيء» ولا تېجريه» وسليني ما بدا لك» ولا يغرنكِء أن 
كانت جارتك أوضأ منك» وأحب إلى النبي 6 -يريد عائشة- قال عمر: وكنا قد تحدثنا 
أن عَسان تنعل الخيل لغزونا» فنزل صاحبي الأنصاري» يوم نوبته» فرجع إلينا عشاءء 
فضرب بابي ضربا شديداء وقال: أَنَّمّ هو؟ ففزعت» فخرجت إليه» فقال: قد حدث 
اليوم أمر عظيم» قلت: ما هو؟ أجاء غسان؟ قال: لاء بل أعظم من ذلك وأهولء طلّق 
النبي ياء نساءه. وقال عبيد بن حنين : سمع ابن عباس » عن عمر»ء فقال: اعتزل النبي 
يإ أزواجه» فقلت: خابت حفصة وخسرتء قد كنت أظن هذاء يوشك أن يكون» 
فجمعت علي ثيابي» فصليت صلاة الفجر مع النبي مَل فدخل النبي ياء مشربة له 
فاعتزل فيهاء ودخلت على حفصة» فإذا هي تبكي» فقلت: ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك 
هذا؟ أطلقكنّ النبي كله قالت: لا أدري» ها هو ذاء معتزل في المشربة» فخرجت» 
فجئت إلى المنبر» فإذا حوله رهط» يبكي بعضهم» فجلست معهم قليلاء ثم غلبني ما 
أجدء فجئت المشربة» التي فيها النبي ياء فقلت لغلام له أسود: استأذن لعمر» فدخل 
الغلام» فكلم النبي بي ثم رجعء فقال: كلمت النبي كَل وذكرتك له» فصمت» 
فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر» ثم غلبني ما أجد» فجئت» فقلت 
للغلام: استأذن لعمرء فدخل: ثم رجع» فقال: قد ذكرتك له» فصمت» فرجعت»› 
فجلست مع الرهط الذين عند المنبر» ثم غلبني ما أجد» فجئت الغلام» فقلت: استأذن 
لعمر» فدخل» ثم رجع إليّء فقال: قد ذكرتك له» فصمت» فلما وليت منصرفاء قال: 
إذا الغلام يدعوني» فقال: قد أذن لك النبي ياء فدخلت على رسول الله بء فإذا هو 
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مضطجع» على رمال حَصِيرء ليس بينه وبينه فراش» قد اثر الرمال بجنبه» متكئا على 
وا من أدم» تخو ل نشدت علي 0 قلت: وأنا قائم» يا رسول الله 
أطلقت نساءك؟ فرفع إلي بصره» فقال: لاء فقلت: الله أكبرء ثم قلت: وأنا قائ 
أستأنس». يا رسول الله» لو رأيتى» وكنا معشر قريش » تغلب. التساء فلما قدمنا 
المدينة» إذا قوم تغلبهم نساؤهمء فتبسم النبي اف ثم قلت: يا رسول الله لو رأيتني» 
ودخلت على حفصة» فقلت لها: لا يَعْرَنكِء أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى 
النبي ويد -يريد عائشة- فت فتبسم النبي ييه تبسمة أخری» فجلست حين رأيته تبسم» 
فرفعت بصري في بيته» ا عر كه فقلت: 
يا رسول اللهء ادع الله فليوسع على أمتك» فإن فارس والروم» قد وُسّعّ عليهم» 
E E‏ وهم لا يعبدون الله فجلس النبي كَل وكان متكئاء فقال: «أوفي هذا 
أنت يا ابن الخطاب» إن أولئك قوم» عُجلُوا طيباتهم في الحياة الدنيا»» فقلت : يا رسول 
الله استغفر لي» فاعتزل النبى ية نساءه» من أجل ذلك الحديث» حين أفشته حفصة 
إلى عائشةء تسعا وعشرين ل وكان قال: ما أنا بداخل عليهن شهراء من شدة 
مَوجدته عليهن» > حين عاتبه الله Ee‏ ليلة» دخل على عائشة» 
فبدأ بهاء فقالت له عائشة: يا رسول اللّهء إنك كنت ة قد أقسمت أن لا تدخل علينا 
شهراء وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة» أَعُدَها عَذّاء فقال: «الشهر تسع وعشرون 
ليلة٠»‏ فكان ذلك الشهر تسعا وعشرين ليلة» قالت عائشة: ثم أنزل الله تعالى آية 
التخييرء فبدأ بي» أول امرأة من نسائه» فاخترته» ثم خير نساءه كلهن» فقلن مثل ما 
قالت عائشة. انتهى"'"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما متفقّ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -7/ -۳٤۸۲‏ وفي «الكبرى» 1٤۹/۳۳‏ . وأخرجه (خ) في «النكاح» 
۳ (م) في «الطلاق» ١5174‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 
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(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعية الإيلاء. 
(ومنها): ما كان عليه النبيّ بيه من الصبر على زوجاته» والإغضاء عن أخطائهنّ» 
والصفح عما يقع منهنْ من الزلل. (ومنها): ما كان عليه الصحابة 4# من محبة 
الاطلاع على أحوال النبيّ يكل جلت» أو قلّت» وشدة اهتمامهم بما بهتمّ له» حيث 
اجتمعوا فى المسجد لَمَا سمعوا اعتزاله ية عن أهله. 

(ومنها) : جواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بوَابًا يمنع من يدخل عليه دون استئذان» فقد 
اتخذ النب كل غلامًا يجلس على باب علَيّته. فيحمل قول أنس تله في قصّة تلك 
المرأة التي كانت جالسة عند القبر تبكي» فوعظها يك فقالت له: إليك عتي» فإنك لم 
صب بمصيبتي» فلما أخبرت أنه النبي كله ندمت» فجاءت إليه لتعتذر» فلم تجد عنده 
بوَابين الخ على الأوقات التي يجلس فيها للناس. وقال المهلب رحمه الله تعالى: فيه 
أن للإمام أن يحتجب عن بطانته» وخاصّته عند أمر يطرقه من جهة أهله» حتى يذهب 
غيظه» ويخرّج إلى الناس» وهو منبسط إليهم» فإن الكبير إذا احتجب لم يَحسّن 
الدخول إليه بغير إذن» ولو كان الذي يريد أن يدخل جليل القدرء عظيم المنزلة عنده. 
(ومنها): الرفق بالأصهار» والحياء منهم إذا وقع للرجل من أهله ما يقتضي معاتبتهم . 
(ومنها): بيان أبي الضحى للذين اختلفوا عنده في مدّة الشهرء هل ثلاثون يوماء أو 
تسعة وعشرون بما سمعه عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما من هذه القصّةء وذلك 
أنه اة لما قالت عائشة رضى الله تعالى عنها: يا رسول اللّه» إنك كنت قد أقسمت أن 
لا تدخل علينا شهرًاء راتما ضحت من شم وعهرين ليلد أعدّها عذدّاء قال: «الشهر 
تسعٌّ وعشرون ليلة». يعني أن بعض الشهور يكون تسعًا وعشرين» وبعضها ثلاثين يومّاء 
فحصل بذلك جواب كلا الفريقين المختلفين. 

(ومنها) : جواز تكرير السلام» والاستئذان لمن لم يؤذن له» إذا رجا حصول الإذن» 
وأنه لا يجاوز به ثلانّاء وقد أخرج الشيخان من حديث أبي موسى الأشعريٌ كنك › 
مرفوعًا: (إذا استأذن أحدكم ثلانّاء فلم يؤذن له» فليرجع». (ومنها): جواز سكنى 
الغرفة» ذات الدرجء واتخاذ الخزانة لأثاث البيت والأمتعة. (ومنها): تذكير الحالف 
بيمينه» إذا وقع منه ما ظاهره نسيائهاء لا سيّما ممن له تعلق بذلك؛ لأن عائشة رضي 
الله تعالى عنها خشيت أن يكون النبي يكلٍ نسي مقدار ما حلف عليه» وهو شهرء 
والشهر ثلاثون يومّاء أو تسعة وعشرون يومّاء فلما نزل في تسعة وعشرين ظنت أنه ذْهِلَ 
عن القدرء أو أن الشهر لم يل فأعلمها أن الشهر استهلّ» فإن الذي كان الحلف وقع 
فيه جاء تسعًا وعشرين يومًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الإيلاء: 

قال العلامة ابن قدامة عند قول الخِرّقِيَ رحمهما الله تعالى : «والمولي الذي يحلف 
بالله عر وجل أن لا يطا زوجته أكثر من أربعة أشهزة: :ما حاصلة: وخلته أن شروط 
الإيلاء أربعة : 

[أحدها]: أن يحلف باللّه تعالى» أو بصفة من صفاته» ولا خلاف بين أهل العلم في 
أن الحالف بذلك إيلاءٌ. فأما إن حلف على ترك الوطء بغير هذاء مثل أن حلف بطلاق» 
أو عَنَاقَء أو صدقة المال» أو الحجّ. أو الظهارء ففيه روايتان: إحداهما: لا يكون 
موليّاء وهو قول الشافعيّ القديم. والرواية الثانية: هو مولٍ. وروي عن ابن عبّاس أنه 
قال: كل يمين منعت جماعهاء فهي إيلاء. وبذلك قال الشعبي» والنخعيّ» ومالك» 
وأهل الحجازء والثوريٌ» وأبو حنيفة» وأهل العراق» والشافعيّ» وأبو ثورء وأبو 
عبيد» وغيرهم؛ لأا يمينُ منعت جاعهاء فكانت إيلاءً» كالحلف باللّه تعالى» ولأن 
تعليق الطلاق» والعَتّاق على وطئها حَلِفٌ بدليل أنه لو قال : متى حلفت بطلاقك» فأنت 
طالقٌ» ثم قال: إن وطئتك فأنت طالقٌ طلقت في الحال. وقال أبو بكر: كلّ يمين من 
حرام» أو غيرها يجب بها كمارة يكون الحالف بها موليّاء وأما الطلاق» والعتاق فليس 
الل بهنلا لآنه يتعلق به مدق ادم .وما أوجب كفارة تعلق ها نحق الله تعالن . 
والرواية الأولى هي المشهورة؛ لأن الايلاء المطلق إنما هو القسَمٌء ولهذا قرأ ا 
وابن عباس 46 : «يُقسمون» مكان: «#يؤلون4» وروي عن ابن عباس في تفسير 
#يؤلون» قال: يحلفون بالله. هكذا ذكره الإمام أحمد. والتعليق بشرط ليس بقسمء 
ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسم» ولا يُجاب بجوابه» ولا يذكره أهل العربيّة في باب 
القسم» فلا يكون إيلاء» وإنما يُسمّى حلمًا تجِوّرًا؛ لمشاركته القسم في المعنى المشهور 
في القسم» وهو الحث على الفعل» أو المنع عنه» أو توكيد الخبر» والكلام عند 
الإطلاق لحقيقته. ويدل على هذا قول الله تعالى: إن كاو فن الله عَمُورٌ رد4 
[البقرة :7 17] وإنما يدخل الغفران فى اليمين باللّه . وأيضًا قول النبئ ية : «من حلف 
يكين الله فقن ارك : روا ا والترمذيٌّ» وقوله: «إن اله ينهاكم أن تحلفوا 
ببانکم». متَفق عليه . 

قال: الشرط الثاني: أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر. وهذا قول ابن 
عبّاس» وطاوس» وسعيد بن جبير» ومالك» والأوزاعيّ» والشافعيّ» وأبي ثورء وأبي 
عبيد. وقال عطاءً» والثوريٌ» وأصحاب الرأي: إذا حلف على أربعة أشهر» فما زاد 
كان موليًا. وحكى ذلك القاضي» وأبو الحسين رواية عن أحمد؛ لأنه ممتنع من الوطء 
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باليمين أربعة أشهرء فكان موليّاء كما لو حلف على ما زاد. وقال النخعيّ» وقتادة» 
وحمّاد بن زيد» وابن أبي ليلى» وإسحاق: من حلف على ترك الوطء في قليل من 
الأوقات» أو كثير» تركها أربعة أشهرء فهو مول؟ لقول الله تعالى: للد يوون ين 
لهم ربص أرَبعَة أَْبرٍ4. وهذا مولٍ» فإن الإيلاء الحلف» وهذا حالف. 

قال: ولنا أنه لم يمنع نفسه من الوطء باليمين أكثر من أربعة أشهرء فلم يكن موليّاء 
كما لو حلف على ترك قبلتهاء والآية حجة لنا؛ لأنه جعل له ترص أربعة أشهرء فإذا 
حلف على أربعة أشهرء أو ما دونهاء فلا معنى للترتص؛ لأن مذة الإيلاء تنقضى قبل 
ذلك» أو مع انقضائه» وتقدير الترئص بأربعة أشهر يقتضي كونه في مذّة تناولها الإيلاء» 
ولأن المطالبة إنما تكون بعد أربعة أشهرء فإذا انقضت المدّة بأربعة» فما دون لم تصحح 
المطالبة من غير إيلاء. وأبو حنيفة» ومن وافقه بنوا ذلك على قولهم في الَْيْئَة أنها تكون 
في مذّة الأربعة الأشهرء وظاهر الآية خلافه؛ فإن الله تعالى قال : الْلَّذينَ يوو من بهم 
تربص أربعة غير إن فاو الآية» فعقّب الفيئة عقب الترتص بفاء التعقيب» فيدلَ على 
تأخرها عنه . 

قال: الشرط الثالث: أن يحلف على ترك الوطء في الفرج» ولو قال: واللّه لا 
وطئتك في الدبر لم يكن موليًا؛ لأنه لم يترك الوطء الواجب عليه» ولا تتضرّر المرأة 
بتركه» وإنما هو وطء محرمٌ» وقد أكد منع نفسه منه بيمينه . وإن قال: واللّه لا وطئتك 
دون الفرج» لم يكن موليًا؛ لأنه لم يحلف على الوطء الذي يُطالب به في الفيئة» ولا 
ضرر على المرأة في تركه. 

قال: الشرط الرابع : أن يكون المحلوف عليها امرأته؛ لقول الله تعالى: لي يُولُونَ 
من ايهم ربص أربعة ابر ولأن غير الزوجة لا حق لها في وطئه» فلا يكون موليًا 
عنهاء كالأجنبيّة» فإن حلف على ترك وطء أمته لم يكن موليًا؛ لما ذكرنا. وإن حلف 
على ترك وطء أجنبيّة» ثم نكحهاء لم يكن موليًا؛ لذلك. وبه قال الشافعيّ» وإسحاق» 
وأبو ثور» وابن المنذر. وقال مالك يصير موليًا إذا بقي من مذّة يمينه أكثر من أربعة 
أشهر؛ لأنه ممتنع من وطء امرأته بحكم يمينه مدّة الإيلاء» فكان موليّاء كما لو حلف 
في الزوجيّة. وحكي عن أصحاب الرأي أنه إن مرّت به امرأةٌ» فحلف أن لا يقريهاء ثم 
تزرّجهاء لم يكن موليّاء وإن قال: إن تزوّجت فلانة» فو الله لا قربتهاء صار موليًا؛ 
لأنه أضاف اليمين إلى حال الزوجيّة» فأشبه ما لو حلف بعد تزوّجها. قال: ولنا قول 
الله تعالى: لبي يوْلُونَ ين يْسَِهمَ4 وهذه ليست من نسائه. انتهى كلام ابن قدامة 
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باختصار؟. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : خلاصة القول في المسألة أن الراجح في الإيلاء» هو 
أن يحلف بالله تعالى» أو بصفة من صفاته على ترك وطء زوجته في الفرج أكثر من 
أربعة أشهر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا مضت أربعة أشهرء ولم يَنُىء 
إلى امرأته : 

قال العلامة ابن فُدامة رحمه الله تعالى: المولي يترص أربعة أشهرء كما أمر اللّه 
تعالى» ولا يُطالب بالوطء فيهن» فإذا مضت أربعة أشهرء ورافعته امرأته إلى الحاكم 
وَقَقَهء وأمره بالفيئة» فإن أبى أمره بالطلاق» ولا تطلق زوجته بنفس مضي المدّة. قال 
أحمد في الإيلاء: يوقف عن الأكابر من أصحاب النبي كك عن عمر شيء يدل على 
ذلك» وعن عثمان» وعليّ» وجعل يثبت حديث عليّ. وبه قال ابن عمر» وعائشة 
وروي ذلك عن أبي الدرداء . وقال سليمان بن يسار: كان تسعة عشر رجلا من أصحاب 
محمد يله يوقفون في الإيلاء. وقال سهيل بن أبي صالح: سألت اثني عشر من 
أصحاب النبي كل فكلهم يقول: لس 2 حتى يمضي أربعة أشهر» فيوقف› 
فإن فاء» وإلا طلّق. وبهذا قال سعيد بن المسيّب» وعروة» ومجاهدٌء وطاوسٌ» 
ومالك» والشافعيّ» وإسحاق» وأبو عبيدء وأبو ثور» وابن المنذر. 

وقال ابن مسعود» وابن عبّاس» وعكرمة» وجابر بن زيد» وعطاء» والحسن»› 
ومسروقٌ» وقبيصة» والنخعيّ» والأوزاعيّ» وابن أبي ليلى» وأصحاب الرأي: إذا 
مضت أربعة أشهرء فهي تطليقة بائنة. وروي ذلك عن عثمان» وعليّ» وزيد» وابن 
عمر. وروي عن أبي بكر بن عبد الرحمن» ومكحول» والزهريّ: تطليقةٌ رجعيّة. 
ويُحكى عن ابن مسعود أنه كان يقرأ: #قإن فَآمُو» فيهن فن اله عَمُورٌ رح ولأن 
هذه مذ ضربت لاستدعاء الفعل منه» فكان ذلك في المذة كمذة العئّة. 

قال: ولنا قول الله تعالى: لبي يوون من ايهم ري أ 
عور تحدم 4» وظاهر ذلك أن الفيئة بعد أربعة أشهر ؛ لذكره الفيئة بعدها بالفاء المقتضية 
للتعقيب» ثم قال: ون عرّيوأ للق ون لله تيم عِيمٌ4» ولو وقع بمضيّ المذة لم يحتج 
إلى عزم عليه» وقوله: سيم علِيمٌ4 يقتضي أن الطلاق مسموع»› ولا يكون المسموع 
إلا كلامًا انتهى كلام ابن قدامة باختصار" . 


کے 


ا کک کے 
بعة أَشْهْرٍ فإن فاءو فن الله 
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وقال في «الفتح» بعد ذكر كلام سليمان بن يسار : «أدركنا الناس يقفون في الإيلاء إذا 
مضت أربعة أشهر» : ما نصّه: وهو قول مالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وسائر 
أصحاب الحديث. إلا أن للمالكيّة والشافعيّة بعد ذلك تفازيع يطول ذكرهاء منها: أن 
الجمهور ذهبوا إلى أن الطلاق يكون فيه رجعيّاء لكن قال مالكُ: لا تصخ زجعته إلا إن 
جامع في العدّة. وقال الشافعيّ: ظاهر كتاب الله تعالى على أن له أربعة أشهرء ومن 
كانت له أربعة أشهر أجلاء فلا سبيل عليه فيها حتى تنقضى» فإذا انقضت فعليه أحد 
أمرين : إما أن يفىء» وإما أن يطلّق» فلهذا قلنا: لا يلزمه الطلاق بمجرّد مضي المذة 
حتى يُحدث رجوعًاء أو طلاثًاء ثم رجح قول الوقف بأن أكثر الصحابة قال به» 
والترجيح قد يقع بالأكثرء» مع موافقة ظاهر القرآن. ونقل ابن المنذر عن بعض الأئمّة 
قال: لم يجد في شيء من الأدلة أن العزيمة على الطلاق تكون طلاقاء ولو جاز لكان 
العزم على الفيء يكون فيئاء ولا قائل به» وكذلك ليس في شيء من اللغة أن اليمين التي 
لا ينوي بها الطلاق تقتضى طلاقًا. وقال غيره: العطف على الأربعة أشهر بالفاء يدل 
على أن التخيير بعد مضي المدّة» والذي يتبادر من لفظ الترتص أن المراد به المدّة 
المضروبة ليقع التخيير بعدها. وقال غيره: جعل الله الفيء» والطلاق معلّقين بفعل 
المولي بعد المدّة» وهو من قوله تعالى: #فإن فَآمُو24 لون عرَبوأ#» فلا يتّجه قول من 
قال: إن الطلاق يقع بمجرّد مضي المدّة. واللّه أعلم انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتضح بما دُكر من الأدلّة أن الراجح أنه إذا مضت 
المدّة يوقف المولي» فإما أن يفيء إلى امرأته» وإما أن يطلّق» وأن القول بوقوع الطلاق 
بنفس مضي المدّة قول مرجوح؛ لمخالفته ظاهر كتاب الله تعالى» وقول جمهور الصحابة 
له . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في أقوال أهل العلم في معنى الفيئة : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على 
أن الفيء الجماع» كذلك قال ابن عبّاس. وروي ذلك عن عليّ» وابن مسعود. وبه قال 
مسروق» وعطاء» والشعبيّ» والنخعي» وسعيد بن جبير» والثوريٌ» والأوزاعيّ» وأبو 
عبيدة» وأصحاب الرأي» إذا لم يكن عن عذر. 

وأصل الفيء الرجوع» ولذلك يُسمّى الظلّ بعد الزوال فيئًا؛ لأنه رجع من المغرب 
إلى المشرق» فسمّي الجماع من المولي فيئة؛ لأنه رجوع إلى فعل ما تركه. وأدنى 


. «كتاب الطلاق»‎ . ٥۳۸-٥۳۷ /٠١ «فتح»‎ )١( 


۲- (يَابٌ الإيلاء) - حديث رقم 4/7" 5 
° 
الوطء الذي يحصل به الفيئة أن تغيب الحشفة في الفرج . قاله ابن قدامة رحمه الله 

تعالى”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الكقّارة في الإيلاء : 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : وإذا فاء لزمته الكفّارة في قول أكثر أهل العلم. روي 
ذلك عن ريده وابن عباس 246 . وبه قال ابن سيرين» والنخعيّء والثوريّ» وقتادة. 
ومالك وأهل المدينة» وأبو عبيد» وأصحاب الرأي » وابن المنذرء وهو ظاهر مذهب 
الشافعيّ» وله قول آخر: لا كفارة عليه» وهو قول الحسن» وقال النخعيّ : كانوا يقولون 
ذلك؛ لأن الله تعالى قال: إن آمو يه أله ع َ4 . قال قتادة: هذا خالف 
الناس -يعني الحسن-. 

قال : ولنا قول الله تعالى : #ولكن يكم با عفدم الاين كر إطمام عَمَرَةَ 
مَسَككينَ * الآية إلى قوله: ذلك كَعرةٌ یسیم إا حَلَنْكّمْ € الآية [المائدة : ۸۹]ء وقال 
سبحانه وتعالی : #قد وض اله 1 ا سیک4 الآية [التحريم :۲]ء وقال النبي بل : 
الإذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيرًا منهاء فاءت الذي هو خيرٌء وكفر عن 
يمينك»» متفقٌ عليه . ولأنه حالف حانتثٌ في يمينه» فلزمته الكمّارة كما لو حلف على 
ترك فريضة» ثم فعلهاء والمغفرة لا تنافي الكفّارة؛ فاللّه تعالى قد غفر لرسوله َة ما 
تقدّم من ذنبه» وما تأخرء وقد كان يقول: «إني واللّه لا أحلف على يمين» فأرى غيرها 
خيرًا منهاء إلا أتيت الذي هو خيرٌء وتحللتها». متَفقٌ عليه انتهى كلام ابن قدامة رحمه 
الله تعالى 9 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول جمهور أهل العلم في وجوب الكفّارة على 
المولي إذا رجع هو الحق؛ لظهور أدلته كما سبق آنقًا. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» ومو حعناء وهو الرديل: 

۳ *- (أَخْبَر رئا مُحَمّدُ بْنْ الْمُكَنَىء قَالَ: حَدَّئَنَا الد قَالَ: حَدَّتَنَا حُمَيْدٌ عَنْ 
انس» قال : الى الہ يكل من نِسَائِهِ شَهْرَاء في مَشْرَبَةِ لَه فَمَكتٌ يَسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةَ 
م نوَلَء قَقِيلَ : ها زول الله َس الت عَلَى شَهْرٍ ال : «الشَّهْرُ تَسْعٌ وَعِضْرُونَ؛ ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «خالد» : هو ابن الحارث الْهُحِيميَ البصريّ. 
و«حميد» : هو ابن أبي حميد الطويل البصريّ. والسند مسلسل بالبصريين» وفيه محمد 
ابن المثتى أحد التسعة الذين اتفق أصحاب الأصول الستة بالرواية عنهم بلا واسطة» وقد 


. ۳۸/١١ » «المغن‎ )١( 
. «المغني» ۳۹-۳۸/۱۱ . «كتاب الإيلاء»‎ )( 
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تقذموا غير مرّة. والرواة كلهم من رجال الصحيح . 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئتف رحمه الله تعالى» وهو أعلى الأسانيد 
له» وهو (۱۷۹) من رباعيات الكتاب. 

وقوله: في «مشربة» -بفتح الميم» وسكون الشين المعجمة» وض الراء» وفتحهاء 
جمعها مشارب» ومشربات: العُرْفة» وهي العليّة المذكورة في الحديث الماضي . 

وقوله: «فقيل له» : القائل هي عائشة رضي الله تعالى عنهاء وثبت في حديث عمر 
بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» أنه الذي قال له ذلك» ولا تنافي بين الروايتين» إذ 
يمكن الجمع بأن عمر ذكره بذلك عند نزوله من الغرفة» وعائشة ذكرته به حين دخل 
عليها البيت» فتواردا على ذلك . 

وقوله: «أليس آليت الخ» اسم ليس ضمير الشأن» أي أليس الشأن والأمر أنك آليت 
على شهر. واللّه تعالى أعلم. وتمام شرح الحديث يُعلم مما قبله» وأما البحث عن 
الشهر هل هو ثلاثون» أو تسع وعشرون» فقد مضى مستوفى في «كتاب الصيام»» في 
باب «كم الشهر؛ء فراجعه تستفد. 

والحديث أخرجه المصتف هنا-۳۲/ 5417 7- وفى «الكبرى» “”7/ ٠٥٠٠١‏ . وأخرجه 
(خ) في «الصوم» ١51١١‏ و«المظالم والغصب» 4 و«النكاح» ۰۱ و«الطلاق» 
۹ وفي «الأيمان والنذور» ٦٦۸٤‏ (ت) في «الصوم» 540 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


انيب» . 
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۳- (بَابُ الظهار) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الظهار» -بكسر الظاء المعجمة-: مصدر ظاهر يُظاهر 
مُظاهرة» وظِهارَاء مشتق من الظهرء وإنما خصوا الظهر بذلك من بين سائر الأعضاء؛ 
لأن كلّ مركوب يُسمّى ظهرًا؛ لحصول الركوب على ظهره في الأغلب» فشبّهوا الزوجة 
بذلك. وهو محرّم؛ لقول الله تعالى: ولم ولون مُنحكرا يِنَ الول و4 . ومعناه 
أن الزوجة ليست كالم في التحريم . قال الله تعالى : لاما هر أُمَهَتِهِرٌ 24 وقال تعالى : 


۳- (باب الظَّهَار) - حديث رقم 4/4" 
4ه اسه ا 


وما جمَلَ ويج الى هرو هن اممك قاله في «المغني”“. 

وقال في «الفتح» : الظهار قول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمْي . وإنما خص 
الظهر بذلك دون سائر الأعضاء؛ لأنه محل الركوب غالبّاء ولذلك سمّي المركوب 
ظهرّاء فشُبّهت الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل» فلو أضاف لغير الظهر -كالبطن 
مثلا- كان ظهارًا على الأظهر عند الشافعية . واختّلف فيما إذا لم يعين الأمَّ كأن قال: 
كظهر أختي مثلاء فعن الشافعيّ في القديم لا يكون ظهارًاء بل يختصٌ بالأم كما ورد 
في فى القرآن. وكذا في حديث خولة التي ظاهر منها أوس. وقال في الجديد: يكون 
ظهارّاء وهو قول الجمهورء لكن اختلفوا فيمن لم تحرم على التأبيد» فقال الشافعيّ: لا 
يكون ظهارّاء وعن مالك هو ظهارٌء وعن أحمد روايتان كالمذهبين. فلو قال: كظهر 
أبي مثلاء فليس بظهار عند الجمهورء وعن أحمد رواية أنه ظهارٌء وطرده في كلّ من 
يحرم عليه وطؤه حتى في البهيمة. ويقع الظهار بكلَ لفظ يدل على تحريم الزوجة» لكن 
بشرط اقترانه بالنيّة. وتجب الكفارة على قائله» كما قال الله تعالى» لكن بشرط العود 
عند الجمهور. وعند الثوريٌ» وروي عن مجاهد: تجب الكفارة بمجرّد الظهار 
انتهى”"'. والله تعالى أعلم بالصواب. 

1 (أَخْبَرَنَا الْحْسَيْنُ بْنْ حُرَبْث» قال : : حَدَنْنا المَضْلْ بْنُ مُوسَىء عَنْ مَعْمَر» عَنِ 
اكم ِن أبانء عَنْ عِكُرِمَةٌ عَنِ ابن عباس أن رَجْلَا أتى الب با قَذْ ظاهرٌ مِنٍ 
ارايو وفع عَلَيِهَاء فَقَالَ: يا رَسُولَ الل إِني ظاهَرْت من امرَأتي» وفغت قبل 9 
أَكَثْرَ قال : «وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَء يَرْحَمُكَ اللَه؟»ء قَالَ: رأث حَلْخَالَهَا في ضَوْءِ 
الْقَمَرِِ فَقَالَ: «لا تَفْرهَا حَنَّى تَفْعَلَ ما أَمَرَ الله عَوّ وَجَلَ؛ ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 07/15 ]٠١1ةقث (الحسين بن حُريث) الخزاعيّ مولاهم. أبو عمّار المروزيّ»‎ -١ 

۲- (الفضل بن موسى) السَّيئَانيَ» أبو عبد الله المروزيّ» ثقة ثبت» ربما أغرب» من 
كبار [9] ۱۰۰/۸۳ . 

“- (معمر) بن راشد الأزديّ مولاهمء أبو عروة البصريّ» ثم اليمنيّ» ثقة ثبت [۷] 
٠٠١/٠‏ . 

. 774/١١ ]5[ (الحكم بن أبان) أبو عيسى العدنيَء صدوق له أوهام‎ -٤ 


)0( راجع «المغني» 04/١١‏ «كتاب الظهار» . 
(۲) «فتح» 045/٠١١‏ . «كتاب الطلاق» 
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ه- (عكرمة) البربريّ» مولى ابن عباس» أبو عبد الله المدني» ثقة ثبت [۳] ۲/ ٠۲١‏ . 

5- (ابن عباس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهمالا؟/ ١١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح› غير الحكم بن أبان» فإنه من رجال الأربعة» وأخرج له البخاريّ في 
«جزء القراءة». (ومنها): أن فيه مروزيين: الحسين» والفضل» ويمنيين: معمرء 
والحكم» ومدنيين: عكرمة» وابن عبّاس. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

ذفن ا ا برعي ا زغلا يستمل ا بن #بخر 
الررقي كله كما ستأتي قصته (أَنَى لني يل كذ ظَاهَرَ م من امْرّأته)'خلة حالية من .من 
فاعل «أتى» (فوَكَعَ عَلَيِهَا) أي جامعها (فَقَالَ) وفي رواية أبي داود: «فأتي النبي باز 
فاجو . 2 (يا رَسُولَ الله إن ظَاهَرْتُ ين امرأتيء كَوَقفت قَبْلَ أن أكَفْر) من التكفير» 
أي قبل أن أعطي الكفّارة التي أوجبها اللّه تعالى على (قَالَ) يكل (وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ) 
«ما» استفهامية : أي أي شيء حملك على أن تواقع امرأتك التي حرّم الله عليك العودة 
إليها قبل أن تكفّْر عن ظهارك؟ (يَرْحَمُكَ اللَه؟» ) فيه إظهار الشفقة والرأفة بالتائب» فإنه 
كله لم يعتفه» ولم يوبّخهء بل دعا له بالرحمة؛ لأنه جاء تائبًا إلى الله تعالى» نادمًا على 
ما فعل» إذ الندم من الذنب يمحو الذنب» كما ثبت فيما أخرجه البيهقي» وحسنه 
بعضهم» من حديث ابن مسعود تبه » مرفوعًا «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»“ 
(قَالَ) الر جل (رَأَيتُ خلخالها) بح الان ا > وإسكان اللام الأو ل قال في 
«القاموس» : الْخَلْحْلُ» ويضمء وكَبَلبَال: حلي معروف. انتهى. وفي «اللسان» : 
وَالْخَلْخَلُء والْخُلْخْلُ من الْحُلي: معروف» قال الشاعر : 

EE OEE BEE 

وهو لغدٌّ في الْخَلَخَالءِ أو مقصور منه انتهى. 

(في ضَوْءٍ الْقَمَرِ) وفي رواية المعتمرء عن الحكم بن أبان الآتية: «قال: يا نبيّ اللّه 
رأيت بياض ساقيها في ضوء القمر» (ققَالَ) وك (لا ل تفْرهَا) بفتح الراء» وضمّهاء من بابي 
تَعِبَء وقتل» أي لا تجامعها مرّة أخرى ١حَبَّى‏ تَفْعَلَ مَا أَمَرَ الله َو وَجَلَ) وفي رواية 


. ۳٠٠۸ رقم‎ ٥۷۸/١ راجع «صحيح الجامع الصغير» للشيخ الألباني‎ )١( 


۳- (بَابُ الظهار) - حديث رقم ١4/4‏ 
اللا سس الس سس الخ س ب 


عبد الرزاق» عن معمر الآتية: «فاعتزلها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل وفى رواية 
المعتمر: «فاعتزل حتى تقضي ما عليك». والمراد به أداء الكفارة التي ذكرها الله تعالى 
في كتابه» حيث قال تعالى: ودن زود ين ينابم ثم بمو ل الوا فتحرير رقب من 
َل أن يماسا إلى آخر الآيتين [المجادلة : “-5] . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا ضحي . 

[فإن قلت]: كيف يكون صحيحًاء وسيأتي أن المصتف رحمه الله تعالى سيُرجَح أن 
المرسل هو الصواب؟ . 

[قلت]: الظاهر أن الإرسال في مثل هذا لا يضرّ؛ لأن الذي وصله ثقة» وقد صخحه 
الترمذيّ» والحاكم» وقال ابن حزم: رجاله ثقات» ولا يضرّ إرسال من أرسله. وقال 
الحافظ : رجاله ثقات. وقال في «البدر المنير) : هذا الحديث صحيح . وقال المنذريٌ 
صححه الترمذيٌّ» ورجال إسناده ثقات» وسماع بعضهم من بعض مشهور» وترجمة عكرمة 
عن ابن عباس احتج بها البخاريّ في غير موضع . قال ابن الملقّن: وهو كما قال. 

وأخرج له البزّار شاهدًا من طريق خصيف» عن عطاء» عن ابن عبّاس رضي الله 
تعالى عنهما: أن رجلا قال: يا رسول الله إنى ظاهرت من امرأتى» رأيت ساقها فى 
القمرء فواقعتها قبل أن أكفرء قال: «كفرء ولا تعد . وقال في «الفتح» بعد أن د 
أحاديث الظهار» ومنها هذا الحديث: ما نصّه: وأسانيد هذه الأحاديث حسان. 
ا 

وقال الشيخ الألباني : وبالجملة فالحديث بطرقه» وشاهده صحيح . وقال أيضًا: له 
طريق أخرى عن ابن عباس يرويه إسماعيل بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن رجلا ظاهر من امرآته» فرأى خلخالها في 
ضوء القمرء فأعجبه. فوقع عليهاء فأتى النبي بيا فذكر ذلك لهء فقال: «قال الله 
تعالى : ين كَل أن يَتَمَآكَا4»» فقال: قد كان ذلك» فقال رسول الله لل : «أمسك حتى 
تكفر)ا. أخرجه الحاكم ۲٠٤/١‏ والبيهقيَ ۳۸١/۷‏ . وإسماعيل بن مسلم» وهو المكيّ 
ضعيف. ويشهد له حديث سلمة بن صخر الزرقيّ» قال: «تظاهرت من امرأتي» ثم 


/ ۰ «فتح»‎ )١( / 
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حح ۲ 
وقعت اء قبل أن أكفّرء فسألت النبى ية فأفتاني بالكفارة». هكذا أخرجه الترمذيّ 
مختصرًا 9/ 7170 وحمل | لأا مو راان عن محمد بن عمرو بن 
عطاء» عن سليمان بن يسار» عنه. قال: وهذا إسناد ضعيف . يعني لعنعنة ابن إسحاق» 
اث ين ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الحديث بطرقه» وشواهده صحيح. 
واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قد بالغ أبو بكر ابن العربيّء فقال: ليس في الظهار حديث صحيح. 
وهذه مبالغة غير مرضيّة فإن حديث الباب صحيح كما عرفت . فتبصر . واللّه تعالى 
أعلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7”/ ۳٤۸٤‏ و٥۸٤۳‏ و75485- وفی «الكبرى» 556١/75‏ و0107 
و۳٥٥‏ . وأخرجه (د) فى «الطلاق» ۲۲۲۱ و۲۲۲ (ت) فى «الطلاق» ١١99‏ (ق) 
8 «الطلاق) ۲۰٠٣٠١‏ و٣۲۰‏ . واللّه تعالى أعلم . 4 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الظهارء وهو ما 
تضمّنه حديث الباب. (ومنها): تحريم مواقعة المرأة التي ظاهر منها قبل التكفير. 
(ومنها): وجوب التكفير في الظهار. (ومنها): أن من واقع قبل التكفير ليس عليه إلا 
التوبة» وعدم العودة قبل التكفير. (ومنها): أن من ارتكب ذنبّاء ثم تاب» لا ينبغي أن 
يوبخ » ويُعتفء بل يترخم عليه» ويستغفر له. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تحريم ما دون الجماع على المظاهر: 

قال ابن قُدامة رحمه اللّه تعالى : فأما التلدّذ بما دون الجماع» من القبلة» واللمس» 
والمباشرة فيما دون الفرج› ففيه روايتان: إحداهما: يحرم» وهو اختيار أبي بكر. وهو 
قول الزهريٌ» ومالك» والأوزاعيّ» وأبي عبيد» وأصحاب الرأي» وروي ذلك عن 
النخعيّء وهو أحد قولي الشافعيّ؛ لأن ما حرم الوطءَ من القول حرّم دواعيه؛ 
كالطلاق» والإحرام. والثانية: لا يحرم» قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس» وهو 
قول الثوريّ» وإسحاقء » وأبي حنيفة» وحكي عن مالك وهو القول الثاني للشافعيّ؛ 


(۱) راجع «الإرواء؛ ۱۷۹-۱۷۸/۷ . تحت الحديث رقم 7١91‏ . 


۳- رياب الظهار) - حدیث رقم ۳٤۸٥‏ 
۳“ 


لأنه وطء يتعلّق بتحريمه مال» فلم يتجاوزه التحريم» كوطء الحائض انتهى ° 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : القول الأول هو الراجح؛ لظاهر قوله: «لا تقربها». 
فإن القربان يشمل الجماع» وغيره من أنواع التلذّذ بها. له تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): اتفق أهل العلم على أن المظاهر يحرم عليه وطء امرأته التي 
ظاهر منها قبل أن إذا كانت الكقارة عتقّاء أو صومًا؛ لقول الله تعالى : رر 
رَقبَةَ مّن قبل أن يماسا [المجادلة ]٤-:‏ وقوله سبحانه وتعالی : وا 
شين مُتَنَابِمَينِ من قبل أن تاا [المجادلة : ]5-١"‏ . واختلفوا فيما إذا كان التكفير 
بالإطعام» فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه مثل ذلك» وأنه يحرم وطؤها قبل التكفيرء 
منهم : عطاءء والزهريّ» والشافعيّ» 0 الراي:: 

وذهب أبو ثور إلى إباحة الجماع قبل التكفير بالإطعام . . وعن أحمد ما يقتضي ذلك ؛ 
لأن الله تعالى لم يمنع المسيس قبله» كما في العتق والصيام . 

0 الجامع عفا الله تعالى عنه: قول الأولين هو الصواب؛ لحديث الباب؛ فإنه يلل 
قال : «لا تقربها حتى تكقرا» ولم يخصٌ نوعًا من الكفّارة» دون نوع» بل أطلق النهي 

0 قبل التكفير. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

0 - - (أخبَرنا مُحَمدُ ِن رَافع» قال : حَدئئا عَبْدُ الرَرّاق» قال : حدا مَعْمَرٌ عن 
الحم بن أبَانَء عَنْ عِكْرِمَة» قَالَ : تَظَاهَرَ رَجُلْ مِنٍ امْرَأيه. َأَصَابََا بل أن يكَفْرَ فَذَكَرَ 
ذلك لي کی ٠‏ قال لَه ال بل : «مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ : رَحِمَكَ الله يا رَسُولَ 
الله رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا أو سَاقَهَا في ضَوْءٍ الْقَمَرِ َقَالَ رَسول الله ي : «فَاعْمَِلْهَاء حَتّى 
قعل ما أمَرَكَ الله عَرْ وَجَل» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد رجال الصحيحء غير الحكمء كما 
تقذم في الحديث الماضي . 

وقوله : «رحمك الله يا رسول الله قال السنديّ رحمه الله تعالى : الظاهر أن النبي 
كه بدأ بالدعاء بالرحمة» فقال له: «يرحمك اللّه»» كما تقذم» فقابله الرجل بمثل 
ذلك» أو بأحسن منهء حيث استعمل صيغة المضيّ» ووقع الاختصار من الرواة» فنقل 
البعض الأولء والبعض الآخر. وفي تقرير النبي ية على ذلك دلالة على جواز الدعاء 


. «كتاب الظهار»‎ 59/١١ «المغني»‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الطلاق 


جع :> 
له ية بالرحمة انتهى”" . 

والحديث صحيح بمجموع طرقه» كما سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5" (أخبرتا إِسْحَاقٌ بْنْ إبراهيم ٠»‏ ال : نانا الْمُعْثَمرُ ح واا محمد بن عَنْدِ 
الْأعلّى » قَالَ: حَدَّتَنَا الْمُعْتَمِرُِ قَالَ: سَمِعْتٌ الْحَكُمَ بْنَ بان قال : سَمِعْتُ عِكْرِمَة 
ال : أَنَى رَجُل تبي الله ل كَقَالَ : يا ِي الل إن اهر مِن ارايو َم عَشيهَاء ٠‏ قَبْلَ أَنْ 
فْعَلَ ما عَلَيِهِ؛ قال : «مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟». تال : يا نبي الله رَأَيْتُ بَياض سَاقَيهَا في 
الَْمَرٍ ال َي الله وك : «فَاعْتَزِلُ حَنَّى نَقْضِيَ ما عَلَيك؛. 

وَكَالَ إِسْحَاقُ في حَدِيئه : «َاعْتَرلْهَا حى تَقْضِيَ ما عَلَِيكَ». وَاللَفظ لِمُحَمْدِ. 

قَالَ أبو عَبْد الرّحْمَنِ : المُْسَلُ أَولَى بِالصّوَابِ مِنَ الْمُسَْدِ وَاللَهُ سبْحَائهُ وَتَعَاَى أعلَمُ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «إسحاق» : هو ابن راهويه. و«محمد بن 
عبد الأعلى»: هو الصنعانيّ البصري. و«المعتمر»: هو ابن سليمان التيميّ . 

وقوله: «وقال إسحاق الخ» يعني أن إسحاق ابن راهويه ذكر في روايته الضمير 
المنصوب» وقال: «فاعتزلها»» وأما محمد بن عبد الأعلى» فحذفهء وقال: «فاعتزل»» 
وحذف الفضلة جائز» كما قال في «الخلاصة» : 

as‏ كَحَذْفٍ ما سِيقَ جَوَابَا اؤ خُصِرْ 

وقوله: «واللفظ لمحمد» يعنى أن سياق المتن الذي ساقه هو لفظ محمد بن 
عبد الأعلى» اا 59 هذا هو الذي تقتضيه عبارته» وفيه نظر» إذ 
حفن ا ص مياه ل لاف aS‏ وإن اتفقا في المعنى» وهذا يعارض 
قوله : «وقال إسحاق في حديثه الخ»» إذ هو يقد يقتضي أنهما متفقان» إلا في هذا الحرف» 
فليتامل . 

وقوله: «قال أبو عبد الرحمن: المرسل أولى بالصواب من المسند»» أراد بالمسند 
المتصل » يعني أن رواية من رواه عن عكرمة» عن النبي با مرسلا أولى ممن رواه عن 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما متصلاء وإنما رجح المرسل على 
المتصل ؛ للاختلاف على معمر» فإن عبد الرزاق رواه عنه بالإرسال» فخالف الفضل بن 
موسى» ووافق رواية المعتمر. وهكذا رجح أبو حاتم المرسل على المتصل» كما ذكره 
٠‏ الحافظ في «التلخيص الحبير» . 


. ١59/5 «شرح السنديٌ»‎ )١( 


عمر- (باب الظهَار) - حديث رقم ۲٤۸۷‏ 
EEN “o‏ 


لكن تقدّم أن الموصول له شواهدء ولهذا صححه كثيرٌ من العلماء وهو الحق. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

AV‏ حبرا ِسْحَاقُ بن إْرَاهِيمَ» قال : أبن جريزه عن الََضٍ ؛ > عَنْ تمِيم بن 
سَلَمَة عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْفَة أَنَا ثَالتِ: الْحَمْدُ لِلَهِ الي وَسِعَ سَمْعُه هُ الأضوَاتء لَقَدْ 
جَاءَث وله إِلَى رَسُولٍ الله يكلو تَشْكُو رَوْجَهَاء فَكَانَ يَحْفَى عَلَي كَلَامُهَاء انر الله 
َر وَجَلَ : قد سم اله قول الى يدك فى رفجها تفت إل آله واه مم غَاريشا» 
الاي الا 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المعروف بابن راهويه» أبو يعقوب المروزيّ» ثقة 
ثبت [1°] ۲/۲ . 

؟- (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضْبّيَء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الريّء 
وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب» قيل: كان ذ في آخرها م من حفظه ۸1] ۲/۲ . 

۳- (الأعمش) سليمان بن مِهْران الكاهليّ مولاهم» أبو محمد الكوفيّ» ثقة ثبت 
ورع» لكنة يدنس [°] 1۸/۱۷ . 

. ۳۸۸/۲١ ]۳[1 (تميم بن سلمة) السلميَ الكوفي» ثقة‎ -٤ 

ه- (عروة) بن الزبير بن العوّام الأسديّء أبو عبد الله المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت ]١[‏ 
2/4 . 

1- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ 0 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : الأعمش» 
عن تميم» عن عروة. (ومنها) : أن فيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة رضي الله 
تعالى عنها من المكثرين السبعة» روت (۲۲۱۰) أحاديث. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَن عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها (أَمَّا قَالَتِ: الْحَمْدُ لِلْهِ الذي وَسِعَ) بكسر السين 
المهملة» قال الفيّوميَ: وَسِعٌ الإناء المتاع سَعَة بفتح السين» وقرأ به السبعة في قوله 
تعالى: ولم يُوْتَ سَكةٌ ير ألْمَالِ4. وكسرها لغة» وقرأ به بعض التابعين. قيل: 
الأصل في المضارع الكسرء ولهذا حُذفت الواو لوقوعها بين ياء مفتوحةء وكسرةء ثم 


شرح سنن النسائي - كتاب الطْلاق 
ا س 2 ا 


تحت بعد الحذف لمكان حرف الحلقء ومثله بمب ويمّمُء ويَدَعُء ويَلَغُء ويطأء 
55 ويَلَعُء ويَرّعٌ الجيش : أي يحبسه. والحذف في يسع» ويطأ مما ماضيه مكسورٌ 
شاذ؛ لأنهم قالوا: فَعِلَ بالكسر مضارعه يَفْعَل بالفتح » واستثنوا أفعالاء ليست هذه 
منها. ووِسِعَ المكانٌ القومء ووسِعٌ المكانٌ: أي انّسعء يتعذى» ولا يتعذى» قال النابغة 
[من الكامل]: : 

قَسَعٌ البِلَادُ إا أَتَيِبُِكَ رَائِرَا وَإِذَا هَجَرْتَكَ ضَاقَ عَنْي مَفْعَدِي 

ووسحَ المكان بالضمَ بمعنى اتسع أيضاء فهو واسع من الأولى» ووَسِيعٌ من الثانية 
انتهى . 

وما هنا من المتعدّي» ولذا نصب «الأصوات» (سَمْعْهُ الْأضْوَات) وفي رواية ابن 
ماجه: «كلّ شيء» بدل «الأصوات». أي يسمع كل الأصوات» فلا يخفى عليه صوت 
في الأرض ولا في السماءء جهر به المتكلّم» أو أسرّ به» كما استشهدت عائشة رضي 
الله تعالى عنها على ذلك (لَقَدْ جَاءَتْ حَوْلَةُ) بنت ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن 
ثعلبة بن مالك. ويقال: بنت مالك بن ثعلبة. ويقال: بنت دليج. ويقال: بنت 
عبد اللّه بن حنظلة» عن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن خولة» قالت : «ظاهر منى 
تصغير. وكذا قال ابن الكلبيَء عن أبي صالح» عن ابن عبّاس. وكذا هو في تفسير 
النخعيّء عن ابن جريج» عن عطاء عن ابن عباس . قال محمد بن أبي حرملة» عن 
عطاء بن يسار : إن خويلة بنت ثعلبة. وكذا سمّاها محمد بن كعب» وعروة» وعكرمة. 
وقال محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق: خويلة بنت ثعلبة. أخرجه الطبرانيئ. وقال 
يحيى بن أبى زائدة» عن محمد بن إسحاق : بنت مالك بن ثعلية. أخرجه الحسن بن 
سفيان. وكذا قال جعفر بن الحارث» عن ابن إسحاق. أخرجه ابن منده. وأخرجه 
يحيى الجمَّانىَ فى «مسنده» من طريق أبى إسحاق السبيعيّ» عن زيد بن يزيد» عن خولة 
بنت الصامت . قاله فى «تبذيب التهذيب» . 

وقال الحافظ رخمه الله تعالى في «الفتح» بعد أن ذكر أنه وقع اسمها خويلة بنت 
مالك بن ثعلبة» عند أبى داود» وابن حبّان: ما نضّه: وهذا يُحمل على أن اسمها كان 


. 1۷١/٤ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


«م- (باب الظُهَار) - حدیث رقم ۲٤۸۷‏ 
¥ 


ربّما صعْر» وإن كان محفوظاء فتكون تُسبت في الرواية الأخرى لجدّها. وقد تظاهرت 
الروايات بالأول» ففي مرسل محمد بن كعب القرظيّ عند الطبرانيَّ» كانت خولة بنت 
تعلبة تحت أوس بن الصامت» فقال لها: أنت عليّ كظهر أمي. وعند ابن مردويه من 
طريق سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أنس تك أن أوس بن الصامت كه تظاهر من 
امرأته خولة بنت ثعلبة. وعنده أيضًا من مرسل أبي العالية: كانت خولة بنت ذُلّيح تحت 
رجل من الأنصارء سيء الخلّقء فنازعته في شيء» فقال: أنت علي كظهر أمي». دُليح 
-بمهملتين» مصغْرًا- لعلّه من أجدادها. وأخرج أبو داود من رواية حمّاد بن سلمة» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه : أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت . ووصله من وجه آخر 
عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء والرواية المرسلة أقوى. وأخرجه ابن مردويه من 
رواية إسماعيل بن عيّاش». عن هشام» عن أبيه » عن أوس بن الصامت» وهو الذي 
ظاهر من امرأته . ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة» وهذا منهاء فإن كان حفظه» 
فالمراد بقوله: «عن أوس بن الصامت»» أي عن قصّة أوس» لا أن عروة حمله عن 
أوس» فيكون مرسلاء كالرواية المحفوظة» وإن كان الراوي حفظها أنها جميلة» فلعلّه 
كان لقبها. وأما ما أخرجه النقاش في «تفسيره» بسند ضعيف إلى الشعبيّ ‏ قال: المرأة 
التي جادلت في زوجها هي خولة بنت الصامت» وأمها معاذة أمة عبد اللّه بن أبيَ القن 
نزل فيها: «إولا مُكُرهُوأ فييك عل النَِ4. وقوله: «بنت الصامت» خطأء فإن الصامت 
والد زوجهاء كما تقذم» فلعله سقط منه شيء» وتسمية أمها غريبٌ . انتهى كلام الحافظ 
رمه الله تعالن 3 

وقال أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: روينا من وجوه عن عمر بن الخطاب 
كه أنه خرج» ومعه الناس» فمرٌ بعجوز» فاستوقفته» فوقفء فجعل يُحدثهاء 
وتحدثهء فقال له رجل: يا أمير المؤمنين حبست الناس على هذه العجوزء فقال: 
ويلك» أتدري من هي؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات» هذه خولة 
بنت مالك بن علبة التي أنزل الله فيها: قد سمح أله ول لى نحي فى وَقَجِهَا وَتَفْتح 
إل أله واس يسح اوكا € الآية . 

قال: وقد روى خلید بن دعلج»› عن قتادة» قال: خرج عمر من المسجد» ومعه 
الجارود العبديّء فإذا بامرأة بَرْزَّةِ» على ظهر الطريق» فسلم عليها عمرء فرذت عليه 
السلام» فقالت: هيهات يا عمرء عهدتك» وأنت تسمّى عميرًا في سوق عكاظهء تَرِع 
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دح A‏ 
الصبيان بعصاكء فلم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين» فاتق الله في الرعيّة» 
واعلم أنه من خاف الوعيد قرب إليه البعيد» ومن خاف الموت»ء خشي الفوت» فقال 
الجارود : قد أكثرت على أمير المؤمنين أيتها المرأة» فقال عمر : دعهاء أما تعرفها؟ هذه 
خولة بنت حكيم امرأة عبادة بن الصامت التي سمع الله قولها من فوق سبع سموات» 
فعمر أحقّء واللَهِ أن يسمع لهاء قال أبو عمر: هكذا في الخبر خولة بنت حكيم» امرأة 
عبادة بن الصامت» وهو وَهَمٌْ. يعني في اسم أبيهاء وزوجهاء وخليد ضعيفف» سيّء 
الحفظ . قاله في «الإصابة“. 
(إلَى رَسُولٍ الله يا تَشْكُو رَوْجَهَا) أخرج قصّتها الإمام أحمد في «مسنده»» وأبو 
داود ف اسننه)» ونصض أحمد : 


4-- حدثنا سعد بن إبراهيم» ويعقوب» قالا: حدثنا أبي» قال: حدثنا محمد 
ابن إسحاق» قال: حدثني معمر بن عبد الله بن حنظلة» عن يوسف بن عبد الله بن 
سلام» عن خولة بنت ثعلبة» قالت: واللّه فيّء وفي أوس بن صامتء أنزل الله عز 
وجل» صدر سورة المجادلة» قالت: كنت عنده» وكان شيخا كبيراء قد ساء خلقه. 
وضجر» قالت: فدخل علي يوماء فراجعته بشيء ١‏ فغضب» فقال: أنت عليّ كظهر 
أمي» قالت: ثم خرج» فجلس في نادي قومه ساعة» ثم دخل علي» فإذا هو يريدني 
على نفسي» قالت: فقلت : كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إليّ» وقد قلت : 
ما قله ئی يكم الله ورسنوله فیا يشكنه» ٠‏ قالت: فواثبني» وامتنعت منهء فغلبته 
بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف» فألقيته عني» قالت: ثم خرجت إلى بعض 
جاراتي» فاستعرت منها ٹیابہا» ثم خرجت» حتى جئت رسول الله یڈ فجلست بين 
يديه» فذكرت له ما لقيت منهء فجعلت أشكو إليه َء ما ألقى من سوء خلقه» قالت: 
فجعل رسول الله يكو يقول: «يا خويلة ابن عمك شيخ كبير» فاتقي الله فيه»» قالت: 
فوالله» ما برحت» حتى نزل في القرآن» فتغشى رسول الله يله ما كان يتغشاهء ثم 
07 0 «يا خويلة» قد أنزل اللّه فيك» وفي صاحبك». ثم قرأ علي : #قَدَ 
تر الى واک ف رنج قت إل الله وال م تازا إنَّ اله يع بير 
إلى رب عراب ي4 فقال لي رسول الله بل : «مُريه» فليعيق رقبة»» 
ا ا 0 قال: «فليصم شهرين متتابعين»: 
قالت: فقلت: واللّه يا رسول الله إنه شيخ كبير» ما به من صيام» قال: «فليطعم ستين 


0 
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مسكينا وسقا من تمر»» قالت: قلت: واللّهء يا رسول الله ما ذاك عنده» قالت: فقال 
رسول الله كلا : (فإنا سنعينه بعرق من تمر)»› قالت: فقلت : وأنا يا رسول الله سأعينه 
بعرق آخرء قال: «قد أصبت » وأحسنت» فاذهبي ۰ فتصدقي عنه» ثم استوصي بابن 
عمك خيرا»» قالت: ففعلت. 

وقال أبو داود بعد إخراجه: ما نضّه: فى هذاء أنبا كفّرت عنه» من غير أن تستأمره» 
قال أبو داود: وهذا أخو عبادة بن الصامت”"' . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح» بعد أن ذكر أن الحديث أخرجه أحمدء 


وغيره : ما نصه: وهذا أصحٌ ما ورد في قصة المجادلة» وتسميتها. وقد أخر جه أبو 
زفق 


داود» وصححه ابن حبان. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث فيه ابن إسحاق» مدلْسٌ» لكنه صرّح 
هنا بالسماع» لكن معمر بن عبد الله بن حنظلة» لم يرو عنه غير ابن إسحاق» ووثقه ابن 
حبّان» وصحح حديثه هذاء وقال فيه ابن القطان: مجهول الحال. وقد علق البخاريّ 
الحديث في «صحيحه» بصيغة الجزم. ويشهد له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها 
المذكور في الباب. 

وة الأمر أن الحديث صحيح. واللّه تعالى أعلم. 

(فَكَانَ يَحْفَى) بفتح أوّلهء من باب تَعِبَ (عَلّيَ كَلَامُهَا) أي لعدم رفعها لهء بل کانت 
تسر به إلى النبئ ككل ولا تريد أن يسمعه غيره (فأنْرَلَ الله عو وَجَلَ : لد سيم اله ول 
ای ملك في رفجها وَتَنْتَ إل اله واه يسع تاوا 4 الآيَة). ولفظ ابن ماجه» من 
طريق محمد بن أبي عبيدة» عن أبيه» عن الأعمش: قالت عائشة: تبارك الذي وسع 
سمعه كل شيء٠‏ إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة» ويَحْفَى علي بعضه» وهي تشتكي 
زوجها إلى رسول الله كيده وهي تقول: يا رسول اللّه أكل شبابي» ونثرت له بطني» 
حتى إذا كيرت سني» وانقطع ولدي» ظاهر مني» الهم إني أشكو إليك» فما برحت» 
حتى نزل جبرائيل بہؤلاء الآیات : قد سَِعَ اله قول الى مك في دَنْجِهَا وبنت إل 
ُو . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 
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حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-7”/ -۳٤۸۷‏ وفي «الكبرى» ٠٦٠٤/۳٤‏ وفي «التفسير» ٠٠١١١‏ 
وأخرجه (ق) في «المقدّمة» ٨‏ وفي فى «الطلاق» 5١51‏ . وال تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالىء وهو بيان حكم الظهارء وذلك لأن 
الايات التي نزلت بسبب المجادلة بيّنت حكمه. (ومنها): بيان سبب نزول هذه الآيات» 
وهو أصحٌ ما ذكر في سبب نزولها. (ومنها): أن فيه إثبات صفة السمع لله تعالى. 

قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «كتاب التوحيد» من «صحيحه» : «باب 
وكان الله سميعًا بصيرًا». قال ابن بطال رحمه الله تعالى : غرض البخاريّ في هذا الباب 
الردّ على من قال: إن معنى «سميع بصير» عليم» قال: ويلزم من قال ذلك أن يسوّيه 
بالأعمى الذي يعلم أن السماء خضراءء ولا يراهاء والأصمّ الذي يعلم أن في الناس 
أصواتا» ولا يسمعهاء ولا شك أن من سمع وأبصر أدخل في صفة الكمال ممن انفرد 
بأحدهما دون الآخرء فصحّ أن كونه سميعًا بصيرّاء يفيد قدرًا زائدًا على كونه عليمّاء 
وكونه سميعًا بصيرًا يتضمّن أنه يسمع بسمع» ويبصر ببصرء كما تضمّن كونه عليمًا أنه 
يعلم بعلم» ولا فرق بين إثبات كونه سميعًا بصيرّاء وبين كونه ذا سمع وبصر. قال: 
وهذا قول أهل السئّة قاطبة انتهى . 

قال الحافظ : واحتج المعتزلة بأن ينشأً عن وصول الهواء إلى العصب 
المفروش في أصل الصماخ› واللّه منزّه عن الجوارح. وأجيب بأنها عادة أجراها الله 
تعالى فيمن يكون حيّاء فيخلقه الله عند وصول الهواء إلى المحلّ المذكورء واللّه 
سبحانه وتعالى يسمع المسموعات بدون الوسائط» وكذا يرى المرئيّات بدون المقابلةء 
وخروج الشعاع» فذات الباري مع كونه حيّا موجوداء لا تشبه الذوات» فكذلك صفات 
ذاته لا تشبه الصفات. 

وقال البيهقيّ في «الأسماء والصفات» : السميع من له سمع» يدرك به المسموعات» 
والبصير من له بصرٌ يدرك به المرئيّات» وكل منهما في حى الباري سبحانه وتعالى صفة 
قائمة بذاته» وقد أفادت الآية» وأحاديث الباب الردّ على من زعم أنه سميعٌ بصيرٌ بمعنى 
عليم» ثم ساق حديث أبي هريرة يه الذي أخرجه أبو داود بسند قويّ» على شرط 
مسلم» من رواية أبي يونس» عن أبي هريرة كله رأيت رسول الله اة يقرؤها -يعني 
قوله تعالی : إن اللّه يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها -إلى قوله تعالى- : إن اللّه 
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كان سميعًا بصيرًا© ويضع إصبعهء قال أبو يونس: وضع أبو هريرة تيه إبهامه على 
أذنه» والتى تليها على عينه. قال البيهقن: وأراد بهذه الإشارة تحقيق إثبات السمع 
والبصر لله ببيان محلهما من الإنسان» يريد أن له سمعًا وبصرّاء لا أن المراد به العلء 
فلو كان كذلك لأشار إلى القلب؛ لأنه محل العلم» ولم يرد بذلك الجارحة» فإن الله 
تعالى منزّه عن مشابهة المخلوقين. ثم ذكر لحديث أبي هريرة كيه شاهدًا من حديث 
عقبة بن عامر که : شعت زرل الله 82 قل غا ال إن ربنا سميعٌ بصيرٌ 
وأشار إلى عينيه». وسنده حسن. ذكره في «الفتح»“. 

[تنبيه]: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فى «تفسيره» بعد أن أورد قصّة خولة 
المذكورة : ما نصّه: هذا هو الصحيح في سبب نزول هذه السورة» فأما حديث سلمة بن 
صخرء فليس فيه أنه كان سبب النزول» ولكن أمر بما أنزل الله في هذه السورة» من 
العتق » أوالصيام» أو الإطعام, كما قال الإمام أخمك" 

65 -حدثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
عمرو بن عطاء» عن سليمان بن يسار» عن سلمة بن صخر الأنصاري» قال: كنت 
امرأ قد أوتيت من جماع النساء» ما لم يۇت غيري » فلما دخل رمضان» تظاهرت من 
امرأتي حتى ينسلخ رمضان» رقا من أن أصيب في ليلتي شيئاء فأتتابع في ذلك» إلى أن 
يدركنى النهار» ونا لا أقدر على أن أنزع» فبينا هي تخدمني» إذ تكشف لي منها شيءء 
فوثبت عليهاء فلما أصبحت غدوت على قومي» فأخبرتهم خبري» وقلت لهم: انطلقوا 
معى إلى النبي 21 فأخبره بأمري . فقالوا: له واللّه لا نفعل» نتخوف أن ينزل فينا 
قرآن» أو يقول فينا رسول الله بء مقالة يبقى علينا عارهاء ولكن اذهب أنت» فاصنع 
ما بدا لك قال: فخرجت » فأتيت النبى کا فأخبرته خبري »2 فقال لى : (أنت 
بذاك؟»ء فقلت: أنا بذاك فقال: «أنت بذاك؟». فقلت: أنا بذاك قال: «أنت 
بذاك؟»ء قلت: نعم» ها أنا ذاء فأمض في حكم الله عز وجل» فإني صابر له قال : 
«أعتق رقبة"» قال: فضربت صفحة رقبتي بيدي» وقلت: لاء والذي بعثك بالحق ماء 
أصبحت أملك غيرهاء قال : «فصم شهرين»» قال فلك يا رعول الله وهل أصابني 
ما أصابني إلا في الصيام» قال : «فتصدق»» قال: فقلت : والذي بعثك بالحق» لقد بتنا 
ليلتنا هذه » وَحَشّاءء ما لنا عشاءء قال: «اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق» فقل له 
فليدفعها إليك» فأطعم عنك منها وسقا من تمر» ستين مسكيناء ثم استعن بسائره عليك 
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وعلى عيالك»» قال: فرجعت إلى قومي» فقلت: وجدت عندكم الضيق» وسوء 
الرأي» ووجدت عند رسول الله كَل السعة والبركة» قد أمر لي بصدقتكم» فادفعوها 
لي» قال: فدفعوها إلى“ . 

وهكذا رواه أبو داود» وابن ماجه» واختصره الترمذيٌ. وحسّنهء وظاهر السياق أن 
هذه القصّة كانت بعد قصّة أوس بن الصامت» وزوجته خويلة بنت ثعلبة» كما دل عليه 
سياق تلك وهذه بعد التأمّل. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى”"". واللّه تعالى أعلم 
بالعقوايا» وإ ارج واا 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «الخلع» -بضمَّ الخاء المعجمة» وسكون اللام- قال 
في «المصباح» : خَلَعتٌ النعل وغيره خَلْعَاء أي من باب نفع : نزعتّهُ» وخالعت المرأة 
زوجها مُخالعة : إذا افتدت منه» وطلقها على الفدية» فَخَلّها هو خَلْعَاء والاسم الْحْلْعُ 
بالضمَ» وهو استعارة من خَلّع اللباس؛ لأن كل واحد منهما لباس للآخرء فإذا فعلا 
ذلك فكأن كل واحد نزع لباسه عنه. انتهى . 

وقال العينيّ رحمه الله تعالى: ما حاصله: «الخلع» -بضمٌ الخاء المعجمة» وسكون 
اللام- مأخودٌ من خَلَعَ الغو والنعل» ونحوّهماء من باب نفع» وذلك لأن المرأة لباس 
الرجل» كما قال الله تعالى: هن لباس لک واس ما لمن 4 الآية اونما اة رة 
بض الخاء تفرقة بين الأجرام والمعاني» يقال: خلع ثوبه ونعله خَلْعَا -بفتح الخاء- 
وخلع امرأته خَلْعًا وخْلْعَةَ -بالضمّ-. وأما حقيقته الشرعيّة» فهو فراق الرجل امرأته على 
عوض يحصل له. هكذا قال الحافظ العراقي في «شرح الترمذي»» وقال: هو 
الصواب . وقال كثير من الفقهاء: هو مفارقة الرجل امرأته على مال. وليس بجيّدء فإنه 
لا يشترط كون العوض في الخلع مالاء فإنه لو خالعها بما لها عليه من دين» أو خالعها 


)١(‏ حديث حسنٌ» كما قال الترمذيّ رحمه الله تعالى. 
)۲( اتفسير ابن كثيرة 7/4 1 تفسير سورة المجادلة» . 
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رف 


على قصاص لها عليه» فإنه صحيح»› وإن لم يأخذ الزوج منها شيئّاء فلذلك عبرت 
بالحصول» لا بالأخذ. انتهى «عمدة القاري» . 

وقال في «الفتح» : وذكر أبو بكر بن دُريد في «أماليه» أن أوّل خلع كان في الدنيا أن 
عامر بن الظرب -بفتح المعجمة» وكسر الراء» ثم موخدة- زوج ابنته من ابن أخيه عامر 
ابن الحارث بن الظرب» فلما دخلت عليه نفرت منه» فشكا إلى أبيهاء فقال: لا أجمع 
عليك فراق أهلك ومالك وقد خلعتها منك بما أعطيتها. قال: فزعم العلماء أن هذا 
كان أول خلع في العرب انتهى . 

وأما أول خلع وقع في الإسلام فهو الآتي في الحديث الثاني» في قصّة حبيبة بنت 
سهل رضي الله تعالى عنهاء فإنها أوّل مختلعة في الإسلام» كما أخرجه البزّار من 
حديث عمر تله . كما سيأتي. 

ويُسمّى أيضًا فديةء وافتداءً . وأجمع العلماء على مشروعيّته إلا بكر بن عبد الله 
المزنيّ التابعيّ المشهورء فإنه قال: لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها 
شيئًا؟ لقوله تعالى: مَل تَأَحُدُوا ينه كصبِئًا»» فأوردوا عليه قوله تعالى: لملا جاح 
ل فادّعى نسخها بآية النساء . أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه. 

قت عقب مع شذوذه بقوله تعالى في النساء أيضًا : کن طبن لك ڪن سیو ينه فسا كوه ها 
ي( الآية» وبقوله فيها: قلا جُتاع عَلَئيِمَآ أن يُضَلِحَا» الآية» وبالحديث» وكأنه لم 
يثبت عنده» أو لم يبلغه» وانعقد الإجماع بعده على اعتباره» وأن آية النساء مخصوصة 
بآية البقرة» وبآيتي النساء الآخرتين . 

وضابطه شرعا فراق الرجل زوجته ببذل قابل للعوض» يحصل لجهة الزوج. وهو 
مكروه إلا فى حال مخافة أن لا يقيماء أو أحدهما ما أمر به. وقد ينشأ ذلك عن كراهة 
العشرة» إا اسای اوخا وكذا ترفع الكراهة إذا احتاجا إليه خشية حنث يؤول 
إلى البينونة الكبرى . انتهى ". والله تعالى أعلم. بالصواب . 

> (أْخْيَرَنًا إسْحَاقٌ بن إِْرَاهِيمَ» ال : أَنْبأنا الْمَخْرُومِيُ -وَهُوَ الْمُغِيرَةٌ ب سَلْمَة- 
قال : حَدَّثَنا وْعَيِبٌ عن أَيُوبَ» عَنِ الْحَسَنِء عَنْ ابي هُرَيرَة عن التي ل أَنّهُ قَالَ : 
«الْمُتَرِعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هن الْمُتَافِقَاتُ) . قال الْحَسَنٌ : لم أَسْمَعْهُ مِنْ َير أي هرَيرَةَ. 


. «عمدة القاري» ۷ . «باب الخلع؟‎ )١( 

(۲) يعني قوله تعالى: #وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج» وآنيتم إحداهنْ قنطارّاء فلا تأخذوا منه 
شيئًا»؟ الآية . 

(۳) «افتحة 5917-497/1١١‏ «باب الخلع» . رقم ٥۲۷۳‏ . 
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قَالَ أبو عَبْد الرّحْمَّن: الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ من أبي هْرَيرَةَ شيًا). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المترجم في الباب الماضي‎ -١ 

"- (المغيرة بن سلمة المخزومي) أبو هشام البصريّ» ثقة ثبت» من صغار [9] ۲۸/ 
٥‏ . 

۳- (وهيب) بن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهم› أبو بكر البصريّ» ثقة ثبن» لكنه 
تغيّر قليلا بآخره [۷] ٤۲۷/۲۱‏ . 

-٤‏ (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّن أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت فقيه فاضل 
0000 ” 

ه- (الحسن) بن أبي الحسن يسار الأنصاريّ مولاهم» أبو سعيد البصريٌّ» ثقة فقيه 
فاضل مشهور» لكنه كثير الإرسال والتدليس [۳] ۳٦/۳۲‏ . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غيرأنه منقطع على ما قاله المصتف» وسيأتي تحقيق القول في ذلك عند 
شرح كلامه» إن شاء الله تعالى. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخهء 
فنيسابوريّ» وأبي هريرة» فمدنيّ (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابع» أيوب» عن 
الحسن . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه (عَن اللي يكل أنه َالَ: «الْمُتْتَرِعَاتُ) أي التي 
تنزع نفسها من يد زوجها بما تدفعه له من العوض» وهو بمعنى قوله (وَالْمُخْتَلِعَاتُ) قال 
ابن الأثير رحمه الله تعالى : يعني اللاتي يطلبن الخلع» والطلاق من أزواجهنٌ بغير عذرء 
يقال : حلع امرأتّه خلا وخالعها مخالعةًء واختلعت هي منه؛ فهي خالع . وأصله من 
خلع الثوب. والخلع أن يطلق زوجته على عوض» تبذله له . وفائدته إبطال الرجعة إلا 
بعد عقد جديد. وفيه عند الشافعيّ خلافٌ» هل هو فسحٌ» أو طلاقٌ؟ . وقد يسمى 
الخلع طلاقًا انتهى كلام ابن الأثير”" (هَنٌّ الْمُنَاِقَاتُ) أي إِنمنّ كالمنافقات في كوحن لا 


. ٠٥/۲ «النهاية»‎ )١( 
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Ve 
يحل لين و ای ا ي‎ 
2 ضرورة. . وقد أخرج أحمدء وأبو داود» والترمذيّ بإسناد صحيح › > عن ثوبان» لكيه‎ 
قال: قال رسول الله يِ: «أيما امرأة» سألت زوجها طلاقاء في غير ما بأس» فحرام‎ 
عليها رائحة الجنة». واللّه تعالى أعلم‎ 

(قَالَ الْحَسَنْ) البصريي رحمه الله تعالى (لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ غير أبي هْرَيْرَة ولفظ 
«الكبرى» : قال الحسن : لم أسمعه من أحد غير أبي هريرة). يعني أنه لم يسمع هذا 
الحديث عن أبي هريرة كيه بواسطة» بل إنما سمعته من نفسه. وهذا صريحٌ على أن 
الحسن سمع من أبي هريرة ليه 2 خلافا لكلام المصئف الآتي. 

وهذا الذي وقع في «المجتبى»› و«الكبرى» من نص كلام الحسن هو الصواب» وقد 
وقع عند الحافظ ابن حجر في «الفتح»» و«التهذيب» بلفظ : «قال الحسن : لم أسمع من 
أبي هريرة غير هذا الحديث». ووقع لابن حزم في «المحلى» بلفظ : «قال الحسن: لم 
أسمعه من أبي هريرة». وكلاهما تصحيف» والصواب ما هناء وسيأتي تمام البحث فيه 
في كلام العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى . 

(قَال أبو عَبْد الرّحْمَنِ) النسائيّ رحمه الله تعالى (الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أبي هْرَيرَةً 
رضي الله تعالى عنه (شَيْقًا) وهذا الذي قاله المصتف رحمه الله تعالى» قاله غيره أيضًاء 
ومنهم أحمدء وأبو حاتم» وہز بن أسد . وقال شعية : قلت ليونس بن عبيد: سمع 
الحسن من أبى هريرة؟ قال: ما رآه قط . 

لكن السند الذي عند المصتف رجاله كلهم ثقات أثبات» وهو صريح لا يقبل التأويل 
في أن الحسن سمع من أبي هريرة لكيه . 

ولقد أجاد البحث فى هذه المسألة العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى فيما 
كتبه على «مسند الإمام أحمد) رحمه الله تعالى» وهاك نصه : : 

وقد تكلم العلماء كثيرًا في سماع الحسن من بعض الصحابة» وأشرنا إلى بعض ذلك 
مرارّاء وممن تحدّثوا في سماعه منهء فأكثروا أبو هريرة» ونشير إلى أقاويلهم» ومن 
رواها: 

فروى ابن سعد فى «الطبقات» ۱۱٠١/۱/۷‏ عن على بن زيد بن جڏعان» وعن 
يونس: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وروى ابن أبي حاتم في «المراسيل» ص7١-‏ 
1١:‏ عن شعبة› فلك لمو اتن ع الحسن سمع من أبي هريرة؟ قال : لک ولا راه 
قط . وروی عن أيوب» وعليّ بن زيد. قالا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وروى 
عن بهزء أنه سئل عن الحسن: من لقي من أصحاب النبي كَكِ؟ قال: سمع من ابن عمر 
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حديئّاء ولم يسمع من أبي هريرة» ولم يره. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: لم 
يسمع الحسن من أبي هريرة. وسمعت أبا زرعة يقول: لم يسمع الحسن من أبي هريرة» 
ولم يره. قلت له: فمن قال: حدثنا أبو هريرة؟ قال يُخطىء . ثم أشار ابن أبي حاتم إلى 
رواية ربيعة بن كلثوم لهذا الحديث الذي يأتي قريبّاء إن شاء الله تعالى» والتي يقول 
فيها: سمعت الحسن يقول: حذثنا أبو هريرة الخ» وأن أباه أبا حاتم قال: لم يعمل 
ربيعة بن كلثوم شيئاء لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئًا. ثم قال: قلت لأبي إن 
سالمًا الخيّاط روى عن الحسن» قال: سمعت أبا هريرة؟ قال: هذا ما يبيّن ضعف 
سالم . 

وروى ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ١‏ عن أبيه أيضّاء قال أبي: قال 
بعضهم: عن الحسن: حدثنا أبو هريرة» قال ابن أبي حاتم إنكارًا عليه أنه لم يسمع من 
أبي هريرة . / 

وقال ابن حبّان في «كتاب الضعفاء» ص۲۲۹ في ترجمة سالم بن عبد الله الخيّاط : 
يقلب الأخبار» ويزيد فيها ما ليس منهاء يجعل روايات الحسن عن أبي هريرة سماعًاء 
ولم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئًا. 

قال: الشيخ أحمد شاكر: وأكثر هذه الروايات منقول في «التهذيب» في ترجمة 
الحسن» وهي -عندي- أقوال مرسلة على عواهنهاء يقلّد بعضهم بعضاء دون نظر إلى 
سائر الروايات التي تبت ت تبت سماعه من أبي هريرة» ودون نظر إلى القواعد الصحيحة في 
الرواية : 

فإن الراجح عند أهل العلم بالحديث أن المعاصرة كافيةٌ في 0 بالاتصال» إلا أن 

ل ا عنه» أو يثبت أنه كثير التدليس» 
وال -كالبخاريّ- يشترطون اَي أي ين يشبت أن الرازى و عنه » 
ولو أن يثبت ينبت ذلك في حديث واحد» فإذا ثبت القن حمل سائر الروايات على الاتصال» 
إلا آذ بيت اشا خت سه عدم سباع 


ضح دب 


وأن الراوي الثقة إذا قال فى روايته: حدّثناء أو سمعت» أو نحو ذلك كان ذلك 
قاطعًا في لقائه من روى عنه» وفي سماعه منه» وكان ذلك كافيًا في حمل كل رواياته 
عنه على السماع» دون حاجة إلى دليل آخرء إلا فيما ثبت أنه لم يسمعه» وهذا شيء 
بديبي؛ لأن الراوي إذا روى أنه سمع من شيخه» مصرّحًا بذلك» ولم يكن قد سمع 
منه» لم يكن راويًا ثقة» بل كان كذَابًا لا يؤتمن على الرواية. 

أما معاصرة الحسن لأبي هريرة» فما أَظنّ أن أحذا يشك فيهاء أو يتردّد» فأبو هريرة 
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مات سنة (لاهه) وكانت سنّ الحسن إذ ذاك )۳١(‏ سنة. وأما من اذعى أن الحسن لم 
يلق أبا هريرة» فأنّى له أن يُثبت ذلك؟ وهو إنما يجزم بنفي مطلق» تنقضه الروايات 
الأخرى الثابتة التي إذا جممعت» ونُظر فيها بعين الإنصاف» دون التكلف والتمخل لم تدع 
شكا فى ذلك . 

فروى ابن أبي حاتم في «المراسيل؛ ص۳٠‏ بإسناد صحيح عن شعبة» عن قتادة» 
قال: قال الحسن: إن واللّه ما أدركنا حتى مضى صدر أصحاب محمد الأول. قال 
قتادة: إنما أخذ الحسن» عن أبي هريرة» قلت له -القائل شعبة-: زعم زياد الأعلم أن 
الحسن لم يلق أبا هريرة؟ قال: لا أدري. وقتادة تابعيّ أيضاء أصغر من الحسن» مات 
بعده بسبع سنين» وهو من أعلم أصحاب الحسن» كما قال أبو زرعة. وقال أبو حاتم 
في «الجرح والتعديل» ۳/ 7/ ١105‏ : أكثر أصحاب الحسن قتادة» وأثبت أصحاب أنس 
الزهريٌ» ثم قتادة. 

فهذا قتادة يجزم بأن الحسن إنما أخذ عن أبي هريرة» بكلمة عامّة مطلقة» يفهم 
سامعها أن الحسن أخذ عن أبي هريرة العلم» لا أنه أخذ منه حديئًا واحدّاء أو أحاديث 
معدودةً» وقتادة من أعلم الناس بالحسن» فأنّى تؤثّر كلمة زياد بن حسّان الأعلم التي 
اعترض بها شعبة بصيغة تُشعر بالتمريض؟ ولذلك لم يجد قتادة جوابًا إلا أن يقول: لا 
أدري» لا يريد بذلك أنه يشكٌ فيما عرف عن شيخه» إنما يشك فيما زعم زياد الأعلم» 
ويوحي باستنكاره» ومن فهم غير هذاء فإنما يُخطىء مواقع الكلام. 

ثم قد جاءت روايات صحيحة فيها تصريح الحسن بالسماع من أبي هريرة» مجموعها 
لا يدع ارتيابًا في صخة ذلك» وإن فرّقها العلماء في مواضع» وحاول بعضهم أن يتأول 
ما وقع إليه منها بما وقر في نفوسهم من النفي المطلق» حتى جعلوه جرخا لبعض 
ا ل ا ل ا 

ولكن الحافظ ابن حجر لم يستطع أمام بعض الروايات الثابتة» إلا أن ينقض هذا 
النفي المطلق بحديث واحدء لم يجد منه مناصّاء فقال في «التهذیب» ۲ ۲۷۰-۲٦۹:‏ 
بعد ذكره ذلك الحديث: وهذا إسناد لا مطعن في أحد من رواته» وهو يؤيّد أنه سمع 
من أبي هريرة في الجملة. وقال في «الفتح» 4/ ٠٠٤‏ في الحديث نفسه : وما المانع أن 
يكون سمع هذا منه فقطء وسنذكر كلامه مفضّلاء واستدراكنا عليه فيما يأتي في هذا 
البحث» إن شاء الله . 

وقد جمعت ما استطعت مما صرّح فيه الحسن بالسماع من أبي هريرة» ولم أستقصء 
فما ذلك في مقدوري» ولكن فيما سأذكر مقنعٌ لمن شاء أن يقنع › واللّه ولي التوفيق. 
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-١‏ حديث هذا الباب الذي نشرحه (۷۱۳۸) -يعني في «مسند أحمد» - رواه ابن 
سعد في «الطبقات» ١٠٠١/١/۷‏ : أخبرنا للم بن إبراهيم» قال: حدثنا ربيعة بن 
كلثوم» قال: سمعت رجلا قال للحسن: يا أبا سعيدء يوم الجمعة يوم لثق وطين 
ومطر؟ فأبى عليه الحسن إلا الغسل» فلما أبى عليه قال الحسن: حدثنا أبو هريرة» 
قال: عهد إليَ رسول الله يل ثلانّا: الغسل يوم الجمعة» والوتر قبل النوم» وصيام ثلاثة 
أيام من كل شهر . 

وهذا هو الحديث أشار إليه ابن أبي حاتم في «المراسيل» فيما نقلناه عنه آنْقاء أنه 
سأل عنه أباه؟ فقال أبوه أبو حاتم : لم يعمل ربيعة بن كلثوم شيئّاء لم يسمع الحسن من 
أبي هريرة شيئًا : وكيف كان هذا؟ لا أدري إنما هو نفي مطلقٌ» > وتحكم ما بعده تحكم . 

فربيعة بن كلئوم بن جبر ثقة» ونْقه ابن معين» والعجليّ وغيرهماء وقال أحمد بن حنبل : 
صالخ وللنسائيّ فيه قولان متقاربان: ليس به بأس» ولیس بالقويّ. وترجمه البخاريّ في 
«الكبير» ۲ فلم يذكر فيه جرحًاء وابن أبي حاتم ٤۷۸-٤۷۷ /۲ /١‏ وروی توثيقه 
عن ابن معين» وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وأخرج له مسلم في (صحيحه» . 

فهذا إسنادٌ صحيح حجة في تصريح الحسن بسماعه من أبي هريرة» بل إن فيه قصّة 
تدل على تثبّت راويه» إذ شهد سؤال الرجل للحسن» وجواب الحسن إياه. وقد ذكر 
البخاريٌ فى «الكبير» ۲/ ١7/7‏ رواية ربيعة هذه بإشارته الدقيقة كعادته» حين أشار إلى 
روابات هذا العديةة والخلاف بين رواته فى غسل الجمعة» أو صلاة الضحى» وذلك 
في ترجمة سليمان بن أبي سليمان» فقال: وقال موسى: حدثنا ربيعة» عن الحسنء نا 
أبو هريرة. . . نحوه» وقال الغسل يوم الجمعة. فموسى: هو ابن إسماعيل التبوذكيّ» 
شيخ البخاريٌ» وربيعة هو ابن كلثوم» وهذه الرواية عند البخاريٌ تؤيّد ما ذهبنا إليه من 
صخة سماع الحسن من أبي هريرة» إذ من عادة البخاريّ أن يشير إلى العلة في الإسنادء 
أو في الراوي» إذا كان يرى علَةء أما وقد ساق هذا الإسناد» وفيه تصريح الحسن 
بالسماع من أبي هريرة» ولم يعقب عليه: فإنه يدل على صحّة سماعه منه عنده. 

"-وروى ابن سعد أيضًا: حذثنا مسلم بن إبرا يمء قال: حذثنا أبو هلال محمد بن 
سَليم؛ قال : سمعت الحسن يقول: كان موسى نبي الله لا يغتسل إلا مستترّاء قال: فقال 
له عبد الله ابن بُريدة: يا أبا سعيدء ممن سمعت هذا؟ قال: سمعته من أبى هريرة. 

وخا اساد ضح او هلال الرس محمد بن شلب وة ابو دارد- وقال ابن 
معين : ليس به بأس» وليس بصاحب كتاب . وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
:۲۷١ - ۳‏ قال أبي: أدخله البخاريّ في «كتاب الضعفاء»» فسمعت 


- (يَابُ ما جَاءَ فى الحا 


04 عد 
أبي يقول: يُحوّل من «كتاب الضعفاء»» وكلمة البخاري في «الضعفاء» ص١"‏ هي كلمته 
فى «الكبير» ٠١80/١7/١‏ قال: كان يحيى بن سعيد لا يروي عنه» وابن مهدي يروي 
عنه. قال امد شاک وعندي أن من تكلم فيه إنما تكلم في حفظه في روايته عن قتادة 
خاضة» فقد روى ابن أبي حاتم» عن أبي بكر الأثرم» قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن 
حنبل عن أبى هلال -يعنى الراسبئ؟- قال: قد احثّمل حديثهء إلا أنه يخالف في 
حديث فاق وهو ت الحديث فن قنادة: ۰ 

فهذا إسناد يصلح للاحتجاج به في سماع الحسن من أبي هريرة؛ لأن راويه أبا هلال 
الراسبيّ لم يروه عن قتادة الذي يضطرب روايته عنه» بل رواه عن الحسن» وسياق 
الرواية يدل على أنه حفظ القصّةء فذكرها مفصّلةً» وشهد عبد اللّه بن بُريدة» وهو يسأل 
الحسن: ممن سمعت هذا؟» وسمع جوابه: سمعته من أبي هريرة» ومثل هذا التفصيل 
يدل على توثق الراوي مما سمع» وحفظه إياه. 

۳- وروی ابن سعد أيضًا: أخبرنا معن بن عيسى». قال: حذثنا محمد بن عمرو» 
قال : سمعت الحسن يقول: سمعت أبا هريرة يقول: «الوضوء مما غيّرت النار» . قال : 
فقال الحسن: لا أدعه أبدًا. 

فهذا إسناد جيّدء يصلح للمتابعات والشواهد على الأقل؛ لأن راويه محمد بن عمرو 
هو الأنصاريٌ الواقفي» أبو سهل» ضعَفه يحيى القطان» وغيره» ولكن ترجه البخاريّ 
في «الكبير؛ 2195/١/١‏ فلم يذكر فيه جرخاء ولم يذكره هو ولا النسائي في 
«الضعفاء»» واضطرب فيه ابن حبّان» فذكره في «الثقات»» ثم أعاده في «الضعفاء»» كما 
في «التهذيب»» بل جزم ابن حزم في «المحلى» بتوثيقه» فروى 707/4 حديئًا آخر من 
طريقه» ثم قال: وأبو سهل محمد بن عمرو الأنصاري» ثقة» روى عنه ابن مهديّ. 
ووکیع › ومعمرٌء وعبد الله بن المبارك» وغيرهم. 

وروى الإمام أحمد في «المسند» -۸۷۲۷-: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشمء 
حدثنا عبّاد بن راشد» حذثنا الحسن» حدثنا أبو هريرة» إذ ذاك» ونحن بالمدينة. . 
فذكر حديئًا. ثم قال عبد الله بن أحمد عقب روايته: «عباد بن راشد ثفة»» ولكن لم 
يسمع الحسن من أبي هريرة. ونقله ابن كثير في «تفسيره» ۲/ 181-١14٠‏ عن «المسند» 
مع استدراك عبد اللّه بن أحمد. 

وروى الطيالسيّ قطعة منه في «مسنده» -۲٤۷۲-‏ قال : حذّثنا عبّاد بن راشد» قال: 
حذثنا الحسن» قال: حدثنا أبو هريرة» ونحن بالمدينة. ولم يستدرك الطيالسيّ عقبه 


* 


بسي ء ٠‏ 
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فهذا الاستدراك من عبد الله بن أحمد» ومثله فيما سيأتي استدراك النسائيّ من أعجب 
ما رأيت من دون دليلء» إلا التقليد الصرف. 

عبّاد بن راشد التميميّ البصريّ» ثقة» قال أحمد بن حنبل: شيخ ثقة صدوق صالح . 
ووثقه العجليّء والبزّاره وغيرهماء وضغفه أبو داود وغيره» وذكره البخاري في 
«الضعفاء») ص ” وقال: روى عنه ابن مهديّ. هم شيئّاء وتركه يحيى القطان . فقال 
ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ۳/ :۷۹/١‏ سألت أبي عن عباد بن راشد؟ فقال: 
صالحء وأنكر على البخاريٌ إدخال اسمه في «كتاب الضعفاء»» وقال: يُحوّل من هناك» 
ومع ذلك فقد روى له البخاريّ في «صحيحه»» وزعم الحافظ في «التهذيب» 00 أنه 
روى له مقرونًا بغيره» وحديثه عند البخاريّ8/ ١47‏ غير مقرون بأحد» وقد غيّر الحافظ 
العبارة في «مقدّمة الفتح» ص١٠٤٠‏ فقال: له في «الصحيح» حديث واحد في تفسير 
سورة البقرة بمتابعة يونس لهء والمتابعة التي أشار إليها جاء بها البخاريّ معلقة عقب 
رواية عبّاد ولس التعليق عند البتخاري كالموضول» فرواية عباد عنده فى ذلك أصل . 

فالراوي الثقة عند أحمد» وابنه عبد اللّه» يروي عن الحسن تجا ا ال 
حدثنا أبو هريرة إذ ذاك» ونحن بالمدينة» ثم لا ينفرد بتصريح الحسن بالسماع من أبي 
هريرة» بل يتابعه فيه ثقات آخرون» ممن ذكرنا قبل» وممن نذكر بعد ثم يقال: ولكن 
الحسن لم يسمع من أبي هريرة» لا أدري ما ذا أقول؟ إلا أن أستغفر لمن صنع هذاء 
فأخطأء رحمنا الله وإياهم. 

- وروى النسائ7/ 5 :٠١‏ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الى آخر حديث الباب. 

ثم عقّب النسائيّ على هذا الحديث بقوله: قال أبو عبد الرحمن: لم يسمع الحسن 
من أبي هريرة شيئًا. ٍ 

قال ابن شاكر: وهذا هو الاستدراك الآخر بالعسف والتحكم الذي أشرنا إليه آنمًا 
حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين» لا مطعن في أحد من رواته يصرّح فيه 
الحسن بأنه لم يسمعه من غير أبي هريرة» ثم يقال من غير دليل» ولا حجة: لم يسمع 
الحسن من أبي هريرة شيئًا. 

قال: وكلمة الحسن التي في رواية النسائيّ قاطعة في إثبات سماعه من أبي هريرة» 
دون حاجة إلى دليل آخرء ومع ذلك فقد تأيّدت صحّتها بما سُقنا من الروايات قبل . 
وهي ثابتة بهذا النص حرفيًا في طبعة مصر -كما ذكرنا- وفي طبعة الهند ص١۷٤٥‏ وفي 
المخطوطتين اللتين عندي. وإحداهما نسخة الشيخ عابد السنديٌء وهي موثقة 


التصحيح» كما قلنا مرارًا. 
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١م‏ سحت 

وقد نقلها حافظان كبيران عن النسائن محرّفة على غير هذا النصّء» وتحريفها عندهما 
ليشي سباع اسن عن أب هرر بل تمه كما دك نتن إن اسداههاء وهو 
الحافظ ابن حجر لم يجد مناصًا من القول بسماعه منه في الجملة» ونقض النفي العام 
الذي قلّد فيه بعضهم بعضًا: 

فنقلها ابن حزم في «المحلی» .7757/٠١‏ إذ روى الحديث من طريق النسائيّ 
وذكرها بلفظ : قال الحسن: لم أسمع من أبي هريرة» ثم بنى عليها عدم صخة ذلك 
الحديث عنده» فقال: فسقط بقول الحسن أن نحتجٌ بذلك الخبر. 

فهذه الرواية لكلمة الحسن وقعت لابن حزم على اللفظ الذي نقله. ولعلّ الغلط فيها 
من بعض الناسخين» أو الرواة الذين أخذ عنهم كتاب النسائيّ» ولذلك احتجٌ باللفظ 
الذي وقع لهء مستدلاً به على أن هذا الحديث بعينه ضعيف؛ لتصريح الحسن في الرواية 
التي عنده بأنه لم يسمعه من أبي هريرة. ونسخ كتاب النسائيّ الصحيحة هي على اللفظ 
الذي نقلناه. 

ومع هذا فإن اللفظ الذي وقع لابن حزم لو صح عن الحسن كان دليلا على سماعه 
من أبي هريرة بمفهوم الكلام وإيمائه» إذ ينض على أنه لم يسمع هذا الحديث بعينه من 
أبي هريرة» فيؤخذ منه أنه معروفٌ بالسماع منه» وأن ما يرويه عنه إنما يرويه سماعًاء 
ولذلك نص على الحديث الذي لم يسمعه؛ لثلا يُحمل على ما عُرف عنه. 

ووقعت كلمة الحسن للحافظ ابن حجر بلفظ : قال الحسن: لم أسمع من أبي هريرة 
غير هذا الحديث. نقلها في «الفتح» 4/ 27515 و«تهذيب التهذيب» 27170-759/7 
وعقّب عليها في الموضعين بما يُفيد تسليمه بسماع الحسن من أبي هريرة. 

فقال في «التهذيب» : أخرجه -يعني النسائيّ- عن إسحاق بن راهويه» عن المغيرة 
بن سلمة» عن وُهيب» عن أيوب» وهذا إسناد لا مطعن في أحد من رواته» وهو يؤيّد 
أنه سمع من أبي هريرة في الجملة. 

وقال في «الفتح» : وقد تأوله بعضهم على أنه أراد لم يسمع هذا إلا من حديث أبي 
هريرة» وهو تكلّف» وما المانع أن يكون سمع هذا منه فقط» وصار يُرسل عنه غير 
ذلك . 

فلم يستطع الحافظ أن يتفصّى من دلالة كلمة الحسن على اللفظ الذي وقع لهء 
واضطرٌ إلى التسليم بسماع الحسن من أبي هريرة في الجملة. 

واللفظ الثابت في كتاب النسائيّ بِيّنْ واضحٌ» صريحٌ في السماع» دال بإيمائه على أن 
الحسن لم يسمع حديث «المختلعات» من أحد من الصحابة غير أبي هريرة» وعلى أن 
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تسم ۷ ی 
سماعه مق أبن هريرة مروف ليس موضع شك أو تردّد. انتهى المقصود من كلام 
العلامة أحين محمد شاكر رحمه الله تغالى” . 

وقال الشيخ الألباني في «سلسلته الصحيحة» بعد أن ذكر رواية المصتف: 

وبالجملة فهذا الإسناد متصل صحيح» فلا يُلتفت إلى إعلال النسائيّ له بالانقطاع؛ 
لأنه يلزم منه أحد أمرين: إما تكذيب الحسن البصريّ في قوله المذكور» وإما توهيم 
أحد الرواة الذين رووا ذلك عنهء وكلّ منهما لا سبيل إليه» أما الأول فواضحٌ» وأما 
الآخرء فلأنه لا يجوز توهيم الثقات بدون حجّة» أو بيْنة» وهو واضح بيّن. ثم ذكر 
للحديث شواهد من أحاديث: أنس بن مالك» وعبد الله بن مسعود» وثوبان» وعقبة بن 
عامر له » وكلّها فيها مقالء غير أنها تصلح للاستشهاد بهاء فراجع ما كتبه في 
ااصحيحته») ۲/ 5١5-71١١‏ رقم الحديث ٦۳۲‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة القول في هذه المسألة أن الراجح ثبوت 
سماع الحسن من أبي هريرة كيه » وصخة حديث الباب؛ حيث إنه متصل الإسنادء 
ورجاله ثقات» لا مطعن في أحد منهم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-: 7/ ٤۸۸‏ 7- وفى ا ٥0‏ . وأخرجه (أحمد) فى «باقى 
مسند المكثرين» 4044 . واللّه تعالى أعلم . ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : اتوي له ات رجي الله ان وهو بيان ما ورد في حكم الخلع . 
(ومنها) : أن فيه تحريم الخلع من غير حاجة تدعو إليه؛ كما بينته الآية : إل أن بَا ألا 
یما خود أ الآية . (ومنها): أن الخلع بلا حاجة يعتبر نفاقاء وقد تقدّم حديث ثوبان 
تيه » مرفوعًا: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس» فحرام عليها رائحة 
الجنة». قيل: هو على نهج الوعيد والمبالغة في التهديدء أو وقوع ذلك متعلّقُ بوقت 
دون وقت» أي لا تجد رائحة الجئّة أول ما يجدها المحسنون» أو لا تجدها أصلاء وهذا 


. ۷١۳۸ راجع ما كتبه الشيخ أحمد شاكر على «مسند أحمد؛ 17//ا١١5-1١١ . رقم الحديث‎ )١( 
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۳ سے 
من المبالغة في التهديد» ونظير ذلك كثير. قاله القاضي . ولا بدع أنها تحرم لذّة الرائحة» 
ولو دخلت الجئّة. قاله القاري . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحاصل أن الأَوْلَى أَنْ يُحمل الوعيد المذكور ونحوه 
على من كانت مستحلة مع علمها بتحريمه» فلا تجد رائحة الجئّة» أي لا تدخل الجنة» 
فتجد ريحهاء فيكون منعها منعًا مؤيّدّاء لكفرها باستحلالها ما حرّم الله تعالى» وإن 
كانت لا تستحله» بل تعلم أنها عاصية» فمنعها يكون منعًا أوليّاء فلا تدخل مع من لم 
يقترف ذبا أصلاء بل إنما تدخل بعد أن تعذّبء بقدر ذنبهاء إلا أن يعفو الله تعالى 
عنهاء وهكذا في كل نض جاء على هذا النحو. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . ٠‏ 

- (أخبرنا مد بی سک قال : : أنبأنا ابن القاسم» عن مَالِك عن يخي بن 
سعيد » عَنْ عَمْرَةَ نت عَبْدٍ الرّحْمَنِ أا أَغْيَرَيْهُ عَنْ حَبِيبة بنتِ سَهْلٍ ؛ َا کات تحت 
ثابتِ بْنِ قيس بْنِ شَمَاسء وَأَنْ رَسُولَ الله بلا خَرَج إلى البح فَوَجَدَ حَبِيبَة نت 
سَهْل عِنْدَ باه ذ في الْعَلْسء قال رَسول الله يكل: «مَنْ هَذِهِ؟». قَالَْتْ: ا حَبِيبَةٌ بت 
سَهْلء تا رَسول الله قال : «ما شَأثك؟». قَالَتْ: لا إن وََا ابت بن قيس لِرَوْجِهَاء 
قَلَمَا جَاءَ ابت بْنُ قيْس» ال لَه رَسُولْ الله لا : ١هَذِِ‏ حَبِيبةٌ نت سَهْلٍ ) قَدْ ذَكَوَثْ ما 
شَاء الله أن تَذْكُرَه» قَقَالَتْ حَبيبة س به: يا رَسُولَ اللو كَل ما أغطاني عِئڍي فَقَالَ رَسُولُ الله 
يك لِنَابتِ : «حُذْ مئقاى أَخَلَّ منقاء ٠‏ وَجَلَسَتْ فِي أَمْلِهَا). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المراديّ الْجَمَلىَء أبو الحارث المصريّ» ثقة 
ثبت [۱۱] ۲۰/۱۹ . ۰ 

7- (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعْتَقََء أبو عبد الله المصريّء ثقة فقيه» من كبار 
°7 ۲/۹ . 

۳- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة» أبو عبد اللّه الفقيه الثبت الحجة [۷] ۷/۷ . 

4- (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريّ» أبو سعيد المدنيّ القاضي» ثقة ثبت ]٥[‏ 
فيرف . 

- (عمرة بنت عبد الرحمن) بن سعد بن زُرارة الأنصاريّة المدنيّق» ثقة [۳] /1١5‏ 
+306 . 


. 7١8/5 «عون المعبود شرح سنن أبي داوده‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلّاقٍ 


١: تح‎ 


5- (حبيبة بنت سهل) بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن عَنْم بن مالك بن 
النجار الأنصاريّة. روى ET‏ عن عمرة» عنها أنها كانت 
تحت ثابت بن قيس بن شمّاس . وقد اختلف فيه على يحيى بن سعيد» وعلى عمرة بنت 
عبد الرحمن. وقيل : 0 
سول :قال عضن الغلماء: وجا أن يكون كل واخدة نها اختلعت هه :وقيل : :إن 
النبيٍ َيه كان a‏ ثم تركهاء فتزوجها ثابت» ثم اختلعت منه. وذكر ابن 
سعد في «الطبقات» عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ» قال: كان رسول الله َة قد هم أن 
يتزوج حبيبة بنت سهل » وهي إحدى عماتي» ثم ذكر غيرة الأنصارء فكره أن يسوءهم . 
وسيأتي تمام البحث في هذا في الحديث التالي» إن شاء اللّه تعالى . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء وشيخ شيخهء 
فمصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ حَبِيبَةَ بنتِ سَهل) رضي الله تعالى عنها (أنّْهَا كَانّث تخت ئابتِ بْنِ فيس بن 
شَمَاس) بن مالك ب نامريه القيس الخزرجيّ» أبي عبد الرحمن» ويقال: أبو محمد 
المد خطيب النبت ية . روى عن النبىّ يلنةِ. وعنه أولاده: محمد» وقيس» 
وإسماعيل» وأنس بن مالك» وعبد الرحمن بن أبي ليلى . واستُشهد باليمامة في خلافة 
أبى بكر الصَدّيق سنة (۲١ه)»‏ شهد بدرًا"» والمشاهد كلهاء ودخل عليه النبيّ کيا 
وهو عليل» فقال: «أذهب الباس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شمّاس». وقال النبيَ 
لا : انعم الرجل ثابت بن قيس بن شمّاس». رواه الترمذيٰ بإسناد حسن . وبشّره النبيّ 
ية بالجئّة في قصّة رواها موسى بن أنس» عن أبيه . وفي البخاريّ مختصرًاء والطبرانيَ 
مطوّلا عن أنس يه » قال: لَمّا انكشف الناس يوم اليمامة قلتُ لثابت بن قيس: ألا 
ترى يا عمٌ؟ ووجدته يتحئط» فقال: ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله يك بئسما عوّدتم 
أقرانكم» اللّهِمَ إني أبرأ إليك مما جاء به هولاء» ومما صنع هولاء» ثم قاتل حتى قُتل» 
وكان عليه درع نفيسةٌ» فم به رجلٌ مسلمٌء فأخذهاء فبينما رجلٌ من المسلمين نائمٌ أتاه 


)١(‏ هكذا في «تبذيب التهذيب» 717/١‏ والذي في «الإصابة» : ؟/ 16 : «لم يذكره أصحاب المغازي 
في البدريين» وقالوا: أول مشاهده أحد» وما بعدها». 


۴- (بَابٌ ما جَاءَ فى الحا 


ثابت في منامه» فقال: إني أوصيك بوصيّة» فياك أن تقول هذا حَلُم» فتضيّعه» إني لما 
فتلت أخذ درعي فلانٌ» ومنزله في أقصى الناس» وعند خبائه فرس تستنٌ 0 0-7 
على الدرع بُرْمة» وفوقها رَخلْ› أت خالداء فمُزه» فليأخذهاء وليقّل اس کر 
علي من الدين كذا وكذاء وفلانٌ عتيقٌ» فاستيقظ الرجل › فأتى خالدّاء ا فبعث 
إلى الدرع» فأتي بہاء وحدّث أبا بكر برؤياه» فأجاز وصيّته . ورواه البغويّ من وجه آخر 
عن عطاء الخراسانيّ» عن بنت ثابت بن قيس مطوّلا”'. ليس له رواية عند المصتف 
رحمه الله تحال واا أورده خلال هذه القصّةء وأخرج له في «عمل اليوم والليلة»؛ 
وله حديث واحد في امح البخاري»» وحديثان عند أبي داود. 

(وَأَنّ رَسُولَ الله 4 يكذ حرج إلى الصبح) أي إلى أداء صلاة الصبح جماعة في الج 
(لَوَجَدَ حَبيبَةَ پت سَهْلٍ عِنْدَ بَابه) أي باب رسول الله ية (في الْقَلّسِ) بفتحتين : أول 
الصبح حتى ينتشر في الآفاق» وكذلك ال -بالباء- وهما سواد مختلط ببياض 
وحمرة» مثل الصبح سواء. وفي الحديث الصحيح: «كان يصلي اليج 0 : 
ظلمة آخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح . أفاده في «اللسان» (فقال سول اللّه غل : « 
هَذِهِ؟». قَالَتْ: نا حَبيبَةٌ نت سَهْلٍ» ا رَسُولَ الله قَالَ: «مَا شَأنّك؟» ) ا عن 
سبب حضورها في وقت لا يليق لمثلها أن تخرج من بيتها (قَالَتْ : لا ناء ولا ابت بْنُ 
قبس) أي لا يمكن الاجتماع بيننا. قال السنديٌ: يحتمل أن «لا» الثانية مزيدة» والخبر 
محذوف بعدهما: أي مجتمعان» أي لا يمكن الاجتماع . ويحتمل أنها غير زائدة» وأن 
خبر کل محذوف» أي لا أنا مجتمعة مع ثابت» ولا ثابت مجتمع معي انتهى (لِْوْجِهَا) 
اللام للتبيين» أي قالت هذا الكلام لأجل زوجها (قَلَمّا جَاءَ ابت بن قیس) يه إلى 
مجلس رسول الله لا (قَالَ لَهُ رَسول الله يك : ١هَذِه‏ حَبيبَةُ نت سَهُل» كذ دَكَرَّٺ ما شَاءَ 
اله أن تَذْكْرَه ) أي من الشكوى منه من أنها د تبغضه» وفي رواية أنه کسر يدها (قَقَالَتْ 
حَبِيبَة : : ا رَسُوْلَ الله کل ما أغطاني عِنْدِي) تعني المهر الذي دفع لها حينما تزرّجها 
(قَقَالَ رول الله يكل لِنَابتِ: «حذ منها» ) أي ما أعطيتهاء فالمفعول محذوفٌء» وفيه 
جواز أخذ جميع ما أعظاها من المهن: وفيه اختلاف بين العلماء» سيأتي تحقيقه في مسائل 
الحديث التالي» إن شاء الله تعالى (تَأَخَلَّ مِنْهَاء وَجَلَسَتْ في أَفلِهَا) أي لاه لا سک 

لها. ولم يذكر في هذه الرواية الأمر بطلاقهاء وقد اختلف العلماء» هل الخلع فسخ أم 
طلاق» وسيأتي تحقيق ذلك في مسائل الحديث التالي» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى 


)١(‏ أي تمرح» وتتبختر. 
(۲) «الإصابة» ٠١/۲‏ . 


| ححا‎ Ao 


شرح سنن _النسائم - كات الطلّاق 
0252| ./ - 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديك کک بح سول رفي الله ای فعا هذا امن 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-75/ 75484- وفى «الكبرى» 5507/70 . وأخرجه (د) فى «الطلاق» 
۷ و(أحمد) فى (مسند القبائل» 84 (الموطأ) فى «الطلاق» ١١94‏ (الدارمى) فى 
«الطلاق» ۲۲۷۱ . وبقية المسائل ستأتي في الحديث التالي» إن شاء الله تعالى . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

"٠‏ (أَخْبَرََا أَزْهرٌ يْنُ جميل» قَالَ: حَدَثَنًا عَبْدُ الْوهُاب» قَال: حَدَّتَنَا خَالِدٌ عَنْ 
کرم عن ابن عَبّاسِء أن امآ نَابتِ بن قّيسء أَنَتِ الي لاف فَقَالَتْ: يا رَسُولَ 
الل ابت بن قيس آما ِي ما أَعِيبُ عَلَِهِ في خُلْقٍ ولا دين» وني كر اْكفْرَ في 
قال رَسُولُ لله يكل: «أَتَرْدينَ عَلَيِهِ حَدِيقتَهُ؟» الت : َعَم قَالَ رَسُولُ الله 
لا : «اقْبل الْحَدِيقَة وَطَلْفُها نَطلِيقَة» ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (أزهر بن حميل) الهاشميّ مولاهم. أبو محمد البصريٌ الشَطىّ» صدوق يغرب 
[١٠]55/:هه؟.‏ 

؟- (عبد الوقاب) بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفيَّء أبو محمد البصريّ» ثقة قة تخد 
قبل موته بثلاث سنين [۸] 58/47 . 

۳- (خالد) بن مهران الحذاءء أبو الْمُنّازل البصريّء ثقة يرسل [5] ٦۳٤/۷‏ . 
والباقيان تقدّما في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الع (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين . (ومنها): أن فيه رواية تابعيَ» عن 
تابعي : خالدٌء عن عكرمة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أنّ امرَأة نابت بْنِ يس) هي جميلة» وليست 

هي حبيبة بنت سهل المذكورة في الحديث الماضي» بل هي غيرهاء على الراجح» 


۴ - (باب ما جَاءَ ف 


9 ت 


AV 
وأنها وقع لها الخلع قبل هذه» فإنها أول مختلعة في الإسلام» كما سبق بيانه أول الباب.‎ 
قال في «الفتح» عند شرح هذا الحديث: وأبهم في هذه الطريق اسم المرأة» وفي‎ 

الطريق التي بعدهاء وسمّيت في آخر الباب”' في طريق حمّاد بن زيد» عن أيّوب» عن 
عكرمة مرسلا جميلة . ووقع في الرواية الثانية أنها أخت عبد الله بن أبيّ -يعني كبير 
الخزرج» ورأس النفاق- فظاهره أنها جميلة بنت أبيَ. ويؤيّده أن في رواية قتادة» عن 
عكرمة» عن ابن عبّاس: «أن جميلة بنت سلول جاءت. . .» الحديث. أخرجه ابن 
ماجه» والبيهقيّ» وسَلُول امرأة اختّلف فيهاء هل هي أ أَبِيَ» أو امرأته . ووقع في رواية 
النسائي”'"» والطبرانيَ» من حديث الرُبَيّع بنت مُعوّذ أن ثابت بن قيس بن شَمَاس ضرب 
امرأته» فكسر يدهاء وهي جيلة بنت عبد الله بن أبيَّ» فأتى أخوها يشتكي إلى رسول 
الله ية . . . الحديث. وبذلك جزم ابن سعد في «الطبقات»» فقال: جيلة بنت عبد الله 
ابن أبى أسلمت» وبايعت» وكانت تحت حنظلة بن أبى عامر» غسيل الملائكة» فقتل 
عنها بأخُد» وهي حامل» فولدت له عبد الله بن حنظلة» فخلف عليها ثابت بن قيس» 
فولدت له ابنه محمدّاء ثم اختلعت منهء فتزوّجها مالك بن الدخشم»؛ ثم حُبيب بن 


: يعني روايات البخاريّ» قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحهة‎ )١( 
-حدثنا أزهر بن جميل» حدثنا عبدالوهاب الثقفي» حدثنا خالد» عن عكرمة» عن ابن‎ ۳ 
عباس» أن امرأة ثابت بن قيس» أتت النبي ڳل فقالت: يا رسول الله؛ ثابت بن قيسء ما أعتب‎ 
عليه في خلق» ولا دين» ولكنى أكره الكفر في الإسلام» فقال رسول الله ككل : «أتردين عليه‎ 
قالت: نعم» قال رسول الله لِِ: «اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة» . قال أبو عبد‎ » ٠؟هتقيدح‎ 
. الله : لا يتابع فيه عن ابن عباس‎ 
حدثنا إسحاق الواسطى» حدثنا خالد» عن خالد الحذاءء عن عكرمة» أن أخت عبدالله‎ - 17 
بن أبى بهذا ... وقال: «تردين حديقته؟» » قالت: نعم» فردتهاء وأمره يطلقها.‎ 
وقال إبراهيم بن طهمان: عن خالد» عن عكرمة» عن النبي كَل وطلقها.‎ 
وعن أيوب بن أبي تميمة» عن عكرمة» عن ابن عباس» أنه قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس» إلى‎ 
رسول الله اة » فقالت: يا رسول الله إنى لا أعتب على ثابت فى دين» ولا خلق» ولكني لا‎ 
. أطيقه › فقال رسول الله ار : «فتردين عليه حدیقته؟» » قالت: نعم‎ 
حدثنا محمد بن عبدالله بن المبارك المخرمي» حدثنا فُراد أبو نوح» حدثنا جرير بن‎ -۷ 
حازم » عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: جاءت امرأة ثابت بن‎ 
قيس بن شماس إلى النبي بء فقالت: يا رسول اللّهء ما أنقم على ثابت في دين» ولا خلق» إلا‎ 
أنى أخاف الكفرء فقال رسول الله به : «فتردين عليه حديقته؟» » فقالت: نعم» فردت عليه‎ 
وأمره ففارقها.‎ 
حدثنا سليمان» حدثنا حماد» عن أيوب» عن عكرمة» أن جميلة . . . فذكر الحديث.‎ 

(۲) سيأتي للمصتف برقم ٠٠۲٤/٥۳‏ . 


شرح سنن النسائى - کباب الطلاق 
شح AA‏ ا تت س 


أساف . ووقع في رواية حجاج بن محمد» عن ابن جریج : : أخبرني أبو الزبير : «أن ثابت 
ابن قيس بن شمّاس» كانت عنده زینب بنت عبد الله , بن أي ابن سلول» .وكات استيا 
حديقة» فكرهته. . ٠.‏ الحديث. أخرجه الدارقطنيّ» والبيهقيَ» وسنده قوي مع 
إا TT‏ ع الذي قبله لاحتمال أن يكون لها اسمان» أو أحدهما لقب» 
وإن لم يؤخذ بهذا الجمع فالموصول أصح» وقد اعتضد بقول أهل النسب: إن اسمها 
جميلة» وبه جزم الدمياطيّ» وذكر أنها كانت أخت عبد اللّه بن عبد اللّه بن أبيّء شقيقته» 
أمهما خولة بنت المنذر بن حرام . 

قال الدمياطيّ : والذي وقع في البخاريّ من آنا بنت أي وَهَمْ. قال الحافظ : ولا 
يليق إطلاق كونه وَهَمَاء فإن الذي وقع فيه أخت عبد الله , بن أَبِيَء وهي أخت عبد الله 
بلا شك» لكن نُسب أخوها في هذه الرواية إلى جذه أبيّ» كما نُسبت هي في رواية قتادة 
إل دعا سلول . فبهذا يُجمع بين المختلف من ذلك. وأما ابن الأثير» وتبعه النوويّء 
فجزما بأن قول من قال: إنها بنت عبد الله , بن أَبِنَ وَعَمّء وأن الصواب أنها أخت عبد الله 
ابن أبن وليس كما قالاء بل الجمع أولى. وجمع بعضهم باتحاد اسم المرأة وعمّتهاء 
وأن ثابتًا خالع الثنتين» واحدةً بعد أخرى» ولا يَحْمَى بُعْدهء ولا سيّما مع اتحاد 
المخرج . والدكرك نبي تحني إلى جد ززا وان يورا والأصل عدم التعدّد 
حتى يثبت صريحًا. 

ر امرأة ثابت بن قيس قولان آخران: 

[أحدهما]: أنها مريم المَغَاليّة. أخرجه الا وابن ماجه من طريق محمد بن 
إسحاق : «حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن الربِيّع بنت مُعَوّدْء قالت: 
اختلعت من زوجي . . ۰٠.‏ فذكرت قصّة فيها: «وإنما تبع عثمان في ذلك قضاء رسول 
الله ية في مريم الْمَغَاليَةَ» وكانت تحت ثابت بن قيس» فاختعلت منه»» وإسناده جيّد. 
قال البيهقيّ : اضطرب الحديث في تسمية امرأة ثابت» ويمكن أن يكون الخلع تعدّد من 
ثابت انتهى . 

وتسميتها مريم يمكن رده للأول؛ لأن المغالية -وهي بفتح الميم» وتخفيف الغين 
المعجمة- : نسبة إلى مَغَالة وهي امرأة من الخزرج» ولَدّت لعمرو بن مالك بن النْجَار 
ولده عدياء فبنو عديّ بن النجار يُعرفون كلهم ببني مغالة» ومنهم عبد الله , بن .أبن 
وحَسّان بن ثابت» وجاعة من الخزرج» فإذا كان آل عبد الله بن أبِيَ من بني مَغالة» 


(۱) حديث صحيح » سيأتي للمصئف رحمه الله تعالى برقم ٥‏ . 


- (يَابٌ ما جَاءَ فى ال 


فيكون الوهم وقع في اسمهاء أو يكون مريم اسمًا ثالئّاء أو بعضها لقب لها. 

[والقول الثاني]: في اسمها أنها حبيبة بنت سهل» أخرجه مالك في «الموطإ» عن 
يحيى بن سعيد الأنصاريّ» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن حبيبة بنت سهل» أا 
كانت تحت ثابت بن قيس بن شَمّاسء وأنْ رسول الله ية خرج إلى الصبح» فوجد 
حبيبة عند بابه في الغلس . . . الحديث. وأخرجه أصحاب السنن الثلاثة» وصححه ابن 
خزيمة» وابن حبّان من هذا الوجه» وأخرجه أبو داود من طريق عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم» «عن عمرة» عن عائشة. أن حبيبة بنت سهل» كان يد 
ثابت. . .». قال ابن عبد البرّ: اختلف فى امرأة ثابت بن قيسء» فذكر البصريّون أنها 
خيلة بنك أي وذكر الندالتون آنا ية بنت :بهل : 

قال الحافظ: والذي يظهر أنهما قصّتان وقعتا لامرأتين لشهرة الخبرين» وصخة 
الطريقين» واختلاف السياقين» بخلاف ما وقع من الاختلاف في تسمية جميلة» ونسبهاء 
فإن سياق قصّتها متقاربٌ» فأمكن رذ الاختلاف فيه إلى الوفاق» قال: وسأبيّن اختلاف 
القصّتين عند سياق ألفاظ قصّة جميلة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ رحمه الله تعالى من تعدّد 
القصضتين هو الذي يترجح عندي . واللّه تعالى أعلم . 

وقد أخرج البزّار من حديث عمرهء قال: «أوّل مختلعة في الإسلام حبيبة بنت سهل» 
كانت تحت ثابت بن قيس . . .2 الحديث . 

قال الحافظ : وهذا على تقدير التعدّد يقتضي أن ثابنًا تزوّج حبيبة قبل جميلة» ولو لم 
يكن في ثبوت ما ذكره البصريّون إلا كون محمد بن ثابت بن قيس من جميلة» لكان دليلا 
على صحّة تزوج ثابت بجميلة. 

[تنبيه]: وقع لابن الجوزيّ في «تنقيحه» أنها سهلة بنت حبيب. قال الحافظ : فما 
أظتّه إلا مقلوبّاء والصواب حبيبة بنت سهل. وقد ترجم لها ابن سعد في «الطبقات»» 
فقال: بنت سهل بن ثعلبة بن الحارث» وساق نسبها إلى مالك بن النجار» وأخرج 
حديثها عن حمّاد بن زيد» عن يحبى بن سعيد» قال: «كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت 
ابن قيس» وكان في لق شدّة»» فذكر نحو حديث مالك» وزاد في آخره: وقد كان 
رسول الله ي هَمَ أن يتزوّجهاء ثم كره ذلك؛ لغيرة الأنصارء وكره أن يسوءهم في 
اتيج :التي 


. «كتاب الطلاق؟‎ . 60١-0٠ «فتح»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كاب الاق 


(أَنَتِ ابي اء فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللَهء ابت بْنُ قیس) وفي رواية إبراهيم بن 
طهمان» عن أيوب عند البخاريّ تعليقًاء ووصلها الإسماعيليّ : «جاءت امرأة ثابت بن 
قيس بن شمّاس الأنصاري». وفي رواية سعيد» عن قتادة» عن عكرمة في هذه القضة: 
«فقالت: بأبى وأمّى»» أخرجها البيهقىّ. 

(أَمَا) أداة استفتاح وتنبيه» بنمز لة «ألا» (إني م أَعِيبُ عَلَيه) من العيب» يقال: عاب 
المتاعٌ عيبّاء من باب سارء فهو عائبٌ» وعابه صاحبه» فهو مَعِيبٌء يتعدى. ولا 
يتعدى . قاله الفيّومىّ. 

وفي رواية البخارى : «ما أعتب عليه». قال في «الفتح» : بض المثئاة من فوقٌ» 
ويجوز كسرهاء من العتاب» يقال: عتبت على فلان أعتب عَنْبّاء والاسم الْمَغِْبَقَ 
والعتاب: هو الخطاب بالإدلال. وفي رواية بكسر العين المهملة» بعدها تحتانيَةٌ ساكنة» 
من العيب» وهي أليق بالمراد انتهى (فِي حلي وَل دين) بضمٌ الخلق المعجمة» ويجوز 
إسكانهاء أي لا أريد مفارقته لسوء خلقهء ولا لنقصان دينه. زاد فى رواية: «ولكتّى لا 
أطيقه»» كذا فيه لم يذكر مميّز عدم الطاقة» وبيّنه الإسماعيلى في روايته» ثم البيهقئ. 
بلفظ : «لا أطيقه بغضًا». وهذا ظاهرٌ أنه لم يصنع بها شيئّاء يقتضي الشكوى منه بسببه» 
لكن تقدّم من رواية النسائيّ أنه كسر يدهاء فيحمل على أنها أرادت أنه سيء الخلق» 
لكنها ما تعيبه بذلك» بل بشيء آخر. وكذا وقع في قصّة حبيبة بنت سهيل عند أبي داود 
أنه ضريباء فكسر بعضهاء لكن لم تشكه واحدةٌ منهما بسبب ذلك» بل وقع التصريح 
بسبب آخرء وهو أنه كان دميم الخلقة» ففي حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جذه» عند ابن ماجه : «كانت حبيبة بنت سهلة عند ثابت بن قيس» وكان رجلا دميمّاء 
فقال: واللّه لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه». وأخرج عبد الررّاق» 
عن معمر» قال: «بلغني أنها قالت: يا رسول الله بي من الجمال ما ترى» وثابتٌ رجلٌ 
دميمٌ؟ وفي رواية معتمر بن سليمان» عن فُضيل» عن أبي حريز”''» عن عكرمة» عن 
ابن عبّاس: «أول خلع كان في الإسلام امرأة ثابت بن قيس» أتت النبي اة فقالت: يا 
رسول الله لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدّاء إني رفعت جانب الخباء» فرأيته أقبل في 
عذَةٍء فإذا هو أشدّهم سوادّاء وأقصرهم قامة» وأقبحهم وجهّاء فقال: «أترذين عليه 


)١(‏ أبو حريز بفتح الحاء المهملة» وكسر الراء» آخره زاي معجمة» هذا هو الصواب» ووقع في 
«الفتح» أبو جرير» » وهو تصحيف» وهو عبداللّه بن الحسين الأزديٌ البصريٌ» قاضى سجستان» 
مختلف فيه والح أنه ثقة» وثقه ابن معين» وأبو زرعة» وغيرهما. راجع ما كتبه العلامة أحمد 
شاكر على «تفسير الطبريٌ» ٠٥۳/٤‏ . 


۴- (بَابُ ما جَاءَ فى الحا 


ال ت 
حدیقته؟). قالت : : نعم» وإ وإن شاء زدته» ففرّق i EE‏ 

(وَلَكِني أكْرَهُ ه الكفْرَ في الإِسْلام) أي أكره إن أقمت معه أن أقع فيما يقتضي الكفرء 
وانتفى أنها أرادت أن يحملها على الكفرء ويأمرها به نفاقًا بقولها: «لا أعتب عليه في 
دين»» فتعيّن الحمل على ما قلناه. ورواية جرير بن حازم عند البخاريٌ تؤيْد ذلك» 
حيث جاء فيها: «إلا أني أخاف الكفر»» وكأنها أشارت إلى أنها قد تحملها شدّة كراهتها 
له على إظهار الكفر؛ لينفسخ نكاحها منه» وهي كانت تعرف أن ذلك حرام» لكن 

خشيت خشيت أن تحملها شذة البغض على الوقوع فيه. 

ويحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير» إذ هو ثم تقصير المرأة في حق الزوج . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا التوجيه هو الصواب عندي» وأما الذي قبله؛ فما 
أبعده احتمالاء في صحابيّة فاضلة» تكلم النبي َي بمثله» ويسكت عنهاء إن هذا لشيء 
تعيك. 


وقال الطيبيَ: المعنى أخاف على نفسي في الإسلام ما يُنافي حكمه» من نشوزء 
وفرك» وغيره» مما يقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجهاء إذا كان بالضدٌ منهاء 
فأطلقت على ما يُنافي مقتضى الإسلام الكفر . ويحتمل أن يكون في كلامها إضمارٌ»ء أي 
أكره لوازم الكفرء من المعاداة» والشقاق» والخصومة 0 

(قَقَالَ رَسُولْ الله يكل: «أنَرْدينَ عَلَيهِ حَدِيقَتَه؟) أي بستانه الذي أصدقك إِيَاهء فقد 
جاء في رواية لكات زو جها على خديلة نكل . و«الحديقة» -بفتح الحاء» وكسر الدال 
المهماتين- : البستان يكون عليه خائطء فعيلة بمعنى مفغولة؛ لأن الخائط أحدق ا 
أي أحاط » ثم توسّعوا حتى أطلقوا الحديقة على البستان» وإن كان بغير حائط» والجمع 
الحدائق . قاله الفيوميّ. 

(قَالَت: َعَم زاد في رواية : «أيطيب ذلك يا رسول الله؟» قال: نعم» (قَالَ رَسُولُ 
الله لغ : «اقْبَلٍ الْحَدِيقَة قَةَ) بفتح الباء الموخدة» أمر قبل يقبل» من باب تعب (وَطَلْفْهَا 
تَطَلِيقَةه ) هو أمر إرشاد» وإصلاحء لا إيجاب. . ووقع في رواية جرير بن حازم : اافرذت 
عليه» وأمره بفراقها». واستُّدل بهذا السياق على أن الخلع ليس بطلاق. وفيه نظر› 
فليس في الحديث ما يُثبت ذلك ولا ما ينفيه» فإن قوله: «طلقها الخ» يحتمل أن يراد 
طلقها على ذلك» فيكون طلاقًا صريحًا على عوض» وليس البحث فيه» إنما الاختلاف 
فيما إذا وقع لفظ الخلع. أو ما كان في حكمه من غير تعرّض لطلاق بصراحة» ولا 


. ۰ «فتح»‎ )١( 
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كناية» هل يكون الخلع طلاقًا أوفسخا؟» وكذلك ليس فيه التصريح بأن الخلع وقع قبل 
الطلاق» أو بالعكس . نعم في رواية خالد الحذاء المرسلة المتقدمة في رواية البخاريّ : 
«فردتهاء وأمره» فطلقها»» وليس صريحًا في تقديم العطيّة على الأمر بالطلاق» بل 
يحتمل أيضًا أن يكون المراد إن أعطتك طلقهاء وليس فيه أيضًا التصريح بوقوع صيغة 
الخلع . ووقع في مرسل أبي الزبير عند الدارقطنيّ: «فأخذها له» وخلى سبيلها». وفي 
حديث حبيبة بنت سهل : «فأخذها منهاء وجلست في أهلها»» لكن في معظم الروايات 
في الباب تسميته خلعًاء ففي رواية عمرو بن مسلم» عن عكرمة» عن ابن عبّاس: «أنها 
اختلعت من زوجها». أخرجه أبو داود» والترمذيّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة. الأولى): فى درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية): في يان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5/ -۳٤۹١‏ وفي «الكبرى» -0/ ٠٠٥۷‏ . وأخرجه(خ) في «الطلاق» 
“الالاه و0776 و۲۷۷٥‏ (ق) في «الطلاق» 7٠١55‏ . واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: أخرج الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أزهر بن جميل شيخ 
النسائيّ» بسنده» وقال بعده: «لا يُتابع فيه عن ابن عبّاس». قال في «الفتح» : أي لا 
يتابع أزهر بن جميل على ذكر ابن عبّاس في هذا الحديث» بل أرسله غيره» ومراده بذلك 
خصوص طريق خالد الحذّاء» عن عكرمة» ولهذا عقّبه برواية خالد بن عبد الله 
الطخان» عن خالد الحذاء» عن عكرمة» مرسلاء ثم برواية إبراهيم بن طهمان» عن 
خالد الحذاء» مرسلا» وعن أيوب موصولاء ورواية إبراهيم بن طهمان» عن أيوب 
الموصولة» وصلها الإسماعيليّ. 

قال: ثم أشار البخاريّ إلى أنه اختّلف على أيوب أيضًا في وصل الخبر» وإرساله» 
فاتفق إبراهيم بن طهمان» وجرير بن حازم على وصله» وخالفهما حماد بن زید» فقال: 
لاعن أيوب» عن عكرمة» مرسلا. 

ويؤخذ من إخراج البخاريّ هذا الحديث في «الصحيح» فوائد : (منها): أن الأكثر إذا 
وصلواء وأرسل الأقلّ قُدَم الواصل» ولو كان الذي أرسل أحفظء ولا يلزم منه أنه تُقدّم 
رواية الواصل على المرسل دائمًا. (ومنها): أن الراوي إذا لم يكن في الدرجة العليا من 
الضبط» ووافقه من هو مثله» اعتضَّدء وقاومت الروايتان رواية الضابط المتقن. 


- (يَابٌ ما جَاءَ فى الحا 


۹۳ 


(ومنها): أن أحاديث «الصحيح» متفاوتة المرتبة إلى صحيح» وأصح انتهى. واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما جاء في الخلع. 
(ومنها): أن الشقاق إذا حصل من قبل المرأة فقط جاز الخلع والفدية» ولا يتقيّد ذلك 
بوجوده منهما جميعًا. (ومنها): مشروعيّة الخلعء إذا كرهت المرأة عِشرة الرجل» ولو 
لم يكرهها هوء ولم ير منها ما يقتضي فراقها. وهو قول الجمهور. وخالف في ذلك أبو 
قلابة» ومحمد بن سيرين» فقالا: لا يجوز له أخذ الفدية منها إلا أن يرى على بطنها 
رجلا. وسيأتي تحقيق الخلاف قريبّاء إن شاء الله تعالى . (ومنها): أن فيه أن المرأة إذا 
سألت زوجها الطلاق على مال» فطلّقها وقع الطلاق. (ومنها): أن الفدية لا تكون إلا 
بما أعطى الرجل المرأة» عيئاء أو قدرًا؛ لقوله كَكِ: «أترذين عليه حديقته»» وسيأتي 
قريبًا اختلاف العلماء في ذلك» إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن الخلع جائز في 
الحيض ؛ لأنه َي لم يستفصلهاء أحائض هي أم لا؟ء وفيه الخلاف بين العلماء أيضًاء 
سيأتي بيانه قريبّاء إن شاء الله تعالى . (ومنها): أن الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من 
طلب طلاق زوجها محمولة على إذا لم يكن هناك سبب يقتضي ذلك» كحديث ثوبان 
َيِه » مرفوعا: «أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق» فحرام عليها رائحة الجنّة؛. رواه 
أصحاب السنن» وصححه ابن خزيمة» وابن حبّان. ويدل على تخصيصه قوله فى بعض 
طرقه: «من غير ما بأس»» وكحديث ات هريرة كيه المتقدم في هذا اباك 
«المنتزعات» والمختلعات هنّ المنافقات». (ومنها): أن الصحابيّ إذا أفتى بخلاف ما 
روى أن المعتبر ما رواه» لا ما رآه؛ لأن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما روى قصّة 
امرأة ثابت بن قيس الدَالّة على أن الخلع طلاقٌء وكان يُفتي بأن الخلع ليس بطلاق. 
لكن اذعى ابن عبد البرّ شذوذ ذلك عن ابن عبّاس» إذ لا يُعرف له أحد نقل عنه أنه 
فسحُ» وليس بطلاق إلا طاوسٌ . قال الحافظ : وفيه نظر؛ لأن طاوسًا ثقة حافظ فقيةٌ 
فلا يضرّه تفرّده» وقد تلقّى العلماء ذلك بالقبول» ولا أعلم من ذكر الاختلاف في 
المسألة إلا جزم أن ابن عبّاس كان يراه فسحًا. نعم أخرج إسماعيل القاضي بسند 
صحيح عن ابن أبي نجيح أن طاوسًا لما قال: إن الخلع ليس بطلاق أنكره عليه أهل 
مكة» فاعتذرء وقال: إنما قاله ابن عبّاس. قال إسماعيل: لا نعلم أحدًا قاله غيره اه. 
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کد ۹٤‏ 
ولكن الشأن في كون قصّة ثابت صريحة في كون الخلع طلافًا“ . وسيأتي تمام البحث 
في ذلك قريبّاء إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[فائدة]: نقل ابن عبد البرّ عن مالك رحمهما الله تعالى أن المختلعة هي التي 
اختلعت من جيع مالهاء وأن المفتدية هي التي اذك يعض مالا ران المبارية هي 
التي بارأت زوجها قبل الدخول. قال ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى : وقد يُستعمل بعض 
ذلك في موضع بعض انتهى”"' . 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم الخلع: 

قال العامة ابن فُدامة رحمه الله تعالى: ما حاصله: إذا كرهت المرأة زوجها لخَلْقِه 
أو مُلّقهء أو دينه» أو كبره» أو ضعفه» أو نحو ذلك» وحَشِيت أن لا تؤدي حق الله 
تعالى فى طاعته» جاز لها أن تحالعه بعوض تفتدي به نفسها منه؛ لقول الله تعالى: ين 
ع آل بين حدود أله فلا جاح عَلَِمَا4 [البقرة :۲۲۹]ء ولحديث امرأة ثابت ابن قيس 
كته المذكور في الباب. قال: وبهذا قال جيع الفقهاء بالحجاز والشام. قال ابن 
عبد البرٌ: ولا نعلم أحدًا خالفه إلا بكر بن عبد الله المزني» فإنه لم يُجزهء وزعم أن 
الآية منسوخة بقوله سبحانه وتعالى: #وَإِنْ أَرَدتّمْ سْيَبْدَالَ دچ كات رذج الآية 
[النساء: ]٠١‏ . وروي عن ابن سيرين» وأبي قلابة أنه لا يَحِلَ الخلع حتى يجد على 
بطئها رجلا؛ لقول الله تعالى: طول صلم لدبوا بض مآ ءَاتَبِشُْومُنَ إل أن بين 
قحك مُبَيَنَةِ 4 الآية [النساء: 19] . 

وحجة الجمهور الآية» والخبر المتقدّمان» وأنه قول عمرء وعثمان» وعليّء 
وغيرهم من الصحابة» ولم يُعرف لهم مخالف في عصرهم» فيكون إجماعَاء ودعوى 
النسخ لا تُسمّع حتى يثبت تعذّر الجمع» وأن الآية الناسخة متأخّرة» ولم يثبت شيء من 
ذلك . انتهى كلام ابن قدامة بتصرف"". 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى وقال أبو قلابة» ومحمد بن سيرين: لا يجوز له أخذ 
الفدية منها إلا أن يرى على بطنها رجلا. أخرجه ابن أبي شيبة» وكأنهما لم يبلغهما 
الحديث. واستدل ابن سيرين بظاهر قوله تعالى: إلا أن يأك يجك مينَدٍ4. 
وتُعْفَبِ بأن آية البقرة فسّرت المراد بذلك» مع ما دل عليه الحديث. 

قال الحافظ : ثم ظهر لي لما قاله ابن سيرين توجيةء وهو تخصيصه بما إذا كان ذلك 
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من قبل الرجل بأن يكرههاء وهي لا تكرهه» فضاجرها؛ لتفتدي منه» فوقع النهي عن 
ذلك إلا أن يراها على فاحشة» ولا يجد بيّنةَ» ولا يُحبَ أن يفضحهاء فيجوز حينئذ أن 
يفتدي منهاء ويأخذ منها ما تراضيا عليه» ويطلقهاء فليس في ذلك مخالفة للحديث؛ 
لأن الحديث ورد فيما إذا كانت الكراهة من قبلها. ۰ 

واختار ابن المنذر أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق بينهما جميعَاء وإن وقع من أحدهما 
لا يندفع الإثم. وهو قويّ موافقٌ لظاهر الآيتين» ولا يُخالف ما ورد فيه. وبه قال 
طاوس » والشعبيّ » وجماعة من التابعين . 

وأجاب الطبريٌ وغيره عن ظاهر الآية بأن المرأة إذا تقّم بحقوق الزوج التي 578 
بهاء كان ذلك مثقرًا للزوج عنها غالبّاء ومقتضيًا لبغضه لهاء فنُسبت المخالفة إليهما 
لذلك» وعن الحديث بأنه ية لم يستفسر ثابئّاء هل أنت كارههاء كما كرهتك» أم لا؟ 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من جواز الخلع» إذا حصل 
الشقاق من قبل المرأة فقط هو الأرجح عندي؛ لظاهر حديث امرأة ثابت رضي الله 
تعالى عنهماء ولا يعارض ظاهر الآبةء كما أشار إلى ذلك الطبري في كلامه المذكور 
آنمًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل 9 في جواز الخلع بأكثر مما أعطاها من 
الصداق : 

قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى : ما حاصله: أكثر أهل العلم على أنه يصح 
الخلع بأكثر من الصداقء» وأنهما إذا تراضيا على الخلع بشي صحّ» روي ذلك عن 
عثمان» وابن عمر» وابن عبّاس» وعكرمة» ومجاهد» وقبيصة بن ذؤيب» والنخعيّ» 
ومالك» والشافعي» وأصحاب الرأي. 

ويروى عن ابن عباس» وابن عمر له أنهما قالا: لو اختلعت ا من زوجها 
بميراثها» وعقاص رأسهاء كان ذلك جائرًا . وروي ذلك عن علي ضيه يه بإسناد منقطع › 
واختاره أبو بكرء قال: فإن فعل رذ الزيادة. وعن سعيد بن المسيّب قال: ما أرى أن 
يأخذ كل مالهاء ولكن ليدع لها شيًا. 

واحتجّوا بحديث قصّة امرأة ثابت بن قيس رضى الله تعالى عنهما المذكور فى 
الباب» وفي رواية ابن ماجه: «فأمره النبئ كل أن يأخذ منها حديقته» ولا يزدادا» ولأنه 
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يذل في مقابلة فسخ» فلم يزد على قدره في ابتداء العقدء كالعِوّض في الإقالة . 
حتج الجمهور بقوله تعالى: ق جح عَلِمَا فا أَفَدَتَ بو الآية [البقرة:۲۲۹]»› 
دل قول من شي من الصحابة هك » قات ت بنت معو رضي الم الى متها 
e‏ فأجاز ذلك عثمان بن عفان ضيه »» ومثل 
يشتهر» فلم يُتكرء فيكون إجماعاء ولم يصح عن علي خلافه. 
فإذا ثبت هذاء فإنه لا يُستحبّ له أن يأخذ أكثر مما أعطاهاء وبذلك قال سعيد بن 
المسيّب» والحسن» والشعبيّ» والحكم» وحماد» وإسحاق» وأبو عبيد» فإن فعل جاز 
مع الكراهية› ولم يكرهه أبو حنيفة» ومالكُ» والشافعيّ . قال مالك : لم أزل أسمع 
e‏ واحتجٌ الأولون بحديث جميلة المتقدّم. وري عن عطاءء 
ع حي كه أن كر ناخد بن E‏ أكثر مما أعطاها. رواه أبو حفص بإسناده. 
وهو صريحٌ في الحكم» فنجمع بين الآية والخبر» فنقول الآية دالة على الجواز» والنهي 
عن الزيادة للكراهية . انتهى م 
وقال في «الفتح» : ل الفدية لا تكون إلا بما أعطى الرجل 
المرأة عيئاء أو قدرها؛ لقوله كل : (أتردين عليع حديقته؟». وقد وقع في رواية سعيد. 
عن قتادة» عن عكرمة› عن ابن عبّاس فى آخر حديث الباب عند ابن ماجه» والبيهقيّ : 
«فأمره أن يأخذ منهاء ولا يزداد»» ون رقا عبد الوهّاب بن عطاء» عن سعيد» قال 
اوت لا أحفظ : «و لا تزدد). ا جريج › عن عطاء» مرسلاء ففي رواية ابن 
المبارك» وعبد الوهاب» عنه: «أما الزيادة فلا»» زاد ابن المبارك عن مالك» وفي رواية 
الثوريّ : «وكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى». ذكر ذلك كله البيهقيّ. الو 
الوليد بن مسلم» عن ابن جريج بذكر ابن عبّاس فيه أخرجه أبو الشيخ» قال: وهو غير 
محفوظ . يعني أن الصواب إرساله. وفي مرسل أبي الزبير عند الدارقطنيّ» والبيهقيّ: 
«أتردّين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم» وزيادة» قال النبي ب : أما الزيادة فلاء 
ولكن حديقتهء قالت: نعم» فأخذ مالهء» وخلى سبيلها». ورجال إسناده ثقات. وقد 
وقع في بعض طرقه سمعه أبو الزبير من غير واحدء فإن كان فيهم صحابيَء فهو 
صحيح» وإلا فيعتضد بما سبق» لكن فيه دلالة على الشرط› فقد يكون ذلك وقع على 
سبيل الإشارة رفقًا مها. 
وأخرج عبد الرزاق عن عليّ كلك : «لا يأخذ منها فوق ما أعطاها». وعن طاوس»ء 
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وعطاء» والزهريّ مثله. وهو قول أبي حنيفة» وأحمد»ء وإسحاق . وأخرج إسماعيل بن 
إسحاق» عن ميمون بن مهران: «من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرّح بإحسان». , 

ومقابل هذا ما أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن سعيد بن المسيّب» قال: ما أحبٌ 
أن يأخذ منها ما أعطاهاء ليدع لها شيئًا». وقال مالك: لم أزل أسمع أن الفدية تجوز 
بالصداق» وبأكثر منه؛ لقوله تعالى: قلا جاح عَلهِمَا فا أَفنَدَتَ بي ولحديث حبيبة 
بنت سهل رضي الله تعالى عنهاء E NES‏ 
برضاهاء وإن كان من قبله لم يحل له» ويرد عليها إن أخذ» وتمضي الفرقة. وقال 
الشافعىّ : إذا كانت غير مؤذية لحقّه» كارهة له حل له أن يأخذ» فا أن اغ 
بااظايث به اا يكير سيب باب ارول وقال رسال القاضن؟ ادع به 
أن المراد بقوله تعالى: فا قدت بد #4 أي بالصداق» وهو مردود؛ لأنه لم يقيّد في 
الآية بذلك انتهي ". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه؛ عندي أن ما تقدّم عن الجمهور أنه يستحبٍ أن لا 
يأخذ أكثر مما أعطاها أولى؛ جمعًا بين إطلاق الآية E‏ 
e‏ لكنه يعتضد بكثرة طرقه. 

والحاصل أن الجمع بحمل النهي عن أخذ الزيادة على التنزيه أولى. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في جواز الخلع بلا سبب: 

ذهب بعضهم إلى أا لو خالعت من زوجهاء لغير بغعض» وخشية عدم قيامها بحدود 
الله كره لها ذلك» وصح الخلعء وهذا قول أكثر أهل العلم - كما قاله ابن قدامة- 
منهم: أبو حنيفة» والثوريّء ومالك» والأوزاعيّ» والشافعيّ. 

وذهب بعضهم إلى تحريم الخلع لغير حاجة» وبه قال ابن المنذرء وداود»ء وقال ابن 
قدامة : ويحتمل كلام أحمد تحريمه» فإنه قال: الخلع مثل حديث سهلة تكره الرجل» 
فتعطيه المهرء فهذا الخلع. وهذا يدل على أنه لا يكون الخلع صحيحًا إلا في هذه 
الحال. 

وقال ابن المنذر: وروي معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عنهماء وكثير 

من أهل العلم؛ وذلك لأن الله تعالى قال: وَل يِل لحكُم أن تأحْدُوأ مآ تومن كينا 
إل أن يا أل يقيمَا حذود أن الآية [البقرة:۲۲۹] . وهذا صريحٌ في التحريم إذا لم 
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يخافا ألا يقيما حدود اللّهء ثم قال: إن حف آلا با حدود آله فلا جاح علا ف 
مدت فدل بمفهومه على أن الجناح لا حقٌ بهما إذا افتدت من غير خوف» ثم غلظ 
بالوعيدء فقال: ك دو اہ 5ل دوا وس بعد دو آل كَوْكَيِكَ هم اليد 
[7.. ولحديث ثوبان نه » مرفوعًا: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما 
بأس» فحرام عليها رائحة الحنة؟. حديث صحيح» رواه أحمد» وأصحاب السنن إلا 
النسائئن. ولحديث أبى هريرة ضيه » مرفوعًا: «المختلعلت» والمنتزعات» هن 
المنافقاث» . حديث يدي أخرجه أحمد» وتقدّم للنسائيّ أول الباب . قال ابن قدامة 
ذكره أحمد محتيجا به» وهذا يدل على تحريم المخالعة لغير حاجة؛ ولأنه إضرارٌ بهاء 
وبزوجهاء وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة» فَحُرّم؛ لقوله يَةِ: «لا ضررء ولا 
ضرار». حديث صحيح» أخرجه أحمد» وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله 
تعالى عتهما. 

واحتج الأولون بقوله عز وجل: ون طب لك عن یو ينه شا کو میا را4 
[النساء : ]٤‏ . قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: لا يلزم من الجواز في غير عقد الجواز 
في المعاوضات؛ بدليل الرباء حرّمه الله تعالى في العقدء وأباحه في الهبة» والحجة مع 
من حرّمه» وخصوص الآية في التحريم يجب تقديمه على عموم آية الجواز» مع ما 
عاضدها من الأخبار. انتهى 7 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن القول بتحريمه بغير حاجة هو الأرجح؛ لظهور 
أدلته» كما حقّقه الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في كلامه المذكور آنقًا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في الخلع هل هو فسخ» أو تطليقة : 

قال ابن قُدامة رحمه الله تعالى : اختلفت الرواية عن أحمد في الخلع» ففي إحدى 
الروايتين أنه فسحٌ» وهذا اختيار أبي بكرء وقول ابن عبّاس» وطاوس» وعكرمة» 
وإسحاق» وأبى ثور» وأحد قولى الشافعىٌ. 

والرواية الثانية : أنه تطليقة بائنة. و ذلك عن سعيد بن المسيّب» والحسن» 
وعطاءء وقبيصة» وشريح» ومجاهد» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» والنخعيّ» 
والشعبيّ› والزهريّ» ومكحول» وابن أبي تجح › ومالك» والأوزاعيّ» والثوريّ» 
وأصحاب الرأي. وقد رُوي عن عثمان» وعليّ» وابن مسعود» لكن ضعَف أحمد 


. YY- 1° راجع «المغني»‎ )١( 


- (بَابُ ما جَاءَ فى ال 


.س 


الحديث عنهم» وقال: ليس لنا في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فسح . 
واحتجٌ ابن عباس بقوله تعالی : #ألطلقٌ مَرّنَانِ»» ثم قال : #إقلا جاح عَلَمِنَا ف قدت 
ثم قال: إن طلا قلا يل َم من بعد حن تكح روجا عبرم فذكر تطليقتين» والخلعء 
وتطليقة بعدهاء فلو كان الخلع طلاقًا لكان أربعًاء ولأا قُرقة خَلَتْ عن صريح الطلاق 
ونيّته؛ فكانت فسحًاء كسائر الفسوخ . 

ووجه الثانية أنها بذلت العوض للفرقة» والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق 
دون الفسخ» فوجب أن يكون طلاقًا؛ ولأنه أتى بكناية الطلاق» قاصدًا فراقهاء فكان 
طلاقاء كغير الخلع» وفائدة الروايتين أنا إذا قلنا: هو طلقة. فخالعها مرَةّء حُسبت 
طلقة» فنقص بها عدد طلاقهاء وإن خالعها ثلانّاء طلقت ثلانّاء فلا تحلَ له من بعد حتّى 
تنكح زوجًا غيره. وإن قلنا: هو فسحٌ» لم تحرم عليهء وإن خالعها مائة مرّة. وهذا 
الخلاف فيما إذا خالعها بغير لفظ الطلاق» ولم ينوه» فأما إن بذلت له العوض على 
فراقهاء فهو طلاق» لا اختلاف فيه» وإن وقع بغير لفظ الطلاق» مثل كنايات الطلاق» 
أو لفظ الخلع والمفاداة» ونحوهماء ونوى به الطلاق» فهو طلاق أيضًا؛ لأنه كناية نوى 
بها الطلاق» فكانت طلاقًاء كما لو كان بغير عوضء فإن لم ينو به الطلاق» فهو الذي 
فيه الروايتان. انتهى كلام ابن قدامة”" . 

وقال في «الفتح» : واسئدل لمن قال بأنه فس بما وقع في بعض طرق حديث الباب 
من الزيادة» ففي رواية عمرو بن مسلم» عن عكرمة» عن ابن عبّاس» عند أبي داود» 


والترمذيّ في قصّة امرأة ثابت بن قيس : «فأمرها أن تعتدٌ بحيضة». وعند أبى داودء 


والنسائيّ » وابن ماجه من حديث الربيع بنت معوّذ: «أن عثمان أمرها أن تَعْتَذَّ بحيضة؛. 
قال: وتبع عثمان في ذلك قضاء رسول الله ييه في امرأة ثابت بن قيس . وفي رواية 
النسائيّ» والطبري من حديث الربيّع بنت معوّذ: «أن ثابت بن قيس ضرب امرأته. . .» 
فذكر نحو حديث الباب» وقال في آخره: «خذ الذي لهاء وخل سبيلها»» قال: نعمء 
«فأمرها أن تترتص حيضة» وتلحق بأهلها»”” . 

قال الخطابيَ : في هذا دليل أقوى لمن قال: إن الخلع فسحٌ. وليس بطلاق» إذ لو 
كان طلاقًا لم تكتف بحيضة للعدة انتهى ^ . 


. ۲۷۵٣-۲۷٤ /۱۰ «المغنى»‎ )١( 

(۲) حديث صحيح» سيأتي للمصنف رحمه الله تعالى برقم ٠٠۲٤‏ . 
(*) حديث صحيح» سيأتي للمصئف برقم7070 . 

. 00-2۰ «فتح»‎ )٤( 


شرح سنن النسائى - كِتَابٌ الطلاق 


1١٠ كدر‎ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تين بما ُكر أن الراجح قول من قال: إن الخلع 
فسخ لا طلاقٌء كما أوضحه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء وحديث قصّة امرأة 
ثابث: بن قيس :رضي الله تعالى عنهما. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في ثبوت الرجعة بعد الخلع : 

الان اة ري الله فال : و لايثبت في الخلع رجعة» سواء قلنا: هو فسخ› 
أو طلاق» في قول أكثر أهل العلم» منهم الحسن» وعطاء» وطاوس» والنخعيّء 
والثوريٌ» والأوزاعيّ» ومالك والشافعيّء وإسحاق. 

وحكي عن الزهريٌ» وسعيد بن المسيّب أنهما قالا: الزوج بالخيار بين إمساك 
العوض» ولا رجعة» وبين رذه» وله الرجعة. وقال أبو ثور: إن كان الخلع بلفظ 
الطلاق» فله الرجعة؛ لأن الرجعة من حقوق الطلاق» فلا تسقط بالعورض» كالولاء مع 
العتق. واحتجٌ مج الأولون بقوله سبحانه وتعالى: فنا ادت بوء*» وإنما يكون فداءً 5 
E‏ وإذا كانت له الرجعة» فهى تحت حكمه؛ ولأن القصد 
إزالة الضرر عن المرأة» فلو جاز ارتجاعها لعاد الضررء وفارق الولاءء فإن العتق لا 
ينفكٌ منه» والطلاق ينفكٌ عن الرجعة فيما قبل الدخول» وإذا أكمل العدد انتهى كلام 
ابن قدامة رحمه الله تعالى* . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه أكثر أهل العلم» من 
أنه لا رجعة بعد الخلع هو الأقرب؛ لظهور مناسبته لما شرع له الخلع من دفع الضرر 

عن المرأة؛ فإن ضررها لا يندفع مع ثبوت المراجعة للزوج . واللّه تعالى 0 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» ركو جا بولسم الوكيل . 

41 - ابرا الْحْسَينُ بْنُ حُرَبْثِ» قال : حَدَثَنا الْمَضْلٌ بْقُ موسّی› قال : حَدَّثنا 
الْحْسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عُمَارَةَ ن ابي حَفْصَةَ عَنْ عِكَرِمَةً عن ابْنِ عَبّاس» قال : جَاءَ 
رَجُل إلى الي بيا قَقَالَ: إِنَّ امرَأتي / ا قَالَ: راء إِنْ شِنْت». 
قَالَ: إني حاف أن نها تفي » قال: «اسْتَمْتِعْ يهاه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا اد رجال الصحيح» وكلهم تقذموا 
غير مره سوى: 

-١‏ (عمارة بن أبي حفصة) اسم أبيه نابت أوّله نون -ويقال : ثابت بالثاء المثلةء 


. ۲۷۹-۲۷۸ /۱۰ «المغنى»‎ )١( 


-٤‏ (يَابٌ ما جَاءَ فى الحا 


١‏ س 


تصحيف تصبحيب” الأزدي العتكق مولاعم» أبو رَوْح» وقيل: ابو التحكم البصريّء ثقة ]٦[‏ . 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: شيخ ثقة. وقال ابن معين» وأبو زرعة» وابن 
سعد والنسائيّ : ثقة. وقال أبو حاتم: أثنى عليه سليمان بن سعيد اليماميّ. وقال على 
ابن عاصم: قال لي شعبة: عليك بعْمارة بن أبي حفصة., فإنه غنيّ لا يكذب. وقال 
الدارقطنيّ : ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال حرميّ بن عُمارة: كنّا عند شعبة» 
فحدث بحديث عن عمارة بن ن أبي حفصة» فقال بعض القوم : ههنا ابن عمارة» فقال: 
لا أتمّه» حتى تقبّلوا رأسهء فما بقي في المجلس أحدٌّ إلا قبل رأسي . وقال الفلاس في 
«تاريخه» : قلت لحرميّ بن عمارة : ما اسم أبي حفصة؟ فقال: ما يكون أسماء العبيد؟ 
قلت: ثابت؟ قال: صخفت» صخفتَ» هو نابت -بنون- . قال خليفة» وابن حبّان: 
مات سنة .)١77(‏ روى له الجماعة» بیو سد له في البخاري حديث عائشة رضي 
الله تعالى عنها: «لَْمَا فحت خيبر» قلنا: الآن نشبع من التمر. .» وله عند المصّتف 
هذا الحديث» وحديث رقم 5100- «كذبء» قد علم أني من أتقاهم للّه. . .». وعند 
ابن ماجه حديث في ذكر المهديٌ 

وقوله: «الاترة يد لسري للف قن ماده فقيل : كناية عن الزنا. وقيل : كناية 
عن بذل الطعام . والصحيح أن سجيّتها ليس فيها ممائعة» ولا مخالفةٌ لمن أرادها لو خلا 
بها أحذّء لا أن المراد أن هذا واقعٌ منهاء وأنها تفعل الفاحشة» فإن النبيّ بي لا يأذن في 
مصاحبة من هذه صفتهاء فإن زوجها يكون حينئذ دَيَوناء وقد ورد الوعيد على ذلك . 

وإنما أمره يي بعدم فراقها لما ذكر له أنه يحبها؛ لأن محبته لها محققة» ووقوع 
الفاحشة منها متوهّم» فلا يُصار إلى الضررالعاجل لتوهّم الآجل . وقد تقدّم البحث في 
هذا مستوفى في -۱۲/ ۳۲۳۰-. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» وتقدّم له بالرقم 
المذكور» وتقدم شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. 

وغرض المصئّف رحمه الله تعالى بإيراده هنا الاستدلال على جواز الخلع عند 
الحاجة؛ لأن قوله ية : «غَرمها» : ومعناه أبعدهاء يشمل التغريب بالخلع وغيره» فيدل 
على جواز الخلع. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

- (أَخْبَرَنا إِسْحَاقٌ ب إبْرَاهِيمَ» قال: حَدَّثَنَا النْضْرٌُ بْنُ شْمَيْلء قَالَ: حدما 
حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ قال : اناا َارُونَ ِن رئاب» عن عبد الله ن عبد بن عُمَرء عَنِ ائنٍ 
عباس ) 9 جلا قَالَ: يا رَسُولَ الله إن تي مرا ل َد لايس» قَالّ: « لفاك 


شرح سئن النسائى - كنات الطلاق 


٠١" ج‎ 


قَالَ: ني لا أضْبرٌ عَنْهَاء قَالَ: «تَأمْسِكْهَا». 

قَالَ أبو عَبْد الرَّحْمَنِ : هذا طا وَالصّوَابُ مُرْسَلُ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا. 
و«هارون بن رئاب» -بكسر الراءء وتحتانية مهموزة» ثم موحلة- هو: التميميّ 
البصريّ» ثقة ثقة [5] ١٠8/هلاه؟‏ . 

و«عبد الله بن عبيد بن عمير» : هو الليثئّ المكئء ثقة [۳] 7817/89 . 

وقوله: «قال عبد الرحمن: هذا خطأ الخ» أراد به أن الصواب إرسال هذا الحديث 
بإسقاط ذكر ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء وقد سبق له في الحديث المتقدم بالرقم 
0 في الحديث الماضي نحو هذا الكلام» وقدمنا أن الظاهر صحّة الحديث» 

جع الموضع المذكور تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
00 أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


0-8 
أئنت). 


-٥‏ (يَابُ بَذءِ اللّعَانِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر أن المصئف رحمه الله تعالى يرى ترجيح 
كون سبب نزول آية اللعان هو قصة عويمر العجلانيّ كيه » وقد اختلف أهل العلم في 
ذلك» فمنهم من قال: إنها نزلت في عويمر» ومنهم من قال: نزلت في هلال بن أميّة» 
ومنهم من قال: نزلت فيهماء وهو الذي رجحه الكثيرون» كما سيأتي تحقيقه في المسألة 
الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

و«اللعان» -بكسر اللام- مصدر لاعن» كالملاعنة» كما قال ابن مالك في «لامیته» : 

لماعل اَل فِعَالا اؤ مُفَاعَلَةَ وفِعْلَة عَنْهُمَا قَدْ نَابَ فَاختُملا 

قال الفيَوميّ: لاعن الرجل زوجته : قذفها بالفجور. وقال أبن دريد: كلمة إسلامية 
في لغة فصيحة انتهى . 

وقال في «الفتح» : هو مأخوذ من اللعن ؛ لأن الملاعن يقول: «لعنة الله عليه إن كان 
من الكاذبين. واختير لفظ اللعن» دون الغضب في التسمية؛ لأنه قول الرجل» وهو 
الذي بد ء ی وهو أيضًا يبدأ به» وله أن يرجع عنه» فيسقط. عن المرأة بغير 
عكس. وقيل: سمي لعانًا؛ لأن اللعن الطردٌ والإبعاد» وهو مشترك بينهماء وإنما 


595 ۲٤۹۳ لباب بَدْءِ اللعان) - حديث رقم‎ -٥ 
خصّت المرأة بلفظ الغضب؛ لعظم الذنب بالنسبة إليها؛ لأن الرجل إذا كان كاذبًا لم‎ 
يصل ذنبه إلى أكثر من القذف» وإن كانت هي كاذبة فذنبها أعظم ؛ لما فيه من تلويث‎ 
الفراش » والتعرّض لإلحاق من ليس من الزوج به » فتنتشر المحرميّة» وتَنْبّتٌ الولايةء‎ 
والميراث لمن لا يستحقهما.‎ 

واللعان. والالتعان» والملاعنة بعد ويقال: تلاعناء والتعناء ولاعن الحاكم 
بينهماء والرجل ملاعنء والمرأة ملاعنةٌ؛ لوقوعه غالبًا من الجانبين. 

وأجمعوا على مشروعيّة اللعان» وعلى أنه لا يجوز مع عدم التحقّق. واختّلف في 
وجوبه على الزوج» لكن لو تحقّق أن الولد ليس منه قَوِيَ الوجوب انتهى”" . 

وقال البدر العينيّ: ويقال: تلاعناء والتعناء ولاعن الحاكم بينهماء والرجل ملاعنٌ» 
والمرأة ملاعنةٌ وسمي به لما فيه من لعن نفسه في الخامسة› وهي من تسمية الكل 
باسم البعض » كالصلاة و ركوعًا وسّجودًا. ومعناه الشرعيّ : شهادات مؤكدات 
بالأيمان مقرونة باللعن. وقال الشافعيّ: هي أيمان مؤكّدات بلفظ الشهادة» 0 
أهليّة اليمين عنده» فيجري بين المسلم وامرأته الكافرة» وبين الكافر والكافرة» وبين 
العبد وامرأته» وبه قال مالكُ» وأحمد. وعندنا -يعني الحنفيّة- يث يُشترط أهليّة الشهادة. 
فلا يجري إلا بين المسلمين الحرّين العاقلين البالغين» غير محدودين في قذف. قال: 
وجُوّز اللعان؛ لحا اسه ودفع المعرّة عن الأزواج» وأجمع العلماء على صخته. 
انتهى المقصود من" . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 


وريد َو 2 


۳ - َخْبَرََا مُحَمْدُ بْنُ مَعْمَرِ قال : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قال : حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ 
بي سَلْمَةَ: وَإبْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدِ عَنِ الزُهْرِي» عن سَهْلٍ بْنِ سَعْدِء عن عَاضصِمِ بْنِ عَدِيّ 
قال : جاءني عُوَنِمِرٌ رَجُلِ مِنْ بني الْعَجْلَانِ فَقَالَ: ي عَاصِمْ رَأَنِتُمْ رجلا رَأى مَعْ 
امْرَأَيه رجلا أَيَقيْلُ كتَفبْلُوئَهُ م كيف يَفْعَلُ؟2 يا عَاصِمْ ؛ سَل لي رَسول الله اء 
فَسَألَ عَاصِمٍ عَنْ ذَلِكَ الي E‏ فَعَابَ رَسُولَ الله ية الْمسَائْل». وَكرِهَهَاء فحَاءَهُ 
عَوَئْمِرٌ فَقَالَ: مَا صََغْتَ» يا عاصم؟ ٠‏ قَقَالَ: صَبَعْتُ ك لم تابي بځيرء ره رَسُولٌ 
الله يله الْمَسَائِلَ وَعَامَاء ٠‏ قال عُوَيِمِرٌ: وَاللّه لأسأ عَنْ دَلِك رَسول الله ية فَانْطلَقَ 
إلى سول الله يكن فَسَأَلَهُ فَقَالَ له رَسُولُ الله يكل : اقل ذ أن الله عو وَجَلَ فيك. وفي 
صَاحبيَكٌ» فائت ہا« قَالَ سَهْلٌ: واا مَحَ الناس» عِنْدَ رَسُولٍ الله ل فَجَاء اء 
فَتَلَاعَنَاء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 201011 لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيهاء فَفَارَمَهَا كَبْلَ أَنْ 
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حت ٠١:‏ 
مره رَسُولُ الله يله بفِرَاقهاء قَصَارَتْ سُنْةَ المُتَلاعِتين) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ۱۸۲۹/٩ ]۱۱[ (محمد بن مَعْمر) البحرانيّ البصريٌ» صدوق‎ -١ 

۲- (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ الحافظ الثقة [9] /١١‏ 
۳ . ۳- (عبد العزيز بن أبي سليمة) هو عبد العزيز بن بن عبد الله بن أبي سلمة - 
تسب لجذه- الماجشون المدنيّ» نزيل بغداد» مولى آل الهُديرء ثقة فقيه مصّف [۷] 


. AAV/۱¥ 
]۸[ (إبراهيم بن سعد) الزهريّ» أبو إسحاق المدنيٌ» نزيل بغدادء ثقة حجةٌ‎ -5 
. 71 


ه- (الزهريٰ) محمد بن مسلم الإمام المدنيَ الحجة الحافظ الشهير ١/١ ]٤[‏ . 

5- (سهل بن سعد) بن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجيّ الساعديّ الصحابيّ ابن 
الصحابيّ رضي الله تعالى عنهماء مات سنة (۸۸) وقيل: بعدهاء وقد جاوز الماثة؛ 
تقدّم في٠4/‏ 715 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة. 
(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» وشيخ ق فضي يان الله ال 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدِ) الساعديّ رضي الله تعالى عنهما (عَنْ عَاصِم بْنِ عَدِيّ) بن 
الحارث بن الجدّ بن العجلان العجلاني الأنصاريّ الصحابي كيه » شهد أحدّاء ومات 
في خلافة معاوية” يله ».وقد جاوز المائة) تقدفت ترجته فق ۳١۹۸/۲۲١‏ 

وقال في «الفتح» : وهو ابن عم والد عُويمر. وفي رواية الأوزاعيّ» عن الزهريٌ 
عند البخاري في «التفسير» : «وكان عاصم سيّد بني عجلان» . و«الجدذ» -بفتح الجيمء› 
وتشديد الدال. و«العجلان» -بفتح المهملة» وسكون الجيم- هو ابن حارثة بن ضبيعة» 
من بنى بَلِسَ بن عمرو بن الحاف بن فُضاعة» وكان العجلان حالف بني عمرو بن عوف 
ابن مالك بن الأوس» من الأتصار ف الجاهلية ٠‏ وتكن الملية » فدحلرا في الأنضان: 

وقد ذكر ابن الكلبيّ أن امرأة عويمر هي بنت عاصم المذكورء وأن اسمها خولة. 
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وقال ابن منده في «كتاب الصحابة» : خولة بنت عاصم التي قذفها زوجهاء فلاعن النبيّ 
ية بينهماء لها ذكرء ولا تُعرف لها رواية. وتبعه أبو تُعيم» ولم يذكرا سلفهما في 
ذلك» وكأنه ابن الكلبن. وذكر مقاتل بن سليمان -فيما حكاه القرطبئّ- أنها خولة بنت 
قيس . وذكر ابن مردويه أا بنت أخي عاصمء فأخرج من چ 
قال نا وبيول ال ا الأحدنا اريعة کی ناكل فى ينك انيه . . وفي 505 
إرساله ضعف . وأخرج ابن أبي حاتم في «التفسير» عن مقاتل بن حيّان» قال: «لَمَّا سأل 
ل ا ا E‏ رماها بابن عمّه» 
والمرأةء والزوج» والحليل» ثلاثتهم بنو عم عاصم». وعن ابن مردويه في مرسل ابن 
أبي ليلى المذكور أن الرجل الذي رَمَى غويمرٌ امرأته به هو شريك ابن سَخْمَاء. وهو 
ين ا الل د ا ريل 
ا e‏ ل ا ربا الا را وفي حديث 
عبد الله بن جعفر عند الدارقطنى : «لاعن بين عُويمر 3 ارا E‏ 
الذي في بطنهاء وقال: هو لابن سحماء) . ولا د يمتنع أن ينهم شريك بن سحماء 
بالمرأتين معًا. وأما قول ابن الصبّاغ في «الشامل» : إن الْمُرَنيّ ذكر ذ ا أن 
العجلانيٰ قذف زوجته بشريك بن سحماء» فهو سهو في النقل› وإنما القاذف بشريك 
هلال بن أميّة» فكأنه لم يعرف مستند المزنيّ في ذلك وإذا جاء الخبر من طرق 
متعددة» فإن بعضها يعضد بعضاء والجمع ممكن» فيتعيّن المصير إليه» فهو أولى من 
التغليظ 7 . ْ 

(قَالَ: جَاءَنِي عُوَئِمِرٌ) ابن أبي الأبيض العَجلانيّ . وقال الطبرانئ”"': هو عُويمر بن 
الحارث بن زيد بن جابر بن الْجَدَ بن الْعَجَلانء وأبيض لقب لأحد آبائه. قاله فى 
«الإصابة»" . 

وقال في «الفتح» : في رواية القعنب» عن مالك: «عويمر بن أشقر»» وكذا أخرجه 
أبو داود» وأبو عوانة من طريق عياض بن عبد الله الفهري» عن الزهريٌ. ووقع في 
«الاستيعاب» : عويمر بن أبيض . وعند الخطيب فى «المبهمات» : عويمر بن الحارث . 


)1( «فتح» 0-0/۰ . 


(۲) لعل الصواب «الطبريّ» » كما سيأتي في عبارة «الفتح» . 
() «الإصابة» ۷/ ۱۸۲ . 
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وهذا هو المعتمد» فإن الطبريّ نسبه فى «تهذيب الآثار»» فقال: عويمر بن الحارث بن 
زيد بن الجدّ بن عجلان. فلعل أباه كان يُلقَب أشقرء أو أبيض. وفي الصحابة ابن أشقر 
آخرء وهو مازني» أخرج له ابن ماجه. ۰ 

واتفقت الروايات عن ابن شهاب على أنه في مسند سهل» إلا ما أخرجه النسائيّ من 
طريق عبد العزيز بن أبي سلمة» وإبراهيم بن سعدء كلاهماء عن الزهريّ» فقال فيه: 
«عن سهل» عن عاصم بن عديٌ» قال: كان عُويمر رجلا من بني العجلان» فقال»» أي 
عاصم» فذكر الحديث» والمحفوظ الأول» وسيأتي عن سهل أنه حضر القصّةء وفي 
رواية للبخاريّ في «الحدود» من رواية سفيان بن غيينة» عن الزهريّ» قال: قال سهل 
أبن سعد: يدت المتلاعنين» وأنا ابن خمس عشرة سنة». ووقع في نسخة أي 
اليمان» عن شعيب» عن الزهريّ» عن سهل بن سعدء قال: «توفي رسول الله يلق 
وأنا ابن خمس عشرة سنة»» فهذا يدل على أن قصّة اللعان» كانت في السنة الأخيرة من 
زمان النبيّ ية . لكن جزم الطبريّ» وأبو حاتم» وابن حبّان بأن اللعان كان في شعبان 
سنة تسع » وجزم به غير واحد من المتأخرين. ووقع في حديث عبد الله بن جعفر عند 
الدارقطنيّ أن قصّة اللعان كانت بمنصرف النبيّ بي من تبوك. وهو قريب من قول 
الطبريّ» ومن وافقه» لكن فى إسناده الواقديٌ» فلا بد من تأويل أحد القولين» فإن 
ألكن» ولا فطريق شیب أصخ ؛ ومما يوهن رواية الواقديّ ما اتفق عليه أهل السير أن 
التوجّه إلى تبوك كان فى رجب» وما ثبت فى «الصحيحين» أن هلال بن أميّة أحد الثلاثة 
الذين تيب عليهم»› وفي قضّته أن امرأته استأذنت له النبئ ية أن تخدُّمهء فأذن لها بشرط 
أن لا يقربهاء فقالت: إنه لا حِرَّاك به» وفيه أن ذلك كان بعد أن مضى لهم أربعون يومّاء 
فكيف تقع قصّة اللعان في الشهر الذي انصرفوا فيه من تبوك» ويقع لهلال مع كونه فيما 
ذكر من الشغل بنفسه» وهجران الناس له» وغير ذلك . وقد ثبت في حديث ابن عبّاس 
رضي الله تعالى عنهما أن آية اللعان نزلت في حقّه . وكذا عند مسلم من حديث أنس 
كيه أنه أول من لا عن في الإسلام. ووقع في رواية عبّاد بن منصور في حديث ابن 
عبّاس عند أبي داود» وأحمد: «حتى جاء هلال بن أميّة» وهو أحد الثلاثة الذين تيب 
عليهم» فوجد عند أهله رجلا. . .» الحديث. فهذا يدل على أن قصّة اللعان تأخرت 

قال الحافظ : والذي يظهر أن القصّة كانت متأخرةٌء ولعلّها كانت فى شعبان سنة 
عشرء لا تسع» وكانت الوفاة النبوية في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة باتفاق › 
فيلتئم حينئذ مع حديث سهل بن سعد كيه . ووقع عند مسلم من حديث أبن مسعود 
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كيه : «كنا ليلة جمعة في المسجد» إذ جاء رجل من الأنصار. . ٠.‏ فذكر القصّة في 
اللعان باختصار» فعيّن اليوم» لكن لم يُعيّن الشهرء ولا السنة انتهى ما في «الفتح»''' . 
(رَجُل) بدل من «غويمر»» أو خبر لمحذوف»› أي هو رجلٌ (مِنْ بني الْعَجْلَانِء 
فَقَالَ: أي عَاصِم) «أي» حرف لنداء القريب» أو الأوسط› أو البعيد» ورجح السيوطيّ 
الأوسط. حيث قال في «الكوكب الساطع؟ : 

«أيْ) لِنِدَا الأَوْسَطٍِ في الشهير لا ازب وَالِعْدٍ وَلِنفْسِيرٍ 
رام رج آي أخبرني عن حكم رجل (دَأى ” َعَ اْرَأِ رَجُلا) قال في «الفتح» : 
كذا اقتصر على قوله : « مع" فاستعمل الكناية ) فإن مراده معيّةٌ خاصّة» ومراده أن يكون 
وجده عند الرؤية انتهى ابش الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قاله 
العينيّ”" (مَتَُْلُونَهُ) أي قصاصًا؛ لتقدّم علمه بحكم القصاص؛ لعموم قوله تعالى: 
#التّفْس بالتفس#› > لكن في طرقه احتمال أن يُخصٌ من ذلك ما يقع بالسبب الذي لا 
يقدر على الصبر عليه غالبا من الغيرة التي في طبع البشرء ولأجل هذا قال: «أم كيف 
يفعل؟». وقد ثبت في «الصحيحين» استشكال سعد بن عبادة مثل ذلك وقوله: «لو 
رأيته لضربته بالسيف غير مُصفح؛» وسيأتي بعد بابين قول النبيّ ككل لهلال بن أمية: 
«أربعة شهداء. وإلا فحدّ في ظهرك». وذلك كله قبل أن ينزل اللعان. وقد اختلف 
العلماء فيمن وجد مع امرأته رجلاء فقتله» هل يُقتل به أم لاي وسيأتي بيان ذلك في 
الال الثامنة: إن خاد الله تحال 

وقوله (أَمْ كيف يَفْعَلُ؟) يحتمل أن تكون «أم» متصلة» والتقدير: أم يصبر على ما به 
من المضض . ويحتمل أن تكون منقطعة بمعنى الإضراب» أي بل هناك حكم آخر لا 
يعرفه» ويريد أن يطلع عليه» فلذلك قال: سل لي يا عاصمء وإنما خص عاصمًا بذلك 
لما تقدّم من أنه كان كبير قومه» وصهره على ابنته» أو ابن أخيه» ولعله كان اطلع على 
مخايل ما سأل عنه» لكن لم يتحقّقه» فلذلك لم يُفصح به أو اطلع حقيقة» لكن خشي 
eS‏ أشار إلى ذلك ابن 
العربيّ . قال: ويحتمل أن يكون لم يقع له شيء من ذلك» لكن اتفق أنه وقع في نفسه 
إرادة الاطلاع على الحكمء فابتلي به» كما يُقال: البلاء موكلٌ بالمنطق» > ومن ثي قال: 
إن الذي سألتك عنه قد ابثّليت به. وقد وقع في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
عند مسلم في قضّة العجلانيّ: «فقال: أرأيت إن وجد رجل مع امرأته رجلاء فإن تكلم 


فق «فتح» ۹ 011-06 . 
(۲) «عمدة القاري؛ ۳۲۸/۱۷ . 
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به تكلّم بأمر عظيم» وإن سكت سكت على مثل ذلك». وفي حديث ابن مسعود کل 
عنده أيضًا: «إن تكلم جلدتموه» أو قتل قتلتموه» وإن سكت سكت على غيظ». وهذه 
أتمّ الروايات في هذا المعنى. 

(يا عَاصِمُْء سَلْ) أصله «اسأل»» فئقلت حركة الهمزة إلى السين» بعد حذفها 
للتخفيف » واستغني عن همزة الوصل» فخحخذفتء» فصار «سَلْ»» على وزن «فل» (لي 
رَسُولَ الله كله فَسَأََ عَاصِمٌ عَن ذَلِكَ الي ياء فَعَابَ رَسُولُ الله يل الْمَسَابِلَ» 
وَكْرِهَهَا) وفي رواية مالك» عن ابن شهاب المتقذمة في -// ٠‏ ۰ -: (افكره ب 
الله اة المسائل» وعابهاء حنى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله . . 

وقوله: «كبر) بفتح الكاف» وضم الموخدة: أي عظم وزنًا ومعنئّى . وسبيه أن 
الحامل لعاصم على السؤال غيره» فاختصٌ هو بالإنكار عليه» ولهذا قال لعويمر لَمَا 
رجع» فاستفهمه عن الجواب: لم تأتني بخير. 

وإنما كره النبيّ ية ذلك ما قال الشافعيّ: كانت المسائل فيما لم ينزل فيه حكم زمن 
نزول الوحي ممنوعة؛ لئلا ينزل الوحي بالتحريم فيما لم يكن قبل ذلك محرمّاء فيحرم» 
ويشهد له الحديث المخرج في «الصحيح» : «أعظم الناس جُرْمًا من سأل عن شيء لم 
يحرم» فيحرم من أجل مسألته». 

وقال النووي : المراد كراهة المسائل التي لا يُحتاج إليهاء لا سيّما ما كان فيه هتك 
ستر مسلم» أو إشاعة فاحشة» أو شناعة عليه» وليس المراد المسائل المحتاج إليها إذا 
وقعت» فقد كان المسلمون يسألون عن النوازل» فيُجيبهم ية بغير كراهة» فلما كان في 
سؤال عاصم شناعة» ويترتّب عليه تسليط اليهود والمنافقين على أعراض المسلمين» 
كرةَ مسألته» وربما كان في المسألة تضييق» وكان ية يحب التيسير على أمّتهء وشواهد 
ذلك في الأحاديث ق وفي حديث جابر كيه : «ما نزلت آية اللعان إلا لكثرة 
السؤال». أخرجه الخطيب في المبهمات» من طريق مجالد» عن عامر عنه . 

(فَحَاءَهُ عَوَئْمر) وفي رواية مالك المذكورة: «فلما رجع عاصم إلى أهله» جاءه 
عُويمر» (فَقَالَ: مَا صَبَعْتَ. ) «ما» استفهاميّة» أي أيّ شيء صنعت فيما أمرتك به من 
سؤال لنب يكِد؟(تَا عَاصِمْ؟. قَقَالَ: صَئَغْتُ) أي فعلتُ ما أمرتني به نك َم أي 
بير كرة رول الله #6 الْمَسَايِلَ وَعَابَا) جملة اكره ه الخ» تعليلية لكونه لم يأته بخير 
(قَالَ عُوَنِمِرٌ : وَاللَّه لَأَسْأَلَن عَنْ ذلك رَسُولَ الله بي) وفي رواية مالك المذكورة: «فأقبل 
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عُويمر: واللّه لا أنتهي حتى أسأل رسول الله يكل (فَانطَلَقَ إِلَى رَسُولٍ الله كا كَسَأَلَهُ) 
وفى رواية مالك : «فأقبل عُويمر حتى أتى رسول الله يكل وسط الناس فقال: يا 
رر آرايت رجلا وجد مع امرأته رجلاء أيقتلهء فتقتلونه؟» أم كيف يفعل؟» 
(قْقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكله: «قذ أَنْرَلَ اللهُ عَرْ وَجَلَّ فيك وَفي صَاحِبتِكَ) قال الحافظ 
رحمه الله تعالن؛ : ظاهر هذا السياق أنه كان تقدّم منه إشارة إلى خصوص ما وقع له 3 
امرأته. فيت رجح أحد الاحتمالات التي أشار إليها ابن العربيّ . لكن ظهر لي من 
الطرق أن في السياق اختصارّاء ويوضح ذلك ما وقع في حديث ابن عمر رضي 0 
تعالى عنهما في قصّة العجلانيّ بعد قوله : «إن تكلم تكلم بأمر عظيم» وإن سكت سكت 
على مثل ذلك» : «فسكت عنه النبئ ييو فلما كان بعد ذلك أتاهء فقال: إن الذي 
سألتك عنه» قد ابیت به»» فدل على أنه لم يذكر امرأته إلا بعد أن انصرف» ثم عاد. 
ووقع في حديث ابن مسعود كيه : أن الرجل لما قال: وإن سكت سكت على غيظ» 
قال النبي كك : «اللْهِمَ افتح»» وجعل يدعوء فنزلت آية اللعان. وهذا ظاهر أن الآية 
نزلت عقب السؤال. لكن يحتمل أن يتخلل بين الدعاء والنزول زمن بحيث يذهب 
عاصمء ويعود عويمر. وهذا ظاهر جدًا في أن القصة نزلت بسبب عويمر» ويعارضه 
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما «إن هلال ابن أميّة قذف امرأته بشريك بن 
سحماءء فقال النبي كك : «البيّنة» أو حدّ في ظهرك»» فقال هلال: والذي بعثك بالحقٌ 
إنني لصادقٌ» وليُنزلنَ الله ما يُبرىء ظهري من الحدّء فنزل جبريل» فأنزل عليه : ولي 
رمو روجهم الحديث . وفي رواية عبّاد منصور» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما فى هذا الحديث عند أبى داود: «فقال هلال : وإنى لأرجو أن يجعل الله لى 
َرَجَاء قال : فبينا رسول الله ية كذلك إذ نزل عليه الوحي». وفي حديث أنس كي 
عند مسلمء والنسائي": «إن هلال بن أميّة قذف امرأته بشريك بن سحماء» وكان أخا 
البراء بن مالك لأمهء وكان أول رجل لاعن في الإسلام». 
فهذا يدل على أن الآية نزلت بسبب هلال بن أمية كيه » وقد اختلف العلماء فى 
يجب رول غلك الاي سيان عفن ذلك ي ااا الرايقة» إن قا الله ماق 
(فَانْتِ بهَا) وفي رواية مالك: «فاذهب» فأت بها». يعني فذهب» فآبّى بها. واسيّدلَ 
به على أن اللعان يكون عند الحاكم» وبأمره» فلو تراضيا بمن يُلاعن بينهماء فلاعن لم 
يصخ؛ لأن في اللعان من التغليظ ما يقتضي أن يختص به الْحُكام. وفي حديث ابن 
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عمر: «فتلاهنَ عليه -أي الآيات التي في سورة النور- ووعظه» وذكره» وأخبره أن 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» قال: والذي بعثك بالحق ما كذبت عليهاء ثم 
دعاهاء فوعظهاء وذكرهاء وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» قالت: 
والذي بعثك بالحق إنه لكاذب». 

(َالَ سَهْلٌ) كله هو موصول بالسند السابق (وَأَنَا مَعَ الئّاسء عِنْدَ رَسُولٍ الله يكئة) 
زاد البخاريّ من طريق ابن جريج» عن ابن شهاب: «في المسجد»» وزاد ابن إسحاق 
في روايته عن ابن شهاب في هذا الحديث: «بعد العصر». أخرجه أحمد. وفي حديث 
عبد الله بن جعفر: «بعد العصر عند المئبر». وسنده ضعيف. 

واسّدل بمجموع ذلك على أن اللعان يكون بحضرة الحكام» وبمجمع من الناس» 
وهو أحد أنواع التغليظ . ثانيها الزمان. ثالثها المكان. وهذا التغليظ مستحبٌ. وقيل: 


واجب. 
(فْجَاءَ بَاء فَتَلَاعَنَا) فيه حذفٌ تقديره: فأتى ہاء فسألهاء فأنكرت» فأمر باللعان» 
فتلاعنا . 


[تنبيه]: قال الحافظ رحمه الله تعالى: لم أر في شيء من طرق سهل بن سعد اليه 
صفة تلاعنهماء إلا ما في رواية الأوزاعي» فإنه قال: «فأمرهما بالملاعنة بما سمّى في 
كتابه»» وظاهره أنهما لم يزيدا على ما في الآية. وحديث ابن عمر عند مسلم صريحٌ في 
ذلك» فإن فيه: «فبدأ بالرجل» فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» والخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم ثنى بالمرأة...» الحديث. وحديث ابن 
مسعود يه نحوهء لكن زاد فيه: «فذهبت لتلتعن» فقال النبئ يلة: مهء فأبت» 
فالتعنت»). وفي حديث أنس لكيه عند أبي يعلى »› وأعلة فون سام : «فدعاه النبيّ ياء 
فقال: أتشهد باللّه إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا؟» فشهد بذلك أربعًاء ثم 
قال في الخامسة: ولعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين؟ ففعل» ثم دعاهاء فذكر 
نحوه» فلما كان في الخامسة سكتت سكتة حتى ظنّوا نها ستعترف» ثم قالت: لا أفضح 
قومي سائر اليوم» فمضت على القول». وفي حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما 
من طريق عاصم بن كُليب» عن أبيه» عله » عند أبي داود» والنسائي» وابن أبي حاتم : 
«فدعا الرجل» فشهد أربع شهادات باللّه إنه لمن الصادقين» فأمر به» فأمسك على فيه» 
فوعظه» فقال: كلّ شيء أهون عليك من لعنة اللّه» ثم أرسلهء فقال: لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين» وقال في المرأة نحو ذلك». وهذه الطريق لم يُسمٌ فيها الزوج» ولا 
الزوجة» بخلاف حديث أنس تيه » فصرّح فيه بأنها في قصّة هلال بن أميّة» فإن كانت 
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القصّة واحدة وقع الوهم في تسمية الملاعن» كما جزم به غير واحد» فهذه زيادة ثقة. 
فتعتمد» وإن كانت متعددة» فقد ثبت بعضها في قصّة امرأة هلال انتهى كلام الحافظ 
ببعض اختصار 7 

(فَقَالَ: يا رَسُولَ اللّى وَاللهِ لين أَمْسَكْتْهَاء لَقَدْ كَذَبْتٌ عَلَبِهَا) وفي رواية الأوزاعيّ : 
«إن حبستهاء فقد ظلمتها» (ففارَقهاء قبل أَنْ تاه سول الله يكل بفرَاتِها) وفي رواية 
مالك المذكورة: «فطأقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله بي . وفي رواية ابن إسحاق: 
«ظلمتها إن أمسكتهاء فهي الطلاق» فهي الطلاق». قال في «الفتح» : وقد تفرّد بهذه 
الزيادة» ولم يبع عليهاء وكأنه رواه بالمعنى لاعتقاده منع جمع الطلقات الثلاث بكلمة 
واحدة. وقد تقذم البحث عن هذا في باب «الثلاث المجموعة» وما فيه من التغليظ». 

واستدل بقوله: «طلقها ثلانا» أن الفرقة بين المتلاعنين تتوقف على تطليق الرجل» 
كما تقل عن عثمان ابن . 

وأجيب بقوله في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «فرق النب يلك بين 
المتلاعنين» » فإن حديث سهل» وحديث ابن عمر ل4 في قصّة واحدة» وظاهر 
حديث ابن عمر أن الفرقة وقعت بتفريق النبي ية . وقد وقع في «شرح مسلم للنوويٌ»: 
قوله: «كذبتٌ عليها يا رسول الله إن أمسكتها» هو كلام مستقل» وقوله: «فطلّقها», 
أي ثم عقب قوله ذلك بطلاقهاء وذلك لأنه ظنّ أن اللعان لا يحرّمها عليه» فأراد تحريمها 
بالطلاق» فقال: هي طالقٌ ثلانّاء فقال له النبي يَكلِدِ: لا سبيل لك عليها»ء أي لا ملك 
لك عليهاء فلا يقع طلاقك انتهى . 

قال الحافظ : وهو يوه أن قوله: «لا سبيل لك عليها» aS‏ 
الملاعن : هي طالقٌ ثلااء وأنه موجود كذلك في حديث سهل بن سعد يه الذي 
شرحه» وليس كذلك» فإن قوله: «لا سبيل لك عليها». لم يقع في حديث سهل 
كه » وإنما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عقب قوله: «اللّه يعلم أن 
أحدكما كاذبٌ» لا سبيل لك عليها». وفيه: «قال: يا رسول الله مالى. . .» الحديث . 
كذا فى «الصحيحين». ۰ 

قال الحافظ : وظهر من ذلك أن قوله: «لا سبيل لك عليها»ء إنما استدل من استدل 
به من أصحابنا -يعني الشافعيّة- لوقوع الفرقة بنفس الطلاق من عموم لفظه. لا من 
خصوص السياق. واللّه أعلم انتهى”"' . 
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١١١ هه‎ 

(فَصَارَتْ سُّنّةَ الْمُتلَاعِنين) الضمير للملاعنة المفهومة من تلاعنا»» أي صارت 
الملاعنة على الوجه المذكور طريقة شرعها الله تعالى لكل من أتى بعدهما ممن عليه 
التلاعن . 

وفي رواية البخاريّ : «قال ابن شهاب : فكانت سئّة المتلاعنين)› قال في «الفتح» : 
زاد أبو داود عن القعنبيّ» عن مالك : «فكانت تلك»» وهي إشارة إلى الفرقة. وفي 
رواية ابن جريج : «فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله ية حين فرغا من التلاعن» 
ففارقها عند النبئ كَل فقال: ذلك تفريق بين كل متلاعنين». كذا للمستملي» 
وللباقين: «فكان ذلك تفريقًاة. وللكشميهني : «فصار» بدل «فكان» . وأخرجه ا 
طريق ابن جريج بلفظ : «فقال النبي كَةِ: ذلك التفريق بين كل متلاعنين». وهو يؤيد 
رواية المستملى. ومن طريق يونس» عن ابن شهاب: قال بمثل حديث مالك. قال 
مسلم: لكن أدرج قوله: «وكان فراقه إياها بعد سئّة بين المتلاعنين». وكذا ذكر 
الدارقطنيّ في «غرائب مالك» اختلاف الرواة على ابن شهاب» ثم على مالك في تعيين 
من قال: «فكان فراقها سنة»» هل هو من قول سهل» أو من قول ابن شهاب» وذكر 
ذلك الشافعيّ» وأشار إلى أن نسبته إلى ابن شهاب لا تمنع نسبته إلى سهل . ويؤيّده ما 
وقع عند أبي داود من طريق عياض بن عبد الله الفهريّ» عن ابن شهاب» عن سهل» 
قال : «فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله هة فأنفذه رسول الله يِه وكان ما صنع 
عند رسول الله ية سئّة»» قال: سهل: «حضرت هذا عند رسول الله ا فمضت 
الستّة بعد في المتلاعنين أن يفرّق بينهماء ثم لا يجتمعان أبدًا». 

فقوله: «فمضت السئة» ظاهر في أنه من تمام قول سهل. ويحتمل أنه من قول ابن 
شهاب» ويؤيّده أن ابن جريج -كما عند البخاري- أورد قول ابن شهاب في ذلك بعد 
ذكر حديث سهلء فقال -بعد قوله: «ذلك تفريق بين كلّ متلاعنین» - : قال ابن جریج : 
قال ابن شهاب: كانت السنة بعدهما أن يفرّق بين المتلاعنين. 

قال الحافظ : ثم وجدت في نسخة الصغانيّ في آخر الحديث: «قال أبو عبد الله : 
قوله: ذلك تفريق بين المتلاعنين» من قول الزهريّ» وليس من الحديث انتهى. وهو 
خلاف ظاهرسياق ابن جريج» فكأن البخاريّ رأى أنه مدرجٌ فنيّه عليه. انتهى7 . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
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مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

دیک مهل بن شغد رضي الله تعالق عا ها مف علي 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-۷/ e ۳٠٤۳١‏ وفى «الكبرى» ٥٥۹٥/۸‏ و75/ 0559٠‏ . 
وأخرجه (خ)ففي «الطلاق» ٠٥۲١٥۹‏ )م( في «اللعان» ۲ (د) في «الطلاق) ۲۲٤٠١‏ 
و۱٣۲۳‏ (ق) فى «الطلاق» ٠١57‏ (أحمد) فى «باقی مسند الأنصار» ۲۲۳۲۰ و77155 
و7714 (الموطأ) في «الطلاق» ١١١١‏ (الدارمي) في «النکاح» ۲۲۲۹ . والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده'© 

(منها): ما ترجم له الضف ريه الله تعالى» وهو بيان بدء اللعان. (ومنها): 
مشروعية الاستعداد للوقائع قبل وقوعها؛ ليعلم أحكامها إذا وقعت. (ومنها): الرجوع إلى 
من له الأمر. (ومنها): إجراء الأمر على الظواهرء واللّه تعالى يتولّى السرائر. (ومنها) : 
كراهة المسائل التي يترتّب عليها هتك المسلم» أو التوضّل إلى أذيّته بأيّ سبب كان» وفي 
كلام الشافعيّ رحمه الله تعالى إشارة إلى أن كراهة ذلك كانت خاصّة بزمنه يه من أجل 
نزول الوحي ؛ لتلا تقع المسألة عن شيء مباح» فيقع التحريم بسبب المسألة . وقد ثبت في 
«الصحيح» : «أعظم المسلمين جُرْمًا من سأل عن شيء لم يُحرّم فَحُرّم من أجل مسألته» . 
وقد استمرٌ جماعة من السلف على كراهة السؤال عما لم يقع» لكن عمل الأكثر على خلافه؛ 
فلا يُحصى ما فرّعه الفقهاء من المسائل قبل وقوعها" . 

(ومنها): أن العالم يُقصد في منزله» ولا يُتتظر به حتى يُصادفه في المسجد» 
00 (ومنها): مشروعيّة اللعان؛ لقول الله عز وجل : #وَالْديِسَة أن 0 إن 

كان من الْكَذِبينَ». (ومنها): أن اللعان يكون بحضرة الإمام» أو القاضي» وبمجمع من 

الناس. (ومنها): تغليظ اللعان» قال النوويّ رحمه الله تعالى : يغلّظ اللعان بالزمان» 
والمكان» والجمع» فأما الزمان فبعد العصرء والمكان في أشرف موضع في ذلك 
البلدء والجمع طائفة من الناس» وأقلّهم أربعة. وهل هذه التغليظات واجبة» أم 


a ١7 


)١(‏ المراد فوائد حديث اللعانء لا بخصوص السياق الذي في هذا الباب» بل الأحاديث المتعلّقة به» 
فقد احرعه المصئف رحمة ل 7 من حديث سهل » وحديث أنس» وحديث ابن عباس » 
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مستحبّة» فيه خلاف عندناء والأصخ الاستحباب انتهى”" . (ومنها): أن اللعان لا يكون 
إلا بين الزوجين؛ لأن الله تعالى خصّه بالأزواج» حيث قال: وَلِينَ يمون ز4 
الآية. (ومنها): سقوط الحدّ به عن الرجل. (ومنها): أن شرط مشروعيّة اللعان عدم 
إقامة البيّنة؛؟ لقوله تعالى: لم لر يأو إإريمة مُه الآية» فلو أقام الزوج الشهداء لا 
يجوز اللعان» بل يقام عليها الحذ» وهو الجلد إن كانت غير محصنة» والرجم إن كانت 
محصنة . (ومنها): أن شرط وجوب اللعان إنكار المرأة وجود الزنا منهاء فلو أقرّت به 
لا يجوز اللعان» بل يقام عليها الحدّ المذكور. (ومنها): أن في حديث سعيد بن جبير 
الآتي -541/ -٠٠١‏ ينبغي للعالم إذا سُئل عن واقعة» ولم يعلم حكمهاء ورجا أن يجد 
فيها نضًا لا يُبادر إلى الاجتهاد فيها. (ومنها): الرحلة في المسألة النازلة؛ لأن سعيد بن 
جُبير رحل من العراق إلى مكة من أجل مسألة الملاعنة. (ومنها): إتيان العالم في 
منزله» ولو كان في قائلته» إذا عرف الآتي أنه لا يش عليه. (ومنها): تعظيم العالم» 
ومخاطبته بكنيته؛ لقول سعيد لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: يا أبا عبد الرحمن. 
(ومنها) : التسبيح عند التعجب؛ لقول ابن قير : انعم سبحان الله . وفيه إشعار بسعة 
علم سعيد؛ لأن ابن عمر عجب من خفاء مثل هذا الحكم عليه. ويحتمل أن يكون 
تعجبه لعلمه بأن الحكم المذكور كان مشهورًا من قبلٌ» فتعجّب كيف خفي على بعض 
الناس. (ومنها): بيان أوليات الأشياءء والعناية بمعرفتها؛ لقول ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما: «أول من سأل عن ذلك فلان»» وقول أنس ليه : «أول لعان كان». 
(ومنها): أن البلاء موكلٌ بالمنطق» وأنه إن لم يقع بالناطق وقع بمن له به صلة. 
(ومنها): أن الحاكم يردع الخصم عن التمادي على الباطل بالموعظة» والتذكيرء 
والتحذير» ويكرّر ذلك؛ ليكون أبلغ. (ومنها): ارتكاب أخف المفسدتين بترك 
أثقلهما؛ لأن مفسدة الصبر على خلاف ما توجبه الغيرة مع قبحه وشدته أسهل من 
الإقدام على القتل الذي يؤذي إلى الاقتصاص من القاتل» وقد نهج له الشارع سبيلا إلى 
الراحة منهاء إما بالطلاق» وإما باللعان. (ومنها): أن الاستفهام ب «أرأيت» كان قديمًا. 
(ومنها): أن خبر الواحد يُعمل به إذا كان ثقةَ. (ومنها): أن يسن للحاكم وعظ 
المتلاعنين عند إرادة التلاعن» ويتأكد عند الخامسة. ونقل ابن دقيق العيد عن الفقهاء 
أخهم خصّوه بالمرأة عند إرادة تلفظها بالغضب» واستشكله بما في حديث ابن عمر» لكن 
قد صرّح جماعة من الشافعيّة وغيرهم باستحباب وعظهما معًا. (ومنها): أن فيه ذكر 
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الدليل مع بيان الحكم . (ومنها): أن الصحابة 46 كانوا يسألون عن الحكم الذي لم 
ينزل فيه وحي . (ومنها): أن للعالم إذا كره السؤال أن يُعيبه» ويهجّنه. (ومنها): أن من 
لقي شيئًا من المكروه بسبب غيره له أن يعاتبه عليه . (ومنها): أن المحتاج إلى معرفة 
الحكم لا يرذه كراهة العالم لما سأل عنه» ولا غضبه عليه» ولا جفاؤه له» بل يُعاود 
ملاطفته إلى أن يقضي حاجته. (ومنها): أن السؤال عما يلزم من أمور الدين مشروع 
سرا وجهرّاء وأن لا عيب في ذلك على السائل» ولو كان مما يُستقبح. (ومنها) : أن فيه 
التحريض على التوبة» والعمل بالسترء وانحصار الحقّ فى أحد الجانبين عند تعذر 
الواسطة؛ لقوله: «ان أحدكما كاذب». وأن الخصمين المتكاذيين لا يعاقب واحد 
منهماء وإن أحاط العلم بكذب أحدهما لا بعينه. (ومنها): أن فيه أن اللعان إذا وقع 
سقط حذ القذف عن الملاعن للمرأة» وللذي رميت به؛ لأنه صرّح في بعض طرقه 
بتسمية المقذوف» ومع ذلك لم يُنقل أن القاذف حدّ. قال الداوديّ: لم يقل به مالكُ؛ 
لأنه لم يبلغه الحديث» ولو بلغه لقال به. وأجاب بعض من قال: يُحدٌ من المالكيّة 
والحنفيّة بأن المقذوف لم يطلب» وهو حقه» فلذلك لم يُنقل أن القاذب حدّ؛ لأن الحذ 
سقط من أصله باللعان. وذكر عياض أن بعض أصحابهم اعتذر عن ذلك بأن شريكا كان 
ببوديًا. (ومنها): أن فيه ليس على الإمام أن يعلم المقذوف بما وقع من قاذفه. 
(ومنها): أن الحامل تلاعنْ قبل الوضع؛ لقوله في الحديث : «انظرواء فإن جاءت به 
الخ»؛ كما في حديث سهل ييه » وفي حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما. 
وعند مسلم من حديث ابن مسعود تله : «فجاء -يعني الرجل- هو وامرأته» فتلاعناء 
فقال النبي ككِدِ: «لعلها أن تجيء به أسود جَعْدَاء فجاءت به أسودء جعدًا». وبه قال 
الجمهور؛ خلاثًا لمن أبى ذلك من أهل الرأيء معتلًا بأن الحمل لا يُعلم لأنه قد يكون 
نفخة. وحجة الجمهور أن اللعان شرع لدفع حذ القذف عن الرجلء ودفع حد الرجم 
عن المرأة» فلا فرق بين أن تكون حاملاء أو حائلاء ولذلك يُشرع اللعان مع الآيسة. 
وقد اختلف في الصغيرة» فالجمهور على أن الرجل إذا قذفها فله أن يلتعن لدفع حدّ 
القذف عنه دونها. 

(ومنها): أنه استدل به على أن لا كقارة فى اليمين الغموس؛ لأنها لو وجبت لبيّنت 
في هذه القصّة. ونع أله لم ين :الايك. واب اه لر كان راع ل ا 
بأن يقول مثلا: فليكفر الحانث منكما عن يمينه» كما أرشد أحدهما إلى التوبة. 
(ومنها): أن في قوله ية لهلال بن أميّة تلك : «أربعة شهداءء وإلا فحدّ فى ظهرك» 
الآتي بعد بابين دلالةٌ على أن القاذف لو عجز عن البيّنة» فطلب تحليف المقذوف لا 
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يُجاب؛ لأن الحصر المذكور لم يتغيّر منه إلا زيادة مشروعيّة اللعان. (ومنها): جواز‎ 
ذكر الأوصاف المذمومة عند الضرورة الداعية إلى ذلك» ولا يكون ذلك من الغيبة‎ 
. المحرّمة . (ومنها): أن الحكم يتعلّق بالظاهر»ء وأمر السرائر موكول إلى الله عز وجل‎ 
(ومنها): ما قال ابن التين: وبه ان الشافعيّ على قبول توبة الزنديق. وفيه نظر؛ لأن‎ 
الحكم يتعلّق بالظاهر فيما لا يتعلق ذ فيه حكم الباطن» والزنديق قد علم باطنه بما تقدّم»‎ 
فلا يقبل منه ظاهر ما يبديه بعد ذلك . قال الحافظ : كذا قال» وحجة الشافعيّ ظاهرة؛‎ 
لأنه اة قد تحمّق أن أحدهما كاذب» وكان قادرًا على الاطلاع على عين الكاذب» لكن‎ 
أخبر أن الحكم بظاهر الشرع يقتضي أنه لا ينقب عن البواطن» وقد لاحت القرائن‎ 
بتعيين الكاذب في المتلاعنين» ومع ذلك فأجراهما على حكم الظاهر» ولم يُعاقب‎ 
المرأة. (ومنها) : أنه يستفاد منه أن الحاكم لا يكتفي بالمظتّة» والإشارة في الحدودء إذا‎ 
خالفت الحكم الظاهرء كيمين المذَعَى عليه» إذا أنكرء ولا بيّنة. (ومنها): أن الشافعيّ‎ 
رحمه الله تعالى استدل به على إبطال الاستحسان؛ لقوله: «لولا الأيمان لكان لى ولها‎ 
شأن». (ومنها): أن الحاكم إذا بذل وسعهء واستوفى الشرائط لا ينقض كيه إلا إن‎ 
ظهر عليه إخلال شرط› أو تفريق في سبب . (ومنها): أن اللعان يُشرع في كل امرأة‎ 
دخل بهاء أو لم يدخل» ونقل فيه ابن المنذر الإجماع. وفي صداق غير المدخول بها‎ 
خلاف للحنابلة» والمشهور أن لها نصف المهر؛ لأنها قرقة منه» وبه قال الحسن»‎ 
وسعيد بن جبيرء وقتادة» ومالك. وفى رواية لا صداق لها؛ لأن الفرقة حصلت‎ 
تلعاعما خا فاه الفرقة يعيب: فى اح (ومنها) : أنه لو نكح فاسدّاء أو طلّق‎ 
بائئاء فولدت» فأراد نفي الولد» فله الملاعنة. وقال أبو حنيفة : يلحقه الولد» ولا نفي»‎ 
: ولا لعان؛ لأنها أجنبيّة. وكذا لو قذفهاء ثم أبانها بثلاث فله اللعان. وقال أبو حنيفة‎ 
لا. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن هُشيم » عن مغيرة» قال الشعبيّ : إذا طلقها ثلاناء‎ 
فوضعت» فانتفى منهء فله أن يلاعن. فقال له الحارث: إن الله يقول: ولدب يمون‎ 
رجهم الآية» أفتراها زوجة؟ فقال الشعبيّ : إني لأستحيي من اللّه إذا رأيت الحقّ أن لا‎ 
أرجع إليه. فلو التعن ثلاث مرّات فقط»› فالتعنت المرأة مثله» ففرق الحاكم بينهما لم‎ 
تقع الفرقة عند الجمهور؛ لأن ظاهر القرآن أن الحد وجب عليهماء و‎ 
ذكرء فتعيّن الإتيان بجميعه. وقال أبو حنيفة : أخطأ السئة»ء وتحصل الفرقة؛ لأنه أتي‎ 
بالأكثر» فتعلق به الحكم. ومذهب الجمهور أصح . (ومنها): أنه استدل به على أن‎ 
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الالتعان ينتفى به الحمل؛ خلافًا لأبى حنيفة» ورواية عن أحمد؛ لقوله ية : «انظرواء ١‏ 
فإن جاءت الخ»» فإن الحديث ظاهر في أنها كانت حاملاء وقد ألحق الولد مع ذلك 
بأمه . (ومنها): أن فيه جواز الحلف على ما يغلب على الظنّ» ويكون المستند التمسّك 
بالأصل» أو قوة الرجاء من الله تعالى عند تحقّق الصدق؛ لقول من سأله هلال: «واللّه 
ليجلدنك»» ولقول هلال: «واللّه لا يضربني» وقد علم أني رأيت» حتى استفتيت». 
(ومنها): أن اليمين التي يعتدٌ بها في الحكم ما يقع بعد إذن الحاكم؛ لأن هلالا قال: 
«واللّه إني لصادق»» ثم لم يحتسب بها من كلمات اللعان الخمس. (ومنها) : أنه تمسّك 
به من قال بإلغاء حكم القافة. وتّعقّب بأن إلغاء حكم الشبه هنا إنما وقع حيث عارضه 
حكم الظاهر بالشرع» وإنما يُعتبر حكم القافة حيث لا يوجد ظاهر يتمسّك به ويقع 
الاشتباهء فيرجع حينئذ إلى القافة''". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في سبب نزول آية اللعان: 

قال في «الفتح» : وقد اختلف الأئمة في هذا الموضع : فمنهم من رجح أعا تلت 
في شأن عويمر. ومنهم من رجّح أا نزلت في شأن هلال. ومنهم من جمع بينهما بأن 
أوّل من وقع له ذلك هلال» وصادف مجيء عويمر أيضًاء فنزلت في شأنمما معًا في 
وقت واحد. وقد جنح النوويّ إلى هذاء وسبقه الخطيب» فقال: لعلّهما اتفق كونهما 
جاآ في وقت واحد. ويؤيّد التعدّد أن القائل في قصّة هلال سعد بن عبادة» كما أخرجه 
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أبو داود» والطبريّ من طريق عبّاد بن منصورء عن عكرمة» عن ابن عبّاس مثل رواية 
هشام بن حسّان بزيادة في أوله: «لمًا نزلت لدب مو روجهم 4 الآية» قال سعد بن 
عبادة: لو رأيت لكاعًا قد تفخّذها رجلٌ» لم يكن لي أن أهيجه حتى آتي أربعة شهداء» 
ما كنت لآتى بهم حتى يفرغ من حاجته» قال: فما لبثوا إلا يسيرًا حتى جاء هلال بن 
أميّة . . .» الحديث. وعند الطبري من طريق أيوب» عن عكرمة» را فيه نحوه» 
وزاد: «فلم يلبثوا أن جاء ابن عمّ له» فرمى امرأته . . ٠.‏ الحديث. والقائل في قصّة 
عويمر عاصم بن عديّ» كما في حديث سهل بن سعد في هذا الباب. وأخرج الطبريّ 
من طريق الشعبيّ مرسلاء قال : «لما نزلت: ولدب بمو رجهم الآية» قال عاصم بن 
عديّ: إن أنا رأيت» فتكلّمت» جُلدث» وإن سكت سكت على غيظ . . .» الحديث. 


للق «فتح» كمه . «كتاب الطلاق» . و«عمدة القاري» ۲۳۰٥‏ . «کتاب 
التفسير» . 
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ولا مانع أن تتعدّد القصص» ويتّحد النزول. وروى البزار من طريق زيد بن يُثيع» عن 
حذفة كلك » قال: قال رسول الله كه لأبي بكر: لو رأيت مع أم رومان رجلا ما كنت 
فاعلا به؟ قال: كنت فاعلا به شرًا. قال: فأنت يا عمر؟ قال: أقول: لعن اللّه الأبعد, 
قال: فنزلت». ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال» فلما جاء عويمر» ولم يكن علم 
بما وقع لهلال أعلمه النبي َيه بالحكم» ولهذا قال في قصّة هلال: «فنزل جبريل»» 
وفي قصّة عويمر: «قد أنزل الله فيك»» فيؤوّل قوله: «قد أنزل الله فيك»» أي وفيمن 
كان مثلك. وبهذا أجاب ابن الصبّاغ في «الشامل»» قال: نزلت الآية في هلال» وأما 
قوله لعويمر: «قد نزل فيك وفي صاحبتك»» فمعناه ما نزل في قصّة هلال . ويؤيّده أن 
في حديث أنس عند أبي يعلى قال: «أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء 
قذفه هلال بن أميّة بامرأته. . .» الحديث . 

وجنح القرطبيّ إلى تجويز نزول الآية مرّتين» قال: وهذه الاحتمالات» وإن بعدت 
أولى من تغليط الرواة الحفاظ . 

وقد أنكر جماعة ذكر هلال فيمن لاعن» قال القرطبيّ: أنكره أبو عبد الله بن أبي 
صفرة» أخو المهلب» وقال: هو خطأء والصحيح أنه عويمر. وسبقه إلى نحو ذلك 
الطبريّ . وقال ابن العربيّ : قال الناس : هو وَهَمْ من هشام بن حسان» وعليه دار حديث 
ابن عبّاس» وأنس بذلك . وقال عياض في «المشارق» : كذا جاء من رواية هشام بن 
حسان» ولم يقله غيره» وإنما القصّة لعويمر العجلانيٌّ» قال: ولكن وقع في «المدونة» 
في حديث العجلانيَّ ذكر شريك. وقال النوويّ في «مبهماته» : اختلفوا في الملاعن 
على ثلاثة أقوال: عويمر العجلانيّ» وهلال بن أميّة» وعاصم بن عدي . ثم نقل عن 
الواحديّ أن أظهر هذه الأقوال أنه عويمر. 

قال الحافظ : وكلام الجميع مُتعقّبٌء أما قول ابن أبي صفرة» فدعوى مجرّدة» 
وكيف يجزم بخطأ حديث ثابت في «الصحيحين» مع إمكان الجمع؟» وما نسبه إلى 
الطبريٌ لم أره في كلامه. 

وأما قول ابن العربيّ : إن ذكر هلال دار على هشام بن حسّان» وكذا جزم عياض بأنه 
لم يقله غيره» فمردود؛ لأن هشام بن حسّان لم ينفرد به» فقد رواه عبّاد بن منصورء 
كما قذمته» وكذا جزم جرير بن حازم» عن أيوب» أخرجه الطبريّ» وابن مردويهء 
موصولاء قال: «لَّمَّا قذف هلال بن أميّة امرأته». 

وأما قول النوويٌ تبعًا للواحديّ» وجنوحه إلى الترجيح فمرجوح؛ لأن الجمع مع 
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۹ سے 
إمكانه أولى من الترجيح . ثم قوله: «وقيل : عاصم بن عدي" فيه نظر؛ لأنه ليس لعاصم 
فيه قصّة أنه الذي لاعن امرأته» وإنما الذي وقع من عاصم نظير الذي وقع من سعد بن 
عبادة. ولما روى ابن عبد البرّ في «التمهيد» طريق جرير بن حازم تعقّبه بأن قال: قد 
رواه القاسم بن محمد» عن ابن عباس كما رواه الناس. وهذا يوهم أن القاسم سمّى 
الملاعن عويمرّاء والذي في «الصحيح» : «فأتاه رجلّ من قومه»» أي من قوم عاصمء 
وللنسائيّ من هذا الوجه: «لاعن بين العجلانيّ وامرأته»» والعجلانيّ هو عمير. انتهى 
كلام الحافظ رحمه الله تعالى في «تفسير یر ا 1 

وقال في «كتاب الطلاق» بعد الإشارة إلى ما تقدّم: وظهر لي الآن احتمال أن يكون 
عاصم سأل قبل النزول» ثم جاء هلال بعده» فنزلت عند سؤاله» فجاء عويمرٌ في المرّة 
الثانية التي قال فيها: «إن الذي سألتك عنه» قد ابتليت به»» فَوجَدَ الآيةَ نزلت في شأن 
هلال» فأعلمه ية بأنها نزلت فيه يعني أنها نزلت في كلّ من وقع له ذلك؛ لأن ذلك لا 
يختصٌ ببلال» وكذا يجاب على سياق حديث ابن مسعود کټ يحتمل أنه لما شرع 
يدعو بعد توجه العجلانيّ جاء هلال» فذكر قصته» فنزلت» فجاء عويمرء فقال: قد 
نزل فيك» وفي صاحبتك انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الجمع الذي سلكه الحافظ رحمه الله تعالى جع 
حسنٌ جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في صفة الزوجين اللذين يصح منهما 
اللعان: 

ذهبت طائفة إلى أن اللعان يصح من كلّ زوجين مكلفين» مسلمين كاناء أو كافرين» 
أو عدلين» أو فاسقين» أو محدودين في قذفء أو كان أحدهما كذلك. وبهذا قال سعيد 
ابن المسيّب» وسليمان بن يسارء والحسن» وربيعة» ومالك» وإسحاق» وأحمد في 
رواية. 

وحجتهم عموم قوله تعالى: ##وَلَدِنَ بم أَْوجَهْة4 الآية؛ ولأن اللعان يمين؛ فلا 
يفتقر إلى سائر ما اشترطوهء كسائر الأيمان» ودليل أنه يمين قوله يَككِهِ: «لولا الأيمان» 
لكان لي ولها شأن». وأما تسميته شهادة؛ فلقوله في يمينه: أشهد بالله» فسمي ذلك 
شهادة» وإن كان يميئّاء كما قال تعالى : #إدا جاك الْمتَفِقُونَ قالوا نهد إنك لرسول اله » 
الآية [المنافقون: ]١‏ . 
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وذهبت طائفة إلى أنه لا يصحٌ اللعان إلا من زوجين مسلمين» عدلين» حرّين» غير 
محدودين في قذف. روي هذا عن الزهريٌ» والثوريّ» والأوزاعيّ» وحماد» وأصحاب 
الرأي. وعن مكحول: ليس بين المسلم والذَّمْيّة لعانٌ. وعن عطاءء والنخعيَّ في 
المحدود في القذف: يُضرب الحد» ولا يُلاعن. وروي فيه حديث» ولا يثبت» كذلك 
قال الشافعيّ» والساجّ؛ ولأن اللعان شهادة» بدليل قوله عز وجل : ور يكن هم شنا 
إل ش4 فاستثنى أنفسهم من الشهداء» وقال تعالى: طفَْهَدَهُ أمرهر أ سَبَْدتٍ24 
فلا يُقبل ممن ممن ليس من أهل الشهادة”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما ذهب إليه الأولون؛ لقوّة دليله. 
واللّه تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح» عند شرح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «أن رجلا من 
الأنصار قذف امرأته» فأحلفهما النبئ بء ثم فرّقهما» : ما نضّه: وقد تمسّك به من 
قال: إن اللعان يمين» وهو قول مالك» والشافعيّ» والجمهور. وقال أبو حنيفة : اللعان 
شهادة» وهو وجه للشافعيّة . وقيل: شهادة فيها شائبة اليمين. وقيل : بالعكس . ومن ثم 
قال بعض العلماء: ليس بيمين» ولا شهادة. 

وانبنى على الخلاف أن اللعان يُشرع بين كل زوجين مسلمين» أو كافرين» حرّين» 
أو عبدين» عدلين» أو فاسقين؛ بناءً على أنه يمين» فمن صح يمينه صح لعانه. وقيل: 
لا يصح اللعان إلا من زوجين حرّين مسلمين؛ لأن اللعان شهادةء ولا يصح من محدود 
في قذف» وهذا الحديث حجة للأولين؛ لتسوية الراوي بين لاعَنَّ» وحلف» ويؤيّده أن 
اليمين ما دلّ على حتٌ» أو منع» أو تحقيق خبرء وهو هنا كذلك» ويدل عليه قوله كك 
في بعض طرق حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «فقال له: احلف باللّه الذي 
لا إله إلا هو إني لصادق» يقول ذلك أربع مرّات». أخرجه الحاكم» والبيهقيَ» من 
رواية جرير بن حازم» عن أيوب» عن عكرمة» عنه. وقوله كِْ: «لولا الأيمان لكان لي 
ولها شأن». 

واعتلّ بعض الحنفيّة بأنها لو كانت يميئًا لما تكرّرت. وأجيب بأنها خرجت عن 
القياس تغليظًا لحرمة الفرج» كما خرجت القسامة لحرمة الأنفس» وبأنها لو كانت شهادة 
لم تكرر أيضًا. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: والذي تحرّر لي أا من حيث الجزم بنفي الكذب» 
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وإثبات الصدق يمين» لكن أطلق عليها شهادة لاشتراط أن لا يكفّى في ذلك بالظن» بل 
لا بد من وجود علم كلّ منهما بالأمرين علمًا يصح معه أن يشهد به» ويؤيّد كونها يميئًا 
أن الشخص لو قال: أشهد باللّه لقد كان كذا لعْدَ حالمًا. وقد قال القمال في «محاسن 
الشريعة» : كررت أيمان اللعان لأا أقيمت مقام أربع شهود في غيره ليقام عليها الحدّء 
ومن ثم سمّيت شهادات. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى20. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة) : في اختلاف أهل العلم في اشتراط تفريق الحاكم بين المتلاعنين : 

ذهبت جماعة إلى أن الفرقة لا تحصل إلا بتفريق الحاكم بينهماء وبه قال أبو حنيفة» 
والثوريّ» وأحمد؛ لقول ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما في حديثه : ففرّق رسول اللّه 
يه بينهما. وفي حديث عويمر ته » قال : «كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء 
فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله يه وهذا يقتضي إمكان إمساكهاء وأنه وقع 
طلاقه» ولو كانت الفرقة وقعت قبل ذلك» لما وقع طلاقه» ولا أمكنه إمساكها. ولأن 
سبب هذه الفرقة يَقِفْ على الحاكم» فالفرقة المتعلقة به لا تقع إلا بحكم الحاكم» كفرقة 
الْعْنَهَ . 

وذهبت طائفة إلى أن الفرقة تحصل بمجرّد التعانہماء وبه قال مالك» وأبو عبيدء وأبو 
ثور» وداود» وزفر» وابن المنذر. وروي ذلك عن ابن عباس؛ لما روي عن عمر كيه 
أنه قال : «المتلاعنان يُفْرّق بينهماء ولا يجتمعان أبدًا». رواه سعيد بن منصور. ولأنه 
معنى يقتضي التحريم المؤبّدء فلم يقف على حكم الحاكم كالرضاع» ولأن الفرقة لو لم 
يحصل إلا بتفريق الحاكم» لساغ ترك التفريق إذا كرهاه» كالتفريق 0 
ولو وجب أن الحاكم إذا لم يُفْرّق بينهما أن يبقى النكاح مستمرّاء وقول النبئ كله: دلا 
سبيل لك عليها» يدل على هذاء وتفريقه بينهما بمعنى إعلامه لهما بحصول الفرقة› 
وعلى كلتا الروايتين لا تحصل الفرقة قبل تمام اللعان منهما. وقال الشافعيّ رحمه الله 
تعالى: تحصل الفرقة بقول الزوج وحدهء وإن لم تلتعن المرأة؛ لأنها فرقة حاصلة 
بالقول» فتحصل بقول الزوج وحده» كالطلاق. قال ابن قدامة: ولا نعلم أحذا وافق 
الشافعيّ على هذا القول. وحكى عن اتن أنه لا يتعلّق باللعان فرقة؛ لما روى أن 
العجلانيّ لَّمَا لاعن عن امرأته طلقها ثلانّاء فأنفذه رسول الله اف ولو وقعت الفرقة لما 
نفل طلاقه. 
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قال ابن قدامة: وكلا القولين لا يصح؛ لأن النب بيا فرّق بين المتلاعنين. رواه 
عبد اللّه بن عمر» وسهل بن سعد» وأخرجهما مسلم. وقال سهل بن سعد: «فكانت 
سنة لمن كان بعدهما أن يفرّق بين المتلاعنين». وقال عمر كه : « المتلاعنان يُفرّق 
بينهماء ثم لا يجتمعان أبدا. وأما القول الآخر فلا يصخ؛ لأن الشرع إنما ورد بالتفريق 
بين المتلاعنين» ولا يكونان متلاعنين بلعان أحدهماء وإنما فرّق النبيّ كله بينهما بعد 
تمام اللعان منهماء فالقول بوقوع الفرقة قبله تحكمٌ» يخالف مدلول السئّة» وفعل النبيّ 
اة . انتهى المقصود من كلام ابن قدامة رحمه اللّه تعالى . 

وقال في «الفتح» : ذهب مالك والشافعيّ» ومن تبعهما إلى أن الفرقة تقع بنفس 
اللعان» قال مالك» وغالب أصحابه : بعد فراغ المرأة. وقال الشافعيّ» وأتباعه» وسحنون 
من المالكيّة : بعد فراغ الزوج» واعتلّ بأن التعان المرأة إنما شرع لدفع الحذدّ عنهاء بخلاف 
الرجل» فإنه يزيد على ذلك في حقه نفي النسب» ولحاق الولد» وزوال الفراش. 

وتظهر فائدة الخلاف في التوارث لو مات أحدهما عقب فراغ الرجل» وفيما إذا علق 
طلاق امرأة بفراق أخرى» ثم لا عن الأخرى. وقال الثوريّ» وأبو حنيفة» وأتباعهما: 
لا تقع الفرقة حتى يوقعها عليهما الحاكم. واحتجوا بظاهر ما وقع في أحاديث اللعان. 
وعن أحمد روايتان. وذهب عثمان البثّيَ إلى أنه لا تقع الفرقة حتى يوقعها الزوج. 
واعتلَ بأن الفرقة لم تذكر في القرآن» ولأن ظاهر الأحاديث أن الزوج هو الذي طلق 
ابتداء. ويقال: إن عثمان تفرّد بذلك. لكن نقل الطبريّ عن أبى الشعثاء جابر بن زيد 
البصريّ؛ أحد أصحاب ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء من فقهاء التابعين نحوه. 
ومقابله قول أبي عبيد: إن الفرقة بين الزوجين تقع بنفس القذف» ولو لم يقع اللعانء 
وكأنه مفرَعَ على وجوب اللعان على من تمق ذلك من المرأة» فإذا أخلّ به عوقب 
بالفرقة» تغليظًا عليه . انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أنه لا يحتاج إلى حكم الحاكم» بل 
تقع الفرقة بنفس اللعان» وأنه لا ب من تمام لعانهماء فلا تقع قبله؛ عملا بظاهر 
الأحاديث» وأما تفريق النبيّ ية بينهماء فالظاهر أنه أعلمهما بذلك» وأنهما لا يجتمعان 
بعد ذلك . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في فرقة اللعان» هل هي فسحٌ. أم 
طلاق؟ : 
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ذهبت طائفة إلى أن الفرقة فسخ؛ وبه قال الشافعي» وأحمد رحمهما الله تعالى؛ 
لأنها فرقة توجب تحريمًا مؤبَّدَاء فكانت فسحًاء كفرقة الرضاع» ولأن اللعان ليس 
بصريح في الطلاق» ولا نوى به الطلاق» فلم يكن طلاقاء كسائر ما ينفسخ به النكاح . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: هي طلاقٌ؛ لأا فرقة من جهة الزوج» تخض 
النكاح» فكانت طلاقّاء كالفرقة بقوله: أنت طالقٌ. ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى'"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المذهب الأول هو الأظهر عندي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة) : في اختلاف أهل العلم فيمن وجد مع امرأته رجلاء فتحقق الأمرء 
فقتله» هل يُقتل به أم لا؟: 

ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز له الإقدام على قتله» فإن قتله يُقتصّ منه» إلا أن يأتي 
ببيّنة الزناء أو على المقتول بالاعتراف» أو يعترف به ورثته» فلا يُقتل القاتل به بشرط أن 
يكون المقتول محصنًا. وقيل: بل يُقتل به؛ لأنه ليس له أن يُقيم الحدّ بغير إذن الإمام . 
وقال بعض السلف: بل لا يُقتل أصلاء ويُعزّر فيما فعله» إذا ظهرت أمارات صدقه. 
وشرط أحمد» وإسحاق» ومن تبعهما أن يأتي بشاهدين أنه قتله بسبب ذلك» ووافقهم 
ابن القاسم» وابن حبيب من المالكيّة» لكن زاد أن يكون المقتول قد أحصن . أفاده في 
«الفتح)”"' . 

وقال في «المفهم» : وكونه كه لم ينكر على السائل قوله: أيقتله؟ تقرير منه على 
ذلك» ويلزم منه إن قتله لم يكن فيه قصاص» ولا غيره» وقد عضده قول سعد تيه : 
لو رأيته ضربته بالسيف. ولم ینکر عليه» بل صوّبه بقوله: «تعجبون من غيرة سعد؟». 
متفق عليه. ولهذا قال أحمدء وإسحاق: در دمه إذا جاء القاتل بشاهدين . انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله أحمد» وإسحاق رحمهما الله تعالى عندي 
أرجح؛ لظاهر حديث سعدء وعويمر رضي الله تعالى عنهما. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
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4 - دتا أَحَمَدُ ن عَلِي قَالَ: حَدََّنَا مُحَمَدُ بْنُ أبي بَكْرِ» قَالَ: حَدَّتَنَا عُمَرُ بن 
عَلِيّ» قال: حَدََنا ايم ب حف عَنْ أبي الزْنَادِء عَن اقام بن محمد 
عَبّاسِ ) قَالَ: «لاعَنَ رَسُولُ الله كلد بين الْمَجْلَاني وَانْرَأنه وَكانث خبلى» ) 

قال البجائع قا لله على عن «أحمد بن عليّ» : هو أبو بكر القاضي المروزي الثقة 
الحافظ [۱۲] ۲٠۹٤/۱‏ . من أفراد المصتف. 

و«محمد بن أبي بكر» بن عليّ بن عطاء بن مُقدَّم -بالتشديد بوزن محمد- المقدّميّ» 
أبو عبد الله الثقفيّ مولاهم البصريّ» ثقة ]٠١[‏ . 

قال عبد الخالق بن منصور: قلت ليحيى: أكتب عنه أحاديث أبيه؟ قال: اكتب 
وقال أيضًا عن يحيى: صدوق. وقال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم : صالح الحديث» 
مله الصدق. قال البخاريّ» وغير واحد: مات سنة (7575) زاد بعضهم: في أول 
السنة. وقال ابن قانع: مات في شعبان» وكان ثقة. أخرج له البخاري» ومسلمء 
والمصتف. وله عنده حديث الباب فقط . 

واعمر بن عليّ» بن عطاء بن دم أبو حفص البصريّ» واسطيّ الأصل» مولى 
ثقيف» ثقة» وكان يدل تدليسًا شديدًا [۸] . 

قال عبد اللّه بن أحمد: سمعت أبي ذكره» فأثنى عليه خيرّاء وقال: كان يدلس. 
وفي «الميزان» عن أحمد: عمر بن علي صالح عفيفٌ مسلم عاقل» كان به من العقل أمر 
عجيب جدًا؛ جاء إلى معاذ بن معاذء فأدى إليه مائتى ألف. وقال ابن معين: كان 
يدڵس» وما كان به بأس» حسن الهيئة» وأصله واسطيّ: نزل البصرة» اكد عنه 
شيئًا. وقال ابن سعد : كان قد وكان يدلس تدليسًا شديذاء يقول: سمعت»› وحدثناء 
ثم يسكت» فيقول : هشام بن عروة» والأعمش. وقال عفان بن مسلم : كان رجلا 
صالحاء ولم يكونوا يُنقمون عليه غير التدليس» وأما غير ذلك فلاء ولم أكن أقبل منه 
حتى يقول: حدثنا. وقال أبو حاتم : محله الصدق» ولولا تدليسه لحكمنا له إذا جاءنا 
بزيادة» غير أنا نخاف أن يكون أخذه عن غير ثقة. وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس 
به. وقال الساجيّ: صدوق ثقة» كان يدلس. ونقل ابن خلفون توثيقه عن العجلىّ. 
وقال أبو زيد عمر بن شبّة: كان مدلّسَاء وكان مع تدليسه أنبل الناس . قال ابنه عاصم : 
مات سنة )١40(‏ في جمادى الأولى. وفيها أرّخه البخاريّ. وقال أبو موسى: مات سنة 


۷- لباب اللعان فى قَدَفٍ الرّجُل. . . - حديث رقم 440« 


(41). وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وحكى القولين في وفاته. أخرج له الجماعة. 
وله عند المصئتف خمسة أحاديث: حديث الباب» وحديث 00٠١‏ «كتاب قطع السارق» 
- «باب تعليق يد السارق فى عنقه» وا٦٠٠‏ «كتاب الإيمان» - «الدين يسر» و5755 
«كتاب الزينة» - «تسكين الشعر» و9٠01‏ «كتاب القضاء» - «باب ترك استعمال من 
يحرص على القضاء» . 

و«إبراهيم بن عقبة» : هو الأسديّ مولاهم المدنيّ» أخو موسىء» ثقة 509/6٠ ]٦[‏ : 

و«أبو الزناد» : هو عبد اللّه بن ذكوان المدني الثقة الحافظ . 

والحديت متفق :عليه سيان شرحة بعد :ناشين + إن شاء' الله تعالق ١‏ واسثدل به 
المصتف رحمه الله تعالى هنا لمشروعيّة اللعان بسبب الحبل من الزناء وهو واضحٌ. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
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۷- (يَابُ اللْعَانِ في قَذْفٍ الوّجُل 


يا د لر ت 
رُوْجَتَهُ برجل بعينِه) 
برج 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصتف رحمه الله تعالى أشار بهذه 
الترجمة إلى أنه إذا قذف الرجل امرأته برجل معيّن» إنما يجب عليه اللعان فقطء دون حدّ 
القذف لذلك الرجل؛ لأنه يكل لم يحدّ هلالا بشريك بن سحماءء وهذا قول الشافعيّ 
رحيه: الله تفال 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى : وظاهر هذا الحديث أن هلالا صرّح بذكر 
شريك أنه قذفه» ومع ذلك» فلم يحذه النبي با له» وبهذا قال الشافعيّ : إنه لا حدّ على 
الرامي لزوجته إذا سمّى الذي رماها بهء ثم التعن» ورأى أنه التعن لهما. 

وقال مالك: إنه يُحدّء ولا يكتفى بالتعانه؛ لأنه إنما التعن للمرأة» ولم تكن له 
ضرورة إلى ذكره» بخلاف المرأة» فهو إِذَا قاذف» فيُحدٌ. واعتذر بعض أصحابنا -يعني 
المالكيّة- عن حديث شريك بأن يقال: إنه كان بهوديّاء وأيضًا فلم يطلب شريك بشيء 
من ذلك» وهو حقّه» فلا متعلق في الحديث . قال القاضي عياض : لا يصح قول من 
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قال: إن شريكا كان بهوديّاء وهو باطلٌ» وهو شريك بن عبدة بن مغيث» وهو بلويّء 
حليف الأنصارء وهو أخو البراء بن مالك لأمه. انتهي ". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما قاله الشافعيّ رحمه الله تعالى هو الأرجح عندي؛ 
لظاهر الحديث . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

6+ أخبرنا إِسْحَاقُ بن إبرَاهِيم قال : نأا عَبْدُ الأغلى . قال : صل متام ن 
الرَّجُلِء يَقْذِفُ امْرَأنه؟. كُحَدَّتَنا هشام عن محمد قال شالت ان بن مَالِكِ عَنْ 
ذَلِكَ؟ وَأنَا أرَى أَنّعِندَهُ ِن ذَلِكَ عِلْمَاءٍ قَقَالَ : إنّ هال ن مي َف انْرَأتَهُ بشَرِيكِ بْنِ 
السَّحْمَاءِء وَكَانَ أَخُو الْبَرَاءِ ن مَالِكِ لهه وَكَانَ ول من لَاعَنَء فَلَاعَنَ ن سول الله يكل 
٠‏ ثم قال : «اْصروه» قَإِنْ جَاءَتْ به أَنِيض» سَبطاء قَضِيءَ الْعَئينِ هو لِهاال ابْنٍ 

ميه وَإِنْ جَاءٹ په أكحَلَ» جَعْدَاء أخمش الساينء فَهُوَ لِشَرِيكِ بن السَّحْمَاءِه قال : 
7 ت اا جَاءَت به ۾ أْحَلء جَعْذَاء أخمّش الساقين) . 

قال الجامع 5 اللّه تعالى عنه: «إسحاق 7 إبراهيم» : هو ابن راهويه. 
و«عبد الأعلى» : هو ابن عبد الأعلى الساميّ البصريّ الثقة المتقن [۸] . و«هشام» : هو 
ابن حسان القردوسيّ البصريٌ. و«محمد» : هو ابن سيرين. 

وقوله: «أن عنده من ذلك علمًا» الظرف خبر «أنْ» مقدّمَاء و«علمًا» اسمها موؤْخرّاء 
هكذا النسخة المصريّة» ونسخة «الكبرى» أيضًا. 

ووقع في النسخة الهنديّة» وشرح السندي بلفظ : «أن عنده من ذلك علم»» ولذا قال 
السنديّ في «شرحه» : هو بالنصب اسم «أنْ»» وإن كتب بصورة المرفوع . ويحتمل أن 
يكون مرفوعًا بتقدير ضمير الشأن» أي أن الشأن عنده من ذلك علم. انتهى” . 

وقوله: «وكان أخو البراء» قال السنديّ: هكذا نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» برفع 
«أخو«» والصواب «وكان أخا البراء» بالنصب؛ لأنه يُنصب بالألف؛ لأنه من الأسماء 
السنّة التي ترفع بالواو» وتنصب بالألف. وتجِرٌ بالياءء كما قال ابن مالك في 
«الخلاصة» : 

وَارْقَعْ بِوَاو وَالْصِبَنٌ بالأيف وَاجرْرْ بياءِ مَا مِنَ الأسمَا أَصِفْ 

مِن داك «و» إن صُحْبَّة أَبَانَا و«الْقَمْ) حيِثُ اميم مئهُ بَانَا 


ب 


دأبْء «أخ» حم كاك ا وَالنْفْصُ في هَذًا الآخير أَخْسَنُ 


. "1-0/٤ «المفهم‎ )۱( 


(۲) «شرح السنديّ؟ ٠۷١/١‏ . 


۷- لباب اللَمَانٍ في قذّفٍ الرَجُّل. . . - حديث رقم ه44 


۷ ت 


وضي أب وتالييه يتك وَقَّضَرَْا مِن نَقْصِهِنٌ أشْهَرٌ 

و«البراء» هذا هو ابن مالك ؛ بن اللعبر بن م إن زرداين خرام بن ب بن عامر 
ابن غنم بن عديٌ بن النججار الأنصاريّ النجاريّ» أخو أنس بن مالك لأبيه. قاله أبو 
حاتم. وقال ابن سعد: أخوه لأبيه وأمه» أمهما أم سليم. قال الحافظ : وفيه نظر؛ لأنه 
أخو شريك بن سحماء لأمه» أمهما سحماء وأما أم أنس» فهي أم سليم» بلا خلاف . 
وكان البراء بك توه حادي النبي ياء يرجز له في بعض أسفاره. ھک 
بدرًا. روى البغويٌ بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين» عن أنس لكيه قال: د 
على البراء بن مالك ال رصي الك م 
مائة منفردًاء سوى من شاركت فيه . وأخرج بقي بن مخلد في (مسندة) عن أبي 
إسحاق» قال: زحف المسلمون إلى المشركين يوم اليمامة حتى ألجئوهم إلى حديقة 
فيها عدو الله مسيلمة» فقال البراء بن مالك: يا معشر المسلمين» ألقوني إل 
فاحثّيل حتى إذا أشرف على الجدار اقتحم» فقاتلهم على الحديقة» حتى فتحها على 
المسلمين» ودخل عليهم المسلمونء فقتل الله مسيلمة. وأخرج بسنده عن أنس 
كيه » قال: رَمَى البراء بنفسه عليهم» فقاتلهم حتى فتح الباب. وبه بضع 0 
جراحة من بين رمية بسهمء وضربة» فحُمل إلى رحله يُداوَّى» وقام عليه خالد شهرًا 

وأخرج الترمذيّ من طريق ثابت» وعليّ بن زيد» عن أنس له : أن الين د 
قال: «ربّ أشعث أغبر لا يُؤبه له» لو أقسم على الله لأبرّه» منهم البراء بن مالك». فلما 
كان يوم نُستر من بلاد فارس» انكشف الناس» فقال المسلمون: يا براء أقسم على 
ربّك» فقال: أقسم عليك يارب لَمَا منحتنا أكتافهم» وألحقتني بنبيّك» فحمل» وحمل 
الناس معهء فقتل مرربان الزارة من عظماء الفرس» وأخذ سلبهء فاءهزم الفرس» وقتل 
البراء . 

استّشهد يوم حصن تستر في خلافة عمر كله سنة عشرين. وقيل: قبلها. وقيل: 
سنة ثلاث وعشرين. وذكر سيف أن الهرمزان هو الذي قتله. انتهى ملخصًا من 
«الإصابة» , 

وقوله: «أبصروه» الضمير لولدها. ثم الظاهر أنه من الإبصارء فهمزته همزة قطع. 
ويحتمل أن يكون من البصر -بفتحتين- من بابي كَرُمء وعلمء لکن هذا قليل» إذ 


. ۲۳۷-۲۳١ /١ راجع «الإصابة في تمييز الصحابة؛‎ )١( 
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ا ڪڪ ا ال ا ل ل ا ڪڪ ايا ا 


' الفصيح أن يتعدى بالباء» قال الفيّوميّ: يقال: أبصرته برؤية العين إبصارّاء وبَصّرتُ 
بالشيء -بالضمّء والكسرٌ لغةّ بَصَرًا -بفتحتين- ايت يه فنا بطر نه :يتعدق 
بالباء في اللغة الفصحى» وقد يتعدّى بنفسه انتهى”''. 

وقال السمين الحلبيَ في قوله تعالى: #فبِصرْتٌَ بد»: يقال: بصر بالشيء: أي 
عله اضر أي نظو رنه كذا قال الز جام رغال غي بطر بالشي ريد وارد 
بمعنى علمه» والعامّة بضم الصاد في الماضي» ومضارعه» وقرأ الأعمش» وأبو السمّال 
«بصِرت» بالكسرء يبصّروا بالفتح» وهي لغة. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الفصيح في قوله: «أبصروا» قطع 
الهمزة» أو تعديته بالباء» والمعنى اعلموا ولدهاء أو انظروا إلى ولدها الذي ستلده من 
هذا الحمل الذي لاعنت به على أي صفة تلده» حتى تستدلوا على كذب أحدهما. واللّه 
تعالى أعلم . 

وتمام شرح الحديث يأتي في الباب التاليء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


آنس) . 
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د د 3 


۸- (كيف اللْعَانُ) 


5" (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَكَنَا مَخْلدُ بْنُ حْسَيْنٍ الْأَرْدِي» قَالَ: حدقا 
ِشَامْ بن حَسَانَ» عَنْ محمد ِن يرين عَنْ اس بْنِ مَالِِ قَالَ: إِنَّ 0 
الإسْلام» نّ هلال بن أُمَيةَ ميه قَذَفَ شَرِيكَ بْنَ السّحْمَاءِ ء بِامْرَأَتهِ اتی الى يكل فاخب 
بدك قال له اللي كك : أرْبَقَة شهدا َا َحَد في ظهرك» َك عله يرا 
قَقَالَ لَهُ هلال : وَاللِّه يا رَسُولَ اللو إِنّ الله عَرْ وَجَلَ» ' للم آي صَايِقٌ» وليل الله 
٠ 0‏ ما يبَر ظَهْرِي مِن الجَلدِء ينا هم ذلك إِذْ ْوَل عَلَِِ آي اللّعَانِ : 
ولد د رسو نجهم » إلى آخر لآب كُدَعَا هلالاء فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍِ الله إن لَمِنّ 


. «المصباح المنير»‎ )١( 
. «الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون» 54/65 «تفسير سورة طه؛‎ )۲( 
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۸- (حَيْتَ اللعَان) - حديث رقم 415« 


الصَّادِقِينَ ‏ وَالْخَامِسَةَ ن لَه الله عَلَّيهِ إن کان مِنَ الْكَاذبِينَ َم دُعِيتِ الْمَرْأٌ قَشَهِدَتْ 
بع شَهَادَاتِ بالل نه لمن الْكَاِيينَ, لما أن كَانَ ذ في الرّابعَةٍ أو الْخَامِسَةَ قال رَسُولُ 
الله ية : «وَمُقُوهَاء تاموج تدكأت خی ما شَكَكْنَاء ؛ أا تغرف كم قالَث: لا 
أَفْضَحٌ قَوْمِي سَائِرٌ اليم نَمَضَثْ عَلَى الْيَمِينِ» قال رَسُول الله كل : «انْظرُومَاء فَإِنْ 
جَاءةث به اء سَبطاء ُضِيءَ الْعَنَين > فَهُوَ لِهلالٍ بن اميد وَإِنْ جَاءَت به به آم 
جَعْذَاء را خمئش السّاقَيْن» فَهُوَ لِشَرِيكِ بن السَّحَمَاء)» فَحَاءَث به به دم ندل 


رَبْعَاء مش السَاقَينِ قال رَسُوِلُ الل صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلُم: «لَوْلَا ما سَبَقَ فِيهَا من 
کتاب الله کان لي وَلَهَا شَأنٌ؛ . 

ال الطيخ ال شَعْر الْعَينَينِ ٠‏ ليس بِمَفْتُوح الْمَينِء وَلَا جَاحِظِهِمَاء وَاللّهُ 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

-١‏ (عمران بن يزيد) هو عمران بن خالد بن يزيد بن مسلم - تسب لجذه- القرشيّ 
الدمشقيّ» صدوق ٤۲۲/۱۸ ]1١[‏ من أفراد المصتف. 

؟- (مخلد بن الحسين الأزديٌ) أبو محمد البصريّ» نزيل المصّيصة» ثقة فاضل» 


من کبار [4] ٠ /VY‏ كرض من أفراد المصتف» و ع في «المقدمة) . 
3 (هشام بن حسّان) الود ي البصريّ. ثقَة عد لبت الناس في ابن سيرين [1] 
۸ . 


4 - (محمد بن سيرين) الأنصاريّ مولاهم» أبو بكر بن أبي عمرة البصريٌّ» ثقة ثبت 
فقيه فاضل [۳] ٥۷/٤٦‏ . 

ه- (أنس بن مالك) بن النضر الأنصاريّ رضي الله تعالى عنه5/5 . واللّه تعالى 
أعللو: 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير شيخهء وشيخ شيخه كما مر آنًا. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين» غير شيخهء فدمشقيّ. واللّه تعالى أعلم. 

عن مخلد بن الحسين أنه (قال : خلا شام بن حَسَانَ: عن مُحَمّدٍ بن سِيرِينَ» عَنْ 
E‏ الله تعالى عنه. هكذا أخرج المصئف رحمه الله تعالى هذا 
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الحديث من رواية هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن أنس كته » وأخرجه البخاري 
من رواية هشام» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال في «الفتح» : 
فمنهم من أعلَ حديث ابن عباس بهذا -يعني حديث أنس- ومنهم من حمله على أن 
لهشام فيه شيخين» وهذا هو المعتمدء فإن البخاريي أخرج طريق عكرمة» ومسلمًا 
أخرج طريق ابن سيرين» ويرجح هذا الحمل اختلاف السياقين» كما سنبينه » إن شاء الله 
تعالى انته. . 

(قَالَ: إِنَّ أَوَلَ لِعَانِ كَانَ في الإِسْلام) قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذا 
يقتضي أن آية اللعان نزلت بسبب هلال بن أميّة» وكذلك ذكره البخاريّ» وهو مخالف 
لما تقدّم أنها نزلت بسبب عويمر العجلانيَ. وهذا يحتمل أن تكون القضيّتان متقاربي 
الزمان» فنزلت بسببهما معًا. ويحتمل أن تكون الآية أنزلت على النبيّ ية مرّتين» أي 
كرّر نزولها عليه» كما قال بعض العلماء في «سورة الفاتحة» : إنها نزلت بمكة» وتكرر 
نزولها بالمديئة» وهذه الاحتمالات -وإن بعغدت- فهي أولى من أن يُطَرّق الوهم للرواة 
الأئمة الحفاظ . انته ”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه القرطبيّ رحمه الله تعالى أن 
الجمع بأنها نزلت بسببهما هو الأرجح» وقد تقدّم تمام البحث في ذلك في المسألة 
الرابعة» في «باب بدء اللعان»» فراجعه تستفد. واللّه تعالى ولي التوفيق. 

(أنّ مِلَالَ بْنَ أَمَْة) بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كعب بن واقف 
الأنصاريّ الواقفيّ»ء شهد بدرّاء وما بعدهاء وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم» وقد 
تقذم ذلك في -444/18" باب «الحقي بأهلك» (تَذَفَ) أي رمى» يقال: قذف 
المحصنة قَذْفَاء من باب رمى: رماها بالفاحشة. أفاده الفيّوميَ (شريك بْنَ السَّحْمَاءِ) 
بالنصب مفعول «قذف». وهو شريك -بفتح الشين المعجمة» وكسر الراء- ابن 
السحماء -بفتح السين» وسكون الحاء المهملتين- وهي أمه. واسم أبيه عبدة بن معتّب 
ابن الجدّ بن العجلان البلويّء» حليف الأنصار. 

وتقدّم في الباب الماضي أنه أخو البراء بن مالك لأمه. قال في «الإصابة» : فقال أبو 
نعيم : إن بعضهم زعم أن شريكا صفة لهذا الرجل» لا اسم له» وإنما كان بينه وبين ابن 
سحماء شَركَةٌ» فقيل له: شريك بن سحماءء فعلى هذا يتعيّن كتابة ألف بين «شريك»» 
و«ابن سحماء»» ولكته قول شادذً. وقد يتقوّى بأن البراء بن مالك» كان أخا أنس بن 
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مالك شقيقه» فعلى هذا فأمهم جميعًا أم سليم» ولم ينقل أن أم سّلِيم» تزؤجت عبدة بن 
معتب قط. لكن يجاب عن هذا بأنه كان أخا البراء لأمه من الرضاعة. 

وقد ذكر ابن الكلبيَ وغيره أن أمّ إبراهيم بن عبد الله بن عربيّ الذي كان والي اليمامة 
لعبد الملك بن مروان فاطمة بنت شريك بن سحماء. وذكروا أيضًا لفاطمة بنت شريك 
خبرًا يوم الدارء وأنها حملت مروان بن الحكم لما ضرب يوم الدار» فسقط» فأدخلته 
بیتا حتى سلم من القتل . 

ويقال: إن شريك بن السحماء بعثه أبو بكر الصدّيق ييه رسولا إلى خالد بن الوليد 
كيه وهو باليمامة. ويقال: ناشين ابه a‏ روى ذلك ابن سعد» عن الواقديٰ 
بسنده» قال: فبعث أبو بكر إلى خالد أن يسير من اليمامة إلى العراق» وبعث عبده مع 
شريك بن عبدة العجلانيّ» وكان شريك أحد الأمراء بالشام في خلافة أبي بكرء وبعثه 
عمر رسولا إلى عمرو بن العاص حين أذن له أن يتوجه إلى فتح مصر. ذكره ابن 
عساكرء ولم يبه على أنه ابن سحماءء فكأنه عنده آخر انتهى ما في «الإصابة» 
ا 0 

0 متعلّق ب «قذف»» أي رما بأنه زنى بامرأته (فأتَى الب کف تأخْبْرَهُ ر بڌَلك» 

له الب يك : «أَرْبعَةَ شْهَدَاء ولا فَحَدٌ في طَهْرِكَ) «إلا» هي «إن» اشر اديت 

في 0 النافية» ولذا جاءت الفاء في جوابهاء أي ات بار شهداء» يشهدون 
على أنه زنى بامرأتك» فعليك حد القذف» يُضرب به ظهرك (يُرَدْدُ ذَّلِكَ عَلَيِهِ مِرَارَا) أي 
يرد النبيٍ َة هذا الكلام على هلال كلما راجعه في هذه القضيّة . وفي رواية البخاريٌ 
من حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: «البيَن وإلا حذ في ظهرك› فقال: يا 
سول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاء ينطلق» يلتمس البيّنة؟» فجعل النبيّ ككل 
يقول: «البيّنة» وإلا حدّ فى ظهرك». 

قال ابن مالك : EE‏ بالنصب على تقدير عامل» أي أحضر البيّنة. وقال 
غيره: روي بالرفع» والتقدير إما البيّنة» وإما حدّ. وقوله: «أو حذ في ظهرك» قال ابن 
مالك: حُذف منه فاء الجواب» وفعل الشرط بعد إلا والتقدير: وإلا تحضرهاء 
فجزاؤك حد في ظهرك» قال: وحذف مثل هذا لم يذكر النحاة أنه يجوز إلا في الشعرء 
لكن يرد عليهم وروده في هذا الحديث الصحيح انتهى”" . 

(قَقَالَ لَه مِلّالٌ: وال يا رَسُولَ الله إن الله عَرْ وَجَلَء لَيَعْلَمْ ئي صَادِقُ) وفي 
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. «كتاب التفسيرا‎ "87/4 ٩حتف«‎ )۲( 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاق 


حديث ابن عباس المذكورة: «فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق» فليُنزلن 
الله ما يُبرىء ظهري من الح (وَلَيئِْآَنَ اللّهُ عَْ وَجَلَ عَلَيِكَ مَا يُبَرَئُ) بتشديد الراء» من 
التبرئة (ظَهْرِي مِنَ الْجَلْدِ) -بفتح الجيم» كرد ال هو الضرب بالسوط› يقال: 
جلدتٌ الجاني جَلْدَا من باب ضرب: ضربيُهُ بالْمجلّد -بكسر الميم- وهو السوط. 
الواحدة جَلْدَة مثل ضر ب » وضربة. . قاله الفتومي (فبيمَا هُمْ كَذَّلِكَ) أي بينما النبي ككل 

روات و وأصحابه جالسون معه يستمعون (إِذ تلت عَلَِِ ية اللْعَانِ: 
ولدب بَمُونَ SIE‏ إلى آخر الْآبَدَء فَدَعَا هِلَالا) إنما بدىء بالرجل؛ لأنه القاذف» 
فيدرأ الحذ عن نفسه» ولأنه هو الذي بدأ الله تعالى به فإذا فرغ من أيمانه تعيّن عليها 
أن تقابل أيمانه بأيمانها النافية لما أثبته عليهاء أو الحدّء وهذا مما أجمع عليه العلماء . قاله 
القرطبت” . 

(فَشَهِدَ أَرْبعَ شَهَادَاتَ باللّه) قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: أي حلف أربع 
أيمان» وهذا معنى قوله تعالى: طفَتَهدَةُ ليهر أي مدت إل [النور: 5] أي 
يحلف أربع أيمان» والعرب تقول: أشهد باللّه: أي أحلف» وكما قال شاعرهم [من 
الطويل] : 

فَأَفْهَدُ عند الله أي أَحِبُهَا هذا لَّهَا عِنْدِي فَمَا عِنْدَمَا لِيَا؟ 

وهذا مذهب الجمهور. وقال أب حنيفة : هى شهادات محققة من المتلاعنين على 
أنفسهما . وانبنى على هذا الخلافٌ في لعان الفاسقين» والعبدين» فعند الجمهور يصخ»› 
وعنده أبي حنيفة لا يصح . وريّما استّدلَ لأبي حنيفة بما رواه أبو عمرو من حديث عمرو 
بن شعيب» مرفوعًا: «لا لعان بين مملوكين» ولا كافرين»» وبما رواه الدارقطنيّ من 
هذا المعنى» ولا يصح منها كلها شيء عند المحدّئين انتهى كلام القرطبي "' . 

(إِنة لَمِنَ الصَّادِقِينَ» وَالْخَامِسَة) بالنصب عطفًا على «أربع»» أي وشهد الخامسة (أَنّ 
َة الله عَلَِ إن كَانَ مِن الكاذبينَ) وجملة «أن الخ» بدل من «الخامسة»» أو عطف بيان 


(نُمْ دُعِيِتِ الْمَْأةُ) ببناء الفعل للمفعول (فَشَهدّث أَرْبَعَ شَهَادَاتِ باللَّهِء إن لَمِنَ الْكَاذِبِينَ 
لما أن كَانَ في الرَّابعَةِ) «أن» بعد «لما» التوقيتيّة زائدة» كما في قوله تعالی : تًا أن 


سات وشا e ° e‏ الآية”" (أو الْحَامِسَةٍ) وفي حديث ابن عبّاس: «فلما 
كانت عند الخامسة» بدون شك (ثَالَ رَسُولُ الله ي : «وَقَفُوهَا) من التوقيف» أي 
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ا وهو أن اللعان إنما يتم بہاء ويترتّب عليها آثاره» كما أشار إليه 
بقوله (فَإِمَا مو حِبَةٌ) لحكم اللعان» N‏ وغيرها؛ زمرجية للعنة الله المؤثية إن 
العذاب» في حقّ الكاذب (مَتَلْكَأُتْ) أي توقفت» يقال: تلكأ في الأمر تلكنًا: إذا تباطأ 


عنه» وتوقف فيه. يعني أنها ا e‏ ما شَكَكنًا)» «ما» نافية» 
ويحتمل أن تكون زائدة» والأول أشبه (أَنهَا م Ss‏ ك ع 
الضاد المعجمة» من باب نفع : أى: لأ" الى اليب ة فيهم. قال الفيَوميّ 
العيب» والجمع فضائح» وفضحته فَضْحًاء من باب نفع: كشفته. في الدعاء: دلا 
تَفُضْحنا بين خلقك»» أي استر عيوبناء ولا تكشفهاء ويجوز أن يكون المعنى: 
اعصمناء حتى لا نعصى» فنستحق الكشف انتهى (قَوْمِي سَائِرَ اييؤم) قيل : أرادت باليوم 
الجنس› أي جميع الأيام؛ أو بقيّتهاء والمراد مذّة عمرهم (فَمَضْت عَلَى الْيِمِين» قَقَالَ 
رَسُولُ الله ل : «انْظرُوهَا) أي انتظروها (فَإِنْ جَاءَث به يض سَبطا) أي مسترسل 
الشعر» منبسطه» يقال: سبط الشعر سَبَطاء من باب تعب» فهو سبط -بكسر الباءء 
ورما قيل: سَبْط بالفتح وصفٌ بالمصدر: إذا كان مسترسلاء وسَبْطَ سَبُوطةَ فهو 
سبط مثلٌ سَهُل سُهُولةَ فهو سَهْلُء لد فيه. قاله الفيَوميَ (قَضِيءِ الْعَيئينِ) -بفتح 
القاف» وكسر الضاد المعجمة- على وزن فعِيل أي فاسد ان کرد أو حمرة» 
أو غير ذلك. قال ابن منظور في «اللسان» : قَضِئَتْ عيئُهُ نَفْضَأْ قَضأء فهي قَضَِهُ : 
احمرّت» واسترخت مآقيهاء وقّرحت» وت واا الاسم . وفيها قَضأةٌ: أي 
فسادٌ. انتهى (فَهُوَ هلال بن أمَية) أي لأن هذه صفته الْجْلْقيّة (وَإِنْ جَاءَتْ په آدَم) بالمذ 
من الأدمة) وهي , شدّة السمرة» يقال: رجل آدم» افوا اا اجره وا 
ويجمع آدم على ذم 0 قاله في «المفهم». ٠‏ وفي و . أدمء کعلم» 
وكرّم» فهو آدم» جرعه اذم وأَدْمَانُ -بضمهما-» وهي دما وَكيلٌ ادما جمعها أذمٌ - 
بالضمّ- انتهى (جَعْدَا) -بفتح الجيم» وسكون العين المهملة- المراد هنا هو المتكسّر 
الشعر» ضد السبوطة المتقدّمة. قال الفيّوميَ: جَعد الشعر -بضمٌ العين» وكسرها- 
جْعُودةٌ إذا كان فيه التواء» وتقبض» فهو جعد» وذلك خلاف المسترسل انتهى. وفي 
رواية أخرى: «إن جاءت به جعدًا قَطِطَا» : أي شديد الجعودة. 

وقال الهرويٌ رحمه الله تعالى : الجعد فى صفات الرجال يكون مدحّحاء ويكون ذناء 
فإذا كان مدحًاء فله معنيان: أحدهما: أن يكون معصوب الخلق» شديد الأسر. 
والثاني: أن يكون شعره غير سبط؛ لأن السبوطة أكثرها في شعور العجم. وأما 
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المذموم. فله معنيان: أحدهما: القصير المتردّد. والآخر: البخيل» يقال: جعد 
الأصابع» وجعد اليدين: أي بخيل انتهى ٠‏ 

(رَبْعَا) -بفتح الراءء وسكون الموخدة»› وتفتح- ويقال أيضًا: رَبعة: : أي متوسّطاء 
غير طويل» ولا قصير. قال الفِيّوميّ: رجلٌ رَبْعةّ» وامرأة رَبْعَةَ: أي معتدل» وحذف 
الهاء في المذكر لغةّء وفتح الباء فيهما لغةّ» ورجل مربوعٌ مثله . انتهى (حَمْش السّاقين) 
-بفتح الحاء المهملة» وسكون الميم» وشين معجمة» وزان قلس» يقال : رجل حش 
الساقين» وأحمش الساقين: أي دقيقهما. وحَمِشٌ عَظمْ ساقه» م بات تعب خيش : 
رق (فَهُْوَ لِشَريكِ بن السَّحْمَاءِ» ) قال القرطبى: هذا يدل على أن هذا كان منه يل تفرّْسًا 
ركتفا لا را ور كان را لكاة ايمل اع ریا يلال على الغا سكي القند 
فى الحرائر» كما هو مذهب مالك . قال: وفيه: أن ذكر الأوصاف المذمومة للضرورة» 
اف ا 

(فحَاءَتٌ به آدَمَء جَعْدَاء رَبْعَاءه حمش السَّاقِينِ) أي على صفة شريك بن السحماء 
الذي اذعى هلال أنه وجده مع امرأته (َقَالَ رَسُولَ ال صَلَى الله َيه وَسَلََ «لَؤْلا ما 
سَبَقَ فِيهَا مِنْ تاب اللو لَكَانَ لي وَلَهَا شَّأنّ) وفي رواية : «لولا ما مضى من كتاب الله 
لكان لي ولها شأن». أي لولا ما سبق من حكم الله تعالى أن اللعان يدفع الحدّ عن 
المرأة لأقمت عليها الحدّ من أجل الشبه الظاهر بالذي رُميت به. ويستفاد منه أنه َكل 
كان يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه وحي خاص» فإذا أنزل الوحي بالحكم في 
تلك المسألة قطع النظرء وعمل بما نزل» وأجرى الأمر على الظاهرء ولو قامت قرينة 
تقتضي خلاف الظاهر . قاله في «الفتح»”". 

وقال القرطبيّ : يفهم من ذلك أن الحكم إذا وقع على شروطه لا يُنقض» وإن تبيّن 
خلافه . هذا إن لم يقع خلل» أو تفريط في شيء من أسبابه» فأما لو فرط الحاكم» فغلط» 
وتبيّن تفريطه» وغلطه بوجه واضح» تقض حكمه. وهذا مذهب الجمهور انتهى”*) 

(قَالَ الشّيْحُ) أبو عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» مفسّرًا قوله: «قضيء العينين 
(وَالْقَضِئْ طويل شَغْرِ لميتي) وفي نسخة: «والقضيء العينين»» وفي أخرى: 
«والقضيء العين» (لَيْسَ بِمَفْتُو ح الْعَيْنِء وَلَا جَاحِظِهَا) وفي نسخة : «ولا جاحظهما» . قال 


5 را جع اشرح مسلم للنوويٌ» . ران‎ )١( 
. ۳/٤ «المقهم»‎ (Y) 


(۴) «فتح» ۰ . 


)€( «المفهم» ا 


۸- (كَيْفَ اللعان) - حديث رقم :44« 
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في «القاموس» : جَحَظت عيئُةُ كمنع : خرجت مقلتهاء أو عظمت انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التفسير الذي فسّر به المصتف رحمه الله تعالى 
لالقضيم» لم أجده في كتب اللغة التي بين يديّ» والمذكور فيها تفسيره بالفاسد. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-78/ 7197 و۳۷/ 596 7- وفى «الكبرى؛ ۳۷/ 03707 و۳۸/ 0307 . 
وأخرجه (م) في «اللعان» ١497‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ١١١57‏ . واللّه 
تعالى أعلم. أما فوائد الحديث». وبيان المسائل المتعلقة به» فقد تقدّمت في شرح 
حديث سهل بن سعد ته قبل بابين» وإنما أتكلم هنا فيما ترجم له المصتّف رحمه 
الله تعالى» فأقول: 

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في كيفيّة اللعانء وألفاظه : 

قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: أما ألفاظه فهي خمسة في حقّ كلّ واحد 
منهما. وصفته أن الإمام يبدأ بالزوج» فيقيمه» ويقول له: قل أربع مرّات: أشهد باللّه 
أني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزناء ويُشير إليهاء إن كانت حاضرة» 
ولا يختاج امع الحضررة 'والإشارة إلى نسبة وتسميةة كما لا يحبا إلى ذلك فى تسائر 
العقود. وإن كانت غائبة أسماهاء ونسبهاء فقال: امرأتي فلانة بنت فلان» ويرفع في 
نسبها حتى تنتفي المشاركة بينها وبين غيرها. فإذا شهد أربع مرّات» وقفه الحاكم» وقال 
له: اتق الله فإنها الموجبة» وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وكلّ شىء من لعنة 
الله . ويأمر رجلا فيضع يده على فیه» حتى لا يبادر بالخامسة قبل المرخظة ثم يأمر 
الرجل» فيرسل يده عن فيه فإن رآه يمضي في ذلك» قال له: قل : وأن لعنة اللّه عل 
إن كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنى . ثم يأمر المرأة بالقيام» ول 
لها: قولي: أشهد باللّه أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى» وتشير 
إليه» وإن كان غائبا أسمته» ونسبته» فإذا كرّرت ذلك أربع مرّات» وقفهاء ووعظها كما 
ذكرنا في حق الزوج» ويأمر امرأة فتضع يدها على فيهاء فإن رآها تمضي على ذلك» 
قال لها: قولي: وأن غضب الله عليّء إن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به 
من الزنى . 
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١ ضح‎ 

قال: وعدد هذه الألفاظ الخمسة شرط في اللعان» فإن أخل بواحدة منها لم يصح . 
انتهى كلام ابن قدامة باختصار. 

وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى كيف يلاعن؟ فقال: على ما كتاب الله تعالى» 
ثم ذكر نحو ما تقدّم'" . 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: واختلفوا في الألفاظ التي يقولها 
المتلاعنان» وأولى ذلك كله ما دل عليه كتاب الله تعالى» ثم ذكر نحو ما تقدم. 
انت 99 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن ما دل عليه نص كتاب الله تعالى من 
ألفاظ اللعان» هو المتبع › ولا حاجة إلى الاختلاف في الزيادة والنقص» إلا إذا ثبت في 
الأحاديث ما يدل على الزيادة» مثل التوقيف ووضع اليد في الخامسة» وقوله: إنها 
موجبة» ونحو ذلك» فيعمل بالزيادة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


10 
أنيس»). 


أي هذا باب في بيان الحديث الدَالَ على مشروعيّة قول الإمام في اللعان: «اللّهم 
بّن»» أي أظهر حكم هذه المسألة الواقعة. وقال ابن العربيَ رحمه الله تعالى: ليس 
معنى هذا الدعاء طلب ثبوت صدق أحدهما فقط» بل معناه أن تلد ليظهر الشبه» ولا 
يمتنع دلالتها بموت الولد مثلاء فلا يظهر البيان. والحكمة فيه ردع من شاهد ذلك عن 
التلتس بمثل ما وقع لما يترّب على ذلك من القبح» ولو اندرأ الحدّ انتهى”" . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 0 

40" (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَادِء قَالَ : اناا الل عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدِء عَنْ عَبْدِ 


. ۱۷/۷7-14 «المغني»‎ )١( 
. ۷/٤ (؟) «المفهم؟‎ 


)۳( راجع «عمدة القاري» ۸٩ /١١‏ . و«الفتح» ۰ . 


بسِنْ) - حديث رقم ۳٤۹۷‏ 


۷ امس 


الرّحْمَنِ بْنِ القَاسِمء َنِ القَاسم بْنِ مُحَمَدِء ن ابن عباس» َنَهُ قال : ذُكرَ التَلاعنُ عند 
رَسولِ الله کا قال عَاصِمْ بْنَ عَدِيٰ في ذَلِكَ قؤلاء م اصرف ا جل من قَوْمِهِء 
يَشْكُو إِلَيه له وَجَدَ مَع اريه وَجُلَاء قال عَاصِمْ : ما الت ببَذَاء إلا بقَوْليء َذَهَبَ به 
ِلَى رَسُولٍ الله ا فَأَخْبرَهُ بالَّذِي وَجَدَ عليه امَأنَه, وَكَانَ ذَلِكَ الرَجُلُ مُصْفَرًاء ليل 
اللْخمء سَبط الشّعْرء وَكَانَّ ِي اذعی عَلَْيْه أنه وَجَدَهُ عند اله آَم ذلا کف 
الأخمء كَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «للْهم َتنا َوَضَعَسْ شَبِيهًا بالرّجُلٍ الَّذِي كر رَوْجْهَاء 
ئه وَجَدَهُ عِنْدَهَاء فَلَاعَنَ رَسول الله َة بَيْنَهْمَاء فَقَالَ رَجُل لابن عَبّاس في الْمَجْلِسِ: 
مي التي قال رَسُولُ الله بي : «لَؤ رَحْتٌ أَحَدًا بير بَيَْقِ رَخْتُ هلوك قال ابْنُ عباس : 
لاء َلك امراف كانت تَظهرٌ في الشلام الشرا: 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (عيسى بن حمّاد) بن مسلم التجيبيَ» أبو موسى المصري الملقّب زُغْبَّة» وهو 
لقب أبيه أيضاء ثقة 7١١/١18 ]٠١١[‏ . 

[تنبيه]: وقع في النسخة المصريّة من «المجتبى» «عيسى بن ا وهو غلط ) 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

۲- (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهميّ الإمام الحجة الثبت المصريّ [۷] ١‏ ”/ 
۵ . 

*- (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدنيّ القاضي» ثقة ثبت ]٥[‏ 71/71 . 

-٤‏ (عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد التيميّ» أبو محمد المدنيّ» ثقة جليل» قال 
ابن عيينة : كان أفضل أهل زمانه [5] ١55/١1١١‏ . 

ه- (القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصذيق التيميَ المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت» قال 
انوت ما رأيت أفضل منه» من كبار [۳] ١535/1١7١‏ . 

5- (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر رضى الله تعالى عنهمالا7/ ١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . ٠‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» إلا شيخه»ء والليث» فمصريان. 
(ومنها): أن رواية يحيى» عن عبد الرحمن من رواية الأكابر» عن الأصاغر؛ لأن يحيى 
من الطبقة الخامسة» وعبد الرحمن من السادسة» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه القاسم 
ابن محمد أحد الفقهاء السبعة» وفيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلّاقٍِ 
سڪ ۸ا ١‏ > س سسس جو و سم 
الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» وكلهم تقدّموا غير مرّة. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عن ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أَنّهُ قَالَ: ذُكِرَ التَلَامُنُ) ببناء الفعل 
للمفعول» و«التلاعن» بالرفع على أنه نائب الفاعل. وفي رواية عند البخاريّ: «ذُكر 
المتلاعنان». والمراد تررحت ردن يرمي امرأته بالزناء فعبّر عنه بالتلاعن باعتبار ما 
آل إليه الأمر بعد نزول الآية (عِنْدَ رَ سول الله يكل كَقَالَ عَاصِمْ بْنْ عَدِيّ في ذَلِكَ تَوْلَا 
قال الكرمانيَ: معنى قوله: «قولا»» أي كلامًا لا يليق به» كعجب النفس» والنخوة» 
والمبالغة في الغيرة» وعدم المردٌ إلى الله وقدرته. وتعقبه الحافظ» فقال: وكل ذلك 
بمعزل عن الواقع» وإنما المراد بقول عاصم ما تقدّم في حديث سهل بن سعد أنه سأل 
عن الحكم الذي أمره عويمرٌ أن يسأل له عنه» وإنما جزمت بذلك؛ لأنه تبيّن لي أن 
حديثي سهل بن سعد وابن عباس من رواية القاسم بن محمد» عنه في قصة واحدة» 
بخلاف رواية عكرمة» عن ابن عبّاس» فإنها قصّة أخرى» كما تقدم في تفسير سورة 
النور. عن ابن عبد البرّ أن القاسم روى قصّة اللعان عن ابن عبّاس» كما رواه سهل بن 
سعد» وغيره» في أن الملاعن عويمرء وبيّنت هناك توجيهه» وعلى هذا فالقول المبهم 
عن عاصم في رواية القاسم هذه هو قوله: «أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلاء أيقتله» 
فتقتلونه؟» الحديث. ولا مانع أن يروي ابن عباس القصّتين معًا. ويؤيّد التعدّد اختلاف 
السياقين» وخلوٌ أحدهما عما وقع في الآخرء وما وقع بين القصّتين من المغايرة» كما 
ينه انتهى''' . 

(نُم انصَرَفَ) أي رجع عاصم من مجلس رسول الله بيا إلى منزله (فَََاهُ رَجُلْ مِنٰ 
قَوْمِهِ) هو عويمر كما تقڏم» ONS‏ ساكل ب ام لأنه لا قرابة بينه وبين 
عاصم ؛ لأنه هلال بن أمية بن عامر بن عبدقيس من بني واقف. وهو مالك بن امرىء 
القيس بن مالك بن الأوس» فلا يجتمع مع بني عمرو بن عوف الذي ينتمي عاصم إلى 
حلفهم› إلا في مالك ب بن الأوس ؛ لأن مرق بن عوت اهو ابن مالك . لق 
(يَشْكُو إل أنه وَجَدَ مَعَ امْرَأَيه رجلا قال عَاصِمْ : ما انثليت ذا( ببناء الفعل 
للمجهول. أي ما ابثليت بوقوع هذه الفاحشة في قومي إلا بسؤالي عما لم يقع» وإنما 
أسند الابتلاء إليه؛ لأن عويمرًا كانت تحته بنت عاصمء أو بنت أخيه» فما وقع منها فهو 
ابتلاء له. 


)0غ( «فتح» 0/1 . 


۹- (بَابُ قول الإمام: اللْهُم بَيَنْ) - حديث رقم ۳٤۹۷‏ 
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وقوله (إلا بقؤلي) أي بسؤالي عما لم يقع» كأنه قال: فعوقبت بوقوع ذلك في آل 
بيتي . قال الحافظ : وزعم الداوديّ أن معناه أنه قال مثلا: لو وجدت أحدًا يفعل ذلك 
لقتلته» أو عيّر أحدًا بذلك» فابتلي به. وكلامه أيضًا بمعزل عن الواقع ؛ فقد وقع في 
مرسل مقاتل بن حيّان عن ابن أبي حاتم : «فقا عاصم: إنا للّهء وإنا إليه راجعون» هذا 
واللّه بسؤالي عن هذا الأمر بين الناس» فابتليت به»» والذي كان قال : «لو رأيته لضربته 
بالسيف» هو سعد بن عبادة. وقد أورد الطبريّ من طريق أيوب» عن عكرمة» مرسلاء 
ووصله ابن مردويه بذكر ابن عبّاس» قال: لما نزلت : ولزن م الْمْخْصَتٍ» قال سعد 
ابن عبادة: إن أنا رأيت لكاع يفجر بها رجل. . .» فذكر القضّةء وفيه: فوالله ما لبوا إلا 
يسيرًا حتى جاء هلال بن أميّةق فذكر قصّته» وهو عند 5 داود في رواية عبّاد بن 
منصور» عن عكرمة» عن ابن عبّاس» فوضح أن قول عاصم كان في قصّة عويمرء 
وقول سعد بن عبادة كان فى قصّة هلال» فالكلامان مختلفان» وهما مما يؤيّد تعدد 
القضّة» ويؤيّد التعذد أيضًا أنه وقع في آخر حديث ابن عباس عند الحاكم: «قال ابن 
عبّاس : فما كان بالمدينة أكثر غاشية منه». وعند أبى داود وغيره: «قال عكرمة: فكان 
و على ی و وک کا ادل غلك أن و اکا عاق يعد 
النبي ية زمانا. وقوله: «على مصر)ء أي من الأمصارء وظنَ بعض شيوخنا أنه أراد 
مصر البلد المشهور» فقال: فيه نظر؛ لأن أمراء مصر معروفون معدودون» ليس فيهم 
هذا. ووقع في حديث عبد الله بن جعفر» عند ابن سعد في «الطبقات» أن ولد الملاعنة 
عاش بعد ذلك سنتين» ومات» فهذا أيضًا مما يقوّي التعددء واللّه أعلم. انتهى كلام 
الحافظ رحمه الله تعالى . 

(نَذْهَبَ به إلى رَسُولٍ الله كل فَأَخْبَرَه الذي وَجَدَ عَلَيهِ امْرَأتة» وَكَانَ دَلِك الرَجُلْ) 
أي الذي 0 امرأته (مَضِفْرًا) -بضم أولى وسكون الصاد المهملة» وفتح القاء» 
وتشديد الراء- أي قوي الصفرة. وهذا لا يخالف قوله فى حديث سهل اليه : (إنه 
أحمر» أو أشقر»» لأن ذاك لونه الأصليّ» والصفرة عارضة (قَلِيلَ اللْحم) أي نحيف 
الجسم (سَبِط الشّغْر) بفتح» فكسرء أو بفتحتين: أي مسترسله» وهو ضدّ الجعودة 
(وَكَانَ الذي ادْعَى عَلَيهِ أنه وَجَدَهُ ِندَ أَهلهِ آذم) بالمد: أي لونه قربٌ من السواد (حَذْلا) 
-بفتح الخاء المعجمة» وإسكان الدال المهملة: هو الممتلىء الساق الضخم. أي 
ممتلىء الساقين. وقال أبو الحسين بن فارس : «ممتلىء الأعضاء». وقال الطبريّ: لا 


1 ٠ «فتح‎ )( 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاق 


يكون إلا مع غلظ العظم مع اللحم. وقال ابن التين: ضبط في بعض الكتب بكسر 
الدالء و تخفيف اللام» وفي بعضها بتشديد اللام» وفي بعضها بسكون الدال» وكذلك 
هو في كتب اللغة» وكذا ضبط في رواية أبي صالح» وابن يوسف . قاله العيني”"' (كَثِيرَ 
اللّْخم) أي في جميع جسده. قال في «الفتح» : يحتمل أن تكون صفة شارحة لقوله: 
«خدلا»» بناءَ على أن الخدل الممتلىء البدن» وأما على قول من قال: إنه الممتلىء 
الساق» فيكون فيه تعميم بعد تخصيص. وزاد في الرواية التالية: «جعدًا قططا»ء 
و«الجعد» : هو المتكسّرء ضدّ السبوطة. و«القطط» -بفتحتين» أو بفتح» فكسر-: هو 
المتفلفل الشعر . قال في «الفتح» : وهذه الصفة موافقة للتي في حديث سهل بن سعد 
حيث فيه: «عظيم الأليتين خدلّج الساقين الخ». انتهى'". 

(قَقَالَ رَسُولْ الله ية : «اللّهُمْ بَيّن؛ ) أي بيّن لنا الحكم في هذه المسألة. 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رمه الله تعالى: ظاهره أنه دعاء في أن يبيّن له ممن 
الولد؟» فأجيب بأنه للذي رُمي به» وتبيّن له ذلك بأن الله تعالى خلقه يُشبه الذي رميت 
ور لم ا و ولذلك نسّق قوله: «فوضعت؛ على الكلام المتقدّم 

فاء. وقيل : معناه: اللّهمْ بين الحكم في هذه الواقعة» كما جاء في الرواية الأخرى : 
ل 0 أي احکم» ومنه قوله تعالى: ثم يفتح ينما بلح الآية [سبأ:7؟] أي 
سک اتی : 

وقال البدر العينيّ رحمه الله تعالى: قوله: «اللّهم بين“ أي حكم المسألة. ويقال: 
معناه الحرص على أن يعلم من باطن المسألة ما يقف به على حقيقتهاء وإن كانت 
شريعته قد أحكمها الله في القضاء بالظاهر. وإنما صارت شرائع الأنبياء عليهم السلام 
يُقضى فيها بالظاهر؛ لأنها تكون سببًا لمن بعدهم من أممهم» ممن لا سبيل له إلى وحي 
يعلم به بواطن الأمور . 

(فَوَضْعَتْ) أي ولدت تلك المرأة ولذا (شبيها بِالرَجُلٍ الذي در َوْجهَاء أنه وَجَدَهُ 
عِنْدَهَاء فَلَاعَنَ) أي أمر باللعان (رَسُولُ الله ية بَينَهُمَا) هذا ظاهره أن الملاعنة بينهما 
تأخرت حتى وضعت» فيُحمل على أن قوله: «فلاعن» معقّب بقوله: فذهب به إلى 
النبيّ اة » فأخبره بالذي وجد عليه امرأته» واعترض قوله: «وكان ذلك الرجل الخ»» 


. 86 /١ا/ «عمدة القاري»‎ )١( 
. ۰ «فتح»‎ )۲( 

. T/٤ «المفهم»‎ () 
. ۸٥/۱۷ «عمدة القاري»‎ )٤( 


۹- (باب قول لَهُمَّ بَيَنْ) - حديث رقم ۳٤۹۸‏ 


1١‏ تآهحح 
والحامل على ذلك ما قدمناه من الأدلّة على أن رواية القاسم هذه موافقة لحديث سهل 
ابن سعد. ويحتمل على بعد أن تكون الملاعنة وقعت مرّة بسبب القذف» وأخرى 
بسبب الانتفاء. قاله في «الفتح»''' . 

(فَقَالَ رَجُلُّ لابن عباس في الْمَجْيِسِ) هذا السائل هو عبد اللّه بن شذاد بن الهاد» 
وهل ابو كاله ادن OT‏ أبو ا يحم لها الحديث عند 
البخاريّ في «كتاب الحدود» (أَحِيَ التي قال رَسول الله يكل : «لَؤْ رَجَمْتُ ت أَحَدَا بعر ية » 
رَجَمْتٌ هَذْه؟)) قال ابْنُ عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهما (لاء ِلك امراف كَانَتْ نُظهرٌ في 
الإسلام الشَّرّ) وفي رواية : «كانت تظهر في الإسلام السوء» أي كانت تُعلن بالفاحشة» 
ولكن لم كنت بعلي دلت يدم ولا اعتراف . قال الداوديٌ: فيه جواز عيب من يسلك 
مسالك از . وتُعْفَبٍ بأن ابن عبّاس لم يسمهاء فإن أراد إظهار العيب على الإبهام 
تی 

وقال القرطبيّ: قوله: «تلك امرأة كانت تُظهر في الإسلام السوء» أي تَظهّر عليها 
قرائنُ» تدلَ على أنها بي تتعاطى الفاحشة» لكن لم يثبت عليها سببٌ شرعيّ» يتعلّق 
به الرجم» لا إقرارٌء ولا حملء ولا بء فلم يُقَم عليها حدٌ لتلك الأسباب المحصورة 
انتهى”". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديك :ابن عتاسن ارهن الله 'تعالن عنما ذا متلق :عليه 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳۹/ ۳٤۹۷‏ و۹۸٤۳-‏ وا -۳٤۹٤/۳‏ وفی «الکبری» 0555/59 . 
وأخرجه(خ) في «الطلاق» ٠۳٠١‏ و0715 و«الحدود» 1۸00 و1805 و«التمتي» ۷۲۲۸ 
(م) في «اللعان» ۱٤۹۷‏ (ق) في «الحدود» ٠٠٠۰‏ (أحمد) في «مسند بني هاشم» ٠١95‏ 
و۳۳۰۰ و۳۹٤۳‏ . وأما فوائد الحديث» وسائر متعلقاته» فقد تقدّمت قريبًا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- (أخْبَرَنَا يَحْتَى بن مُحَمّدِ د بْنِ السك قال : عا ب بق عَنْ 


. «فتح؛ ۰ و0۷4‎ )١( 
. ٥۷۹/۱۰ «فتح»‎ )۲( 
. ۳" / € «المفهم»‎ (۳) 


السا كات الطّلّاق 
س ا ال ا ل © إنوصر "الاسم لقال مركت سمت 


إِسْمَاعِيلَ بن جَعْفْرء عَنْ يَخمى» قَال: سَمِعْتُ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ الاسم يحدت عن 
أبيه» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاس» نه قَالَ : ر لماه عِندَ رَسُولٍ الله ل قال عَاصِمْ بن 
عَدِيٌ في ذلك تولا م م الْصَرَفَء قَلْقِيَهُ رَجُل مِنْ قَوْمِوء فَذَّكَرَ أنّهُ وَجَدَ م اا 
رجلا ذهب به إلى رَسْولٍ الله بإ ره الذي وَجَدَ عَلَهِانرآئة؛ وَكَانَ ذلك الرَجُلُ 
مُضفَرًاء كَلِيلَ ليل اللخ سبط الشّعْرِ رَكَانَ الَذِي ادْعَى عَلَيهِ أنه وَجَدَ عِنْدَ أَفْلِهِ آذ 
خَذْلاء كبر للخم جَعْدَاء قَطَطَاء كَقَالَ رَسُولُ الله تكلله: ١ا e‏ َوَضَعَتْ شَبيهَا 
بالْذِي ذَكَرَ زَوْجْهَا أنه وَجَدَهُ عِنْدَهَاء َلَاعَنَ رَسول الله ي بَيِنَهُمَاء فَقَالَ رَجُلُ لابن 
عَبّاسٍ في الْمَجْلِسٍ : مي التي قَالَ رَ سول اللّه بل : «لَوْ رَجَمْتٌ أَحَدًا بغَيرِ بتةء رَجَبِمْتٌ 
هَذِوِء قال ابن عباس : لاء ِلك امْرَأةٌ كَانَثْ تُظهرٌ الشّرّ ف في الإسلام) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اليحيى بن محمد بن السكن» : هو القرشيّ البصريّ» 
نزيل بغداد» صدوق ۱۷۷۰/٦۰ ]١١[‏ . 

وامحمد بن جهضم» : هو أبو جعفر الثقفيّ البصريّ» خراسانيٌ الأصل»ء صدوقٌ 
1770/5٠ ]٠١[‏ . و«إسماعيل بن جعفر» ب بن أبي كثير الأنصاريّ الزرقيّء أبو إسحاق 
المدنيّ الثقة الثبت [۸] ١7/١7‏ . و«يحيى» : هو ابن سعيد الأنصاريٌ المذكور في 
السند الماضي . 

وقوله: «جعدًا» -بفتح» فسكون-: هو الذي شعره غير سبط. وقوله: «قططا» - 
بفتحتين» أو كسر الطاء الأولى-: شديد الجعودة» والتقبّتض». كشعر السودان. 
والحديث متفقٌ عليه» وقد تقدّم شرحه مستوفى في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عد عد 


4٠‏ - (بَابُ الآمْر وضع الْيَدٍ عَلَى 


5 وو ا 
فى المتلاعتين عند الخامسّة) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «على في المتلاعنين» هي لغة في «الفم»» وقد 
تقدّم أنها من الأسماء السنّة التي ترفع بالواو» وتنصب بالألف» وتجِرَ بالياء. واللّه تعالى 


*- (يَابُ الأمْر بِوَضْع اليد عَلَى. . . - حديث رقم ۳۶۹۹ 


۳ هجح 


4 - (أَخْبَرنًا عَلِيُ بن مَيمُونِ؛ قال : حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصم بن کلیب» عَنْ 
بيه » عَنٍ ابن عَبّاس» 9 التي لا أَمَرَ رَجُلَا جين أَمَرَ الْمُتَلَاعِئَينٍ أَنْ يَتَلَاعَنَاء أن يَضَعّ 
يده عند الاس عَلَى فيه» 2 دما مُوجِبَةَ ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ٤١٥/۲۸ ]٠١[ (على بن ميمون) الرثَّىَ العطار» ثقة‎ -١ 

۲- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [۸] ١/١‏ . 

۳- (عاصم بن كليب) الجرميّ الكوفيّء صدوق رمي بالإرجاء [5] 484/١١‏ . 

-٤‏ (أبوه) عاصم بن كُليب بن شهاب» صدوق [7] ووهم من ذكره في الصحابة 
۱ . 

. واللّه تعالى أعلم‎ . "١ (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما۲۷/‎ -٥ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فقد تفرد هو وابن ماجه. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ» والابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ ابن عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهما (أَنّ اللي بلا أَمَرَ رَجُلا جين أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَين 
أن يَتَلَاعَنَاء أَنْ يَضَعَ يَدَهُ) الضمير للرجل المأمور (عِنْدَ الْخَامِسَةِ) أي اللعنة الخامسة 
(عَلَى فيه) أي فم الرجل الملاعن. 

[فإن قيل]: الحديث نص في الأمر بالوضع على في الرجل» فمن أين أخذ المصتف 
رحمه الله تعالى حكم المرأة»» حيث ترجم بقوله: «باب الأمر بوضع اليد على في 
المتلاعنين»؟ . 1 

[قلت] : قياسًا على الرجل؛ لاستوائهما في العلة التي أمر من أجلها بالوضع . وهي أن لا 
يسارع الملاعن إلى إتمام الخامسة قبل أن يعظه الإمام» ويذكره باللّه تعالى» ويخبره بأن 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» كما سيأتى فى الباب التالى» إن شاء الله تعالى . 

ثم إن المرأة لا يضع يده عليها إلا امرأة؛ أو محرمٌ لها. والله تعالى أعلم. 

(وَقَالَ) ككل (إِنَهَا مُوجبة) أي إن الخامسة موجبة للعنة الله تعالى» وغضبهء وعذابه 
لمن كان كاذبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


a‏ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاق 
مسألتان تتعلّقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

یت ابن عئاس: رضن الله الى عنهينا هذا املس 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه ھنا- ٤۹۹ / ٤۰١‏ ۳- وفى «الکبری» 2/۰ . وأخرجه (د) فى «الطلاق» 
6 . واللّه تعالى أعلم السات وإليه المرجع والمآب. ۰ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د 2 


-١‏ (يَابُ عظة الإمّام الرَّجُلَ 


وَالْمَرْأَةَ عند اللّعَان) 


۰ (أْخبَرنا عَمرُو ن علي و ومح مُحَمدُ بْنُ الْمتنى » قَالّا: : حَدََنَا يَحْتَى بن سَعِيدِ 
قال : حَدَّثَنَا عَنْدُ الْمَلِكِ : بن أبي سَليمَان: قال : سَمِعْتٌ سَعِيدٌ بْنَ جير يَقُولَ : سُيِلْتٌ 
عَنِ الْمَُلَاعِنَيْنِ في إِمَارَةِ ابن الرُير أَبَْرقُ بَيتَهُمَا؟: َمَا دَرَيْتُ ما أقُولُ» قَقمْتُ مِنْ 
مقَامِي» إلى مَنْزِلِ ابن عُمَرَ قَقُلْتُ : يا ا عَبْدٍ الوّحْمَنِء الْمُتَلَاعِنَينِء أَبْقَرَقُ بَينَهُمَاا: 
قَالَ: َعَم سْبِحَانَ الل إن أَولَ مَنْ سَأََ عَنْ ذَلِكَء فُلَانُ بْن فُلَانْء فَقَالَ: يا رَسُولَ 
الله ارا -وَلَمْ يقل عَمْرّو: أَرَأَنِتَ- الرّجُلَّ ما ری عَلَى مره فَاحِشَةَ إن كلم مر 
عَْظِيمٌ -وَقَالَ عَمْرُو : : آقی أمْرًا عَظِيمًا- وَإِنْ سَكْتَ سكت عَلَى مثل ذَلِكَ فلم يُجبهء 


لما كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ كَقَالَ: إِنَّ الْأمْرَ ِي سالك انتُلِيتُ به انر الله عَرّ وجل 


هَؤُلَاءِ الآيات» في سُورَةٍ الور : ولد بن مون ازوج حى بع ية لحميية أن عع أله 
ع إن كان من ألصَّنِدِوِينَ # دا بالرجل»؛ فَوَعَظَهُ وار وَأَخْبَرَهُ أنَّ عذاب الدّنْيَاء أَهوَنُ 
ص عَذَاب الآخِرٍَء َقَالَ : وَالذِيٍ عك باحق ما كَذَنْتُ) ثم E‏ لمرو فَوَعَظَهَاء 
وَذَكْرَهَاٍ فَقَالَتْ: وَالذِي بَعَتَكَ ِالْحَقَء إن لكَاذِبٌء قَبَدَأُ ِالرَجل» َشَهِدَ أرْبَع شَهَادَاتِ 
باللّه» إن لَِنَ الصّادِقِينَ» وَالْخَامِسَةٌ م أن نة الله عَلَيه إن کان مِن الْكَاذِبِينَ» م ئی 
بالْمَرْأَوٍ» قَشَهِدَثْ أَرْبعَ شَهَادَاتٍ باللهِ» إن لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخََامِسَةَ أنّ عَضَبَ الله 
عَلَيَهَاء إِنْ كَانَ مِنّ الصَّادِقِينَء كَمَرّقَ بَينهُمَا . 


رجال هذا الإسناد : ستة : 
-١‏ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفيّن أبو حفص البصريّ» ثقة حافظ ٤/٤ ]٠١[‏ . 


١‏ - (بَابُ عظَة الإمام الٌجّل 


... - حديث رقم ٣٣۰۰‏ 


٥‏ كح 

. 6١/55 ]١[ ت‎ SRR امرض الع‎ E -۴ 

ا 
5 . 

ه- (سعيد بن جُبير) الأسديّ الوالبيّ مولاهم الكوفيّ» ثقة ثبت فقيه فاضل ۳1] 
۸ . 

-٦‏ (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما؟١/ ١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخيه من التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما 
من العبادلة الأربعة» ومن المكثرين السبعة» روى )۲٠۳۰(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
TT‏ بن أبي سَليمانء أنه (قال: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيرء يَقُول: سْيِلْتُ) 
لبناء للمفعول (عَنِ الْمُتأَاعِنَينِ في إِمَارَةٍ ابن الرَبَير) وفي رواية ا في إمرة مصعب 

0 وفي رواية له: «زمن مصعب بن الزبير». ولا تعارض بينهما؛ لأن مصعبًا 
كان أميرًا على العراق في زمن إمرة أخيه عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما على 
مكة (أَيْفَوَقُ بَينَهُمَا؟) ببناء الفعل للمفعول (قَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ قَقّمْتُ مِنْ مَقَامِي : إلى 
مَْزْلٍ ان عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما. في هذه الرواية اختصار يبيّنها ما في اصحيح 
مسلم» : «سَئلتٌ عن المتلاعنين في إمرة مصعب بن الزبير» فما دريت ما أقول» 
فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة» فقلت للغلام: استأذن لي» قال: إنه قائل"» فسمع 
صوتي» فقال: ابن جبير؟ قلت: نعم» قال: ادخل» فواللّه» ما جاء بك هذه الساعة إلا 
حاجة» فدخلت» فإذا هو مفترش بَرُدّعَةَ("2» متوسّد وسادةٌ حشوها ليف». 

والظاهر أن سعيدًا سافر من الكوفة إلى مكة ليسأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
عن هذه المسألة التي لم يدر جوابها حين سئل. 


)١(‏ من القيلولة› وهي النوم نصف النهار. 
(؟) بفتح الباء» وسكون الراء» فذال معجمة- ويقال: بالدال المهملة: الحلس» يُلقَى تحت الرحل . اه 


ق. 


575 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاقٍ 
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وفي رواية عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن سعيدء قال : كنا بالكوفة نختلف 
فى الملاعنةء يقول بعضنا: يفرّق بينهماء ويقول بعضنا: لا يفرّق». ويؤخذ منه أن 
ل ا ا O O‏ 
يقتضي الفرقة» كما تقذم نقله عنه» وكأنه لم يبلغه حديث ابن عمر. قاله في «الفتح)”" . 
(قَقُلتُ: يا أبَا عَبْدِ الو خْمَن) كنية عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما 
(الْمُتلَاعِنَيِن) هكذا رواية المصتف رحمه الله تعالى «المتلاعنين» بالياءء وهو يحتمل أن 
يكو متصويا بعل مقذره أي أسالك الكلاعين» إلى هما رجتمل الجن تحرف 
مقدّر على قلة» أي أخبرني عن المتلاعنين» ولفظ مسلم: «المتلاعنان»» وهو واضح› 
إذ هو مبتدأء خبره حملة: أيفرّق بينهما» َيه ُقَوَقْ) بالبناء للمجهول (بَيِنْهُمَا؟) وفي رواية 
عزرة» عن سعيد بن جبير الآتية في الباب التالي: قال: «لم يفرّق المصعب -يعني ابن 
الزبير- بين المتلاعنين» فذكرت ذلك لابن عمرء فقال: فرّق رسول اللّه ية بين أخوي 
ا 
(قَالَ: نَعَمْ سْبْحَانَ اللّه) إنما سبّح تعجبًا من خفاء هذا الحكم المشهور على سعيد 
(إنّ أَوّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذلك لان بْنُ فُلان) قال الترطي: هو -واللّه أعلم- عويمر 
العجلاني المتقدّم الذكر انتهى”" (فَقَاَ: يا رَسُولَ الل أَرَأَنتَ -وَلَمْ يقل عَمْرّو: 
َرَت ) يعني أن شيخه عمر بن عليّ لم يذكر في روايته : لفظ «أرأيت»ء E‏ 
محمد بن المثتى (الرّجُلَ ما يرَى عَلَى امْرَأِهِ َاحِشَةٌ) أي زنا (إن تكلم َأمرْعَظِيمْ يم وَقَالَ 
عَمْرُو) يعني الفلاس <أنَى أمْرًا عَظِيمًا- وَإِنْ سكت سكت عَلَى مِثْلٍ ذَلِكُ لم جب أي 
لم يجب النبي با السائل (كَلَمَا كَانَ بَعْدَ ذَّلِكَ أَنَاهُ) أي جاء السائل النبئ ب (قَقَالَ : 3 
الْأمرَ الذي سأك لیت بو) ) تقذم شرحه قريبًا (فََنْوَلَ الله عو وَجَلَء هَؤْلَاءٍ الآباټِ 
في سُورَةٍ الور : ولیت بش أن روجهم حى بَلْغّ «والخئيسة أَنَّ عضب آله علب إن کان من 
الصَِِقِينَ» بدا ِالرَجُلِ) فيه أن الابتداء في اللعان يكون بالزوج؛ لأن الله تعالى بدأ به؛ 
ولأنه يُسقط عن نفسه حدّ قذفهاء وينفي النسب إن كان. ونقل القاضي وغيره إجماع 
المسلمين على الابتداء بالزوج» ثم قال الشافعيّ» وطائفة: لو لاعنت المرأة قبله لم 
يصح لعانها. وصححه أبو حنيفة» وطائفة. قاله النووي" . 
(فْوَعَظَهُ وَذَكْرَهُ) قال القرطبيَ: هذا الوعظ والتذكير كان منه ية قبل اللعان. وينبغي 


فق «فتح؟ ٠/الاه-‏ “الاهة . 


1١96 /٤ «المفهم»‎ )۲( 
. "517/٠١ «شرح مسلم»‎ )۳( 


٠٠٠١ (يابٌ عِظَةِ الإمام الرَجُل ... - حديث رقم‎ -١ 


أن يُنَحذْ سنة في وعظ المتلاعنين قبل الشروع في اللعان» ولذلك قال الطبري: إنه 
يجب على الإمام أن يعظ كل من يحلفه. وذهب الشافعيّ إلى أنه يعظ كلّ واحد بعد 
تمام الرابعة» وقبل الخامسة؛ تشيكا دیف ابن عانق في لعان هلال بن أمية أنه كلا 
وعظهما عند الخامسة انتهى”" (وَأَخْبَرَهُ أن عَذَابَ الدُنْيَاء أَهْوَنُ مِنْ عَذَاب الْآخِرّق 
فَقَالَ: وَالْذِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌّء مَا كَذَّيْتُ ثم 3 کی بِالْمَرأَ) بتشديد النون» من التثنية» أي 
جعلها ثانية في الوعظ» والتذكير» 5 (فَوَعَظهَاء وَذَكرَهَاء قَقَالَتْ : وَالذِي بَعَنَكَ 
بِالْحَقٌ» إن كاذب َبَدَأ بِالرّجُلِ » فَشَهِدَ ريع شَهَادَاتِ بالل إنة لَمِنَ الصَّادِقِينَ 
وَالْحَامِسَةٌ أَنّ لَعَْدَ الله عَلَيْه ِن كان م الکاذبين ص ِالْمَرْأَق فَشَهِدَثْ أَرْبعَ 
شَهَادَاتِ للد إن لَّمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أ عْضَبَ الله عَلَيِهَا إِنْ کان من 
الصَّادِقِينَ» قَنَد ق بَيِنَهُمَا) قال السنديّ رحمه الله تعالى: من التفريق» وفيه أنه لا بنّ من 
E‏ أو الزوج بعد اللعان» ولا يكفي اللعان في التفريق. ومن لا يقول به 
يرى أن معناه أظهر أن اللعان مفرّق بينهما. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تقدّم تحقيق الخلاف في ذلك مستوفّى » وأن الراجح عدم 

شتراط التفريق» بل يقع بالفراغ من التعانهماء وسيأتي بعض البيان في الباب التالي أيضًا. 
1 تعالى 0 ارات وإليه د والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متف ل 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- e ٠٠۰۰/٤۱‏ و5/ ot tog To‘ tty To‘‏ . 
وفى «الكبرى» ٥11۷/٤١‏ و ٥11۸/٤‏ و ٥1۷1 /٤٥و ٥1۷۰ / ٤٤و ٩11۹/٤۳‏ . 
وأخرجه (خ) في «التفسیر» ٤۷٤۸‏ و«الطلاق» 0817 و0710 و«الفرائض» ٩۷٤۸‏ (م) في 
«اللعان» ۱٤۹۳‏ (د) في «الطلاق» ۲۲٣۷‏ و۸٢۲۲‏ و7559 (ق) فى «الطلاق» ٠١59‏ 
(أحمد) في «مسند المكثرين» 5477 و4017 و٩0۸٤‏ و٩1۷٤‏ و4475 و۵۱۸۰ و۵۲۹۰ 
و۳٠٠٠‏ (الموطأ) في «الطلاق» ٠۲٠۲‏ (الدارمي) في «النکاح» ۲۲۳۱ و۲۲۳۲ . واللّه 
تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : استدلال المصئف رحمه الله تعالى على ما ترجم له 


زفق «المفهم» 1-4/٤‏ . 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاقٍ 
تپ ی E‏ ا فض 


بالحديث واضح» وفوائد الحديث» وسائر متعلقاته قد تقدّمت مستوفاة» فلا تغفل . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


د عاد عاد 


١‏ (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي وَمُحَمّدُ مُحَمدُ بن الْمَكَنى -وَاللْفْظ لَه قَالَا: كنا يناد إن 
مشا ني أبي» عَنْ قَنَادَةَ عَنْ عَزْرَة عَنْ سَعِيدِ ُن جَبَيِر) قال : لم يمر ق الْمُضْعَبُ 
بين الْمُتَلَاعَِينِ قال سَعِيدٌ: : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لابن عْمَرَ فَقَالَ: رق رَسُولُ الله يكل بين 
أَحَوَيْ بني الْعَجْلَانِ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو معاذ» : هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائيّ . 
و«عزرة» : هو ابن عبد الرحمن ن الخزاعيّ الكوفيّ الأعورء ثقة ثقة [5] ٠۷١١/۳۷‏ . 

وقوله: «أخوي بني العجلان»: أي بين رجل وامرأة من بني عجلان» وتسميتهما 
أخوين تغليبٌ للذكر على الأنثى. والمراد مهما عويمرٌ» وزجته. 

والحديث متّفق عليه» وهو مختصر من حديث الباب الذي قبله. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر ترجمة المصئتف رحمه الله تعالى» واستدلاله 
هذا الحديث أنه يرى مذهب من يقول: إن اللعان لا تة تقع به الفرقة» بل يتوقف على 
تفريق الحاكم» وهو مذهب الحنفيّة» ان وقال به أحمد بن أبي صفرة 

من المالكيّة» ثم اختلفوا في هذا التفريق» فقال أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» 
1 بق الح هي طلقة بائنة» فلو أكذب نفسه بعد ذلك» جاز له نكاحهاء وهو 
رواية عن أحمد. وقال أبو يوسف: هو تحريم : 

والذي عليه جمهور العلماء حصول الفرقة بمجرّد اللعان» من غير توقف على تفريق» 
وبه قال مالك» والشافعيّ» وأحمد» وزفرء ثم قال الشافعيٌّ؛ وبعض المالكيّة: تحصل 
الفرقة بتمام لعانه هوء وإن لم تلتعن هي» وقال أحمد: لا يحصل ذلك إلا بتمام لعانهما 
معّاء وهو المشهور عند المالكيّة» وبه قال أهل الظاهرء قالوا: وهي فرقة فسخ» وحرمة 
مؤبدة . 


وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه ليس معناه إنشاء الفرقة بينهماء بل إظهار 


٠٠٠۲ (اسْتنَاية الملاعتین بَعْدَ اللعان) - حديث رقم‎ -4٠١ 


ذلك» وبيان حكم الشرع فيه» ويدل لذلك ما في «الصحيحين»» وغيرهماء من قوله 

يكل : «لا سبيل لك عليها» . 
وَعْقّب بأن ذلك وقع جوابًا لسؤال الرجل عن ماله الذي أخذته منه. وأجيب بأن 
العبرة بعموم اللفظ» وهو نكرة في سياق النفي» فيشمل المال والبدن» ويقتضي نفي 
تسليطه عليها بوجه من الوجوه. ووقع في آخر حديث ابن عباس عند أبي داود : «وقضى 
أن ليس عليه نفقة» ولا سُكنى من أجل أنهما يفترقان بغير طلاق» ولا متوفى عنها». 
وهو ظاهر في أن الفرقة وقعت بينهما بنفس اللعان. قاله في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم ترجيح مذهب الجمهور في هذه المسألة في 
المسائل المذكورة في أوائل باب اللعان» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


01 
آنس) . 


8 - (اسْتِنَابَةٌ الْمُتَلاعتين بَعْدَ 
اللّعَان) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الترجمة ظاهرة في أن المصتف رحمه الله تعالى 
يرى أنه قوله يَكِةِ: «الله يعلم أن أحدكما كاذبٌ» كان بعد فراغهما من اللعان. قال 
القاضي عياض رحمه الله تعالى: ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان» 
والمراد أنه يلزم الكاذب التوبة. قال: وقال الداوديّ : إنما قاله قبل اللعانء تحذيرًا لهما 
منه. قال: والأول أظهرء وأولى بسياق الكلام انتهى”" . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: والذي قاله الداوديّ أولى من جهة أخرى» وهي 
مشروعيّة الموعظة قبل الوقوع في المعصية» بل هو أحرى مما بعد الوقوع» وأما سياق 
الكلام» فمحتمل في رواية ابن عمر للأمرين» وأما حديث ابن عبّاس» فسياقه ظاهرٌ فيما 


. ١١١/۷ أفاده الحافظ وليّ الدين في «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 
. 0/۰ «فتح»‎ )۲( 


زفق «شرح مسلم للنوو ي 555/١٠١‏ 
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قال الداوديّ» ففي رواية جرير بن حازم» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عبّاس رضي 
الله تعالى عنهما عند الطبريّء والحاكمء والبيهقيَّ في قصّة هلال بن أميّة: «قال: 
فدعاهما حين نزلت آية الملاعنةء فقال: «اللّه يعلم أن أحدكما كاذبٌء فهل منكما 
تائب؟ قال هلال : واللّه إني لصادقٌ. . .» الحديث. وقد قدّمت أن حديث ابن عبّاس 
من رواية عكرمة في قصة غير القصّة التي في حديث سهل بن سعد» وابن عمر #6 › 
فيصحٌ الأمران معًا باعتبار التعدّد انتهى كلام الحافظ”'"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن استدلال المصتّف رحمه الله 
تعالى بهذا الحديث على أن الاستتابة بعد وقوع اللعان صحيحٌ؛ إذ هو ظاهر سياق 
الحديث» كما قاله عياض رحمه الله تعالى. 

والحاصل أنه يستحبّ الاستتابة قبل اللعان» كما يدل له ظاهر حديث ابن عبّاس 
رضي الله تعالى عنهما المذكور» وبعده» كما هو ظاهر حديث الباب . والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

o۲‏ (أخبرنا زْيَادُ E‏ قال : دتا ابن عل عَنْ أَيُوبَء عَنْ سَعِيدٍ بن 
جُبَيرء قَالَ: قُلْتُ لابن عُمَرَ: رَجُل قَذَفَ امرَأتَهُء قَالَ: َرَقَ رَسُولُ الله بء بين أَحَوَيْ 
بني الْعَجْلَانِء وَقَالَ : «الله يكم أن أَحَدَكُمَا كَاذِْبٌء فَهَلْ مِنْكُمَا نَائِْبٌ». قَالَ لَهُمَا اء 
ياء مرق بَيتَهُمَاء قال أَيُوبُ : وَقَالَ عَمْرُو بْنُ ديار : إِنّ في هَذًا الْحَدِيثِ شيئاء لا أرَاكَ 
Ge:‏ به قال : قال الرّجِل : مالي؟ ) قَالّ: رلا مال لَك إِنْ كنت صَادِقًاء فَقَدْ دَخَلْتَ 
ها ون كنت گاذباء فَهِيٍ أبْعَدُ منك ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وجاك هذا اد كلهم رتجال المح » و«زياد بن 
أيوب» : هو الحافظ البغداديٌ المعزوقك :و الدلويةة: و«أيوب» : هو السختيانىّ . 

وقوله : «اللّه يعلم أن أحدكما كاذب» فيه تغليب المذكّر على المؤنث. قال القاضي 
عياض » وتبعه النوويّ: في قوله: «أحدكما» رد على من قال من النحاة: إن لفظ «أحد» 
لا يُستعمل إلا في النفي» وعلى من قال منهم: لا يستعمل إلا في الوصف. وأنها لا 
توضع موضع واحد» ولا تقع موقعه. وقد أجازه المبرّد» وجاء في هذا الحديث في غير 
وصف» ولا نفي ١‏ وبمعنى «واحد) انتهى . 

قال الفاكهيَ: هذا من أعجب ما وقع للقاضي مع براعته» وحِذّقهء فإن الذي قاله 
النحاة» إنما هو في «أحد» التي للعموم» نحو ما في الدار من أحدء وما جاءني من 


)00( افتح1 00/۰ . 
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ا هو 
أحد» وأما «أحد) بمعنى 0 فلا خلاف في استعمالها في الإثبات» نحو: قل 


م 


آله أَحدٌ». ونحو: لهد يوي ونحو: «أحدكما كاذب». قاله في 
«الفتح»'. 

وقوله: «فهل منكما تائب؟» يحتمل أن يكون إرشادًا؛ لأنه لم يحصل منهماء ولا من 
أحدهما اعتراف» ولأن الزوج لو أكذب نفسه كانت توبة منه© . 

وقوله: «قال أيوب» : هو موصول بالسند الأول. 

وقوله: «وقال عمرو بن دينار»: إن فى هذا الحديث شيئاء لا أراك تحدّث به». 
حاصله أن عمرو بن دينار» ریوب سما الحدیت جیا من شيد بن جير فط فيد 
عمرو ما لم يحفظه أيوب» وهو قوله: «قال الرجل: مالي» قال: لا مال لك» إن كنت 
صادقًاء فقد دخلت بهاء وإن كنت كاذيّاء فهى أبعد منك». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وقد روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن كل من 
عمرو بن دينار» وأيوب السختيانيَ» فروايته عن عمرو ستأتي في الباب التالي» وروايته 
عن أيوب أخرجها البخاريّ» فقال بعد أن ساق الحديث عن علي بن المدينيء عن 
سفيان» عن عمرو: قال سفيان: حفظته من عمروء وقال أيوب: سمعت سعيد بن 
جبير» فساقه» ثم قال: قال سفيان: حفظته من عمروء ومن أيوب» كما أخبرتك. 

قال في «الفتح» : قوله: «قال أيوب» هو موصول بالسند المبتد! به» وليس بتعليق» 
وحاصله أن الحديث كان عند سفيان» عن عمرو بن دينار» وعن أيوب جميعًاء عن ابن عمر . 
وقد وقع في رواية الحميديّ» عن سفيان: «قال: وحدثنا أيوب في مجلس عمرو بن دينار» 
فحدثه عمرو بحديثه هذاء فقال له أيوب: أنت أحسن حديئًا مئى». وسبب قوله هذا أن فى 
حديث عمرو ما ليس عند أيوب من الزيادة» كما سبق قريبًا. واللّه تعالى أعلم . ۰ 

وقوله: «قال الرجل: مالي». فاعل لفعل محذوف» كأنه لما سمع «لا سبيل لك 
عليها»؛ قال: أيذهب مالي؟. والمراد به الصداق. قال ابن العربيَّ: قوله: «مالي» أي 
الصداق الذي دفعته إليهاء فاخت بأنلك انو ف برك اعلا وف الف من 
نفسهاء ثم أوضح له ذلك بتقسيم مستوعب» فقال: إن كنت صادقًا فيما ادّعيته عليهاء 
فقد استوفيت حقّك منها قبل ذلك وإن كنت كذبت عليهاء فذلك أبعد لك من 
مطالبتها؛ لثئلا تجمع عليها الظلم في عرضهاء ومطالبتها بمال قبضته منك قبضًا صحيحًا 


تستحقه . 


)1غ( «فتح» ١٠/ةلاهة‏ . 
(۲) «عمدة القاري» ۱۷/ ۸۷ . «فتس» 0۷٤/٠١‏ . 


شرح سنن النسائى - كِتّات الطلاق 
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وقوله: «فقد دخلت بها» فسره قوله في الرواية الآتية في الباب التالي من طريق ابن 
عيينة» عن عمرو: «فهو بما استحللت من فرجها». 

وقوله: «فهو أبعد منك» وفي الرواية المذكورة: «أبعد لك». ووقع في رواية 
للبخاريّ بلفظ : «فذلك أبعدء وأبعد لك منها»ء بتكرير لفظ «أبعد» تأكيدًا. وقوله: 
«ذلك» إشارة إلى الكذب؛ لأنه مع الصدق يبعد عليه استحقاق إعادة المال» ففي 
الكذب أبعد. 

والحديث متف عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 
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-٤‏ (اجْيِمَاعٌ الْمُتَلَاعِنَيِنَ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد المصتف رحمه الله تعالى بهذا بيان حكم اجتماع 
المتلاعنين» وهو أنه لا يجوزء وأن الفرقة بينهما تحريم مؤبّد؛ لقوله في هذا الحديث: 
«لا سبيل لك عليها»»› ولما سبق في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما من 
رواية ابن جريج» عن ابن شهاب : «فكانت تلك سنة في المتلاعنين» لا يجتمعان أبدّاء 
وقد سبق الاختلاف في كونه مرسلاء أو موصولا. وبهذا قال الجمهور» وهو المذهب 
الراجح 

وقال بعضهم: يجوز أن يتزوّجهاء وإنما يقع باللعان طلقة واحدةٌ بائنة» وبه قال 
حماد» وأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» وصح عن عن ابن المسيّب» قالوا: ويكون 
الملاعن إذا أكذب نفسه خاطبًا من الخطاب. وعن الشعبيّ» والضحًاك : إذا أكذب نفسه 
ت إلية ف انق عدر بهذا عد فول الت قال العا حتفل أن 
يكون معنى قوله: ردت إليه» أي بعد العقد الجديد» فيوافق الذي قبله. قال ابن 
السمعاني: لم أقف على دليل لتأيبد الفرقة من حيث النظرء وإنما المتبع في ذلك 
النصّ . وقال ابن عبد البرّ: أبدى بعض أصحابنا له فائدةٌء وعر أن .لا يتمع ملعو بع 
غير ملعون؛ لأن أحدهما ملعونٌ في الجملة:. بخلاف ما إذا روحت المرأة. غير 
ا فإنه لا يتحقّق. 

وتَعْفّبِ بأنه لو كان كذلك ا 5 معًا التزويج؛ لأنه يتحقّق أن أحدهما 


4 - (اجْتِمَاعْ المُتلاعِنَين) - حديث رقم ٠٠٠۴۳‏ 


\or 


ملعون. ويمكن أن يجاب بأن في هذه الصورة افترقا في الجملة. 

قال السمعانيّ: وقد أورد بعض الحنفيّة أن قوله : «المتلاعنان» يقتضي أن فرقة التأبيد 
يشترط لها أن يقع التلاعن من الزوجين» والشافعيّة يكتفون في التأبيد بلعان الزوج فقط» 
كما تقدّم. وأجاب بأنه لما كان لعانه بسبب لعانهاء وصريح اللعن يوجد في جانبه 
دونهاء سمّي الموجود منه ملاعنةء ولأنه سبب في إثبات الزنا عليهاء فيستلزم انتفاء 
نسب الولدية» فإذا انتفى الفراش انقطع النكاح . 

[فإن قيل]: إذا أكذب الملاعن نفسه يلزم ارتفاع الملاعنة حكمّاء وإذا ارتفعت 
صارت المرأة محل استمتاع . 

[قلنا]: اللعان عندكم شهادةٌء والشاهد إذا رجع بعد الحكم لم يرتفع الحكمء وأما 
عندنا فهو يمينٌ» واليمين إذا صارت حجةء وتعلق بها الحكمء لا ترتفع» فإن أكذب 
نفسه» فقد زعم أنه لم يوجد منه ما سقط الحدذ عنه» فيجب عليه الحذء ولا يرتفع 
موجب اللعان. قاله في «الفتح2'"6. والله تعالى أعلم بالصواتتة: 

o‏ (أَخْبَرنَا مُحَمُدُ ُن مَنضُورِء قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ: 
سَعِيدَ ابن جُبَيرِ قول : سَأَلْتُ ابن عُمَرَء عَنِ الاين قَقَالَ : ل سول الله د 
e‏ ١حِسَابْكُمَا‏ عَلَى الله أَحَدُكُمَا كاذب وَلَا سَبِيلَ لَك عَلَيِهَاءء قَالَ: يا 

سول الل مالي» قال : «لَا مَالَ لَكَء إن كنت صَدَقْتَ عَلَيهاء كَهُوَ بِمَا اسْتَخلَلْتَ مِن 
٠ 5‏ وَإِنْ كُنْتَ كَذَّبْتَ عَلَيهَاء َذَاكَ أَنِعَدُ لَكَّ» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
«محمد بن منصوراء وهو الْجَوَّاز المكيّ» فإنه من أفراده» و«سفيان» : هو ابن عبينة» 
و«عمرو»: هو ابن دينار. 

وقوله: «لا سبيل لك عليها» أي لا تسلط لك على زوجتك التي لاعنتها. 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: هو دليل لمالك» ولمن قال بقوله في تأبيد التحريم» 
فإن ظاهره النفي العام. وقد ذكر الدارقطنيّ زيادة في حديث سهل بعد قوله: «ففرّق 
رسول الله ية بينهماء وقال: «لا يجتمعان أبدًا». وقال أبو داود» عن سهل: « 
سنة المتلاعنين أن يُفرّق بينهماء ثم لا يجتمعان أبذا». قال مالك: وهي السئة التي لا 
اختلاف فيها عندنا انتهى " , 

والحديث متَفقّ عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(( «افتح» ٠/الاه-لالاه‏ .„ 


YA /6 «المفهم»‎ (۲) 
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«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
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6- (بَابُ ي ولد باللعَانِء 


وَإِلْحَاقِهِ م 


i!‏ ينا فة قَالَ: حَدَثَنَا مَالِك عن نَافِع» عَنٍ ابْنٍ 7 قَالَ: 

رَسُولُ الله كد بين رَجَلِ وَامْرَأَنهِء وَكَرَقَ بَيتهُمَاء وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بالأم» ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال اع وهو من 
رباعيات المصتف رحمه الله تعالى» وهو )۱۸١(‏ من رباعيات الكتاب» وهو أصحٌ 
الأسانيد مطلقّاء على ما تقل عن الإمام البخاريي رحمه الله تعالى» وهو المعروف 
بسلسلة الذهب» ودع اليب يسن عن يق بن كن آنه قال لأبي زرعة الرازي : 
والصحابة : 5 مالك ء عن ا عن ابن 0000 

وقوله: : «لاعن رسول الله ب الخ» ولفظ البخاريّ : «أن النبي ية لاعن بين رجل 
وامرآته» فانتفى من ولدهاء ففرّق بينهماء وألحق الولد بالمرأة». وقوله : «فانتفى الخ» 
قال الطيبىّ: الفاء سببيّة» أي الملاعنة سبب الانتفاء . قال الحافظ : فإن أراد أن الملاعنة 
ب و الانتفاء» فجيّد. وإن أراد أن الملاعنة سبب وجود الانتفاء» فليس كذلك» 
فإنه إن لم يتعرّض لنفي الولد في الملاعنة لم ينتف والحديث في «الموطإ» بلفظ : 
«وانتفى» بالواوء لا بالفاء. وذكر ابن عبد البرّ أن بعض الرواة عن مالك ذكره بلفظ 
«وانتقل» يعني بقاف بدل الفاء» ولام آخره» وكأنه تصحيف» وإن كان محفوظاء فمعناه 
قريبٌ من الأوّل. وعند البخاري في «التفسير» من وجه آخر عن نافع بلفظ : «أن رجلا 
رمى امرأته» وانتفى من ولدهاء فأمرهما النبيّ ياء فتلاعنا» فوضح أن الانتفاء سبب 
الملاعنة» لا العكس. 


)١(‏ «الرعْرّعَة» : تحريك الريح الشجرة ونحوهاء وكل تحريك شديد. . و«الزبعة» هي الإعصار التي ترفع 
عراب في ار وتستير كا عمود. 


ه٠‎ 4 (بَابُ ّى الول باللعان» . . . - حديث رقم‎ -٥ 
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واستّدِلَ بهذا الحديث على مشروعيّة اللعان لنفي الولد» وعن أحمد ينتفي الولد 
بمجرّد اللعان» ولو لم يتعرّض الرجل لذكره في اللعان. وفيه نظر؛ لأنه لق استلحقه 
لحقه» وإنما يؤثر لعان الرجل دفع حدّ القذف عنه» وثبوت زنا المرأة» ثم يرتفع عنها 
الحد بالتعانها. وقال الشافعيّ : إن نفى الولد في الملاعنة انتفى» وإن لم يتعرّض لهء فله 
أن يعيد اللعان لانتفائه» ولا إعادة على المرأة» وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم» فأخر بغير 
عذر حتى ولدت» لم يكن له أن ينفيه كما في الشفعة. واستدل به على أنه لا يُشترط في 
نفي الحمل تصريحٌ الرجل بأنها ولدت من زناء ولا أنه استبرأها بحيضة» وعن المالكيّة 
يُشترط ذلك . واحتجَ بعض من خالفهم بأنه نفى الحمل عنه من غير أن يتعرّض لذلك» 
بخلاف اللعان الناشىء عن قذفها. واحتجٌ الشافعيّ بأن الحامل قد تحيض» فلا معنى 
لاشتراط الاستبراء. قال ابن العربيّ: ليس عن هذا جواب مقنع”''. 

وقوله: «وفرّق بينهماء وألحق الولد بالأم» ولفظ البخاري: «ففرّق بينهماء وألحق 
الولد بالمرأة». قال الدارقطنى : تفرّد مالك هذه الزيادة» قال: ابن عبد البرَّ: ذكروا أن 
تالكا شد ديله اللنظة فى کدی این مر وقد جاءت من أوجه أخرى فى حديث 
سهل بن سعد» كما ا موا ورا يونس» عن الزهريٰ› عند أبي داود بلفظ : «ثم 
خرجت حاملاء فكان الولد إلى أمه». ومن رواية الأوزاعيّ» عن الزهريّ : «وكان الولد 
يُدعى إلى أمه . ٠‏ 

ومعنى قوله: «وألحق الولد بأمه» : أي صيّره لها وحدهاء ونفاه عن الزوج» فلا 
توارث بينهماء وأما أمّه فترث منه ما فرض الله لهاء كما وقع صريحًا ففي حديث سهل 
ابن سعد: «وكان ابنها يُدعَى لأمه» ثم جرت السئّة في ميراثها أنها ترئه» ويرث منها ما 
فرض الله لها». 

وقيل: معنى إلحاقه بأمه أنه صيّرها له أبّا وأماء فترث جميع ماله إذا لم يكن له وارث 
آخر من ولد ونحوه. وهو قول ابن مسعود» وواثلة بن الأسقع» وطائفة» ورواية عن 
أحمد. وروي أيضًا عن ابن القاسم» وعنه: معناه أن عصبة أمه تصير عصبة له» وهو 
قول عليّء وابن عمرء وعطاء» والمشهور عن أحمد. وقيل: ترثه أمه وإخوته منها 
بالفرض والردّ» وهو قول أبي عبيد» ومحمد بن الحسن» ورواية عن أحمد» قال: فإن 
لم يرثه ذوفرض بحال» فعصبته عصبة أمه. 

واستدل به على أن الولد المنفيّ باللعان لو كان بنا حل للملاعن نكاحهاء وهو وجه 


)۱( «فتح؟ ١٠/لالاه‏ . 


ا شرح سنن النسائي - كتاب الطلاق 
اوعس وي ا ا ب صصص e ma 1 a o E o‏ جات علتبي E A O E E o r‏ 


شاد لبعض الشافعيّة» والأصح كقول الجمهور أنها تحرم؛ لأنها ربيبته في الجملة'. 
والحديث متمق عليه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


د د 2 


45- (بَابٌ إِذَا عرض بِامْرَأَتِهِ 


ر 8 ر ا ا 
وشك فى ولدو. وَأرَادَ الانتفاءة منه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وقع في معظم نسخ «المجتبى» واشكت» بتاء التأنيث» 
وفى بعضها: «وسكت» من السكوت. والظاهر أن كليهما تصحيف» والصواب كما فى 
و ا و«السنن الكبرى» : «وَشَكُ). فتنبّه . وقال السنديٌ: وقيل: سل أن 
يكون من السکوت» أي لم يصرّح بما يوجب القذف انتهى. وفيه بعد لا يخفى. 

وجواب «إذا» محذوف» أي لا يكون قذفاء فلا يترتب عليه لعان» ولاحد. 

وقوله: «عرّض» بتشديد الراء» من التعريض» وهو ذكر شيء يفهم منه شيء آخر لم 
يُذكر» ويفارق الكناية بأنها ذكر شيء بغير لفظه الموضوع» يقوم مقامه. 

قال في «الكوكب الساطع» : 

اللّنْظُ إن أَظْلِقَ في مَعْنَاهُ ثُمْ أريد مِئه لَازِمُ الْمَعْتَى كُسَمْ 

كتَايَةٌ وَهْوَ حَقِيقَةٌَ جَرَى أ لَمْ يُرَدْ مَعْنَى وَلَكنْ عُبّرًا 
عَنْ لازم منة بمَلروم قدا يجري مَجَارًا في الْذِي السُبكي اختَدًا 


و 
.- 


ةمقل كار از a‏ أن له ولد فر RN‏ 


0ه 


- 


وَإِنْ لتلويح سوا فصتا تَعْريضُهمْ ليس مَجَارًا أَبَدَا 

وقد ترجم الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى في «صحيحه» في «اللعان» بقوله: «بابٌ 
إذا عرّض بنفي الولد». وفي «الحدود» بقوله: «باب ما جاء في التعريض». 

قال في «الفتح» : وكأنه أخذه من قوله في بعض طرقه: «ُعَرْض بنفيه؟ . وقد اعترضه 
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۷ س 


ابن المنيّرء فقال: ذكر ترجمة التعريض عقب ترجة الإشارة؛ لاشتراكهما في إفهام 
المقصودء لكن كلامه يشعر بإلغاء حكم التعريض» فيتناقض مذهبه في الإشارة. 

والجواب أن الإشارة المعتبرة هي التي لا يُفهم منها إلا المعنى المقصودء بخلاف 
التعريض فإن الاحتمال فيه إما راجح» وإما مساوء فافترقا. قال االشافعيّ في «الأمّ4: 
ظاهر قول الأعرابيّ أنه اتيم امرأته» لكن لَمَا كان لقوله وجهٌ غير القذف» لم يحكم النبي 
اة فيه بحكم القذف»ء فدلَ ذلك على أنه لا حدّ في التعريض. ومما يدل على أن 
التعريض لا على .يكم التضريح الإذن بخطبة المعتدّة بالتعريض» لا بالتصريح» فلا 
يجوز. انتهى'2. والله تعالى أعلم بالصواب. 

ه.هم- اترتا سحن بن ايم َالَ: أَنْبَأنَا سُفْيَانُ عن ن الزْهْرِيّ» عَنْ سَعِيدٍِبْنِ 
الْمُسَيِبِء عَنْ ابي هُرَيرَةَ» أَنّ رجلا من بني فَرَارَة» أتى رَسُولَ 14 يل قَقَالَ: إن اراي 
وَلَدَثْ عُلَامًا شود فقال رَسُولُ اللّه كل : اهل لَك مِنْ إبل؟»» قال : : تم قال : «قَمَا 
َلْوَائًا؟». قَالَ: حُمْرٌء قَالَ: هَل فِيهَا ِن أَوْرَقَ؟2. قَالَ: إِنَّ فيها لَوْرْقَاء قَال: «مْأنَى 
ری انی ی۲٤‏ قال قال : عَسَى أن يَكُونَ نَرَعَهُ عرق قال رَسُولٌ اللّه يكل : «وَهَذًا عَسَى أَنْ 
يَكُونَ نَرَعَهُ عِزق» ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المروزيّ المعروف بابن راهويه» ثقة ثبت إمام 
Y/Y ]1°[‏ . 

۲- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المكيّ [۸] ١/١‏ . 

۳- (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المدنيّ ١/١ ]٤[‏ . 

٤‏ - (سعيد بن المسيّب) بن حزن المخزومي المدني الإمام الحجة الفقيه» من كبار 
[*] 4/۹ . 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» وهو من أصحٌ أسانيد أبي هريرة ليه . (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين»ء سوى شيخهء فمروزيّ»ء ثم نيسابوريّ» وسفيان» فكوفيّ» ثم مكيّ. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن ابن المسيب من الفقهاء السبعة» 


. 000-00۹ «فتح»‎ )١( 
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حر رذ ١‏ 
وأبا هريرة كاه من المكثرين السبعة» روى )٥۳۷٤(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيْبِ) قال في «الفتح» : كذا لأكثر أصحاب الزهريّ» وخالفهم 
يونس» فقال: عنه» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» وقد أخرجه البخاريّ في «كتاب 
الاعتصار» من طريق ابن وهب» عنه» وهو مصير من البخاريٌ إلى أنه عند الزهريّء عن 
سعيد » وأبي سلمة معّاء وقد وافقه مسلم على ذلك. ويؤيّده رواية يحيى بن الضخاك› 
عن الأوزاعيّ» عن الزهريّ»ء عنهما جميعًا. وقد أطلق الدارقطنيّ أن المحفوظ رواية 
مالك» ومن تابعه. وهو محمول على العمل بالترجيح» وأما طريق الجمع فهو ما صنعه 
البخاريّ» ويتأيّد أيضًا بأن عُقِيلًا رواه عن الزهريّ» قال: بلغنا عن أبي هريرة» فإن ذلك 
یا عند ه عن غير رخاوا كان عر واد فقيل کین تقل رای عليه 
انتهى0"" (عَنْ أَبِي هْرَيْرَة رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَجُلا مِنْ بني فَزَارَة -بفتح الفاءء 
وبالزاي» وبعد الألف راء مهملة-. وفي رواية أبي مصعب: «جاء أعرابي». وفي 
رواية: «جاء رجلٌ من أهل البادية». واسم هذا الأعراين ضمضم بن قتادة» أخرج حديثه 
عبد الغنيٌ بن سعيد في «المبهمات» له من طريق قطبة بنت عمرو بن هرم أن مدلوكا 
حذثهاء أن ضمضم بن قتادة ولد له مولود أسود» من امرأة من بني عجل» فشكا إلى 
النبيّ بء فقال: «هل لك من إبل؟» (أَتَى رَسُولٌ الله بكلِخ) وفي رواية ابن أبي ذئب: 
«صرخ بالنبي ككل (قَقَالَ : إِنّ امرَأني وَلَدَثْ عُلَامَا أَسْوَةَ) قال الحافظ : لم أقف على اسم 
المرأة» ولا على اسم الغلام. وزاد في رواية يونس: «وإني أنكرته»» أي استنكرته 
بقلبي» ولم يُرد أنه أنكر كونه ابنه بلسانه» وإلا لكان تصريحًا بالنفي» لا تعريضًاء ووجه 
التعريض أنه قال: غلامًا أسودء أي وأنا أبيض› فكيف يكون مني؟. ووقع في رواية 
معمر» عن الزهريّ التالية : « ويريد الانتفاء منه»» ولفظ مسلم : «وهو حينئذ يعرّض بأن 
ينفيه) . 

ويؤخذ منه أن التعريض بالقذف ليس قذفاء وبه قال الجمهور. واستدل الشافعى ذا 
الخدت لذللف. وعن الال يحب نه الد إذا كان هرقا وأجابوا غن اديت يما 
سيأتي بيانه في آخر شرحه. وقال ابن دقيق العيد: في الاستدلال بالحديث نظر؛ لأن 
المستفتي لا يجب عليه حدّء ولا تعزير. قال الحافظ : وفي هذا الإطلاق نظرٌ؛ لأنه قد 
يستفتي بلفظ لا يقتضي القذف» وبلفظ يقتضيه» فمن الأول أن يقول مثلًا: إذا كان زوج 


„ 06 ٠حتفا«‎ (۱) 
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المرأة أبيض» فأتت بولد أسود: ما الحكم؟» ومن الثاني أن يقول مثلا: إن امرأتي أتت 
بولد أسود» وأنا أبيض» فيكون تعريضًاء أو يزيد فيه مثلا: زنت» فيكون تصريحًاء 
والذي ورد في حديث الباب هو الثاني» فيتمٌ الاستدلال. وقد نبّه الخطابيّ على عكس 
هذاء فقال: لا يلزم الزوج إذا صرح بأن الولد الذي وضعته امرأته ليس منه حدّ قذف؛ 
لجواز أن يريد أنها وُطئت بشبهة» أو وضغته من الزوج الذي قبله» إذا كان ذلك ممكنًا 
(قَقَالَ رَسُولُ الله يلل : «قل لَك مِنْ إبل؟. َالَ: نَعَمْء قَالَ) ی ( «ثَمَا أَلْوَاهًا؟» قَالَ) 
الرجل (حُمْرٌ) وفي رواية محمد بن مصعب» عن مالك» عند الدارقطني : «رمك»)» 
والأرمك الأبيض إلى حمرة ة (قَالَ) يِه ( «فْهَل فيها من أَوْرَقَّ؟) ) بوزن أحمر (قَالَ) 
الرجل (إِنَّ فِيها لَوْرْقًا) بضم الواو بوزن حُمْرء جمع أورق» وهو الذي فيه سواد» ليس 
بحالك» بل يميل إلى الغبرة؛ ومنه قيل للحمامة: ورقاء (قَالَ) يكن (كَأَنّى) -بفتح 
الهمزة»: ودد النون- سج ومن این (تزى أت ذُلِك؟) أي من أين تظنّ أن ذلك 
الأو الاي خالبها حمل لهاء كل عو سرب فل من غير لواب طرأ عليهاء أو لأمر 
آخر؟ (قَالَ: عَسَّى أن يَكُونَ نَرَعَهُ عِرْقٌ) وفي رواية معمر التالية: «قال: فلم يرخص له 
في الانتفاء» . وفي رواية شعيب الآتية: «فمن أجله قضى رسول الله ا هذا لا يجوز 
لرجل أن ينتفي من ولد ولد على فراشهء إلا أن يزعم أنه رأى فاحشة». 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: المراد بالعرق هنا الأصل من النسب؛ تشبيهًا بعرق 
الشجرة» ومنه قولهم : فلانٌ مُعرق في النسب» والحسبء وفي اللؤم» والكرم. ومعنى 

عه: أشبهه» واجتذبه إليه» وأظهر لونه عليه. وأصل النزع الجذب» فكأنه جذبه إليه 
لشبهه» يقال منه نزع الولد لأبيه» وإلى أبيه» ونزعه أبوه» ونزعه إليه انتهى”" . 

وفي رواية البخاريّ: «لعله نزعه عرقٌ». والمعنى يحتمل أن يكون في أصولها ما هو 
باللون المذكورء فاجتذبه إليه» فجاء على لونه انتهى(" (فَقَالَ رَسُولُ الله كله : «وَهَدًا 
عَسَى أن يَكُونَ تَرْعَهُ عِرْقَ» ) أي كذلك يحتمل أن يكون نزع هذا الولد الأسود المخالف 
للونك أحد من كان بهذا اللون من أصوله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 
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حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5:/ ۳٠۰۵‏ و۰۹٠۳‏ ولا.ه- وفى «الكبرى» ٥٦۷۲/٤٦‏ و٣۷٦٥‏ 
و٤۷٥‏ . وأخرجه (خ) في «الطلاق» ٠٠٠٠١‏ و«الحدود» 1 و«الاعتصام بالكتاب 
والسنة» ۷۳٠١‏ (م) في «اللعان» ٠٠٠١‏ (د) في «الطلاق» ۲۲٠١‏ (ت) في «الولاء 
والهبة» ۲۱۲۸ (ق) في «النکاح» ۲۰۰۲ (أحمد) في «مسند المكثرين» 7١54‏ و٣۷۲۲‏ 
و۷۷۰۲ و۳٤۰٩‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم التعريض بالقذف» 
وهو أنه لا يُوجب حكم القذف» حتى يقع التصريح» وبه قال أبو حنيفة» والشافعيّ» 
وآخرون. وذهب المالكيّة إلى وجوب الحد بالتعريض. إذا كان مفهوما. قاله ولي 
الذي , 

وقال في «الفتح» بعد ذكره مخالفة المالكيّة في ذلك: ما نضّه: وأجاب بعض 
المالكيّة أن التعريض الذي يجب به القذف عندهم هو ما يفهم منه القذف» كما يُفهم من 
التصريح› وهذا الحديث لا حجة فيه لدفع ذلك» فإن الرجل لم يُرد قذفاء بل جاء 
سائلاء مستفتيًا عن الحكم لما وقع له من الريبة» فلما ضرب له المثل أذعن. وقال 
المهلب : التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا حذ فيه» وإنما يجب الحد في التعريض 
إذا كان على سبيل المواجهة» والمشاتمة. وقال ابن المنيّر: الفرق بين الزوج والأجنبيّ 
في التعريض أن الأجنبيَ يقصد الأذيّة المحضة» والزوج قد يُعذر بالنسبة إلى صيانة 
الي كي 

وقال ابن دقيق العيد بعد ذكره أن فيه ما يُشعر بأن التعريض بنفي الولد لا يوجب 
حدًا: كذا قيل» وقد نظ اا الح أل الور عن المن اش © 

(ومنها): أن فيه ضرب المثل» وتشبيه المجهول بالمعلوم؛ تقريبًا لفهم السائل. 
(ومنها): أنه يدل على صخة القياس . قال الخطابيَ رحمه الله تعالى: وهو أصل في 
قياس الشّبَهِ . وقال ابن العربيّ: فيه دليل على صخة القياس» والاعتبار بالنظير. وتوقف 
فيه ابن دقيق العيدء فقال: هو تشبيه في أمر وجوديّء والنزاع إنما هو في التشبيه في 
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الأحكام الشرعيّة من طريق واحد قويّة. (ومنها): أن فيه أن الزوج لا يجوز له الانتفاء 
من ولده بمجرّد الظنّ» وأن الولد يلحق به ووا لونه لون أمّه. وقال القرطبيّ» 
تبعًا لابن رُشيد: لا خلاف في أنه لا يحل نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربةء 
كالأذمةء والسّمْرة» ولا في البياض» والسواد» إذا كان قد أف بالوطء» ولم تمض مذّة 
الاستبراء. 

00 الحافظ : وكأنه أراد في مذهبه» وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعيّة بتفصيل» 

لوا: إن لم ينضمٌ إليه قرينة زنا لم ي يجز النفي» فإن اتجمهاء ا على لون الرجل 

لم الس وفي حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما 
المتقذم في اللعان ما يقوّيه . وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقًا. والخلاف إنما 
هو عند عدمهاء وهو عكس ترتيب الخلاف عند الشافعيّة. انتهى . 

(ومنها): أن فيه تقديم حكم الفراش على ما يُشعر به مخالفة الشبّه. (ومنها): أن فيه 
الاحتياط للأنساب» وإبقائها مع الإمكان. والزجر عن تحقيق ظنْ السوء. 

(ومنها): ما قال الخطابيّ: أن قوله: ليس متي ليس قذفًا لأمه بمجرّد ذلك؛ لجواز 
كونه لغيره بوطء شبهة» أو من زوج متقدم انتهى. وفيه أن هذا الرجل لم يصدر منه أنه 
قال: ليس مئي» وإنما عرّض بذلك كما تقذّم" . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۹ - (أَخْبَوَنَا مُحَمّدُ مُحَمُدُ بن عَبْدِ الله بْنِ بَزِيع» قَالَ : : دتا يزيد ِن َء قَالَ: حَدَّثَنا 
مَعْمَرٌء عَنِ الزُهْرِيّء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِبِءْ عَنْ ابي هْرَيرَة قَالَ: جَاءَ رَجُلَ يِن بني 
قَوَارَةَ إلى النِيّ ل › فَقَالَ: ن امرأتي وَلَدَثْ عُلَامًا أسْوَدَء وُو يريد الانْتَمَاءَ منْهة 
قَقَالَ: «قل لَك مِنْ إبلٍ؟, قال : : تق قَالَ: اما ألوَانا؟»» قال» خذ حمر قَالَ: «مَل فيها 

من أَوْرَقَ؟2. قَالَ: فِيهَا ذَوْدُ وتء قَالَ: «قَمَا داك د ترَى؟21 قال : ل 
عرق قال : لعل هذا أن يون رع رق قال : قَلّمْ يُرَخْص لَهُ في الِانْيمَاءِ منه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح › وامحمد 
بن عبد الله بن بَزِيع» -بفتح الباء الموخدة» وكسر 00 المعجمة» آخره عين مهملة- 
بصرئ» ثقة 0۸۸/٤۳ ]1٠١[‏ . و«يزيد بن زُريع» -بتقديم الزاي» مصعْراء أبو معاوية 
البصريّ» ثقة ثبت [۸] 5/5 . «ومعمر» هو: ابن راشد أبو عروة اليمنيّ الثقة الثبت [۷] 
٠١/0‏ . 


(۱) «فتح» ٠/5و‏ وسلاوه . 
زفق «طرح التثريب» ۱۲1/۷ 5 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ اللاي 
صصح ۲ - - 


وقوله: «ذود ورق» -بفتح الذال المعجمة» وسكون الواوء آخره دال مهملة- : قال 
ابن الأنباريَ: سمعت أبا 0 0-0 ما بين الثلاث إلى العشر ذَوْدُّء وكذا قال 


الفارابي . والذود مؤنّثةٌ ؛ لأهم : ا: ليس في أقلّ من خمس ذود صدقة» والجمع 
أذوادٌ» مثلٌ ثوب وأثواب. ا الذود لا يكون إلا إنانًا. قاله الفيَوميّ. 
وقوله: «وُرْق» -بضمء فسكون- : جمع أروق» وهو مرفوع صفة لذود. وضبط في 


ال المطيوعة واف بار ال O‏ وهو أن 
يضاف إليه «ذودٌ»» من إضافة الموصوف إلى الصفةء كمسجد الجامع» كما قال في 
«الخلاصة» : 

وَلَا يُضَافُ اسْمٌ لِمَا به انخخذ مفشتى وَأوْنَ وها إِذَا وَرَدْ 

والحديث متف عليه» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله. والله تعالن 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

.٠ه"‏ (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ مُحَمّدٍ بْنِ الْمُغِيرَة» قَال: حَدَنَنا بُو حَيوَةٌ حِمْصِئء قَالَ: 
حَدَئَنَا شُعَيِبُ بْنْ أبي حَمْرَةَ عَنِ الزُهْرِيّء عَنْ سَِيدِ بن الْمْسَيِبٍء عَنْ أبي هُرَيْرَة قال : 
يما خن عِنْدَ رَسُولٍ الله يلك گام رَجُلَ : قَقَالَ: يا رَسُولَ الله ني وُلِدَ لي عام 
أَسْوَدُء فَقَالَ رَسُولْ الله كلا : «قاتّی کان ذَلِكَ؟؛, 0 ما أذْري» قَالَ: «ُهل لَك مِنْ 
یل قال : ل قَالَ: هنما َلْوَاسا؟»» قال : ٠‏ ال : اَهَل فبا َل أَوْرَقُه 
َال : «فِيهًَا ایل وُرْقّف قَالَ: «أنَى كَانَ ذَلِكَ9ك 53 ما أذري يا رَسُولَ اللو إلا أن 
ا قال : «وَهَذًا لَعَلّهُ نَدَعَهُ عرق ُن أَجْلِهِ قَضَى رَسُولُ الله ل هذا لا 

َجُورُ لِرَجُلٍ أن يتفي يِن وَلَدِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِه إلا أن يَْهُمَ أنه رَأى فَاجِشةًه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخه» «أحمد بن محمد بن المغيرة» : هو الأزديٌ الحمصيّ» ضدوقٌ ]١1[‏ 6 86 
فإنه من أفراده. و«أبو حيوة» : هو شريح بن يزيد الحضرميّ المؤدن الحمصيّء ثقة [9] 
5/5 . 


سس إن 


واشعيب بن أب حمزة» دينار الأمويّ مولاهم. أن بشر الحمصيّ» ثقة ثبت ۷1] 
48 . 

وقوله: «فمن أجله» الظاهر أنه من كلام أبي هريرة كيه . أي من أجل سؤال هذا 
الرجل عن قضيّة لا بيّنة فيهاء ولا حجة تثبتهاء قضى بل أنه لا يجوز لشخص أن ينتفي 
من ولد ولدته امرأته» وهي تحته» إلا إذا أثبت أنه رآها تزنى» فيجوز له عند ذلك أن 
يلاعنهاء ويفارقهاء وينتفي من ولدها. 


٠٠١۸ (بَابٌُ التَعلِيظ فى الانتفاء مِنَ الولد) - حديث رقم‎ - ٠ 


e 


1۳ 


وقوله : «هذا» الظاهر أن اسم الإشارة منصوب بنزع الخافض» متعلّقٌ ب «قضى»» أي 
قضى بهذا الحكم» وقوله: «لا يجوز لرجل الخ» بيان لمرجع اسم الإشارة. 

والحديث متفقٌ عليه. كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


3% 2 زد 


۷- (بَابٌ التَغْلِيظٍ في الانيِمَاءِ مِنَ 


الْوَلَدِ) 


لتق (أُخْبَرَنا محمد بن عبد الله بن عند الْحَكَم » ٠‏ قَال: ع شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّتَنَا 
اللْيثُء عَنِ ابْنِ الهاو ڪن عَبْدِ اله بْنِ يُونْسَء عَنْ ب سَهِيِ ن أببي سَعِيدٍ سَعِيدِ الْمَفبْرِيّ» عَنْ عر 
بي هُرَيْرَة أنه سمع م رَسُولَ الله E2‏ يفول -حينٌ ولت آي الْمُلَاعَئَةِ- 0 «أيِمًا ضر 
لث عَلَى قوم رَجُلاء ليس ينهم لٺ ين الله في سَيء» وَل بذجلا اله جه جنه 
وَأيْمَا رَجُل جَحَدٌ وَلَدَهُه وَهُوَ يَنْظرُ َيه اختَجَبَ الله عَرّْ وَج من وقح لی روس 
الْأَوَلِينَ والآخرين» ٤‏ م الْقِيَامَةه ) . 


: o STS 

- (شعيب) بن الليث بن سعد الفهميّ مولاهم» أبو عبد الملك المصريّ. ثقة نبيل 
فقیه» من كبار 155/17١ ]٠١[‏ . 

3 - (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن ¿ الفهمي مولاهم» والد شعيب الراوي عنه» أبو 
الحارث المصريٌّ» ثقة ثبت فقيه حجة [۷] ٠٠/۳١‏ . 

-٤‏ (ابن له ب ا الليثيّ» أبو عبد الله المدنيّ» 
ثقة مكثر ٩۰/۷۳1‏ . 

. ]٦[ (عبد الله بن يونس) حجازيٌ»ء مجهول الحال‎ -٥ 

روى عن سعيد المقبريّ» ومحمد بن كعب القرظيّ. وعنه يزيد بن عبد الله بن 
الهاد. ذكره ابن حبّان في «الثقات». وذكر عبدالحق أنه لا يعرف إلا ذا الحديث. 


00 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاقٍ 


وقال ابن القطان: مجهول الحال. تفرّد به المصتف» وأبو داود بهذا الحديث فقط . 

5- (سعيد بن أبي سعيد) كيسان المقبريّ» أبو سعد المدنئ» ثقة تغيّر قبل موته بأربع 
سنين [۳] ۱۱۷/۹٩۵‏ . 

۷- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أ هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه (أَنهُ سَمِعَّ م رَسُولَ الله يلل يَقُولُ -حِينَ 
َرَلَّث آيَةُ الْمُلَاعَئَة) أي قوله تعالى: لولدب بس ازجم ا ك شه إله اشم 
الآية (أَيِمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قوم رَجُلاء ليس مِنْهُمْ) أي بالنسب الباطل» وذلك أن 
تزني » فتلد ولدّاء وتقول: هو لزوجها (قَلَيسَتْ مِنَ الله في شَيْءِ) أي ليست من دين 
الله تعالى» أو من رحمته في شيء يُعتدٌ به» ل 
جَئَنَهُ) أي لا تستحقٌ شح أن يدخلها الله تعالى جنته» وهذا وأمثاله يؤول بتأولين: أ 
أنه فيمن استحلّت ذلك» فيكون على ظاهره» وأنها لا تدخل الجنة أبدًا؛ لارتدادها 
باستحلال ما حرّم الله تعالى» مع علمها بتحريمه. والثاني: أن المراد أا لا تدخل 

مع الأولين» بل إنما تدخل بعد أن تعذب. واللّه تعالى أعلم (وَأَيُمَا رَجُلٍ جحَدَ وَلََهُ 
أي أنكره» ونفاه (وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيهِ) أي ينظر الرجل إلى ولده» وهو كناية عن 0 بأنه 
ولده» أو المعنى ينظر الولد إلى الرجل» فهو تقبيح ب لفعله» وإشارة إلى قلة شفقته 
ورحمته» وشدّة قساوة قلبه» وغلظته (اخْتَجَبَ اللَهُ عَزّ وَجَلَّ مِنْهُ) أي فيكون ا 
الله تعالى فيهم: طلا م عن رم بونذ لَحْجُوْة4: إن كان مستحلًا لذلك. وإلا 
فيكون احتجابًا مأقَتَاء والحاصل أنه يأتى فيه التأويلان المذكوران آنمًا (وَفْضَحَهُ) - 
بفتح الضاد المعجمة» والحاء المهملة- يقال: فضّحَهء كمنعه: كُشَّف مساويه. 
فافْتَضَحَ» والاسم الفضيحة» وَالفُضْوحء والفُضْوحةء بضمهماء والمُضاحة» بالفتح» 
والفؤضاح بالكسر. قاله في «القاموس» (عَلّى رُعُوس الْأَوَلِينَ وَالْآخْرِينَ» يَوْمَ م الْقِيَامَِ) 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع رليات وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان مذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صححه الحاكم في ر ج۲/ 
ص07٠-70-‏ وقال: على شرط مسلمء قال في «التلخيص الحبير» : وصححه 


۸- لباب إلحَاق الود بالفراش» . . . - حديث رقم ٠٠٠۹‏ 


٥‏ ا 
الدارقطنيّ في «العلل»» مع اعترافه بتفرّد عبد الله بن يونس به» عن سعيد المقبريّ» وأنه 
لا يعرف إلا بهذا الحديث انتهى؛ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما تصحيح الحاكم» وقوله على شرط مسلمء 
فتساهل ظاهر؛ فإن عبد الله بن يونس ليس من رجال مسلمء وأما تصحيح الدارقطني» 
ففيه نظر لا یخفی؛ لأن عبد الله بن يونس مجهولء كما تقدّم في ترجمته» وقد تفرد 
بروايته عن سعيد المقبريّ. 

وقال في «التلخيص» : وفي الباب عن ابن عمر» في «مسند البزّار» وفيه إبراهيم بن 
سعيد"'' الْحُوزيّ» وهو ضعيف. انتهى . 

والحاصل أن الظاهر ضعفٌ حديث الباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-608/1417"- وفي «الكبرى» 0774/47 . وأخرجه (د) في «الطلاق» 
۳ (الدارمي) في «النكاح» ۲۲۳۸ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
رالات 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» 


- (بَابُ إِلْحَاقٍ الْوَلَدِ بِالْفِرَاش» 
إا لَّمْ يَْفِهِ صَاحِبٌ الْفِرَاش) 


84" (أخَيدنا قُتَببَةٌ قال : حَدَثَنا سُفْيَانُ عن الْؤْهْرى» عَنْ سعید» وای َة 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ الى يلل قال: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشء وَلِلْعَاهِر الْحَجَرُه ). 
رجال هذا الإسناد : ستة» وقد تر جوا قبل باب. وكلهم رجال الصحيح . 
و«سفيان» : هو ابن عيينة. و«سعيد» : هو ابن المسيّب» و«أبو سلمة» : هو ابن 
عبد الرحمن بن عوف. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا في «التلخيص» بلفظ «ابن سعيد» » ولعله محرّفٌ من «ابن 
يزيد“ الخوزيّ المتروك» فليُّحرّر. واللّه تعالى أعلم. . 


شرح سنن النسائم - كاب الطلاق 


ج 
گے 
گے 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه (أَنْ التي يكل قَالَ: «الْوَلَدُ لِْفِرَاشِ) قال في 
#القهاية» .+ أي لجالك. الفرائى» ور اروج والمولى»والغرأة فى رانا لان 
الرجل يفترشها انتهى (وَلِلْعَاهِرِ) أي الزاني (الْحَجَرٌ) أي الحرمان. وقيل: كنى به عن 
الرجم. وفيه أنه ليس كلُ زان يرجمء وقد يقال في صدق هذا الكلام بوت الرجم له 
أحيانًا. وتمام شرح الحديث يأتي في الحديث الثالث من أحاديث الباب» إن شاء الله 
تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متّفقّ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۸٤/‏ ۳۰۰۹ و١701-‏ وفى» الکبری» ٩٦۷1/٤۸‏ و۷۷٦٥‏ . وأخرجه 
(خ) في «الفرائض» 170٠‏ و«الحدود» 814 (م) في «الرضاع» ١4058‏ (ت) في 
«الرضاع» ١١51‏ (ق) في «النكاح» 7٠٠١5‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» ۷۲۲١‏ 
و۷۷۰ و۸۷۷۷ و۷٤۰٩‏ و4597 و۷۹۷٩‏ و7١١٠٠‏ (الدارمي) في «النکاح» ۲۲۳٣‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

٠م‏ (أخْيَرَنًا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدٍ الرراتي» قال: حَدَّنَنَا مَعْمَرُء عَنِ 
الرّهْرِيٌ؛ جن سي وَأبِي صَلمَة عَنْ اي هُرَئْرَة أن النبي كَل قال : : «الْوَلَدُ للْفرَاش ‏ 
وَلِلْعَاهِرٍ الجر ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«إسحاق 
ابن إبرهيم» : هو أبن راهويه. و«عبد الرزاق» : هو ابن همام الصنعانيّ . ولمعمر) : هو 
ابن راشد الصنعاني . والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق البحث فيه في الحديث الماضي . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماية وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١أآه”‏ - (أْخَبَر بَرَنَا قُتَيبَةٌ قَالَ: حدقا اللّيِثُ عن ان جات عَنْ غَرْوَة عن عَايْضَةَ 
قلت : صم سعد ِن أبي وَقاضٍء وَعَبْدُ بن زَمْعَةَ في عُلَام قَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا تا 
رَسُولَ الله ابْنُ جي عُتْبَة بن ابي وَقاصِء عَهِدَ إِلَىء أنه ابن انظز إِلَى شَبَهِه َال 
عَبْدُ بْنُ رَمْعَةَ: : جي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ ن أبي» م مِنْ وَلِيدَِهِ؛ فُنظرَ رَسُولٌ الله يكل إلى شَبَه 


/- لباب إلحاق الول بالفراش» . . . - حديث رقم ٠١٠١‏ 


قَرَأَى شَيَهَا بَيْنَا بء فَقَال: «هُوَ لَك يَا عَبْدُ لود ِلفِرَاش» وَلِلْعَاهر الجر 
واختجبي مهف ا سوبت عقا فَلْمْ يَرَ سَوْدَةَ قَط). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفىّ البغلانىٌ» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (الليث) بن سعد الإمام المصريّ الثقة الثبت الحجة [0] ٠٠/۳۱‏ . 

۴- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ المدنيّ الإمام الحجة الحافظ [4] ١/١‏ . 

4- (عروة) بن الزبير بن العوّام الأسديّ المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت [۳] 44/5٠‏ . 

. (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ ه . 0 تعالى أعلم‎ -٠ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال E‏ (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء والليث» فمصريان. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه عروة من الفقهاء السبعة» وعائشة رضى 
الله تعالى عنها من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. ْ 


شرح الحديث 

(عَن عَرْوَة) وفي رواية شعيب» عن الزهريّ عند البخاريٌ في «العتق» : «حدثني 
عروة)» وكذا وقع في رواية عبد اللّه , بن مسلمة» عن مالك» في «المغازي», لكن 
أخرجه في «الوصايا» بلفظ : عن عروة». في الف (عَنْ عَائْشَة) رضي الله تعالى 
عنهاء أا (قَالَتِ: اخصَمْ سَعْدُ ِن أبي وَقّاصٍ) مالك بن وُهيب بن عبدمناف بن زهرة 
ابن كلاب الزهريّ» أبو إسحاق» أحد العشرة» وأوّل من رمى بسهم في سبيل الله عز 
وجلء مناقبه كثيرة» مات كلك بالعقيق» سنة (50ه) على المشهور» وهو آخر من 
e‏ عم 2 تقذمت ترجمته في 7١/97‏ ' وعد بْنُ زَمْعَهَ) 
بغير إضافة «عبد). . ووقع في في «مختصر ابن الحاجب» عبد الله وهو علط نعم 
عب الله بن وامعة آبخر . وفي بعض الطرق من غير رواية عائشة عند الطحاويّ في هذا 
الحديث عبد اللّه بن زمعة . ونبّه على أنه غلط» وأن عبد الله بن زمعة هو ابن الأسود بن 
عبد المطلب بن أسد بن عبد العرّى. 

وازمعة» : -بفتح الزاي» وسكون الميم» وقد تحرك- قال النوويّ: :التسكين أت : 
وقال أبو الوليد الوقشيّ: التحريك هو الصواب. قال الحافظ : والجاري على ألسنة 
المحذثين التسكين في الاسمء والتحريك في النسبة. وهو ابن قيس بن عبد شمس 
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القرشيّ العامريّء والد سودة» زوج النبيّ بل رضي الله تعالى عنها. 

وعبد بن زمعة قال ابن عبد البرّ: كان من سادات الصحابة» وأخوه لأمه قَرَظة بن عبد 
عمرو بن نوفل بن عبدمناف» أمهما عاتكة بنت الأخيف -بخاء معجمة» بعدها مثناة 
تحتانيّة- من بني مُصيص بن عامر بن لؤيّ . وأخرج ابن أبي عاصم بسند حسن إلى يحيى 
عد کک عاط عل بعادت ارقن الله ا قالت: تزوّج رسول الله 
ية سودة بنت زمعة» فجاء أخوها عبد بن زمعة من الحجَ» فجعل يحثو من التراب على 
رأسهء فقال بعد أن أسلم: إِنّي لسفية يوم أحثو التراب على رأسي أن تزؤج رسول الله 
اة سودة. قاله في «الإصابة)”"' . 

(في عُلَام) هو الابن الصغير» وجمع القلّة منه غِلمة بالكسرء روجع ان ة غلمانٌ» 
ويُطلق الغلام على الرجل» مجارًا باسم ما كان عليه» كما يقال للصغير شيحُ» مجارًا 
اقيم ما يئول إليهء وجاء فى الشعر غلامةٌ»ء بالهاءء للجارية» قال أوس بن غلفاء 
اُْجَيميٍ؛ نفب ر [من كر 

قال الأزهري: وسمعت e‏ تقول اا حين يولد ذكرًا: غُلامُ» وسمعتهم 
يقولون للكهل : غلام» وهو فاش في کلامهم" . 

واسم الغلام المذكور: عبد الرحمن» وذكره ابن عبد البرّ في الصحابة وغيره» وقد 
أعقب بالمدينة. قاله في «الفتح». 

وقال في «الإصابة» : وقال ابن عبد البرٌ: لم يختلف النسّابون أن اسم ابن الوليدة» 
صاحب القصّة عبد الرحمن. قال الحافظ : خبط ابن منده» وتبعه أبو تُعيم في نسبه» 
فجعله من بني أسد بن عبد العزرّى» وليس كذلك» ووهم ابن قانع» فجعله هو الذي 
خاصم سعد بن اي وقاصء وكأنه انقلب عليه فإنه المخاصم فيه» لا المخاصمء 
والمخْاصِمٌ عبد بغير إضافة» بلا نزاع ا 

وقال في «الفتح» : وقد وقع لابن منده خبط في ترجمة عبد الرحمن بن زمعةء فإنه 
ع أن عبد الرحمن» وعبد اللّهء وعبدًا إخوة ثلاة» أولاد زمعة بن الأسودء وليس 
كذلك» بل عبدٌ بغير إضافة» وعبد الرحمن أخوانء» عامريّان» من قريش» وعبد اللّه بن 


)1غ( راجع «الإصابة؛ 5/ ٤-٤1‏ . 


(۲) راجع «المصباح المنير» . 
(۳) « الإصابة» ۲۱٣/۷‏ . 


۸- (بَابُ إِلْحَاتٍ الود بالفراش» . . . - حديث رقم ٠١١١‏ 


زمعة قرشي أسديّء من قريش أيضًا انتهى'") 

(قَقَالَ سَعْدٌ) ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه (هَدًا يا رَسُولَ الل ان أي عُْبَة 
ابن أبي وَقّاص) اعتبة) بدل من «أخي»» وهو أخو سعد المذكورء مختلف في صحبته » 
فذكره في الصحابة العسكريّ» وذكر ما نقله الزبير بن بكار في النسب أنه كان أصاب دما 
بمكة في قريش» فانتقل إلى المدينة» ولَمَا مات أوصى إلى سعد. وذكره ابن منده في 
الصحابة» ولم يذكر مستندا إلا قول سعد: «عهد إليَ أخي أنه ولده»» واستنكر أبو نعيم 
ذلك. وذكر أنه الذي شج وجه رسول الله ية بأحدء قال: وما علمت له إسلامّاء بل 
قد روى عبد الرزّاق من طريق عثمان الجزري» عن مقسم: «أن النبي ئي دعا بأن لا 
يحول على عتبة الحول حتى يموت كافرّاء» فمات قبل الحول». وهذا مرسل. وأخرجه 
من وجه آخر عن سعيد بن المسيّب بنحوه. وأخرج الحاكم في «المستدرك» من طريق 
صفوان بن سّليمء عن أنس أنه سمع حاطب بن أبي بلتعة» يقول: «إن عتبة لما فعل 
بالنبيّ بي ما فعل» تبعته» فقتلته». كذا قال. وجزم ابن التين» والدمياطيّ بأنه مات 
كافرًا . 

وأم عتبة هند بنت وهب بن الحارث بن زُهرة» وأم أخيه سعد حمنة بنت سفيان بن 
أميّة . قاله في «الفتى»“ 

(عَهِدَ إَِي) أي أوصى إلي . 0 عَهِدَ إليه يَعْهّدُء من باب تَعِبَ: إذا أوصاه. قاله 
الفيومي (أنه ابنهُء انْظر إلى شَبَهِهِ) أي إلى ممائلته لعتبة. قال في «القاموس» : الشُّبْهُ 
بالكسرء والتحريك» وكأمير: 0 جمعه أشباه انتهى . 

وفي رواية البخاريٌ في «الفرائض» : «فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال: ابن 
أخي. وفي رواية له في «المغازي» : «فلما قدم رسول الله ية مكة في الفتح». وفي 
رواية لأحمدء وهي لمسلمء ولم يسق لفظها: «فلما كان يو م الفح رأى سعدٌ الغلامَ» 
فعرفه بالشبه» فاحتضنه» وقال ابن أخي» ورب الكعبة» (وَقَالَ عبد بْنُ رَمْعَةَ: خي 
ول) بالبناء للمفعول (عَلّى فراش أبي) زاد في رواية : «من جاريته» (مِنْ وَلِيدَتِهِ) الوليدة 
في الأصل المولودة» وتطلق على الأمة» قال الحافظ: وهذه الوليدة لم أقف على 
اسمهاء حم سريب وابن أخيه الزبير في «نسب قريش» أنها كانت أمة 
يمانية . والوليدة فعيلة من الولادةء بمعنى مفعولة. قال الجوهري: هي الصبيّة. 


. ٥۲١/۷ «الإصابة»‎ )١( 
. ٥۲۱-٥۲۰ /1١ «فتح»‎ )۲( 
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والأمة» و ولائد. وقيل: إنها اسم لغير أم الولد. 

(فْنَظَرَ رَسول الله كل إلى شَبَههِ َرََى شَبَها بنا عن وفي رواية: «فإذا هو أشبه 
الناس بعتبة بن أبي وقاص». 

قال الات ويه عياف وار ورا كان اا الجاهانة: ينون 
الولائد» ويقرّرون عليهنَ الضرائب» فيكتسبن بالفجورء وكانوا يُلحقون النسب بالزناة 
إذا ادّعوا الولدء كما في النكاح» وكانت لزمعة أمدّء وكان يُلمَّ بباء فظهر بها حمل» 
زعم عتبة بن أبي وقاص أنه منه» وعهد إلى أخيه سعد أن يستلحقه» فخاصم فيه عبد بن 
زمعة» فقال له سعد: هو ابن أخي» على ما كان عليه الأمر في الجاهليّة» وقال 
عبد الرحمن: هو أخيء على ما استقرٌ عليه الأمر في الإسلام» فأبطل النبي يك حكم 
الجاهليّة» وألحقه بزمعة. وأبدل عياض قوله: إذا اذعوا الولد بقوله: إذا اعترفت به 
الأمّ» وبنى عليهما القرطبيّ» فقال: ولم يكن حصل إلحاقه بعتبة في الجاهليّة» إما لعدم 
الدعوى» وإما لكون الأمّ لم ت ري 

قال الحافظ : وقد مضى في «النكاح»“ من حديث عائشة ما يؤيّد أخهم كانوا يعتبرون 
استلحاق الأمّ في صورة» وإلحاق القائف في صورة» ولفظها: «إن النكاح في الجاهلية 
كان على أربعة أنحاء. . .» الحديث» وفيه: «يجتمع الرهط ما دون العشرة» فيدخلون 
على المرأة كلهم يُصيبهاء فإذا حملت» ووضعت» ومضت ليال» أرسلت إليهم» 


: هو ما أخرجه البخاريّ رحمه اللّه تعالى ذ فى «(صحيحه»‎ )١( 

۷ حو حدثنا أحمد بن صالح» 0 حدثنا يونس» عن ابن شهاب» قال : أخبرني 
عروة بن ن الزبير» أن عائشة زوج النبي كه أخبرته أن النكاح في الجاهلية > كان على أربعة أنحاء: 
فتكاح منها نكاح الناس اليوم» يخطب الرجل إلى الرجل وليته؛ أو ابنته» فيُصدقهاء ثم ينتكحها. 
ونكاح آخرء كان الرجل يقول لامرأته : إذا طهرت من طمئها: أرسلي إلى فلان» فاستبضعي منه» 
ويعتزلها زوجهاء ولا يمسها أبداء حتى يتبين حملها من ذلك الرجل» الذي تستبضع منه» فإذا 
تبين حملهاء أصابها زوجهاء إذا أحب» وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولدء فكان هذا 
التكاح» نکاح الاستبضاع . ونکاح آخر» يجتمع يجتمع الرهط ما دون العشرة» فيدخلون على المرأق 
كلهم يصيبها. > فإذا حملت» ووضعت» رغ لاله بعد إن تطح ل > أرسلت إليهم»› > فلم 
يستطع رجل منهم أن يمتنع» حتى يجتمعوا عندهاء تقول لهم: 0 
وقد ولدت» فهو ابنك يا فلان» تسمي من أحبت باسمه» يلح يوالها لا يستطيع أن يمتنع به 
الرجل . ونكاح رابع» يجتمع الناس الكثير» فيدخلون على المرأة» لا تمتنع ممن جاءهاء وهن 
البغايا» كُنّ ينصبن على أبوامين رايات» تكون علماء فمن أرادهن دخل 0 فإذا حملت 
إحداهن» ووضعت حملهاء جُمعوا لهاء ودعوا لهم القافة» ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون» فالتاط 
به ودعي ابنه» لا يمتنع من ذلك» فلما بعت محمد به بالحق› هدم نكاح الجاهلية كلهء إلا 
نكاح الناس اليوم. 


۸- (يابُ إلحاق الولد بالفِراش» . . . - حديث رقم ٠١١١‏ 


١‏ ت 
فاجتمعوا عندهاء فقالت : قد ولدت فهو ابنك يا فلان» فیلحق به ولدهاء ولا يستطيع 
أن يمتنع . . .»» إلى أن قالت: «ونكاح البغاياء كن يُنصبن على أبوابِينَ رايات» فمن 
أرادهنَ» دخل عليهنْ» فإذا حملت إحداهنَ» فوضعت» جُعوا لهاء ودعوا القافة» ثم 
ألحقوا ولدها بالذي يرى القائف. لا يمتنع من ذلك انتهى . 

واللائق بقصّة أمة زمعة الأخيرء فلعلَ جمع القافة لهذا الولد تعذّر بوجه من الوجوهء 
أو أنها لم تكن بصفة البغاياء بل أصابها عتبة سرا من زناء وهما كافران» فحملت» 
وولدت ولذا يُشبههء فغلب على ظنّه أنه منه» فبغته الموت قبل استلحاقه» فأوصى أخاه 
أن يسلتحقهء فعمد سعد بعد ذلك» تمسَّكا بالبراءة الأصليّة. 

قال القرطبيَّ: وكان عبد بن زمعة سمع أن الشرع ورد بأن الولد للفراش» وإلا فلم 
يكن عادتهم الإلحاق به. كذا قال» قال الحافظ : ولا أدري من أين له هذا الجزم بالنفي» 
وكأنه بناه على ما قاله الخطابيئّ: من أن أمة زمعة كانت من البغايا اللاتى عليهن من 
العتزافن» فكان الإلتحاق مها بالستلتحاقها على ما دكن أز الان القاف غل ماف 
حديث عائشة» لكن لم يذكر الخطابيَ مستندًا لذلك» والذي يظهر من سياق القصّة ما 
قدمته أنها كانت أمدّء مستفرشة لزمعة» فاتفق أن عتبة زنى بباء كما تقدّم» وكانت طريقة 
الجاهليّة في مثل ذلك أن السيّد إن استلحقه لحقهء وإن نفاه انتفى عنهء وإذا اذعاه غيره 
كان مرد ذلك إلى السيّدء أو القافة. وقد وقع في حديث ابن الزبير الذي أسوقه بعد هذا 
ما يويد ما قلته. 

وأما قوله: إن عبد بن زمعة سمع أن الشرع الخ» ففيه نظر؛ لأنه يبعد أن يسمع 
ذلك عبد بن زمعة» وهو بمكة لم يُسلم بعذ» ولا يسمعه سعد بن أبي وقاص»› 
وهو من السابقين الأوّلين الملازمين لرسول الله بيا من حين إسلامه إلى حين فتح 
مكة نحو العشرين سنة» حتى ولو قلنا: إن الشرع لم يرد بذلك. إلا في زمن 
الفتح» فبلوغه لعبد قبل سعد بعيدٌ أيضًا. والذي يظهر لي أن شرعيّة ذلك إنما 
غرفت من قوله ية فى هذه القصّة: «الولد للفراش»» وإلا فما كان سعد لو سبق 
عليدا بلاقم اغا بل الى ير ان كلذ مو جمد از بن ان را 
الأصليّة» وأن مثل هذا الولد يقبل النزاع. 

وقد أخرج أبو داود تلو حديث الباب بسند حسن إلى عمرو بن شعيب» عن أبيهء 
عن جذهء قال: قام رجلٌ» فقال: يا رسول الله إن فلانا عاهرت بأمه في الجاهليّة: 
فقال رسول الله كلهِ: «لا دعوة في الإسلام» ذهب أمر الجاهليّة» الولد للفراش» 
وللعاهر الحجر». وقد وقع في بعض طرقه أن ذلك وقع زمن الفتح» وهو يؤيّد ما قلته . 
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انتهى كلام الحافظ”" . 

(فََالَ) ية (هُوَ لَك يا عَبْدُ) وفي لفظ للبخاري: «هو لك يا عبد بن زمعة» يجوز في 
«عبد» الضمّء على أنه منادى ١‏ علم» والفتح؛ اتباعًا لما بعده» وأما «ابن» 7 
واجب النصب على الحالين؛ لكونه مضافًاء وقد أشار ابن مالك رحمه الله تعالى إلى 
هذا في «خلاصته»» حيث قال: 

خو رَد ضُمٌ وَافْمَحَنْ من تخو أَرَنِدُ ابن سَمِيِدٍ لا جن 

وَالضّمٌ إن لَمْ يل الان عَلَمَا أو يَلٍ الان عَلَم فد حَُيِمَا 

قال في «الفتح» : ووقع في رواية للنسائي”"': «وهو لك عبد بن زمعة» بحذف حرف 
النداء» وقرأه بعض المخالفين بالتنوين» وهو مردودء فقد وقع في رواية يونس المعلقة 
في «المغازي» : «هو لك هو أخوك يا عبد؛ء ووقع لمسدّدء عن ابن عيينة» عند أبي 
داود: «هو أخوك يا عبد». 

(الْوَلَدُ لِلْفِرَاش) أي لصاحب لرا وهو الزوج» أو السيّد (وَلِلْمَاهِرٍ الْحَجَرُ) أي 
للزاني الخيبة» والحرمان» والعهر -بفتحتين-: الزنا. وقيل: يختص بالليل. ومعنى 
الخيبة هنا حرمان الولد الذي يذعيه» وجرت عادة العرب أن تقول لمن خاب: له 
الحجرء وبفيه الحجر والتراب» ونحو ذلك. وقيل: المراد بالحجر هنا أنه يُرجم. قال 
النوويٌ: وهو ضعيف؛ لأن الرجم مختص بالمحصن » ولأنه لا يلزم من رجمه نفي 
الولدء والخبر إنما سيق لنفي الولد. وقال السبكيّ: والأول أشبه بمساق الحديث؛ لتعمّ 
الخيبة كلّ زان» ودليل الرجم مأخوذ من موضع آخرء فلا حاجة للتخصيص من غير 
دليل. 

قال الحافظ : ويؤيّد الأول أيضًا ما أخرجه أبو أحمد الحاكم من حديث زيد بن أرقم 
تيه » رفعه: «الولد للفراش» وفي فم العاهر الحجر». وفي حديث ابن عمر رضي 
اللّه تعالى عنهما عند ابن حبّان: «الولد للفراش» وبفي العاهر الأثلب» -بفتح الهمزة» 
وكسرهاء وإسكان المثلثة» بعدها باءٌ موخدة» بينهما لامء ويُفتح أولهء وثالئه 
ويُكسران- قيل: هو الحجر. وقيل: دقاقه. وقيل: التراب. 

(وَاختجبي مه يا سَوْدَة بنتُ رَمْعَةه ) زاد في حديث ابن الزبير الآتي : «فليس لك 
بأخ», وسيأتي الكلام عليها قريبًا (قَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَط) وفي لفظ : «فلم تره سودة قط». 
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لم أره بهذا اللفظ عند النسائيّ» لا في «المجتبى» » ولا في «الكبرى» . واللّه تعالى أعلم.‎ )۲( 
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يفن 


يعنى فى المدّة التى بين هذا القول» وبين موت أحدهما. وفي رواية معمر: قالت 
عائشة : «فوالله ما رآها حتى ماتت». وللبخاريٌ في رواية الكشميهني : «فلم تره سودة 
بعدٌ». قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذه إذا ضمت إلى رواية مالك ومعمر استفيد 
منها أنها امتثلت الأمرء وبالغت في الاحتجاب منه» حتى إنها لم تره فضلا عن أن يراها؛ 
لأنه ليس في الأمر المذكور دلالة على منعها من رؤيته. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -548/ 760١١‏ و7015/49- وفي «الكبرى» 56/8/58 و59/ 554١‏ . 
وأخرجه (خ) في «البيوع» ۲۰٠۳‏ و۲۲۱۸ و«الخصومات» ۲٤۲۱‏ (و«العتق» 5077 
و«الوصايا» ٤١‏ ۲۷ و«المغازي» ٤١٠١‏ و«الفرائض» 1۷٤۹‏ و«الحدود» 1۸1۷ و«الأحكام» 
۷۲ (م) في «الرضاع» ٠٤١۷١‏ (د) في «الطلاق» ۲۲۷۳ (ق) في «النكاح» 6 (أحمد) 
في «باقي مسند الأنصار» ٩‏ و٥٤٤۲‏ و7055 و ۲٥٤۷۰‏ و ۲٣٣٣۲‏ (الموطأ) في 
«الأقضية» ١459‏ (الدارمي) في «النكاح» 85 و۲۲۳۷ . واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث: «الولد للفراش» قال ابن عبد البرّ هو من أصح ما يروى عن النبيّ 
ية جاء عن بضعة وعشرين نفسًا من الصحابة» فذكره البخاريّ في هذا الباب عن أبي 
هريرة» وعائشة. وأخرجه النسائن من حديث أبي هريرة» وعائشة» وعبد الله , بن الريين 
وعبد الله بن 'مسعوة. وقال الترمذيّ -عقب حديث أبي هريرة-: وفي الباب عن عمرء 
وعثمان» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله د بن الزبير» وعبد اللّه عمرو» وأبي أمامة» 
وعمرو بن خارجة» والبراء» وزيد ب بن أرقم. 

وزاد الحافظ العراقيّ عليه: معاوية» وابن عمر. وزاد أبو القاسم بن منده في 
«تذكرته» معاذ بن جبل» وعبادة بن الصامت» وأنس بن مالك» وعليّ بن أبي طالب» 
والحسين ابن علىّ» وعبد الله بن حذافة» وسعد بن أبي وقاص» وسودة بنت زمعة. 

قال الحافظ: ووقع لي من حديث ابن عباس» وأبي مسعود البدريٌ» وواثلة بن 
الأسقع› وزینب بنت جحش . وقد رقّمت عليها علامات من أخرجها من الأئمّة؛ ذف 
«طب» علامة الطبرانيَ في «الكبيرا»› و«طس» علامته في «الأوسط»»› وابز» علامة 
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البزار» و«ص» علامة أبي يعلى الموصليء و«تم» علامة تمام في «فوائده»“. 

وجميع هؤلاء وقع عندهم : «الولد للفراش» وللعاهر الحجر»» ومنهم من اقتصر على 
الجملة الأولى. وفي حديث عثمان قصّة» وكذا علىّ. وفي حديث معاوية قصّة أخرى 
له مع نصر بن حجاج» وعبد الرحمن بن خالد بن الوليدء فقال له نصر: فأين قضاؤك 
في زياد؟» فقال: قضاء رسول الله يك خير من قضاء معاوية. وفى حديث أبى أمامة» 
وان مسعود» وعبادة أحكام أخرى . وفي حديث عبد الله بن حُذافة قضّة له في سؤاله 
عن اسم أبيه . وفي حديث ابن الزبير قصّة نحو قصّة عائشة باختصارء وقد أشرت إليه. 
وفي حديث سودة نحوه» ولم نسم في رواية أحمد» بل قال: «عن بنت زمعة». وفي 
حديث زينب قصّةء ولم يُسَمْ أبوهاء بل فيه: «عن زينب الأسديّة». 

وجاء من مرسل عبيد بن عمير» وهو أحد كبار التابعين» أخرجه ابن عبد البرّ بسند 
صحيح إليه" . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن الولد يُلحق بالفراش» 
إذا لم ينفه صاحب الفراش . (ومنها): أن الوصيّ يجوز له أن يستلحق ولد موصيهء إذا 
أوصى إليه بأن يستلحقه» ويكون كالوكيل عنه فى ذلك . (ومنها): أن الأمة تصير فراشًا 
بالوطء» إذا اعترف السيّد بذلك» أو ثبت ذلك بأيّ طريق كان. (ومنها): أنه اسيّدلَ به 
على أن القائف إنما يُعتمّد في الشبه إذا لم يُعارضه ما هو أقوى منه؛ لأن الشارع لم 
يلتفت هنا إلى الشبهء والتفت إليه في قصّة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهماء وكذا 
لم يحكم بالشبه في قصّة الملاعنة؛ لأنه عارضه حكم أقوى منه» وهو مشروعيّة اللعان. 
(ومنها): أن عموم قوله ب : «الولد للفراش» مخصوص بمشروعية اللعان» وخالف فيه 
العتعن + وبعفن _المالكتة» .وهو شاد وتقل عن الشافية رحية :الله مال أنه قال 
لقوله: «الولد للفراش» معنيان: أحدهما: هو له ما لم ينفهء فإذا نفاه بما شرع لهء 
كاللعان انتفى عنه . والثاني: إذا تنازع رب الفراش» والعاهر» فالولد لربٌ الفراش . قال 
الحافظ : والثاني منطبقٌ على خصوص الواقعة» والأول أعمٌ. انتهى". (ومنها): أنه 
يدل على أن حكم الحاكم لا يحل الأمر في الباطن» كما لو حكم بشهادة» فظهر أنها 


)١(‏ لم توجد هذه العلامات في نسخ «الفتح» المطبوعة» ولعل الطابع أسقطهاء غفلة» أو لأمر آخرء 
واللّه تعالى أعلم. 

زهق لافتحا OA‏ . 

(۳) «فتح» ٥۲٤/۱۳‏ . «كتاب الفرائض» . 
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6 تجح 
زورٌ؛ لأنه َة حكم بأنه أخو عبد» وأمر سودة بالاحتجاب عنه بسبب الشبه بعتبة» فلو 
كان الحكم يحل الأمر في الباطن» لما أمرها بالاحتجاب . (ومنها): أنه يدل على صححة 
ملك الكافر الوثنيّ الأمة الكافرة» وأن حكمها بعد أن تلد من سيّدها حكم القنّ؛ لأن 
عَبْدَاه وسعدا أطلقا عليها أمة» ووليدةٌ» ولم يُنكر ذلك النبيّ كَكِ. وأجيب بأن عتق أم 
الولد بموت السيّد ثبت بأدلة أخرى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في استلحاق غير الأب : 

ذهب الشافعىّ وجماعة رحمه الله تعالى إلى أن الاستلحاق لا يختصٌ بالأب» بل 
للأخ أن تلح لكن بشرط أن يكون حائرًا للإرث» أو يوافقه باقي الورثة» وإمكان 
كونه من المذكور» وأن يوافق على ذلك» إن كان بالعًا عاقلاء وأن لا يكون معروف 
الأب. 

وتُعُْقّب بأن زمعة كان له ورثة غير عبد. وأجيب بأنه لم يخلّف وارنًا غير إلا 
سودة» فإن كان زمعة مات كافرّاء فلم يرثه إلا عبد وحده. وعلى تقدير أن يكون أسلم» 
وورثته سودة» فيحتمل أن تكون وكلت أخاها فى ذلك» أو ادّعت أيضا. 

وفعت ماللت :و طا رمه الله ا إلى أن اى غا ا وا 
عن هذا الحديث بأن الإلحاق لم ينحصر في استلحاق عبد؛ لاحتمال أن يكون النبي اة 
اطلع على ذلك بوجه من الوجوه» كاعتراف زمعة بالوطء» ولأنه إنما حكم بالفراش؛ 
لأنه قال -بعد قوله: «هو لك» -: «الولد للفراش» ؛ لأنه لما أبطل الشرع إلحاق هذا 
الولد بالزاني لم يبق صاحبٌ الفراش 

وجرى المزن على القول بأن الإلحاق يختص بالأب» فقال : أجعوا على أنه لا يُقبل 
إقرار أحد على غيره» والذي عندي في قصّة عبد بن زمعة أنه بيا أجاب عن المسألةء 
فأعلمهم أن الحكم كذا بشرط أن يدعي صاحب الفراش» لاأنه قَبِلَ دعوى سعد عن 
أخيه عتبة» ولا دعوى عبد بن زمعة عن زمعة» بل عرّفهم أن الحكم في مثلها يكون 
كذلك» قال: ولذلك قال: «احتجبى منه يا سودة» . 


تُعْقَّبِ بأن قوله لعبد بن زمعة: «هو أخوك» يدفع هذا التأويل”" . 
| قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الشافعيّة وجماعة؛ من 
أن الاستلحاق يجوز للأخ هو الراجح؛ عملا بظاهر حديث الباب. والله تعالى أعلم 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): استُدل ذا الحديث على أن الأمة تصير فراشًا بالوطءء فإذا 
اعترف السيّد بوطء أمته» أو ثبت ذلك بأيّ طريق كان» ثم أتت بولد لمدّة الإمكان بعد 
الوطء لحقه من غير استلحاق» كما فى الزوجة» لكن الزوجة تصير فراشًا بمجرّد العقدء 
فلا يُشترط فى الاستلحاق إلا الإمكان ؛ لأنها تراد للوطءء فجعل العقد عليها كالوطءء 
بخلاف الأمة» فإنها تراد لمنافع أخرىء فاشتٌرط في حقها الوطء» ومن كم يجوز الجمع 
بين الأختين بالملك» دون الوطءء وهذا قول الجمهور. وعن الحنفيّة لا تصير الأمة 
فراشًا إلا إذا ولدت من السيّد ولدّاء ولحق به» فمهما ولدت بعد ذلك لحقه إلا أن 
ينفيه . وعن الحنابلة : من اعترف بالوطءء فأتت منه لمدّة الإمكان لحقهء وإن ولدت منه 
أوّلاء فاستلحقه لم يلحقه ما بعده إلا بإقرار مستأنف على الراجح عندهم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجيح المذهب الأول -كما قال الحافظ- ظاهرٌ؛ 
لأنه لم يُنقل أنه كان لزمعة من هذه الأمة ولد آخرء والكلّ متفقون على أنها لا تصير 
فراشًا إلا بالوطء. قال النوويٌ: وطء زمعة أمته المذكورة عَلمء إما ببيّنة» وإما باطلاع 
النب ية على ذلك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وحديث ابن الزبير الآتي للمصنف بعد هذاء بلفظ 
«كانت لزمعة جارية يطؤها» يشعر بأن ذلك كان مشهورًا عندهم. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): استُّدل بالحديث على أن السبب لا يخرج» ولو قلنا: إن العبرة 
بعموم اللفظ. ونقل الغزاليّ تبعًا لشيخهء والامديّ». ومن تبعه عن الشافعيّ قولا 
بخصوص السبب؛ تمسّكا بما تقل عن الشافعئ أنه ناظر بعض الحنفيّة» لما قال: إن أبا 
حنيفة خص الفراش بالزوجة» وأخرج الأمة من عموم «الولد للفراش»» فرد عليه 
الشافع بأن هذا ورد على سبب خاصٌ. ورد الفخر الرازيّ على من قال بأن مراد 
الشافعيّ أن خصوص السبب لا يخرج» والخبر إنما ورد في حقٌ الأمة» فلا يجوز 
إخراجه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): اتفق أهل العلم على أن قوله بي : «الولد للفراش» يعم الزوجة 
أيضًاءٍ أحذًا بعموم اللفظء كما تقدّم» لكن بشرط الإمكان» فلو نكح مشرقيّ مغربيّةٌ 
ولم يُفارق واحد منهما وطنه» ثم أتت بولد لستة أشهرء أو أكثرء لم يلحقه؛ لعدم 
إمكان كونه منه» وكذا لو اجتمعاء لكن أتت به لأقلّ من ستة أشهر من حين إمكان 
اجتماعهما لم يلحقه أيضًا. هذا مذهب مالك» والشافعيّ» وأحمد» والعلماء كافة» إلا 
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أبا حنيفة» فلم يشترط الإمكان» بل اكتفى بمجرّد العقد» حتى لو طلّق عقب العقد من 
غير إمكان وطء»ء فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد. قال النوويّ: وهذا ضعيف ' 
ظاهر الفساد» ولا حجة له في إطلاق الحديث؛ لأنه خرج على الغالب» وهو حصول 
الإمكان عند العقد" . 

وقال أبو العبّاس القرطبئ : الفراش هنا كناية عن الموطوءة؛ لأن الواطىء يستفرشهاء 
أي يُصيّرها كالفراش» وه أن الولد لاحقٌ بالواطىء. قال الإمام: وأصحاب أبي 
حنيفة يحملونه على أن المراد به صاحب الفراش» ولذلك لم يشترطوا إمكان الوطء في 
الحرّة» واحتجوا بقول جرير [من الكامل]: 

اقث نَعَانِقُهُ وَبَاتَ فِرَاشُهَا خَلَقَ الْمَبَاءَةٍ في الدُمَاءِ قتِيلَا 

يعني زوجهاء والأول أولى؛ لما ذكرناه من الاشتقاق» ولأن ما قدّره من حذف 
اللتضاف: لسن في الكلام ها يدل عله ر ا درم إا 

قال الحافظ : وفهم بعض الشرّاح -يريد به ولي الدين العراقيّ- عن القرطبيّ خلاف 
مراده» فقال: كلامه يقتضي حصول مقصود الجمهور بمجرّد كون الفراش هو 
الموطوءة» وليس هو المراد» فعُلم أنه لا بذ من تقدير محذوف؛ لأنه قال: إن الفراش 
هو المطوءةء والمراد به أن الولد لا يلحق بالواطىء» قال المعترض: وهذا لا يستقيم 
إلا مع تقدير المحذوف. قلت: وقد بيّنت وجه استقامته بحمد اللّه. ويؤيد ذلك أيضًا 
أن ابن الأعرابيّ اللغويّ نقل أن الفراش عند العرب يعبّر به عن الزوج» وعن المرأة» 
والأكثر إطلاقه على المرأة» ومما ورد في التعبير عن الرجل قول جرير»ء فيمن تزوّجت 
بعد قتل زوجهاء أو سيّدها [من الكامل]: 

بَانَثْ تُعَانِقٌهُ وَبَاتَ فِرَاشُهَا حَلق الْمَبَاءَةٍ بِالبَلَاءِ نَقِيلا 

وقد يعبّر به عن حالة الافتراش» ويمكن حمل الخبر عليهاء فلا يتعيّن الحذف. نعم 
لا يمكن حمل الخبر على كل واطىء؛ بل المراد من له الاختصاص بالوطء» كالزوج» 
والسيّدء ومن ثم قال ابن دقيق العيد: معنى «الولد للفراش» تابع للفراش» أو محكوم به 
للفراش» أو ما يقارب هذا. 

وقد شتّع بعضهم على الحنفيّة بأن من لازم مذهبهم إخراج السبب مع المبالغة في 
العمل بالعموم في الأحوال. وأجاب بعضهم بأنه خصّص الظاهر القويّ بالقياس» وقد 
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غرف من قاعدته تقديم القياس في مواضع على خبر الواحد» وهذا منها انتهى . 

ا و ا ا SR‏ 
الإمكان زمانًا ومكانًا هو الصواب عندي؛ لوضوح متمسّكه. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): قال المازريّ رحمه الله تعالى : يتعلّق بهذا الحديث استلحاق الأخ 
لأخيه» وهو صحيح عند الشافعيّ» إذا لم يكن له وارث سواهء وقد تعلق أضحابه هذا 
الحديث لأنه لم يرد أن زمعة اذعاه ولدّاء ولا اعترف بوطء أمهء فكان المعوّل في هذه 
القصّة على استلحاق عبد بن زمعة» قال: وعندنا -يعني المالكيّة- لا يصح استلحاق 
الأخى ولا حجة في هذا الحديث؛ لأنه يمكن أن يكون ثبت عند النبي كَل أن زمعة كان 
يطأ أمته» فألحق الولد به؛ لأن من ثبت وطؤه لا يحتاج إلى الاعتراف بالوطءء وإنما 
يصعب هذا على العراقيين» ويعسر عليهم الانفصال عما قاله الشافعيّ؛ لما قرّرناه أنه لم 
يكن لزمعة ولد من الأمة المذكورة سابقٌ» ومجورّد الوطء لا عبرة به عندهم» فيلزمهم 
تسليم ما قال الشافعيّ» قال: ولَّمَا ضاق عليهم الأمرء قالوا: الرواية في هذا الحديث: 
«هو لك عبد بن زمعة»» وحذف حرف النداء بين عبد وابن زمعة» والأصل يا ابن زمعة» 
قالوا: والمراد أن الولد لا يلحق بزمعة» بل هو عبد لولده؛ لأنه وارئه» وأمر سودة 
بالاحتجاب منه؛ لأنها لم ترث زمعة؛ لأنه مات كافرّاء وهي مسلمةٌء قال: وهذه 
الرواية التي ذكروها غير صحيحة» ولو وردت لرددناها إلى الرواية المشهورة» وقلنا: 
بل المحذوف حرف النداء بين «لك»» و«عبد»» كقوله تعالى» حكاية عن صاحب 
يوسف 152 حيث قال : ونث عرض عَنْ هنذا» انتهى . 

وسلك الطحاوي فيه مسلكا آخرء فقال: معنى قوله: «هو لك» أي يدك عليهء لا 
أنك تملكه» ولكن تمنع غيرك منه إلى أن يتبيّن أمره» كما قال لصاحب اللقطة: «هي 
لك»» وقال له: «إذا جاء صاحبها فأدّها إليه»» قال: ولما كانت سودة شريكة لعبد في 
ذلك» لكن لم يعلم منها تصديق ذلك» ولا الدعوى به» ألزم عبدًا بما أقر به على نفسهء 
ولم يجعل ذلك عليهاء فأمرها بالاحتجاب. 

وكلامه هذا كله متعقّبٌ بالرواية الثانية المصرّح فيها بقوله بي : «أخوك». فإنها رفعت 
الإشكال» وكأنه لم يقف عليهاء ولا على حديث ابن الزبير وسودة الدّال على أن سودة 
وافقت أخاها عبدًا في الدعوى بذلك. قاله في «الفتح». واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): أنه قد استدلّت الحنفيّة بهذا الحديث على أنه كك لم يلحقه 
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بزمعة؛ لأنه لو ألحقه به لكان أخا سودة» والأخ لا يؤمر بالاحتجاب منه. 

وأجاب الجهمور بأن الأمر بذلك كان للاحتياط؛ لأنه وإن حكم بأنه أخوها؛ لقوله 

في الطرق الصحيحة: «هو أخوك يا عبد»» وإذا ثبت أنه أخوعبد لأبيه» فهو أخو سودة 
لديا > لكن لما رأى الشبه بِيَئًا بعتبة أمرها بالاحتجاب منه احتياطًا . وأشار الخطابيّ إلى 
أن في ذلك مزيّة لأمهات المؤمنين ؛ لأن لهنّ في ذلك ما ليس لغيرهنَ» قال: والشبه 
يعتبر في بعض المواطن» لکن لا يُقضى به إذا جد ما هو أقوى منه» وهو كما يُحكم 
في الحادثة بالقياس» ثم يوجد فيها نص» فيُترك القياس. قال: وقد جاء في بعض طرق 
هذا الحديث» وليس بثابت: «احتجبي منه» يا سودة» فإنه ليس لك بأخ»» وتبعه 
النوويٌ» فقال: هذه الزيادة باطلة مردودة. ا 
الزبير» عند النساتئ »> بسند حسن» ولفظه: كانت لزمعة جارية يطؤها. . 
الحديث» ورجال سنده رجال الصحيح › إلا شيخ مجاهد» وهو يوسف آل 
الزبير. 

وقد طعن البيهقيّ في سنده» فقال: فيه جرير» وقد نسب في آخر عمره إلى سوء 
الحفظ» وفيه يوسف» وهو غير معروف» وعلى تقدير ثبوته» فلا يعارض حديث عائشة 
الي على ج 

ونعْقّب بأن جريرًا هذا لم يُنسب إلى سوء حفظ» وكأنه اشتبه عليه بجرير بن حازم» 
وبأن يوسف معروف في موالي آل الزبير» وبأن الجمع بينهما ممكن» فلا ترجيح. 
وغل هذا فخ تاريل وإذا ثبتت هذه الزيادة تعيّن تأويل نفي الأخوة عن سودة على 
نحو ما تقذم من أمرها بالاحتجاب منه. 

ونقل ابن العربيَ في «القوانين» عن الشافعيّ نحو ما تقدّم» وزاد: ولو كان أخا 
بنسب محقق لما منعهاء كما أمر عائشة أن لا تحتجب من عمها من الرضاعة. 

وقال البيهقيّ: معنى قوله: «ليس لك بأخ» بالنسبة للميراث من زمعة؛ لأن زمعة 
مات كافرّاء وخلف عبد بن زمعة» والولد المذكور» وسودة» فلا حق لسودة فى إرثهء 
بل حازه عبد قبل الاستلحاق» فإذا استلحق الابن المذكور شاركه فى الإرث» دون 
سودة» فلهذا قال لعبد: «هو أخوك»؛ وقال لسودة: «ليس لك بأخ». 

وقال القرطبيّ -بعد أن قرّر أنْ أمر سودة بالاحتجاب للاحتياط» وتوقّى الشبهات- : 
ويحتمل أ کوت ذلك لتغليظ أمر الحجاب في حقّ أمهات اون : كما قال: 
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«أفعمياوان أنتما»» فنهاهما عن رؤية الأعمى» مع قوله لفاطمة بنت قيس : «اعتذي عند 
ابن أم مكتوم» فإنه أعمى»» فغلّظ الحجاب في حَفَّهِنَ» دون غيرهنَ. وقد قال بعض 
أهل العلم إنه كان يحرم عليهنْ بعد الحجاب إبراز أشخاصهنّ» ولو كن مستترات» إلا 
لضرورة» بخلاف غيرهنّ» فلا يُشترط. وأيضًا فإن للزوج أن يمنع زوجته من الاجتماع 
بمحارمهاء فلعلّ المراد بالاحتجاب عدم الاجتماع في الخلوة. 

وقال ابن حزم: لا يجب على المرأة أن يراها أخوهاء بل الواجب عليها صلة 
رحمهاء ورّدَ على من زعم أن معنى قوله: «هو لك» أي عبدٌ بأنه لو قضى بأنه عبد لما 
أمر سودة بالاحتجاب منه؛ إما لأن لها فيه حضّةً» وإما لأن من في الرق لا يُحتجب منه 
على القول بذلك. أفاده في «الفتى». ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الراجح أن بيه ييا سودة رضي الله تعالى 
عنهاء وقوله: «فإنه ليس لك بأ إن مع يحول علي ا فإنه وإن ثبت نسبه 
لأجل الفراش» إلا أن شبهه بعتبة يورث الشبهة» فيُحتاط من أجله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): استدل بالحديث بعض المالكيّة على مشروعيّة الحكم بين 
حكمين» وهو أن يأخذ الفرع شبهًا من أكثر من أصل» فيُعطى أحكامًا بعدد ذلك» وذلك 
أن الفراش يقتضي إلحاقه بزمعة في النسب» والشبه يقتضي إلحاقه بعتبة» فأعطي الفرع 
حکما بين حكمين» فروعي الفراش في اللسب» والشبه البيّن في الاحتجاب» قال: 
وإلحاقه بهماء ولو كان من وجه أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه. 

قال ابن دقيق العيد: ويُعتّرض على هذا بأن صورة المسألة ما إذا دار الفرع بين 
أصلين شرعيين» وهنا الإلحاق شرعيّ للتصريح بقوله: «الولد للفراش»»2 فبقي الأمر 
بالاحتجاب مشكلا؛ لأنه يناقض الإلحاق» فتعيّن أنه للاحتياط» لا لوجوب حكم 
شرعيّ» وليس فيه إلا ترك مباح» مع ثبوت المحرميّة انتهى . وهو اعتراض وجيه. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الحادية عشرة): أنه استُّدل بهذا الحديث على أن لوطء الزنا حكم وطء 
الحلال فى حرمة المصاهرة» وهو قول الجمهور»ء ووجه الدّلالة أمر سودة بالاحتجاب 
بعد الكو ان ارط لا جل ال بالراق 

وقال مالك في المشهور عنه» والشافعيّ: لا أثر لوطء الزناء بل للزاني أن يتزوّج أم 
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التي زنى بباء وبنتهاء وزاد الشافعيّ» ووافقه ابن الماجشون: والبنت التي تلدها المزنيّ 
بباء ولو عرفت أنها منه. قال النوويّ: وهذا احتجاج باطل؛ لأنه على تقدير أن يكون 
من الزناء فهو أجنبيَّ من سودة لا يحل لها أن تظهر له سواء ألحق بالزاني» أم لاء فلا 
تعلق له بمسألة البنت المخلوقة من الزنا. كذا قال» وهو رد للفرع برد الأصل» وإلا 
فالبناء الذي بنوه صحيحٌ. وقد أجاب الشافعيّة عنه بما تقدّم أن الأمر بالاحتجاب 
للاحتياط» ويحمل الأمر فى ذلك إما على الندب» وإما على تخصيص أمهات المؤمنين 
بذلك» فعلى تقدير اليدب فالشافمت فكل يدقن المخلوقة من هاء الزنا فيتجيد عند ققد 
الشبه» ويمنع عند وجوده. قاله في «الفتح». ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه مالك والشافعي من أنه لا أثر لوطء الزنا 
هو الراجح عندي» وقد صح عن علي وابن عباس وغيرهما أنهم قالوا: إن الحرام لا 
يُحَرّمُ الحلال”"'“ء وأما أمره بي سودة كيا بالاحتجاب فمن باب الاحتياط» ولأن 
أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لسن كغيرهن» فيشدد عليهن مالا يشدد على غيرهن . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۲ - (أخبَرنا إشحاق ب إْرَاهِيمَ» قال : أَنْبأنا جَرِيرٌ» عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ 
عَنْ يُوسْف بن الريي مَوْلَى لَهُمْ > عن عَبْدٍ الله بْنِ الربي قَالَ : : كانث لِرَمْعَة جَارِيةٌ 
طا هُوَء وَكَانَ يَظنُ بِآخَرَ َقَعُ عَلبهَاء ٠‏ َجَاءث بوَلَدٍ شِبْهِ الَذِي كَانَ طن په قَُمَاتَ 
رَمْعَةُ وَهِيَ حُبْلَى» فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سَوْدَةٌ لِرَسُولٍ الله ها فَقَالَ رَسُولُ الله ية : «الْوَلَدُ 
لِلْفِرَاش ‏ وَاحْتَحبِي نه يا سَوْدَة؛ َلِّسَ لَكِ بأخ» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح غير يوسف 
ابن الزبير كما سيأتي» و«إسحاق بن إبراهيم» : هو ابن راهويه. و«جرير» : هو ابن 
عبد الحميد. و«منصور» : هو ابن المعتمر. و«مجاهد» : هو ابن جبر. 

و«يوسف بن الزبير» المكيّء مولى آل الزبير» وقلبه بعضهمء مقبول [۳] /٠١‏ 
8 > من أفراد المصئف . 

وقوله: مولى لهم هكذا نسخ «المجتبى»ء و«الكبرى» «لهم» بالضمير > وكان الأولى 
أن يقول: «مولى آل الزبير»» كما في كتب الرجال؛ د لع سن درجم ا ی فتنبّه . 
واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «يطؤها» وفي نسخة: «يتطئها»» وهو افتعال» من الوطء» وأصله: يوتطئهاء 


زفق راجع ااصحيبح البخاري» في «كتاب النكاح» ج ٠١‏ ص 1۹ - 1۹۷ بلسخة «فتح الباري؟ . 


1 شرح سنن النسائي - كتاب الطلاق 


أبدلت الواو تاء» وأدغمت في تاء الافتعال» كما في «يتّعداء ويتقي»» من الوعدء 
رالاق قال ان مالك رجه الله تعالى في «خلاصت» : ١‏ 

ذو اللي فا نا فِي افْتِمَالٍ أَبدِلَا وَشَذَّ فِي ذي الْهَمْرْ خو اكلا 

وقوله: «فليس لك بأخ» أي في استحسان الدخول» وإلا فهو أ في ظاهر الشرع ؛ 
للإحاق بأبيها. وقيل: هذه الزيادة غير معروفة فى هذا الحديث» بل هي زيادة باطلة» 
مردودة. لكن تقدم أن الحافظ حسّنهاء وأنها لا تنافي الرواية الو ويكون معناه 
أنه ليس بأخ لك شبهًاء فاحتاطي بالاحتجاب منه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الذي يظهر أن الصواب مع من ردّها؛ لأنها زيادة 
شاذة» تفرّد بها يوسف بن الزبير» وهو وإن وثقه ثقه ابن حبان» فقد قال فيه ابن جرير: إنه 
مجهولٌ لا يُحتجّ به فزيادته المخالفة» للحديث الصحيح › حيث قال يك لعبد بن 
زمعة: «هو أخوك» تكون مردودة. 

ومنهم من تمسّك بهاء لكن قال بعدم الإلحاق» وإنما أعطي عبدٌ بن زمعة الولدٌ على 
أنه عبد له. وهذا تأويل باطل» كما تقدّم. وتمام شرح الحديث تقذم في الذي قبله. 
واللّه تعالى أعلم . 

والحديث ضعيف ؛ لجهالة يوسف بن الزبير» كما تقدم انفا. 

وهو من أفراد المصئّف رحمه الله تعالى» لم يروه من أصحاب الأصول غيره» 
أخرجه هنا-7”517/448- وفى «الکبری» 0571/4/58 . وأخرجه (أحمد) فى «مسند 
المدنيين» 77171 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماتةة وهر كنا 
ونعم الوكيل . 

0" (أَْخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيم ‏ قَالَ: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَة عَنْ أبي وَائْل) 
عَنْ عَبْدِ الله عَنْ رَسُولٍ الله لاء قال : «الوَلَدُ لِلْفِرَاش» وَلِلْمَاهِرٍ الْحَجَرٌ» . قال أبو عَبْد 
الوَحْمَنِ: وَلَا أَخْسَبُ هَذّاء عَنْ عَبْدٍ الله ِن مَسْعُودٍء وَاللُهُ َعَالَى أَعْلَمْ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وامغيرة : 
هو ابن مقسم الضبَيَ» أبو هشام الكوفيّ الأعمى» ثقة متقنٌ» إلا أنه يدنس [5] /٠٠١‏ 
١‏ . و«أبو وائل» : هو شقيق بن سلمة الكوفيّ المخضرم الثقة. 

وقوله: اخيياعاا عن بعد الله رن موود N‏ اريت عن عب 
عبد الله بن مسعود كله غريب» بل المشهور أنه من حديث غيره. 

قال الحافظ في «النكت الظراف» : ما حاصله : أخرجه إسحاق د بن إبراهيم في مسند 
عبد الله بن مسعود من «مسنده»» ثم أخرجه من طريق شعبة» عن مغيرة» عن أبي وائل 


4- لباب فراش الأمة) - حديث رقم 14" 
AY‏ 


سلا انه )1( 

به مر سهى 

والحديث بهذا السند ضعيف؛ كما أشار إليه المصتف رحمه الله تعالى؛ لأن 3 
عنعنة المغيرة» وهو مدلّس» فلعله أخذه من ضعيف» أخطأ فيه على أبي وائل» فجعله 
من مسند ابن مسعود كيه » وهو من أفراد المصئّف رحمه الله تعالىء ال هنا- 
”3 وفى «الكبرى) 558٠/58‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


بن يننا 


- (بَابُ فراش الأمَةِ) 


5ه" (أَخْيَرَنًا إسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم؛ قَالَ: حَدَّثَا سُفْيَانُ عن الزّهْرِيٌ. عَنْ غُرْوَة 
عَنْ عَائْشَةَ قَالَتِ: : احقضم سغد بن آي اص وعَبد بْنُ زَمْعَةَ في ابن ذَمْعَةَ قال 
٠‏ انر ابْنَ وَلِبدَةِ زَمعَةّ فهو اني قَمَالَ عَبْدُ 
ابْنُ رَمْعَةَ : هو ابن مڌ أبي» وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ س أبي» كَرَأَى رَسُولُ الله کا شَبَهَا بنا بِعْتبَة 
َقَالَ رَسُولُ الله يكلله: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشء واختجبي مِنْهُ يا سود ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» واسفيان» : 
كرابن عي . والحديث متفق عليه» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله في الباب الماضي . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


انیب» , 


el 220 هھ‎ 


سعد أَؤْصَانِي آڃي عة ِذَا قَدِمْتَ 


% +X 2 


. ٥۳/٠٥۲ /۷ «النكت الظراف»‎ )١( 


ه- (بَابُ الْقْرْعَةٍ في الْوَلَدٍ ذا 


تتَارّعُوا فِيهء وَذْكْر الاخيلافٍ عَلَى 
الشَعْبِئَ ذ فيه فيه في حدِيث ريد بن رقم 
را ) 


واه" (أَخْبْرَنا أبُو عَاصِمء حْشَيس بن اضرم قَالَ: نْبِا عَبْدُ راء ال : : أنبأنا 
اوري عَنْ صَالِح الْهمْدانِيَ عَنِ الشغپي٬‏ عن عَبْدِ حير عَنْ ريد ن أَْكُمَ» قَالَ : آي 
رضي الله عه بِنَلَانَةِ -وَهُوَ امن وَقَعُوا عَلَىٍ امْرَأَو في طهر وَاجِدِء سال 

اران لِهذَا بالوَدِ؟» َالَا: لا كم سَأَلَ انين ء قران لِهَذَا الول . قَالَا: له 

ان بيهم لح الول بالْذِي 57 عَلَبِهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيِه ۾ لني الذية» فَذُكرَ 
ذلك لي ككل د فضحك» عبد نَوَاجِذٌهُ) . 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

. 0۹١ /٤٤ ]١١[ (أبو عاصم شيش بن أصرم) بن الأسود النسائيّ» ثقة حافظ‎ - ١ 

۴ (عبد الررّاق) بن همام بن نافع الصنعانيّ» ثقة حافظ مصئف مشهور» تغير في 
الآخر بعد أن عمي» وكان يتشيّع [9] ۷۷/٦١‏ . 

۳- (الثوريّ) سفيان بن سعيد الإمام الحجة الثبت الكوفيَّ [۷] ۳۷/۳۳ . 

5- (صالح) بن صالح بن مسلم بن حيّ» ويقال: حيّان» الهمدانيٰ الكوفيّ» ثقة ]٦[‏ 
0/10 . 

ه- (الشعبي) عامر بن شَرّاحيل» أبو عمرو الهمدانيّ الكوفيّ الثقة الفقيه الفاضل [1] 
ATI‏ . 

5- (عبد خير) الهمدانيّ المخضرم الثقة الكوفيّ [۲] 4١/175‏ . 

¥ (زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجيّ الصحابيّ المشهورء أول 
مشاهده الخندق» وأنزل الله عز وجل تصديقه في «سورة المنافقون»» مات رضي الله 
تعالى عنه سنة (55) أو (58ه)» تقدّمت ترجته ۱۳/۱۳ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من الثوريّ . 


٠۵١۵ ليب القرعة في الود إ8.. . - حديث رقم‎ ٠ 


(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ مُحَضْرّم. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ ريد بن أَرْكم) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ : أني) بالبناء للمفعول (عَلِنْ) بن 
أبي طاليب (رَضِي الله تعالى عَنْه) وفي الرواية التالية : #بينا نحن عند رسول الله وك | إذ 
جاء رجلٌ من اليمن» فجعل يُخبره» ويحدّثه؛ وعليّ بہاء فقال: يا رسول الله أتى عليًا 
ثلاثة نفر. . . (يَلانّة) أي بثلاثة ة نفر (وَهُوَ بِالْيمَنِ 2 عل فى معن تصني عل ان 
أي والحال أن عليًا كاك كائن اليمنء حيث ولاه رسول د” 
امْرَأَة) أي جامعوا امرأةٌ» وهي أمة مشتركة بينهم (في طهر وَاحِدِء فَسَألَ اين › قر 
لهذا بالوَلَدٍ؟) أي أترضيان بكون الولد لهذا الثالث» وتتر تركان دعواه مسامحة . 

وفي رواية أبي داود: «فقال لاثنين: طيبا بالولد لهذا» (قالا: لا) وفي رواية 5 
داود: «فغليا)» أي من الغليان» يعني أنهما صاحا م سَأَلَ انين ٠‏ قران لِهَذًا بِالْوَلّدِ؟» 
قالا: لا أفْرَعَ بيهم َأَلْحَقَ) وفي نسخة: : ولحو بالواو 1 الذي صَارَتْ عَلَيْهِ 
الُْرْعَةُ) أي خرجت القرعة باسمه (وَجَمَلَ عَلَيهِ ثي الدَيَ) أي غرّم من خرجت له القرعة 
ثلثى دية الولد. 

:وقال الإمام أبن القتعم :رمه الله تغالق في اديب الستق» + وهذا مما اسل على 
الناس» ولم يعرف له وجه» وسألت شيخنا -يعني ابن تيميّة-؟ فقال: له وجه» ولم 
يزد. ولكن قد روى الحميديٌ في «مسنده» بلفظ آخرء يدفع الإشكال جملة» قال: 
«وأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه»» وهذا؛ لأن الولد لما لحق به صارت أم ولدء وله 
فيها ثلثهاء فغرّمه قيمة ثلثيها اللذين أفسدهما على الشريكين بالاستيلاد» فلعلّ هذا هو 
المحفوظ » وذكر ثلثي دية الولد وهم أو يكون عبر عن قيمة الجارية بالدية؛ لأنها هي 
التي يُودَى بباء فلا يكون بينهما تناقض انتهى"'' . 

تعقّبه العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى» فقال: هذا تكلف» ورواية 
الحميديّ التي أشار ابن القيّم لم نر إسنادهاء ولا معنى لردّ الحديث الصحيح بتكلئف 
معنى من رواية تنافيه» والظاهر أن الوجه فيه أن إلزام من خرجت له قرعة الولد بثلئي 
الدية؛ لأن الولد لم يثبت نسبه من واحد منهم بدليل صحيح» أو راجح» والقرعة في 
ذاتها ليست دليلا على صخة النسب» وإنما هي لقطع النزاع في خصومة؛ لا يملك أحد 
الخصمين فيها دليلاء فعلى من استفاد بالقرعة لحوق الولد به أن يُعوّض الآخرين ما 


. ۱۷۸/۳ «تهذيب السنن»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كاب الطلاق 


خسراء وأقرب تعويض أن يقر بالدية الكاملة» فعليه ثلثاها لزميليه» وأظنّ أن هذا 
تعليلٌ جيّد أو قريبٌ من الجيّدء وأما ما كان فعلينا أن نقبل الحكم الثابت بالسنة 
الصحيحة» وإن عجزنا عن فهم الوجه الذي يوجّه به انتهى كلام أحمد شاكر رحمه الله 
تعال 290 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله 
تعالى حسنٌ جدَّاء غير قوله: «بدليل صحيحء أو راجح»» كيف يقول: هذاء والحديث 
الذي معنا صحيح» وقد أثبت نسب هذا الولد بالقرعة» فأيّ دليل صحيح» يريد غير 
هذا؟ . 

ثم هذا الذي قاله سيأتي أن ابن القيم رحمه الله تعالى هو الذي مشى عليه في «زاد 
المعاد؛» ولم يذكر ما ذكره في «تبذيب السئن» أصلا. 

والحاصل أن المعنى الصحيح للحديث أن عليًا كيه أغرم من خرجت له القرعة 
بالولد ثلثي قيمته لصاحبيه» ولا إشكال على هذا المعنى» على ما سبق توجيهه آنفا. 
واللّه تعالى أعلم . 

(فَذْكرَ ذلك لِلنِّيّ) وفي نسخة: «لرسول الله (6. فَضَحِكَ) أي فرحًاء وسرورًا 
بتوفيق الله تعالى عليّا له للصواب في هذه القضيّة» ولهذا قرّره على ذلك» أو تعجّبًا 
مما كان عليه الحال» والأول أظهر (١حَبَّى‏ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ) بالذال المعجمة جمع ناجذ. قال 
الفيّوميّ: الناجذ: السنّ بين الضرْس والناب» واضجك حتى بدت نواجذه»» قال 
ثعلتٌ : المراد الأنياب. وقيل: الناجذ: آخر الأضراس» وهو ضس الْحَلّم ؛ لآنه ينبت 
بعد البلوغ» وكمال العقل. وقيل: الأضراس كلها نواجذء قال في البارع: وتكون 
النواجذ للإنسان» والحافرء وهي من ذوات الخفت الأنياب انتهى" . 

وقال في «النهاية» : النواجذ من الأسنان: الضواحك» وهى التى تبدو عند الضحك . 
والأكثر الأشهر أا أقصى الأسنان . والمراد الأول؛ لأنه ما كان يبلغ به الضحك إلى أن تبدو 
أواخر أضراسه. كيف؟ وقد جاء في صفة ضحكه: «جلّ ضحكه التبِسّم»» وإن أريد به 
الأواخر فالوجه فيه أن يراد به مبالغة مثلِه في ضَحِكهء من غير أن يراد ظهور نواجذه في 
الضحك» وهو أقيس القولين؛ لاشتهار النواجذ بأواخر الأسنان انتهى”” . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. ۱۷۸/۳ انظر ما كتبه أحمد محمد شاكر على هامش «تبذيب السنن' لابن القيم رحمهما الله تعالى‎ )١( 
. (؟) «المصباح المنير‎ 


(۳) «النهاية في غريب الحديث» ٠١/0‏ . 


ه- لباب القرعة فى الود إذا. . . - حديث رقم ١١‏ هم 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . قال أبو محمد ابن حزم -كما 
نقله عنه ابن القيّم رحمهما الله تعالى : هذا الحديث إسناده صحيح» كلهم ثقات» قال: 

[فإن قيل]: إنه خبر قد اضطرب فيهء فأرسله شعبة» عن سلمة بن كُهيل» عن 
الشعبيّ» عن مجهول. ورواه أبو إسحاق» عن رجل من حضرموت» عن زيد بن 


أرقه؟ 
رهم . 

[قلا]: قد وصله سفيان» ES‏ عن صالح بن حي وهو ثقة»› عن 
عبد خير» وهو ثقة» عن زيد بن أرقم كله نتهى 6040 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وله المريجع والكاب: 


(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ١‏ 6/ ۳۵۱۰ و٦۳۵۱‏ و۳۵۱۷ و۳۵۱۸ و76019- وفي «الکبری» ۰۰/ 
۲ و5787 و5585 و٥1۸٥‏ و0585 . وأخرجه (د) في «الطلاق» ۲۲۹۹ و۲۲۷۰ 
(ق) في «الأحکام» ۲۳٤۸‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما :ترجم له المصلك رتحطة: الله تعال + وهو .ليان مشروعتة الفرطة فيما إذا 
تنازع جماعة في ولد أمة لهم» جامعوها كلهم» وفيه اختلاف بين العلماء» سيأتي بيانه في 
المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 

(ومنها): أن الولد لا يُلحق بأكثر من أب واحد. (ومنها): إثبات القرعة فى الأمور 
التي تقع فيها الشركة ويتنازع أهلهاء وليس لأحدهم ما يقذمه على الآخرين. قال 
الخطابيّ رحمه الله تعالى: وللقرعة ا في العتق» وتساوي البينتين في 
الشيء» يتداعاه اثنان» فصاعداء وفي الخروج بالنساء في الأسفار» وفي 
المواريث» وإفراز الحصص بهاء وقد قال بجميع وجوهها نفر من العلماء» ومنهم من 
قال بها في بعض هذه المواضع» ولم يقل بها في بعض انتهى” . 

(ومنها) : ما كان عليه علي كيه من العلم والفهم لدقائق الشريعة» حيث اهتدى إلى 
معرفة فصل مثل هذه الخصومات لا يدرك وجهها كثير من الناس؛ لالتباسهاء حيث 
استوت حقوق المستحقين» وتشاخوا فيما بينهم» وعُدِمِ تسامحهم» ففصل بينهم بما 


. ۱۷۷/۳ راجع «تهذيب السئن؛‎ )١( 
. ٠۷۷/۳ «معالم السنن»‎ (۲) 
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أوتيه من العلم» حتى زالت الشحناء» والبغضاء من بينهم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم القرعة: 

قال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى في «زاد المعاد» : اختلف الفقهاء في هذا 
الحكم» فذهب إليه إسحاق بن راهويه» وقال: هو السئّة في دعوى الولدء وكان 
الشافعي يقول به في القديم» وأما الإمام أحمد» فسئل عن هذا الحديث؟ فرجح عليه 
حديث القافة» وقال: حديث القافة أحبّ إلىّ. 

وههنا أمران: أحدهما: دخول القرعة في النسب . والثاني: تغريم من خرجت له 
القرعة ثلثي دية ولده لصاحبيه. وأما القرعة» فقد تستعمل عند فقدان مرجّحء سواهاء 
من بيّنة» أو إقرارء أو قافة» وليس ببعيد تعيين المستحق بالقرعة في هذه الحال» إذ هي 
غاية المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوى» ولها دخول في دعوى الأملاك المرسلة 
التى لا تثبت بقرينة» ولا أمارة» فدخولها فى النسب الذي يثبت بمجرّد الشبه الخفىّ 
المستند O‏ ° ۰ 

وآما آمر الذي فمشكل جذاء فإن هذا ليش بموجت للديةء وإنما هى تفويت نسبة 
بخروج القرعة» فيقال: وطء كلّ واحد صالحٌ لجعل الولد له» فقد فوّته كل واحد منهم 
على صاحبيه بوطئه» ولكن لم يتحمّق من كان له الولد منهم» فلما أخرجته القرعة 
لأحدهم» صار موتا لنسبه عن صاحبيه» فأجري ذلك مجرى إتلاف الولدء» ونزل 
الثلاثة منزلة أب واحدٍء فحصّة المتلف منه ثلث الدية» إذ قد عاد الولد لهء فيغرَمٌ لكل 
من صاحبيه ما يخصّهء وهو ثلث الدية. 

ووجه آخر أحسن من هذاء أنه لما أتلف عليهما بوطئه» ولحوق الولد به» وجب 
عليه ضمان قيمته» وقيمة الولد شرعًا هي ديتهء فلزمه لهما ثلثا قيمته» وهي ثلثا الدية» 
ضار هذا كمون الا عدا د ون شرن لد فاته خب عليه با اله ر يك 
فإتلاف الولد الحرّ عليهما بحكم القرعة» كإتلاف الرقيق الذي بينهم. 

ونظير هذا تضمين الصحابة المغرور بحريّة الأمة قيمة أولاده لسيّد الأمة؛ لما فات 
رقهم على السيّد لحرّيتهم» وكانوا بصدد أن يكونوا أرقاء» وهذا ألطف ما يكون من 
القياس» وأدقّه» وأنت إذا تأمّلت كثيرًا من أقيسة الفقهاء» وتشبيهاتهم وجدت هذا أقوى 
منهاء وألطف مسلكاء وأدق مأخذّاء ولم يضحك منه النبئ بل سُدىٌّ . 

وقد يقال: لا تعارض بين هذا وبين حديث القافة» بل إن وجدت القافة» تعيّن العمل 


بهاء وإن لم توجد قافة» أو أشكل عليهم» تعيّن العمل بهذا الطريق» واللّه أعلم انتهى 


ه- لباب الْقَرْعَةٌ ف . - حديث رقم ٣١۱۹‏ 


الولد إذا. 


كلام ابن القيّم رخمه الله تعالى”'". 

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في «نيل الأوطار» : وقد أخذ بالقرعة مطلقًا مالك 
والشافعيّ» وأحمد» والجمهور. حكى ذلك عنهم ابن رسلان في «كتاب العتق» من 
شرح «سئن أبي داود». قال: وقد قال بعضهم: إن حديث القرعة منسوخ. وقال 
المقبلئ فى «الأبحاث» : إن حديث الإلحاق بالقرعة إنما يكون بعد انسداد الطرق 
الشرعيّة. انتهى. قال: ومن المخالفين فى اعتبار القرعة الحنفيّةء وكذلك الهادويةء 
وزقالو 4 و 2 الشرعاء الات اله كن ر واه وجات ر واد ا 
ولا مرججح للإلحاق بأحدهم» کان الولد ابا لهم جیعّاء يرث كل واحد منهم ميراث ابن 
كامل» ومجموعهم أب يرثونه ميراث أب واحد. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن قول الجمهور بمشروعيّة القرعة في إلحاق 
الولد المتنازع فيه هو الحق؛ لصحّة حديث الباب» والقائلون بعدم مشرعيّته لم يأتوا بحجة 
مشئعة ...الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

لكك (أَخْبرََا علي بْنُ خجرء قَالَ: دا" على : بْنُ مُسْهِرِء عَن الأَجلحء > عن 
الشّعْبِيَء َال ري عبد الله : ن أبي اليل الحَضْرَمِي عَن ريد ن أرق قَالَ: بيا 
خن عِنْدَ رَسُولٍ الله کلف إذْجَاءهُرَجْلَ مِنَ الِْمَنِء ' قعل يخيرُة وَيُحَدَئه وَعَلِي با 
َال : یا رَسُولَ الله» أتى َل عَلِيَا َة تَقّر» يَخْنَصِمُونَ في ولي وفوا حل انرا ف في 
طهْر... وَسَاقَ الْحَدِيتٌ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «الأجلح» هو: ابن عبد اللّه بن حَبجَيّة -بالمهملة» 
والجيم» مصعْرّا- يكنى أبا حَجِيّة الكنديّ» يقال: اسمه يحيى» وال لقبه» 
صدوق» شيعي [۷] 1 

قال القطان: في نفسي منه شيء. وقال أيضًا: ما كان يَفصِل بين الحسين بن عليّ؛ 
وعلىّ بن الحسين . يعني أنه ما كان بالحافظ . وقال أحمد: أجلح› ونجالد متقازيان في 
الحديث» وقد روى e‏ وقال عبد الله بن أحمد» عن أبيه: ما 
أقرب الأجلح من فطر بن خليفة . وقال ابن معين: صالح. وقال مرّةٌ: ثقة. وقال مرَةٌ: 
ليس به بأس . وقال العجليّ: كوفيّ ثقة. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» يُكتب حديثه» 
ولا يُحتج به. وقال النسائيّ: ضعيف» ليس بذاك» وكان له رأيٌ سوءٌ. وقال 


. ٤۳۲-٤۳۰ /4 «زاد المعاد في هدي خير العباد بده‎ )١( 
. ۲۹۹-۲۹۸/٩ «نيل الأوطار»‎ )( 
. وفى نسخة: «حدثنى»‎ )۳( 
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الجوزجانيّ: مُفْئّر. وقال ابن عديّ: له أحاديث صالحةٌ» ويروي عنه الكوفيّون» 
وغيرهمء ولم أر له حديئًا منكرّاء مُجاوزًا للحدّء لا إسنادّاء ولا متئاء إلا أنه يُعذ في 
شيعة الكوفة» وهو عندي مستقيم الحديث» صدوقٌ. وقال شريك عن الأجلح : سمعنا 
أنه ما يسبّ أبا بكر وعمر أحدٌ إلا مات قتلاء أو فقيرًا. وقال أبو داود: ضعيفٌ. وقال 
مرَةَ: زكريا أرفع منه بمائة درجة. وقال ابن سعد: كان ضعيمًا جدًا. وقال العقيليّ: 
روى عن الشعبيَّ أحاديث مضطربة» لا يُتابع عليها. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة» في 
حديثه لين. وقال ابن حبّان: كان لا يدري ما يقول» جعل أبا سفيان أبا الزبير. وقال 
عمرو بن عليّ: مات سنة (46١ه)‏ في أول السنة» وهو رجل من بجيلة”''» مستقيم 
الحديث» صدوق. روى له البخاريٌ فى «الأدب المفرد»» والأربعة» وله عند المصتف 
ستة مواضع برقم 0°/ FAA, FAA‏ 01۰0/11 و0۰ و0۱۹۷ و٤‏ ا/ 0۳۰ . 

و«عبد الله بن أبي الخليل» أو ابن الخليل الحضرميّ»» أبو الخليل الكوفي» وفرق 
البخاريّ» وابن حبّان بين الراوي عن علىّ» فقال فيه: ابن أبي الخليل» والراوي عن 
زيد بن أرقم» فقال فيه: ابن الخليلء و 7 1/1۲ . 

وقوله: «وساق الحديث» الضمير للأجلح» أي ساق بهذا السند متن هذا الحديث» 
كما ساقه صالح الهمدانيّ بالسند السابق» والمراد أنهما ما اختلفا في المتن» وإنما اختلفا 
فى السند فقط . 

١‏ والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۷ -(آخبرتًا عَمْرُو بن عَلِي» قَالَ: حَدَثَنَا تخبى» عَن الْأَجْلّح. عَن الشَّعْبِيَ عَنْ 
عَبْدِ الله بن أبي الْحَلِيلِء عَنْ رَنِدٍ بن أَرْكُم» قَالَ: كنت عِنْدَ الي اف وَعَلِي رَضِي الله 
عَنْه يَوْمَئِذٍ بالَْمَنِ ااه رَجْلُء فَقَالَ: شهذت عَلِيَاء أت في َة نَفَرِء_ادّعَوا وَلَدَ 
امراق قال عَلِيْ لِأَحَدِهِمْ: تَدَعْهُ لِهَذَا؟ء ىء وَقَالَ لِهَذًا: تَدَعُهُ لِهَذَاك ابی وََالَ 
لِهذًا: تَدَعْهُ لهذا؟ قَأبَى» قال عَلِْ رَضِي الله عَنْه : نم شُرَكَاءُء مُتشَاكْسُونَ» وَسَأْفْرَعٌ 
بتكم يكم أَصَابَئة الْمُرْعَُ فَهُوَ ل وَعَلَيهِ ا الدب مَضَحِكٌ رَسُولُ الله يك حى 
بَدَثْ نَوَاجِدَُةُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عمرو بن عليّ» : هو الفلاس. و«ايحيى» : هو ابن 
سعيد القطان. 


)١(‏ تعقب الحافظ في «تبذيب التهذيب» قوله: «من بجيلة» » فقال: ليس هو من بجيلة انتهى. 


- لباب القَرْعَة في الول إذَا... - حديث رقم ٠٠۱۹‏ 


وقوله: «تدعه لهذا» : أي تتركه لصاحبك» وتسامحه فيه. وقوله: «متشاكسون» : 
أي مختلفون» ومتنازعون. 

والحديث صحيحٌ» وقد سبق القول فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» ورا يناك و ار 

ماود رك خبرَا ٍضاق بن شَاهِينِء َال : CaS‏ عَن الشُعْبيٌ ‏ 

عَنْ رَجُل مِنْ حَضْرَمَوْتَء عَنْ زَيْدٍ بْنِ بن أَرْقُمء ثَالَ: بَعَتَ رَسُولُ الله يله عَلِيَا على 
الْيِمَنِء كأتِي بغُلام» ازع فيه تلان . ان الْحَدِيتَ. خَالَمَهُمْ سَلَمَةٌ : بن كُهَيلٍ) . 

قال الجامع عفاً الله تعالى عنه : الإسحاق بن شاهين» بن الحارث الواسطيّ» أبو يقن 
ابن أبي عمران» صدوقٌ ]٠١[‏ . 

قال النسائئ: لا بأس به. وقال فى «أسامى شيوخه» : کتبنا عنه بواسطء صدوقٌ. 
ال أن بين محمد :الطبيان» كان من النهاقيق ٠‏ رقال على ين متهل 2 جار المانة . 
وقال ابن حبان في «الثقات» : مستقيم الحديث» مات به (560) وقال مسلمة 
الأندلسي: واسطئ. صدوقٌء أخبرنا عنه ابن مبشّر. روى عنه البخاريّ» والمصتف» 
وله عنده فى هذا الكتاب حديث الباب» وآخر فى «كتاب الزينة» ۳۹/ 0159 . و«خالد» 
هو: ابن عبد الله الطخان الحافظ الثبت الواسطي. و«الشيبائن» : هو أبو إسحاق 
سليمان أبي سليمان فيروز الكوفيّ الثقة الثبت. 

وو اعن رك ون لفرت يحتمل أن يكون عبد الله ؛ بن الكلبل المدكون: 

وقوله (خَالَمَهُمْ سَلَمَةُ ْنُ كَهَيلِ) يعني أن سلمة بن كُهيل خالف كلاء من صالح 
الهمدانيَ» والأجلح وأبي إسحاق الشيباني» في جعله متصااء مرفوعًاء فجعله منقطعًاء 
موقوفا على عليّ ا 


ا و 23 


8" (أَخيَر برا مُحَمّدُ ْنُ بَشار» قَال: حَدَّثَنا مُحَمّدء قَالَ: حَدَنَنَا شعْبة» عَنْ سَلْمَة 
بن کهَيل» ٠‏ قال : aE‏ أو ابن أبي الحَلِيل : ن تكد 
فر اشْتَرَكُوا في طهر. . . فَڏكر تخوة. وَلَمْ يَذْكْرْ رَنِدَ بن رقم وَلَمْ يَرْفَعْهُ . 

قَالَ أبو عَبْد ال خمَن : هذا صَوَابٌء وَاللَهُ سَبْحَائَة وَتَعَالَى أَعْلَّم). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد» : هو ابن جعفر المعروف ب «غندر». 
و«سلمة ابن كهيل» : هو الحضرميء أبو يحيى الكوفيّ» ثقة ١7/١190 ]٤[‏ . 

وقوله : «فذكر نحوه» الضيمر لسلمة بن كهيل» أي ذكر سلمة الحديث نحو ما تقدّم 
من الرواية. 

وقوله: «قال أبو عبد الرحمن: هذا صواب الخ» ولفظ «الكبرى» : «قال أبو 
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عبد الرحمن: وسلمة بن كهيل أثبتهم» وحديثه أولى بالصواب». 

يعني أن رواية سلمة بإسقاط زيد بن أرقم كيه » ووقفه على علي ته هو 
الصواب» وأن الروايات السابقة خطأء وذلك لأن سلمة أوثق ممن خالفهم» فتكون 
روايته المنقطعة» الموقوفة أولى من روايتهم. لكن سبق في كلام ابن حزم وغيره أن 
طريق صالح بن حيّ صحيحة» لأنه ثقة» فزيادته مقبولة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


آنس» . 


% د د 


٠ (يَابُ الْفَاقَةَ)‎ ١ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القائف: هو الذي يتتبّعُ الآثار» ويعرفهاء ويَعرف 
شَبَةَ الرجل بأخيه» وأبيه. ويقال: فلانٌ يقُوفٌ الأثرء ويفتافه قِيَافَةَه مثل قفا الأئرّء 
واقتفاه. قال ابن سِيدَهُ: قاف الأثر قِيَاقَةَ وافتافه اقتيافاء وقافه يقُوفه قَوْفَاء وتقّوّقه: 
تشسّعه) أنشد ثعلب [من الطويل]: 

مان بِأَطْوَاتٍ عنَاقٍ يَبِينُهَا عَلَى الضَّرْنِ أَعْبَى الصَأنِ َو يقوف 

و«الضَرْنُ» هنا: سوء الحال من الجهل» يقول: كرمه وجوده بین لمن لا يفهم 
الخبرّء فكيف من يفهم؟. ومنه قيل للذي ينظر إلى شبه الوالد بأبيه: قائف» والقِيّافة 
المصدر. أفاده في «لسان العرب”'" . 

وقال في «الفتح» : القائف : هو الذي يعرف الشبهء ويُميّز الأثر» سمّي بذلك؛ لأنه 
يقفو الأشياء» أي يتبعهاء فكأنه مقلوب من القافي. قال الأصمعيّ: هو الذي يقفو 
0 ويقتافه قَفْوَا وقِيّافة» والجمع القافةٌ. كذا وقع في «الغربين»» و«النهاية». 
تنه" . والله تعالى 0 بالصواب . 

رلك يبه قَالَ: حَدَّنَنَا الّثُ» عَنِ ابن شِهَاب. عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَة 
قَالَتْ: إن وَسُولَ الله يل دَخَلَ ڪَلي» مَسرورًاء برق أَسَارِيرٌ وهو فَقَالَ: «أَلّمْ ري 


. «لساب العرب» ۲۹۳/۹ . في مادّة «قوف؟‎ )١( 
. «فتح» 000/17 «كتاب الفرائض؟‎ )۲( 


۱- (بَابُ الفاقة) - حديث رقم ٠٠۲۰‏ 
ڪا ڪڪ 


ن مُجَزْرَاء ئَظرَ إِلَى رَد بن حار وَأَسَامَةَ كْقَالَ: إِنَّ بَعْض هَذِهٍ الْأَقدَام لَمِنْ بَعْضِ (. 
رجال هذا الإسناد: ستة 


وقد مرّت تراجمهم قبل بابين» وكلهم رجال الصحيح» وأخرجه البخاريّ في 
«الصحيح» بنفس هذا السند. واللّه تعالى أعلم. 

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنهاء أا (قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ الله ية دَخَلَ علي 
مَسْرُورَاء تَبدقُ) -بفتح التاء المثتاةء وضم الراء. من باب قتل-: أي تُضيء » وتستنير 
من السرور والفرح (أسَارِيرٌ وجهه) هي الخطوط التي تجتمع في الجبهة» وتتكشرء 
واحدها سر -بالكسر- أَوَسْوّر -بفتحتين - 2 وجمعها أشرازٌ وأسِرَةٌ وجمع الجمع 
أسَارير. أفاده ابن الإ 

وقال القرطبيّ: أسارير وجهه: هي الطرائق الدقيقة» والتكسّر اليسير الذي يكون في 
الجبهة» والوجه» والغعضون أكثر من ذلك» وواحد الأسارير: أسرار» وواحدها 22 
وسْرَّرٌ» فأسارير جمع الجمع. ويُجمع فى القلة أيضًا أسِرة . وهذا عبارة عن انطلاق 
وجهه» وظهور السرور عليه» ويْعبّر عن خلاف ذلك بالممطب» أي المجمع» فكأن 
الحزن والغضب جعه وقبضه انتهى”" . 
النون؛ لأنه من الأمثلة الخمسة التي ترفع بثبوت النون» وتجزم» وتنصب بحذفها. قال 
في «الفتح» : والمراد من الرؤية هنا الإخبارء أو العلم. وفي «صحيح البخاريّ» في 


1 


مناقب زيد ضيه من طريق ابن عيينة» عن الزهريّ بلفظ : «ألم تسمعي ما قال المدلجيّ» 
أن مُجَزْرًا) -بضم الميم» وكسر الزاي المشدّدة» وحكي فتحهاء وبعدها زاي أخرى- 
هذا هو المشهور. ومنهم من قال: -بسكون الحاء المهملة» وكسر الراءء ثم زاي-. 

قال القرطبيَ: مجرّز -بفتح الجيم» وكسر الزاي الأولى- هو المعروف عند 
الحفاظ. وكان ابن جريج يقول: مُجزّْز -بفتح الزاي- وقيل عنه أيضًا: مُخرز -بحاء 
مهملة ساكنة» وراء مكسورة- والصواب الأول» فإنه روي أنه إنما سُمَى مجرّرًا؛ٍ لأنه 
كان إذا أخذ أسيرًا جر ناصيته. وقيل: لحيته. قاله الزبيري انتهى. ٠‏ 

وهو مجرّز بن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عُتْوَارة بن عمرو بن مُذْلِج الكنانيّ 


. ٠١۹/۲ «النهاية»‎ )١( 
. ۱۹۹-1۹۸/٤ (؟) «المفهم»‎ 
. ١99/4 «المفهم»‎ )۳( 


957 شرح سنن النسائي - كِنَابُ الطلاقٍ 
جتلت طه د و مل ككت ‏ 2 ئ م 2 2 ا ا تا ا ا ا ص ۱ ڪي 


المدلجيّ» نسبة إلى مُدلج بن مرّة بن عبد مناف بن كنانة وكانت القيافة فيهم › وفي بني 
أسدء والعرب تعترف لهم بذلك» وليس ذلك خاصًا بهم على الصحيح. وقد أخرج 
يزيد بن هارون في «الفرائض» بسند صحيح إلى سعيد بن المسيّب أن عمر كلك يفيه كان 
قائمّاء أورده في قصّته . وعمر قرشيّ» ليس مُذْلجيّاء ولا أسديّاء لا أسد قريش»› ولا 
أسد خزيمة» ومُجزّز المذكور هو والد علقمة بن مجزز. وذكر مصعب الزبيريّ» 
والواقديٌ أنه سمي راء لأنه كان إذا أخذ أسيرًا في الجاهليّة جَرَّ ناصيته» وأطلقه. 
قال الحافظ: وهذا يدفع فتح الزاي الآواى تمن اه وعلى هذا فكان له اسمٌ غير 
مجرّزء لكني لم أر من 0 وكان مجرّرٌ عارفًا بالقيافة. وذكره ابن يونس فيمن شهد 
فتح مصرء وقال: وذكروه في كتبهم. يعني كتب من شهد فتح مصرء قال: ولا أعلم له 
رواية. 

قال الحافظ في «الإصابة» : وأغفل ذكره جمهور من صف في الصحابة» لكن ذكره 
أبو عمر في «الاستيعاب». قال: ولولا ذكر ابن يونس أنه شهد الفتوح بعد النبي َي لما 
كان مع من ذكره في الصحابة حجة صريحةٌ على إسلامه» واحتمال أن يكون قال ما قال 
في حق زيد وأسامة قبل أن يُسلم» واعتّبر قوله لعدم معرفته بالقيافة”'2 لكن قرينة رضا 


النبئ كلوه وقربه يدل على أنه اعتمد خبره» ولو كان كافرًا لما اعتمده في حكم شرعيّ 
0200 
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انتهى 

(نَظْر) زاد في رواية البخاريّ: «آنمًا» وهو بالمد على المشهور» ويجوز قصرهاء 
وبهما قرىء في السبع : ومعناه: قريباء أو أقرب وقت (إِلَى رَيْدِ ن حَارِتَةَ وَأْسَامَة) رضي 
الله تعالى عنهم. وفي الرواية التي بعدها: «دخل عليّ» فرأى أسامة بن زيدء وزيداء 
وعليهما قطيفة» قد غطيا رؤوسهماء وبدت أقدامهما». وفي رواية للبخاريّ: «وأسامة 
وزيدٌ مضطجعان». قال الحافظ : وفي هذه الزيادة دفع توهم من يقول: لعله حاباهما 
بذلك لما عرف من كونهم كانوا يطعنون في أسامة انتهى . 

(فَقَالَ : إِنَّ بَعْض هَذِهِ الْأقدَام لمن بَعْضِ» ) قال أبو داود: ذل احمد بل جالع عن 
أهل النسب أنهم كانوا في الجاهليّة يقدحون في نسب أسامة؛ لأنه كان أسود شديد 
السوادء وكان أبوه زيدٌ أبيض من القطن» فلما قال القائف ما قال» مع اختلاف اللون» 
سُرٌ النبئ بي بذلك؛ لكونه كافًا لهم عن الطعن فيه؛ لاعتقادهم ذلك. وقد أخرجه 


)١(‏ هكذا نسخة «الإصابة» وفيها ركاكة» ولعل الصواب إسقاط لفظة «عدم» » وليحرّر. والله تعالى 
أعلم . 
| (؟) «فتح» 06٠/1‏ «كتاب الفرائض» . و«الإصابة؛ 4/ 15-91 . 


١ه‏ (باب الفاقة) - حديث رقم لهم 
١5‏ 


عبد الرزاق من طريق ابن سيرين أن أمّ أيمن مولاة النبيّ كَل كانت'سوداءء فلهذا جاء 
أسامة أسود. . وقد وقع في «الصحيح» عن ابن شهاب : أن أمّ أيمن كانت حبشيّةٌ وَصِيفة 
لعبد الله والد النبيّ كَلُ. ويقال: كانت من سبي الحبشة الذين قدِموا زمن الفيل» 
فصارت لعبد المطلب» فوهبها لعبد الله وتزوّجت قبل زيد عُبِيدًا الحبشيّ» فولدت له 
أيمن› فكنيت به » واشتهرت بذلك» وكان يقال لها : م الظباء . قاله في «الفتح» . 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ: قال القاضي : وقال غير أحمد ی ابن مان : کان 
زيد أزهر اللون»ء وكان أسامة شديد الأذمة, وزيد بن حارثة عربيّ صريحٌ ع من كلب»ء 
أصابه سباءٌء فاه شتراه حكيم بن حرام لعمته خديجة بنت حُوّيلد رضي اللّه تعالى عنهاء 
فوهبته للنبي ككل فتبتّاه» فكان يدعى زید بن محمدء حتى نزل قوله تعالى: # ادغوشم 
بيه [الأحزاب :] فقيل: زيد بن حارثة . وابن زيد أسامة» وأمه آم أيمن بركة» 
وكانت تُدعى أمّ الظَبّاءء مولاة عبد الله بن عبد المطلب» ودَايةً '' رسول الله اء ولم 
أر لأحد أا كانت سوداء إلا ما رُوي عن ابن سيرين في «تاريخ أحمد بن سعيد»» فإن 
كان هذاء فلهذا خرج أسامة أسودء لكن لو كان E‏ لونه؛ إذ لا 
يُنكر أن يلد الإنسان أسود من سوداء . وقد نسبها الناس» فقالوا: أم أيمن بركة بنت 
محصن بن ثعلبة بن عمرو بن حصين بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان. وقد ذكر 
مسلم في «الجهاد» عن ابن شهاب: أن أم أيمن كانت من الحبش» وَصِيفة لعبد اللّه بن 
عبد المطلب» أبي النبئّ كَِ. وقد ذكره الواقديّ. وكانت للنبئ ية بركة أخرى حبشيّة 
كانت تخدم أم حبيبة» فلعله اختلط اسمها على ابن شهاب» على أن أبا عمر قد قال في 
هذه: أظتها أم أيمن. أو لعلّ ابن شهاب نسبها إلى الحبشة؛ لأا من مهاجرة الحبشة . 
واللّه تعالى أعلم . 

قال القرطبيَ: هذأ أظهر. وتزوّجها عُبيد بن زيدء من بني الحارث» فولدت له 
ا ويك رن ا ت سامت شهدت أحدّاء وكانت 
تُداوي الجرحى» وشهدت خيبر» وتوفيت في أول خلافة عثمان ليه بعشرين يومّاء 
روى عنها ابنها أنس» وأنس بن مالك» وطارق بن شهاب. 

قالت أم أيمن: بات رسول الله بي في البيت» فقام من الليل» فبال في قَخارة» 
فقمت» وأنا عطشى» لم أشعر ما في الفخّارة» فشربت ما فيهاء فلما أصبحناء قال: ١‏ 


. «الداية» : الحاضنة‎ )١( 
وأجاب الحافظ عن هذاء فقال: يحتمل أا كانت صافيةًء فجاء أسامة شديد السواد» فوقع الإنكار‎ )۲( 
. لذلك . انظر الفتح 001/1۳ «كتاب الفرائض»‎ 


شرح سنن النسائر - كات الطلاق 


١و١‎ 2 


أم أيمن أهريقي ما في الفخارة»» قلت: والذي بعثك بالحق لقد شربت ما فيهاء 
فضحك حتى بدت نواجذه» قال: «إنه لا تتجعن بطنك بعدها أبدًا». انتهى كلام 
القرطبي”". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عائشة د تعالى عنها هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۵۱/ ۳٠۲۰‏ و۲۱٠۲‏ وفی «الكبرى» ٩٦۸۷/٥۱‏ و5588 . وأخرجه 
(خ) في «المناقب» ٠٠٠١‏ و«الفرائض» 1۷۷۰ و١‏ 1۷۷ (م) في «الرضاع» ٠٤٥۹‏ (د) في 
«الطلاق» ۲۲۹۷ (ت) في «الولاء والهبة» ۲۱۲۹ (ق) في «الأحکام» ۲۳٤۹‏ (أحمد) في 
«باقي مسند الأنصار» ۲٠٠٠٠‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة العمل بالقافة» 
وفيه اختلافٌ بين العلماءء سيأتي تحقيقه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 
(ومنها): جواز اضطجاع الرجل مع ولده في شعار واحد. (ومنها): جواز الشهادة على 
المنتقبة» والاكتفاء بمعرفتهاء من غير رؤية الوجه. (ومنها): قبول شهادة من يشهد قبل 
أن يُستشهد عند عدم التهمة. (ومنها): سرور الحاكم لظهور الحقّ لأحد الخصمين» 
عند السلامة من الهوى. (ومنها) أن البخاريٌ رحمه الله تعالى أدخل هذا الحديث في 
«كتاب الفرائض» إشارة إلى الردّ على من زعم أن القائف لا يُعتبر قوله» فإن من اعتبر 
قوله» فعمل به» لزم منه حصول التوارث بين الملحق والملحق به. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم العمل بالقائف : 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى : قد استدل جمهور العلماء على الرجوع إلى 
قول القافة عند التنازع في الولد بسرور النبيّ ية بقول هذا القائف. وما كان النبي كَل 
بالذي يُسِرٌ بالباطل» ولا يُعجبهء ولم يأخذ بذلك أبو حنيفة» والثوريٌّ» وإسحاق» 
وأصحابهم ؛ متمسّكين بإلغاء النبي ية الشبه في حديث اللعان على ما سبق» وفي 


)١(‏ الذي في «الإصابة» : «إنك لا تشتكين بطنك بعد هذاه » وعزاه إلى ابن السكن. 
)۲( ذا لمفهم؟ 7٠:‏ . 


١ه-‏ (يَابُ الفاقة) - حديث رقم ۲٥۲۰‏ 

۷ عحح 
حديث سودة» كما تقدّم. وقد انمّصَل من أخذ به عن هذا بأن إلغاء الشبه في تلك 
المواضع التي ذكروها إنما كان لمعارض أقوى منه» وهو معدوم هناء فانفصلا. 

ثم اختلف الآخذون بأقوال القافة» هل يؤخذ بذلك في أولاد الحرائر والإماءء أو 
يختصٌ بأولاد الإماء؟ على قولين: 

فالأول قول الشافعيّ» ومالك في رواية ابن وهب عنه» ومشهور مذهبه قصره على 
ولد الأمة» وفرّق بينهما بأن الواطىء في الاستبراء يستند وطؤه لعقد صحيح» فله شبهة 
الملك» فيصم إلحاق الولد به إذا أتت به لأكثر من ستّة أشهر من وطئه» وليس كذلك 
الوطء في العذة؛ إذ لا عقدء إذ لا يصصحّ» وعلى هذا فيلزم من نكح في العدّة أن يُحذَّء 
ولا يلحق به الولد؛ إذ لا شبهة له. وليس مشهور مذهبه» وعلى هذا فالأولى ما رواه 
ابن وهب عنهء وقاله الشافعىّ . 

ثم العجب أن هذا الحديث الذي هو الأصل في هذا الباب إنما وقع في الحرائر؛ فإن 
أسامة وأباه ابنا حرّتين» فكيف يلغى السبب الذي خرج عليه دليل الحكم» وهو الباعث 
عليه» هذا ما لا يجوز عند الأصوليين. 

وكذلك اختلف هؤلاء» هل يكتمّى بقول واحد؛ لأنه خبر من القافة» أو لا بد من 
اثنين ؛ لأنها شهادة؟ وبالأول قال ابن القاسم» وهو ظاهر الخبر» بل نصّه . وبالثاني قال 
مالك» والشافعيّ» ويلزم عليه أن يُراعَى فيها شروط الشهادة» من العدالة» وغيرها. 

واختلفوا أيضا فيما إذا ألحقته القافة بمدّعيين» هل يكون ابنًا لهما؟» وهو قول 
سحنون» وأبي ثور. وقيل: يُترك حتى يُكبّرء فيوالي من شاء منهماء وهو قول عمر بن 
الخطاب تيه » وقاله مالك والشافعى . وقال عبد الملك» ومحمد بن مسلمة: يُلحق 
بأكثرهما شَبَّهًا. | ۰ 

واختلئف نفاة القول بالقافة في حكم ما أشكل» وتنوزع فيه: فقال أبو حنيفة : يُلحق 
الولد ببماء وكذلك بامرأتين. وقال محمد بن الحسن: يُلحق بالآباء» وإن كثرواء ولا 
يُلحق إلا بأم واحدة» ونحوه قال أبو يوسف . وقال إسحاق: يقرع بينهم» وقاله الشافعيّ 
في القديم» ويُستدل له بحديث عليّ َيِه المذكور في الباب الماضي. انتهى كلام 
القرطبيّ رحمه الله تعالى باختصار”'" . 

وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى -بعد ذكر أدلة القائلين بالعمل بالقافة- : قالت 
الحنفيّة : قد أجلبتم علينا في القافة بالخيل والرّجِلِ» والحكم بالقيافة تعويل على مجرّد 


فق «المفهم» 1-۰/٤‏ . 
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الشبه» والظنء والتخمين» ومعلومٌ أن الشبه قد يوجد من الأجانب» وينتفي عن . 
الأقارب» وذكرتم قصّة أسامة وزيدء ونسيتم قصّة الذي ولدت امرأته غلامًا أسود» 
يخالف لونهماء فلم يمكنه النبيّ بيا من نفيه» ولا جعل للشبهء ولا لعدمه أُثْرَاء ولو 
كان للشبه أثرٌ لاكتفى به في ولد الملاعنة» ولم يحتج إلى اللعان» ولكان ينتظر ولادته؛ 
ثم يلحق بصاحب الشبه. ويستغني بذلك عن اللعان» بل كان لا يصح نفيه مع وجود 
الشبه بالزوج» وقد دلّت السئّة الصحيحة الصريحة على نفيه عن الملاعن» ولو كان 
الشبه له فإن النبئ يي قال : «أبصروهاء فإن جاءت به كذا وكذاء فهو لهلال بن أميّة) 
وهذا قاله بعد اللعان» ونفي النسب عنهء فعلم أنه لو جاء على الشبه المذكور» لم يثبت 
نسبه منه» وإنما كان مجيئه على شبهه دليلا على کذبه» لا على لحوق الولد به. 

قالوا: وأما قصّة أسامة وزيد» فالمنافقون كانوا يطعنون في نسبه من زيد؛ لمخالفة 
لونه لون أبيه» ولم يكونوا يكتفون بالفراش» وحكم الله تعالى» ورسوله ية في أنه 
ابنه» فلما شهد به القائف» وافقت شهادته حكم الله تعالى» ورسوله هة فَسُرٌ به النبيّ 
يكِ؛ لموافقتها حكمه» ولتكذبيها قول المنافقين» لا أنه أثبت نسبه بهاء فأين في هذا 
إثبات النسب بقول القائف؟ . 

قالوا: وهذا معنى الأحاديث التى ذُكر فيها اعتبار الشبهء فإنها إنما اعْتَبَرَت فيه الشبه 
ديه ناتك يفن اا ب تح ل بكر للق 

قالوا: وأما حكم عمر» وعليّ» فقد اختّلف على عمر» فروي عنه ما ذكرتم» وروي 
عنه أن القائف لما قال له: قد اشتركا فيه» قال: وال أيّهما شئت» فلم يعتبر قول 
القائف . 

قالوا: وكيف تقولون بالشبه» ولو أقرّ أحد الورثة بأخ» وأنكره الباقون» والشبه 
موجودء لم تثبتوا النسب بهء وقلتم: إن لم تتفق الورثة على الإقرار به لم يثبت 
النسب؟ . 

قال أهل الحديث : من العجب أن يُنكر علينا القول بالقافة» ويجعلها من باب الحدس 
والتخمين من يُلحق ولد المشرقيَ بمن في أقصى الغرب» مع القطع بأنهما لم يتلاقيا طرفة 
عين » ويلح الولد باثنين مع القطع بأنه ليس ابنًا لأحدهماء ونحن إنما ألحقنا الولد بالقائف 
المستند إلى الشبه المعتبر شرعًا وقدرّاء فهو استناد إلى ظنَ غالب» ورأي راجح» وأمارة 
ظاهرة بقول من هو من أهل الخبرة» فهو أولى بالقبول من قول المقومين» وهل ينكر مجيء 
كثير من الأحكام مستندًا إلى الأمارات الظاهرة» والظنون الغالبة؟ . 

وأما وجود الشبه بين الأجانب» وانتفاؤه بين الأقارب» وإن كان واقعًاء فهو من أندر 


١ه-‏ (بابٌُ الفاقة) - حديث رقم ۲٥۲۱‏ 
۹ سے 


شيء وأقله والأحكام إنما هي للغالب الكثير» والنادر في حكم ال 

وأما قصّة من ولدت امرأته غلاما أسودء فهو حجة عليكم ؛ لأا دليلٌ على أن العادة 
التي فطر الله عليها الناس اعتبار الشبه» وأن خلافه يوجب ريبة» وأن في طباع الخلق 
إنكار ذلك» ولكن لما عارض ذلك دليل أقوى منه» وهو الفراش » كان الحكم للدليل 
القويّء وكذلك نقول نحن وسائر الناس: إن الفراش الصحيح إذا كان قائمّاء فلا 
يعارض بقافة» ولا شبهء فمخالفة ظاهر الشبه لدليل أقوى منه -وهو الفراش- غير 
مستنكرء وإنما المستنكر مخالفة هذا الدليل الظاهر بغير شيء. 

وأما تقديم اللعان على الشبه» وإلغاء الشبه مع وجوده» فكذلك أيضًا هو من تقديم 
أقوى الدليلين على أضعفهماء وذلك لا يمنع العمل بالشبه مع عدم ما يعارضهء كالبيّنة 

تقدّم على اليد. والبراءة الأصليّة» ويُعمل بهما عند عدمهما. 

وأما ثبوت نسب أسامة من زيد بدون القيافة» فنحن لم تُثبت نسبه بالقيافة» والقيافةٌ 
دليل آخر موافقٌ لدليل الفراش» فسرور النبيّ ية وفرحه بهاء واستبشاره لتعاضد أدلة 
النسب» وتضافرهاء لا لإثبات النسب بقول القائف وحذه. بل هو من باب الفرح 
بظهور أعلام الحقّء وأدلته وتكاثرهاء ولو لم تصلح القيافة دليلا لم یفرح بهاء ولم 
يسَرّ» وقد كان النبي ي يفرح ويُسرّء إذا تعاضدت عنده أدلة الحق» ويُخبر بها 
الصحابة» وبحب أن يسمعوها من المخبر بها؛ لأن النفوس تزداد تصديقًا بالحقّء إذا 
تعاضدت أدلته؛ وتسر به» وتفرح» وعلى هذا فطر الله تعالى عباده» فهذا حكم اتفقت 
عليه الفطرة والشَرْعَة» وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى 
باختصار» وإن أر دت الزيادة من احتجاجاته الكثيرة المفيدة» فارجع إلى كتابه «زاد 
المعاد»" , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم من الأدلة أن المذهب الصحيح في 
مسألة العمل بالقائف» هو مذهب الجمهور المثبتين له؛ لوضوح حجن ».وتوا والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

"0١‏ (أَخْبرَنا إِسْحَاقٌ بن إنرَاهيم» قَالَ: أَنْبأنا سُفْيَانُ» عن الرّهْرِيّ» عَنْ عُرْوَة 
عَنْ عَابْضَةَ رضي الله عَنْهَاء قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيّ رَسُول الله کا دات 0 مَسَرُوراء 
فَقَالَ: اي عَائْشَةٌ لم ب ترَي) 9 مجَررًا المدلِجِي» دَخَل علي » وَعِنْدِي أسََمَُ ْنُ رَد 
قَرَأَى أُسَامَةَ بن ربد وَزَيْدَاء وَعَلَيهِمَا قَطِيفَةٌ > وقد 55 رُءُوسَهُمَاء وَبَدَتْ َنْدَامُهُمَاء 
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َقَالَ : هَذِه ادام بَْضُهَا ِن بَغض» ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» والإسحاق 
ابن إبراهيم» : هو ابن راهويه. واسفيان» : هو ابن عيينة . 

وقوله: «قطيفة» بفتح» فكسر-: دثارٌ له حَمْلُء والجمع قطائف» وفطف - 
بضمتين-. قاله الفيّومن. وقال القرطبى : «القطيفة» : كساء غليظ . 

والحديث متمق عليه» وقد تقدّم تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


تند ينم ين 


7- (بَابُ إِسْلام أَحَدٍ الرّوْجَيْنِ» 


تير الوَلَِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه ا اشتملت على مسألتين: [إحداهما]: 
مسألة إسلام أحد الزوجين. و [الثانية]: تخيير الولد بين الأبوين 

فأما المسألة الأولى» ١‏ ملس او سبق الاب دار E‏ اك 
فى المسألة الرابعة من الحديث الأولء إن شاء الله تعالى. وأما المسألة الثانيةء 
فالحديت الأول ن حكمها فيما إذااسل احد الأبوين» ونينهما ولدء والحديف الثاني 
بين حكم ما إذا كان الولد بين مسلمين» وسأتكلم عليها في المسألة الثالثة من الحديث 
الثاني» إن شاء الله تعالى. 

فتكرك (أخيريا مَحْمُودُ بْنُ غْبْلَانَ» قَالَ: دنا عَبْدُ الرّرْاقِء قَالَ: حَدَنْنَا سُفْيَانُ 
عَنْ عَفْمَانَ ابي عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ : بن سَلَمَةَ الأنْصَارِيّء عَنْ بيد عَنْ جو آنه أ ألم 
بت انه أن لم ْجَاء اق لَهُمَاصَفِيرٌ لَمْ يغ لحل ٠‏ فَأَجلسٌ الب ل الأب ها 
هئاء وَالأُمَ ها هُنَاء ا َقَالَ: «اللَّهُمٌ افيوه» َذَهَبَ إِلَى أبيه) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


١‏ - (محمود بن غيلان) العدويٌ مولاهم. بو أحمد المروزيٌ» نزيل بغدادء ثقة 
TV/YT [1°]‏ . 


۲- لباب إسْلام أحَد الرَّوْجَينء . . . - حديث رقم ٠١۲۲‏ 


- (عبد الررّاق) بن همام المترجم قبل باب. 

*- (سفيان) الثوريٌ المترجم قبل باب أيضًا. 

-٤‏ (عثمان) بن مسلمء ويقال: اسم أبيه سليمان» ويقال: اسم جذه جرموز «البتيّ) 
-بفتح الموخدة» وتشديد المثئاة- أبو عمرو البصريّ» صدوق» عابوا عليه الإفتاء 
بالرأي ]٥[‏ . 

قال الجوزجانيّ؛ عن أحمد: صدوقٌ ثقة. وقال الدوريّ» عن ابن معين: ثقة. وقال 
معاوية بن صالح» عن ابن معين: ضعيف. قال النسائيّ في «الكنى» : عثمان الْبَتَيّء 
أخبرنا معاوية بن صالح»› عن ابن معين » قال : عثمان ابت ضعيف ل اساي هذا 
عندي خطأء ولعله أراد عثمان بن مة مقسم الْبَرَيّ . وقال ابن سعد : كان ثقة» له أحاديث» 
وكان صاحب رأي وفقهء أخبرنا 00 قال: كان عثمان البتن من أهل الكوفة» 
فانتقل إلى البصرة» فنزلهاء 3 مولى لبني زُهرة» ويُكنى أبا عمروء وكان ت 
ابوت فقيل: البتَىّ. وقال أبو حاتم : شيخ يُكتب حديثه. وقال الدارقطنيّ: ثقة 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن أبي خيثمة : سمعت يحيى بن معين ا 
مات سنة (57١ه)‏ وفيها أرخه ابن جرير» والقرّاب. روى له الأربعة» وله عند المصتف 
في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

- (عبد الحميد بن سلمة الأنصاري) يقال: هو ابن يزيد بن سلمة» مجهول [5] . 

زوق عن ا كن حدم أذ أبوية اخ هة ٠‏ لخديف وه مان الت قال 
ابن عليّة عنه. وقال الثوريٌ : عن عثمان» عن عبد الحميد الأنصاريّ» عن أبيه» ا 
به . وقال حماد بن سلمة وغيره: عن عثمان» عن عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه» أن رجلا 
أسلم» فذكره مرسلا. ورواه المعافى بن عمران» وعيسى بن يونس» عن عبد الحميد بن 
جعفر» عن أبيه» عن جذه أبي الحكم» رافع بن سنان به. وروی الدارقطنيّ حديئًا من 
طريقه» وقال: عبد الحميد بن سلمة» وأبوه» وجذه لا يُعرفون» قال : ويقال: عبد الحميد 
بن يزيد بن سلمة . وكذا قال في «كتاب السئّة» له في أحاديث النزول» ذكر الرواية عن سلمة 
جد عبد الحميد بن يزيد بن سلمة . ورجح ابن القطان أن حديث عبد الحميد بن جعفر» عن 
أبيه» عن جدّه» غير حديث عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه» عن جذه؛ لاختلاف السياق 
فيهماء وأنكر على من خلطهماء ومن أعلّ حديث أبي جعفر بابن سلمة . انتهى . روى له 
المصئّف » وابن ماجه حديث الباب فقط . وأبوه» وجده سيأتي الكلام عليهما الغا 


أعلم . 


)١(‏ قال ابن الأثير: البَتُ: كساء غليظ مربّعٌ . وقيل: طيلسان من خرٌ» ويُجمع على بتوت. «النهاية» 
۱ . 
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(عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ بْنِ سَلَمَةَ الَْنصَارِيٌ) ويقال : ابن يزيد بن سلمة (عَنْ أبيه» عَنْ جَدو) 
تقذم عن الدار قطني أن عي الحميد» وآياف وجذه لا يغرفون (أنهُ أَسْلَم. را مره 
أن نیم“ ٠‏ َجَاء اق لَهُمَا صَفِيرٌ لم يبلغ اْحلم) -بضم» فسكون- والاحتلام: الجماع 

في النوم. والاسم الْحُلْمُ -بضمتين- كعَُق . أفاده ذ في «القاموس» :ولمعي ا يل 
مبلغ الرجال (دَأَجْلسَ الي يكل الأب ها هتا) أي في جهة (وَالأمّ ها ها أي في جهة 
أخرى قم حير أي خيّر الغلام بين أبويهء حتى يتبع من يريده (فقال) كك( م اهدو) 
أي وفق هذا الغلام ليختار الإسلام باتباع أبيه المسلم (قُذَّهَبَ إلى أبيه) أي فأخذه. . وفي 
رواية للمصئف في «الفرائض» من «الكبرى» من طريق ابن عليّة» عن عثمان البتيّء عن 
عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه» عن جذّه: أن أبويه اختصما فيه إلى النبي يكو أحدهما 
مسلمٌء والآخر كافرٌء فتوجّه إلى الكافرء فقال النبئ ب : «اللّهم أهذه ء موجه إلى 
المسلم» فقضى له به». 

وفيه أن الولد الصغير إذا كان بين مسلم وكافر يخيّرء فأيهما تبع يكون له» وفيه 
اختلاف بين أهل العلم» سيأتي بيانه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

يك دال و اا ی أده نع جا :ها ضعت 
لجهالة عبد الحميد» وأبيه» وجذه» وللاضطراب في إسناده» فقد أخرجه المصئف في 
«الفرائض» من «الکبری» -755/ 7788 -من طريق اه بن سلمة» عن عثمان البتّ» 
عن عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه: أن رجلا أسلمء 0 امرأته. مرسل. 

وقد أخرجه فيه 75/ 71786- من حديث رافع بن سنان كه » بإسناد صحيح › 
وأخرج هذا أيضًا أبو داود في «سننه»» فقال: 

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي» أخبرنا عيسى» حدثنا عبد الحميد بن جعفرء 
أخبرني أبي» عن جدي» رافع بن سنان» أنه أسلم» وأبت امرأته» أن تسلم» فأتت النبي 
يك فقالت: ابنتي» وهي فطِيم» أو شبهه» وقال رافع : ابنتي» قال له النبي كَكهِ: «اقعد 
ناحية»» وقال لها: «اقعدي ناحية»» قال: وأقعد الصبية بينهماء ثم قال: «ادعواها»» 
فمالت الصبية إلى أمهاء فقال النبي ككِ: «اللّهم اهدها»ء فمالت الصبية إلى أبيهاء 


١ه-‏ (بَابُ إسلام أحَدِ الرَوْجَيْن» . . . - حديث رقم ٠٠۲۲‏ 


فأخذها. وهذا حديث صحيح» يعني عن حديث جد عبد الحميد. 

قال الحافظ أبو الحسن ابن القطان الفاسيّ رحمه الله تعالى في كتابه «بيان الوهم 
والإمهام» -بعد أن ذكر أن عبد الحق قال: اخثلف في إسناد هذا الحديث-: ما نصّه: 
وهذا الاختلاف أن هذا السياق» وما في معناه هو من رواية عيسى بن يونس» وأبي 
عاصم» وعليّ بن غعُراب»ء كلهم عن عبد الحميد بن جعفرء عن أبيه» عن جذه رافع بن 
سئان» فإنه عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله ب بن الحكم بن رافع بن سنان. وعبد الحميد 
شق وأبوه جعفر كذلك» قاله الكوفى . ذكر رواية عيسى بن يونس هذه أبو دأود» وهو 
راوي السياق المذكور. وذكر رواية أبي عاصم» وعليّ بن عُراب أبو الحسن الدارقطنيّ 
في «كتاب السنن»» وسمّيت البنت المذكورة في رواية أبي عاصم عميرة. 

ورُويت القصّة كما هي من طريق عثمان الْبتَيَّء عن عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه» 
عن جدّهء أن أبويه اختصما فيه إلى النبيّ يكو أحدهما مسلمء والآخر كافرء فخيّرف 
فتوجّه إلى الكافرء فقال: «اللّهم اهده»» فتوجّه إلى المسلم» فقضى به له. هكذا ذكره 
أبو بكر بن أبي شيبة» عن إسماعيل ب بن إبراهيم عمو ابن ها غن عتمات البدي . وكذا 
رواه يعقوب الدورقيّء عن إسماعيل أيضًا. ورواه يزيد بن زُريع» عن عثمان البنيَء 
فقال فيه: عن عبد الحميد بن يزيد بن سلمةء أن جذه أسلمء وأبت امرأته أن تسلمء 
وبينهما ولد صغيرٌء فذكر مثله. ورواه عن يزيد بن زريع» يحيى بن عبد الحميد 
الجمَانيّ» من رواية ابن أبي خيثمة عنه. نقلت جميعها من «كتاب قاسم بن أصبغ»» إلا 
أن هذه القصّة هكذا بجعل المخيّر غلامّاء وجدا لعبد الحميد بن يزيد بن سلمة لا 
يصح ؛ ؛ لأن عبد الحميد» وأباه» وجذه لا يُعرفون» 1 ينبغ أن تبعل خلامًا 
لرواية أصحاب عبد الحميد بن جعفر» عن عبد الحميد بن جعفرء فإنهم ثقات» وهو 
وأبوه ثقتان» O yS‏ 
في إحداهما غلام» وفي الأخرى جارية واللّه أعلم انتهى كلام ابن القطان رحمه الله 
ار 8 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحاصل أن الحديث برواية المصئّف هنا ضعيف» 
وإنما الصحيح أنه من حديث عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه » عن جده» كما أخرجه أبو 
داود في «سننه» كما سقته آنقاء وأخرجه هو في «الفرائض» من «الكبرى». واللّه تعالى 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


. 015-017 /8 «بيان الوهم والإبهام الواقعين في كتاب الأحكام»‎ )١( 


1 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الطلاق 
1 7ع 1 لطت 717 :و بيس ني جر بجو ملاتا 


(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-07/ 577- وفى «الكبرى» /٥۲‏ 5589 وفی «الفرائض» ٦۳۸٦/۲١‏ 
و۳۸۷ . وأخرجه (ق) في «الأحكام» ۲ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 7057 
و٣٤۳۲‏ و ۲۳۲٤۷‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم إسلام أحد 
الزوجين» وإباء الآخرء وبينهما ولدّء وذلك أن يخيّر الولد» وفيه اختلاف بين العلماء 
سيأتي تحقيقه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى . (ومنها): أن إسلام أحد الزوجين» 
وإباء الآخر يبطل النكاح» وفيه اختلاف بين العلماء أيضاء سيأتي تحقيقه في 
المسألةالثالئة من الحديث الثاني» إن شاء الله تعالى . (ومنها): اهتمام النبي بيا ببداية 
أمته» حيث لم يترك هذا الولد يختار الكافر من أبويه» بل دعا الله تعالى أن يديه للح . 
(ومنها): أن فيه علمًا من أعلام النبوّة» وهو استجابة دعاء النبي َة لهذا الولد بالهداية. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين: 

(اعلم) : أنه إذا أسلم الزوجان معًاء فهما على نكاحهماء سواء كان قبل الدخول» أو 
بعده» وليس بين أهل العلم في هذا اختلاف» كما ذكر ابن عبد البرّ أنه إجماع أهل العلم 
على ذلك» وذلك لأنه لم يوجد منهم اختلاف دين. 

وأما إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين» أو المجوسيين» أو كتابيّ متزوّج بوثنيّة» أو 
مجوسيّة قبل الدخول» فذهب الإمامان: أحمد» والشافعيّ رحمهما الله تعالى إلى وقوع 
الفرقة بينهما من حين إسلامه» ويكون ذلك فسشًاء لا طلاقًا. 

وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن الفرقة لا تقع فل إن كاي دان 
الإسلام» عُرض الإسلام على الآخرء فإن أبى وقعت الفرقة حينئذ» وإن كانا في دار 
الحرب» وقف ذلك على انقضاء عذتهاء فإن لم يسلم الآخرء وقعت الفرقة» فإن كان 
الإباء من الزوج» كان طلاقًا؛ لأن الفرقة حصلت من قبله» فكان طلاقاء كما لو لفظ 
به» وإن كان من المرأة» كان فسحًا؛ لأن المرأة لا تملك الطلاق. 

وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه إن كانت هي المسلمة» عُرض عليه 
الإسلام» فإن أسلمء وإلا وقعت الفرقة» وإن كان هو المسلم تعجلت الفرقة؛ لقول 
سبحانه وتعالى : طول نگ بوصم لكاي » الآية . 

وأما إذا أسلم أحدهما بعد 0 فذهبت طائفة إلى أنه يوقف على انقضاء العذة» 


٠ه-‏ لباب إِسلام أحَد الرَوْجَين» . . . - حديث رقم ٠٠۲۲‏ 


6 ت 
فإن أسلم الآخر قبل انقضائهاء فهما على النكاح» وإن لم يسلم حتى انقضت العذة 
وقعت الفرقة منذ اختلف الدينان» فلا يحتاج إلى استئناف العدة. وهذا قول الزهريّ» 
والليث» والحسن ؛ بن صالحء والأوزاعيّ» والشافعيَّ» وإسحاق» ورواية عن أحمدء 
ونحوه عن مجاهد» وعبد الله بن عمرء ومحمد بن الحسن. 

وذهبت طائفة إلى وقوع الفرقة» وبه قال الحسن» وطاوس» وعكرمة» وقتادة» 
والحكم» وهي الرواية الثانية عن أحمد» واختارها الخلال. وروي ذلك عن عمر بن 
عبد العزيز» ونصره ابن المنذر. واحتجوا بقوله سبحانه وتعالى: ا تتيكوا بوصم 
00 وبأن ما يوجب فسخ النكاح لا يختلف بما قبل الدخول وبعده» كالرضاع. 

حتجٌ الأولون بما روى مالك في «موطئه» عن ابن شهاب» قال: كان بين إسلام 

o‏ وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر» أسلمت يوم الفتح» وبقي 
صفوان حتى شهد حُنيًاء والطائف» وهو كافرٌء ثم أسلم» فلم يفرّق النبيّ ية بينهماء 
واستقرّت عنده امرأته بذلك النكاح. قال ابن عبد البرّ: وشهرة هذا الحديث أقوى من 
إسناده. وقال ابن شهاب: أسلمت أم حكيم يوم الفتح» وهرب زوجها عكرمة حتى أتى 
اليمن» فارتحلت حتى قدمت عليه اليمن» فدعته إلى الإسلام» فأسلمء وقدم» فبايع 
النبيئ يلل فثبتا على نكاحهما. وقال ابن شُيْدْمة: كان الناس على عهد رسول الله يك 
يُسلم الرجل قبل المرأة» والمرأة قبل الرجل» فأيهما أسلم قبل انقضاء عدّة المرأة فهي 
امرأته» وإن أسلم بعد العدّة» فلا نكاح بينهما. ولأن أبا سفيان خرج» فأسلم عام الفتح 
قبل دخول النبي مي مكة. ولم تُسلم هند امرأته حتى فتح النبي 4ة مكة» فثبتا على 
نكاحهما. وأسلم حكيم بن حزام قبل امرأته. وخرج أبو سفيان بن الحارث» وعبد اللّه 
ابن أبي أُميّةء فلقيا النب لا عام الفتح بالأبواء» فأسلما قبل نسائهماء ولم يُعلم أن النبي 
كله فرّق بين أحد ممن أسلم وبين امرأته» ويبعد أن يتَفْق إسلامهما دفعة واحدة. 

وأما إذا أسلم أحدهما بعد انقضاء عذتهاء انفسخ النكاح في قول عامّة العلماء» قال 
ابن عبد البرّ: لم يختلف العلماء في هذاء إلا شيئًا روي عن النخعيّ» شد فيه عن جماعة 
العلماء» فلم يتبعه أحد» زعم أنها ترد إلى زوجهاء وإن طالت المدّة. انتهى ملخصًا من 
«المغني» لأ دا تسمه اللا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الأرجح القول ببقاء النكاح بعد 
إسلام أحد الزوجين» مطلقًاء سواء كان قبل الدخول؛ أو بعده» وسواء انقضت العدة» 


)0( «المغني» ۹-۰ . 


س شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطَلَاقٍِ 
أم لاء إلا إن صح الإجماع على أنها إن انقضت انفسخ النكاح» وإلا فليس هناك دليل 
يفرّق بين الدخول» وعدم الدخول» وبين انقضاء العذة» وعدمه» فقد كان الرجال يأتون 
إلى المدينة» فيسلمون» ثم يرجعون إلى أهليهم» فيدعونهم إلى الإسلام» فيسلمون» 
ولم يثبت يثبت عنه كَل أنه تكلم في شأن أنكحتهم بشيء من التفصيل المذكورء بل كان 
0 أن يرجعوا إلى أهليهم» ويدعوهم رجالا ونساء إلى الإسلام فقط 

قال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: ما ملخخصه: إن اعتبار العدّة لم يُعرف في 
شيء من الأحاديث» ولا كان النبي بي يسأل المرأة» هل انقضت عذتبهاء أم لا؟» ولو 
كان الإسلام بمجرّده فرقة لكانت طلقة بائنة» ولا رجعة فيهاء فلا يكون الزوج أحق بها 
إذا أسلم» وقد دل حكمه ية أن النكاح موقوف» فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العذّة 
فهي زوجته» وإن انقضت عذتهاء فلها أن تنكح من شاءت» وإن أحبّت انتظرته» وإذا 
أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح. قال: ولا نعلم أحدًا جدّد بعد 
الإسلام نكاحه البتّة» بل الواقع أحد الأمرين: إما افتراقهماء ونكاحها غيره» وإما 
بقاؤهما على النكاح الأول» وإن تأخر إسلامهاء أو إسلامه» وأما تنجيز الفرقة» أو 
مراعاة العدّة» فلا نعلم أن رسول الله ية قضى بواحدة منهماء مع كثرة من أسلم في 
عهده من الرجال وأزواجهنَ» وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخرء وبعده منه» ولولا 
إقراره ية الزوجين على نكاحهماء وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد صلح 
الحديبية» :ورين الفح القلنا بتعجيل الفرقة بارسلا من فير اعتبار عة لقوله تعالى: 
«لا هی ل للم ولا هم يون م04 وقوله: طلا يكرأ بصم لكا 4 [الممتحنة: ]٠١‏ 
وأن الإسلام سبب الفرقة. وكل ما كان سببًا للفرقة تعقبه الفرقة» كالرضاع» والخلع. 
والطلاق. وهذا اختيار الخلال» وأبي بكر صاحبه» وابن المنذرء وابن حزم. 

قال: وجواب من أجاب بتجديد نكاح من أسلم في غاية البطلان» ومن القول على 
رسول الله كل بلا علم» واتفاق الزوجين في التلفْظ بكلمة الإسلام معًا في لحظة واحدة 
معلوم الانتفاء . انتهى("' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حققه العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى 
تحقيق حسنٌ جدًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

07" (أَخْبْرَنَا مُحَمّدُ بن عَْدٍ الأغلّى, قَالَ: حَدَّئَنَا خَالِدٌء قَالَ: حَدَّئَنَا ابن جُرَيْج 


. ٠۳۹-۱۳۷/۰ «زاد المعاد فى هدي خير العباده‎ )١( 


١ه-‏ لباب إِسْلام أحَد الروْجَين» . . . يث رقم ۳۵۲۴۳ 


6ه" تجح 


ال أخبرني رياد عَن هلال بن أسَامَةء عن ابي ميو قَالَ: ينا ئا عِنْدَ ابي هُرَيْرَةَ: 
فَقَالَ: إِنَّ نَّ امْرَأة جَاءَتْ رَسُولَ الله بل َقَالَتْ : ِدَاكَ اي وني إِنَّ زوجي يُرِيدٌ د أن 
َذْمَبَ بابني» وذ تفَعَني» وَسَقَانِي من ب غر بي عه فجَاءِ رَوْجُهَاء وال : مَنْ يُخَاصِمْنِي 
في ابني » فَقَالَ: «يَا عُلَامُ هذا أَيُوكَء وَهَدِهِ امك فَحُلْ بيَدٍ يما شِئْتَ؟1. اَذ بيد 
مه فَانْطْلَقَثْ به). 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

. ٠/١ ]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيّ» ثم البصريّ» ثقة‎ -١ 

- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمِيَء أبو عثمان البصريّ» ثقة ثبت [۸] ٤۷/٤١‏ . 

و ا عد المللك ين عبن و جرم ی و 
فقيه فاضل» يرسل كثيرًا ويُدلس [5] ۳۲/۲۸ . 

-٤‏ (زياد) بن سعد بن عبد الرحمن الخراسانيّ» ثم المكيّ» ثم اليمنيّ» ثقة ثبت» 
قال ابن عيينة : كان أثبت أصحاب الزهريٌ [5] 54/40١‏ . 

ه- (هلال بن أسامة) هو هلال بن عليّ بن أسامة العامريّ المدني» تسب لجذهء ثقة 
10/0١ ]5[‏ . 

5- (أبو ميمونة) الفارسيّ المدني الأبار» قيل: اسمه سُليم. وقيل: سلمان. وقيل: 
سليمان. وقيل: سلمى . وقيل: أسامة. وقيل : إنه والد هلال بن أبي ميمونة . ثقة [۳]. 

قال ابن معين: أبو ميمونة الأبار صالح. وقال العجليّ: سليم بن أبي ميمونة مدنيّ 
تابعيّ» ثقة. وقال النسائي: أبو ميمونة ثقة. وقال ابن جريج» عن زياد بن سعد» عن 
هلال بن أبي ميمونة» أن أبا ميمونة سّليمّا» مولى من أهل المدينة» رجل صدق حديثه 
عن أبي هريرة. وقال ابن عيينة» عن زياد بن سعد» عن هلال بن أبي ميمونة» عن أبي 
ميمونة -وليس بأبيه- عن أبي هريرة. وقال أبو حكيم: أبو ميمونة الفارسي» اسمه 
سليمان» ويقال: أسامة بن زيد» روى عنه ابنه هلال بن أبي ميمونة. وفرق البخاريٌّ» 
وأبو حاتم» ومسلم» والحاكم أبو 'أحمد بين أبي ميمونة الأبار الذي روى عن أن 
هريرة» وعنه قتادة» وبين أبي ميمونة الفارسيّ الذي اسمه سُليم» روى عنه أبو النضر 
وغيره. ووقع عند أبي داود أن اسمه سلمى. وقال الدارقطنيّ: أبو ميمونة عن أبي 
هريرة» وعنه قتادة مجهول يُترك. وهذا مما يؤيّد أنه غير الفارسيّ؟ لأنه ونّق الفارسيّ 
في كناه. روى له الأربعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

۷- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . والله تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائ - كات الطلاق 
حم. >" 2200036 تتا ست 


لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير أبي ميمونة» فمن رجال الأربعة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ ‏ وفيه أبو هريرة كله أحفظ من روى الحديث في دهره. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي مَيمُونَة) وفي رواية أبي داود من طريق أبي عاصمء عن'ابن جرج : عن 
هلال بن أسامة» أن أبا ميمونة سَلْمىء مولّى من أهل المدينةء رجل صدق (قَالَ : بَا أا 
عِنْدَ أبي هْرَئْرَة رضي الله تعالى عنه» وفي رواية أبي داود المذكورة : « بينما آنا جالسٌ 
م أ غير حاءته امراء قازسية مها ابن لها فادعياة؛ وقد طلّقها زوجهاء فقالت: 
يا أبا هريرة -رطنت”2' له بالفارسيّة- زوجي يُريد أن يذهب بابني» فقال أبو هريرة: 
0 ورَطَنَ لها بذلك» فجاء زوجهاء فقال : من يُحافني في ولدي؟» فقال أبو 

ة: اللّهِمّ إني لا أقول هذاء إل آي سمت امراة جاءت إلى وسرت الله كلف 0 

= فقالت : يا رسول اللهء إن زوجي يريد أن يذهب بابني» وقد سقاني. . 
الحديث (فَقَالَ : إِنَّ ائرَآةَ جات رَسُولَ الله كلل َقَالَتْ: فِدَاكَ أبي e‏ 
من مبتدأ وخبر. قال ابن منظور: «الفداء» بالكسرء والمدّء والفتح مع القصر: فكاك 
الأسير. يقال: فداه يَفدِيه فداءء وقَدّىء وفاداه يُفاديه مُفَاداةَ: إذا أعطى فداءه» وأنقذه. 
وفداه بنفسهء وفدّاه بالتشديد: إذا قال له: جُعِلتٌ قَدَاك. قال: وروى الأزهريّ عن 
تُصير : قال : تقول العرب : فَدَيته بأبي وأمي» وقَدّيته بمالي» كأنه اشتر يته» وخلصته به 
إذا لم يكن أسيرّاء وإذا كان أسيرًا مملوكًا قلت: فاديته» ويجوز أيضًا قُدّيت الأسيرء 
بمعنى خلّصته مما كان فيه» وفاديت أحسن في هذاء وقوله عز وجل: ##وَمَدَيئَةُ يذج 
عَظِيِرٍ # ا فداء له» وخلّصناه به من الذبح . وقال الجوهريّ: «الفداء» إذا 
کسر أوله يُمذّء ويُقصرء وإذا فتح فهو مقصون» . انتهى باختصار وتصرّف”" . 

(إنّ زوجي بريد أَنْ يَذْهَبّ بائني» وڏ نَمَعَن وَسَقَانِي مِنْ بغر ابي عِتَبَةً) -بكسر العين 
المهملة› وفتح النون» وفتح الموخدة-: بئر على بريد من المدينة . أظهرت حاجتها إلى 
الولد» ولعلَ محمل الحديث بعد الحضانة» مع ظهور حاجة الأم إلى الولدء واستغناء 
الأب عنه» مع عدم إرادته إصلاح الولد. قاله السنديّ. زاد في رواية أبي داود 


)١(‏ أي كلمته بالعجمية. 
(۲) «لسان العرب» ١6١/١6‏ . 


۲- (بَابُ إِسْلام أحَد الروْجَين: . . . - حديث رقم ۳٠۲۳‏ 


۹ سے 
المذكورة: «فقال رسول الله ية : استّهما عليه» . أي اقترعا على الابن . قال الشوكانيّ: 
فيه دليل على أن القرعة طريقٌ شرعيّة عند تساوي الأمرين» وأنه يجوز الرجوع إليهاء 
كما يجوز الرجوع إلى التخيير» وقد قيل : إنه يقدّم التخيير عليهاء وليس في حديث أبي 
هريرة كه هذا ما يدل على ذلك» بل ربّما دل على عكسه؛ لأن النبي ية أمرهما أوَّلا 
بالاستهام» ثم لما لم يفعلا خيّر الولدء وقد قيل: إن التخيير أولى؛ لاتفاق ألفاظ 
الأحاديث عليهء وعمل الخلفاء الراشدين به انتهى“ (قَجَاءَ رَوْجُهَاء وَقَالَ: مَنْ 
يُخَاصِمْنِي في انني) وفي رواية أبي داود: «من يُحاقني». والْحقّاقء والاحتقاق: 
الام والاختصام؛ كما في «القاموس 4« أي من يخاصمني في أخذ 'ولدي (فْقَالَ) 
اة (يَا عام هَذًَا ابوك وَهَدِهِ نُك نَحُذْ پيد أييُمَا شفْت؟»› خد بيد ام قَانطلَقًٌث 
په) قال الخطابي رحمه الله تعالى: هذا في الخلام الذي قد عقل» واستغنى عن 
الحضانة» وإذا كان كذلك حير بين والديه انتهى”" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7ه/ 77ه- وفى «الكبرى» ٥۹۹۰/٥۲‏ . وأخرجه (د) في «الطلاق» 
۷ (ت) في «الأحكام» 1707 (أحمد) في «مسند المكثرين» 4474 (الدارمي) في 
«الطلاق» ۲۲۹۳ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالة): في اختلاف أهل العلم في الصبيء إذا أسلم أحد أبويه: 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا تثبت الحضانة لكافر على مسلم» وبهذا 
قال مالك» والشافعيّ» وسوَارٌء والعنبريٌ. وقال ابن القاسمء وأبو ثور» وأصحاب 
الرأي: تثبت له؛ لما روي عن عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه» عن جدّه» رافع بن 
سنان 5 أنه أسلم» وأبت امرأته أن تُسلمء فأتت النبي كك فقالت: ابن 
الحديث. رواه أبو داود. 

قال: ولنا أنها ولايةٌء فلا تثبت لكافر على مسلمء كولاية النكاح والمال» ولأنها إذا 


. "8١/5 «نيل الأوطار»‎ )١( 
. ١80 /۳ «معالم السنن»‎ )۲( 
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ڪڪ الى ولص مويو بجي موي «مصص ور ووم ميج جعي وك ماف سمس ل مقس موص لسسع و رسو م ج د 


لم تثبت للفاسق» فالكافر أولى» فإن ضرره أكثرء فإنه يفتنه عن دينه» ويُخرجه عن 
الإسلام بتعليمه الكفرء وتزيينه له» وتربيته عليه» وهذا أعظم الضررء والحضانة إنما 
تشت لحظ الولد» فلا شرع على وجه يكون فيه هلاكهء وهلاك دينه . فأما الحديث» 
فقد روي على غير هذا الوجهء ولا يُثبته أهل النقل» وفي إسناده مقال. قاله ابن المنذر. 
ويحتمل أن النبي بي علم أنها تختار أباها بدعوته» فكان ذلك خاصًا في حقّه انتهى”" . 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى -عند تعداد شروط الحضانة-: فلا حضانة 
لكافر على مسلم؛ لوجهين: 

[أحدهما]: أن الحاضن حريصٌ على تربية الطفل على دينه» وأن ينشأ عليه» ويترتى 
عليه» فيصعب بعد كبره» وعقله انتقاله عنه» وقد يغيّره عن فطرة الله التي فطر عليها 
عباده» فلا يراجعها أبداء كما قال النبئ كَكيهِ: «كلُ مولود يولد على الفطرة» فأبواه 
بهوّدانه» أو ينضّرانه» أو يمجسانه». عليه . فلا يؤمن تهويد الحاضن» وتنصيره 
للطفل المسلم . 

قال : 

[الوجه الثاني]: أن اللّه سبحانه وتعالى قطع الموالاة بين المسلمين والكفار» وجعل 
المسلمين بعضهم أولياء بعض› والكفار بعضهم أولياء من بعض» والحضانة من أقوى 
أسباب الموالاة التى قطعها. ش 

قال رعمة الله تغالق :فم إن الحديت: قد يطخ به على اضكة متهي من ترط 
الإسلام» فإن الصبيّة لما مالت إلى أمها دعا النبي ية لها بالهداية» فمالت إلى أبيهاء 
وهذا يدل على أن كونها مع الكافر خلاف هُدَى الله الذي أراده من عباده» ولو استقرٌ 
جعلها مع أمهاء لكان فيه حجةٌّء بل أبطله الله تعالى بدعوة رسوله يَِ. ومن العجب 
أخهم يقولون: لا حضانة للفاسق» فأي فسق أكبر من الكفر؟» وأين الضرر المتوقع من 
الفاسق بنشوء الطفل على طريقته إلى الضرر المتوقّع من الكافر. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أما الحديث فقد تقدّم أن حديث رافع بن سنان كلك 
المذكور حديث صحيح» وإنما الضعيف حديث عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه» عن 
جدّه؛ للجهالة» والاضطراب» فتنبه . 

وأما حكم المسألة» فالذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الأولون من عدم ثبوت الحضانة 
للكافر هو الحق؛ لقوله عز وجل: #وآن يِجْمَلَ أله لكر عَلَ المؤْمِنَ سبيلا). وأما 


. 1١7-517 /١١ «المغنى؟‎ )١( 
. 55١-55٠9 «زاد المعاد» ه/‎ )۲( 


۲- (بَابٌُ إسْلام أحَدِ الرُوْجَيْن: . . . - حديث رقم ٠٠۲۳‏ 


١‏ سس 
الحديث» فإن الاحتجاج به على اشتراط الإسلام عندي أظهر من الاحتجاج به على 
خلافه» كما حقّقه ابن القيّم رحمه الله تعالى في كلامه السابق. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تخيير الولد بين الأبوين المسلمين: 

ذهب إسحاق بن راهويه إلى أن الصبيّ والصبيّة مع الأم إذا طلقت. وقال أحمد إن 
كان ذكرّاء وكان دون سبع سنين» فأمه أحق به بلا تخيير» وإن کان له سبع» فالمشهور 
المختار عنه أنه يخيّرء فما دونهاء أنه يُخيّرء فإن لم يختر أقرع بينهماء وإن كانت أنثى» 
دون سبع فأمها أحقّ بهاء وإن بلغت سبعًا فالمشهور عنه أنها أحقّ بها إلى تسع» وبعدها 
فالأب أحقّ. 

وذهب الشافعيّ إلى أن الأم أحق بالطفل ذكرًا أو أنثى إلى سبع سنين» فإذا بلغا 
سبعاء وهما يعقلان خيّرا. 

وذهب مالك» وأبو حنيفة إلى أنه لا تخيير بحال» ثم قال أبو حنيفة الأم أحقٌ بالجارية 
حتى تبلغ » وبالغلام حتى يأكل» ویشرب» ويلبس وحده» ثم يكونان عند الأب. وقال 
مالك: الأم أحق بالولد ذكرًا أو أنثى حتى يبلغ» ولا يخيّر بحال. وقال الليث: الأم 
أحقٌ بالابن إلى ثمان سنين» وبالبنت حتى تبلغ» ثم الأب بعد ذلك. وقال الحسن بن 
حيّ: الأم أحقّ بالبنت حتى يكعُب ثدياهاء وبالغلام حتى يمع » فيخيّران. انتهى من 
«زاد المعاد» بالاختصارء فمن أراد التوسّع في أدلة هذه الأقوال» وترجيح بعضها على 
بعض» فليرجع إليه"» فإن مؤلّفه قد أطال النفس في هذا الموضوعء وأتى بالعجب 
العجاب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترججّح عندي أن الأمَ أحق بالولد قبل سن 
التمييز؛ لما أخرجه أحمدء وأبو داودء واللفظ له بإسناد صحيح» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدهء عبد الله بن عمرو: أن امرأة» قالت: يا رسول اللّه» إن 
ابني هذا كان بطني له وعاء» وثديي له سقاء» وحجري له جِوّاءء وإن أباه طلقني» وأراد 
أن ينتزعه مني» فقال لها رسول الله يلله: أنت أحق بهء ما لم تتكحي». ٠‏ 

فهذا حديث صحيح» صريح في وجوب حقٌ الحضانة للأمء ما لم تتزوج. 

وأما إذا ميّز الولدء فإنه يُخيّره فيكون مع من يختاره؛ لحديث أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه المذكور في الباب» وهذا هو الأحسن في الجمع بين أدلة المسألة بدون رڌ 


. 140-475 راجع «زاد المعاده ه/‎ )١( 
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۲۱۲ ج 
لبعض ما صح منها؛ فإن الذي يرجح غير هذاء فإنه سيرد الحديث الصحيح › 

بالإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا الله عليه توكلت» وإليه 


ع 
أننت»). 


د 3 
*ه- (عِدَّةٌ الْمُخْتَلِعَة) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لفظ «الكبرى» : «أبواب العدّة» - «عذّة المختلعة) . 

و«العدّة» : اسم لمدّة تتربصها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجهاء أو فراقه لهاء إما 
بالولادة» أو بالأقراءء أو الأشهر. قاله في «الفتح». وقال ابن الأثير: وعدّة المرأة 
المطلقة» والمتوفى عنها زوجها: هي ما تعَدّه من أيام أقرائهاء أو أيام حملهاء أو أربعة 
أشهر وعشر ليال انتهى. وجمع العدّة عِدَدٌ بكسرء ففتح» مثلُ عِبرةٍ وعِبّر . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب . 

1م( خبرنا بُو عَلِيّ مُحَمُدُ بْنُ يَحْتى الْمَرْوَزِي قال : أَخْبَرَنِي شَاذَانُ ْنُ عُفْمَانَ 
أو بدا قَالَ: حَدَََا أبي» ال : حَدَئَنَا علي بن الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْتَى بن ابي كَبِيرٍ» 
قَال: أخبر ني محمد بن عبد الرَخمَنِ» أن لوقع بنك معو بن عفرا أخيرفة» أن ابت بن 
قيس ابن شَماس» صرب أنه کسر يَدَهَاء وهي جَميلَةُ بنتُ عَبْدٍ الله : بن ايء تی 
أخُوماء َشْتَكيه إلى رَسول الله يلل اسل ر سول الله يكل إلى نَابتٍِ» َال لَهُ: 
الْذِي لَهَا عَلَيكَ وَل سَبِيلَّهَاك قَالَ: : َعم فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّه 5-7 ع 
وَاحِدَةٌ َتلْحَقَ بأَهلِهَا) . 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

-١‏ (أبو علي محمد بن يحيى) بن عبد العزيز اليشكريّ -بفتح التحتانيّة» وسكون 
المعجمة؛ وضْمٌ الكاف- الصائغ المروزيٌ» ثقة ]١١[‏ . 

قال النسائيّ: ثقة. وقال مسلمة بن قاسم: روى عنه بعض أصحابناء وونّقه. مات 
سنة (707ه) روى عنه البخاريٌ» ومسلمء والمصتف» وله عنه ستة مواضع هنا- 037 / 
‰١‏ و48/5٠:‏ «قتل من فارق الجماعة»» وا/ ٤۸4۹4‏ «باب تعظيم السرقة» و7؟/ 
٤‏ «المتفلجات» و٠5/‏ 5587 «الإذن في شيء منها) . 


۳- (ِدَةٌ المُخْتَلِعة) - حديث رقم Fort‏ 
Y1‏ 


۲- (شاذان) هو عبد العزيز بن عثمان بن جَبَلَة -بفتح الجيم» والموخدة- ابن أبي 
روّاد الأزديّ مولاهم» أبو الفضل المروزيّ» وشاذان لقبه» وهو أخو عَّدان» مقبول 
[1°] . 

ذكره ابن حبّان فى «الثقات»» وقال: مولده سنة )١55(‏ ومات سنة (۲۲۱) وقيل : 
سنة (5؟). وقال الكلاباذيّ: ولد في المحرّم سنة (448) ومات في المحرْم سنة 
(۲۲۹). روى له البخاريّ» والمصتف» وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

*- (أبوه) عثمان بن جَبَلَة ر بن أبي رواد -بفتح الراءء وتشديد الواو- الْعَتَكيّ -بفتح 
المهملة» والمثتاة- مولاهم المروزيٌ» ثقة» من كبار ]١١[‏ . 

قال أبو حاتم : كان شريكا لشعبة» وهو ثقة صدوق. وقال ابن عديّ: قيل لعثمان بن 
جبلة : من أين لك هذه الغرائب؟ قال: كنت شريكا لشعبة» فكان يخصّني بها. وقال ابن 
حبّان في «الثقات» : كان عثمان مع أبي تَمَيلة بالكوفة في طلب الحديث» فهاج غم 
وكرب» فوضع رأسه في حجر أبي تميلة» فمات. وقال أبو حاتم» عن التُفيليّ: رأيت 
عثمان» والد عبد ان بالكوفة» فبينا هو يمشى معنا فى بعض أزقة الكوفة» إذ دخل دارًا 
ليبول» فنظرناء فإذا هو ميت. روى له البخاريّ » ومسل وله عنده حديث واحد» 
والمصنف» وله عنده حديث الباب فقط . 

: (علي بن المبارك) الْهَّائيَ البصريّ» ثقة» كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان‎ -٤ 
/۲۸ ]۷[ أحدهما سماع» والآخر إرسال» فحديث الكوفيين عنه فيه شيء» من كبار‎ 

. ۱ 

6- (يحيى د بن أبي كثير) الطائي مولاهمء أبو نصر اليماميّ» ثقة ثبِتٌ» لكنه يدلس» 
ويرسل [0] ۲٤/۲۳‏ . 

. 570/8 //141/]5[ (محمد بن عبد الرحمن) بن ثوبان: هو العامريّ عامر قريش» ثقة‎ -٦ 

۷- (الرَبَيّع بنت مُعْوّدْ بن عَفراء) بن حزام بن جندب الأنصاريّة النجارية» من بني 
عدي بن النجار» من صغار الصحابيات رضي الله تعالى عنهن» تزوّجها إياس بن البكير 
الليثيّ» فولدت له محمدّاء روت عن النبي کار وعنها ابنتها عائشة بنت أنس بن مالك» 
وخالد بن ذكوان» وسليمان بن يسار» ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» ونافع مولى ابن عمرء وأبو عبيدة بن محمد بن عمّار بن ياسر» وعُبادة بن 
الوليد بن عبادة» وعبد الله بن محمد بن عَقِيل. قال ابن أبى خيثمة› عن أبيه : كانت من 
السب يعات قث اة رر لها الحمافة وها ف هذا الات دت الات فف 
كرّره مرّتين» برقم 7015 و0170 . واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الطّلاة 
خخ ٤ ١‏ 1س ي 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية ال 0 تعالى أعلم . 


(عن تختى بن بي كثير) اليماميّ أنه (قَالَ: أَخبَرَني محمد بن عبد الرّحْمَن ن 
الربَيّعَ) - بضم الراء» وفتح الموحدة» وتشديد الياء التحتانيّة» آخره عين مهملة» بصيغة 


او مُعَوّذِ) بضم الميم» وكسر الواو المشدّدة» بصيغة اسم الفاعل المضعّف 
(إن ر بتع + رن رضي الل ای عنها ا أن تايا إن قبس بی ا 
-بفتح المعجمة» وتشديد الميم- الأنصاريّ الخزرجيّ» خطيب الأنصار لك (ضرَبَ 
امرَأته» فَكَسَرَ يَدَهَاء وَهِيَ جَمِيلَةُ نٿ عَبْدٍ الله : ن أبيٌ) تقدّم تحقيق الخلاف في اسمها في 
شرح حديث -85/ 44 1- فراجعه تستفداقاتى أَحُومَاء يَشْتَكِيه إِلَى رَسُولٍ الله جلاف 

فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله يكل إِلَى تابث فَقَالَ ا لَهُ: «حُذٍ الَّذِي لَهَا عَلَيِكَ) أي خذ ما دفعته لها من 
المهرء وتقدّم الخلاف في جواز الزيادة على ما دفعه في الباب المذكور (وَخَلَ سَبِيلَهَا) أي 
فارقهاء واتركها تذهب حيث شاءت (قَالَ: نَعَمْ) هو وعد منه بأن يفعل ما أمره به يَكلِ؛ 
لأن «نعم» للوعد إذا وقعت بعد المستقل» كهذا المثال» وللتصديق إذا وقعت بعد 
الماضي» نحو هل قام زيدء فتقول: نعم. قاله الفيَوميٌ (َأَمَرَهَا رَسُولُ الله بل أَنْ 
تَرَبّص) أي تنتظر (حَيْضَةً وَاحِدَةٌ) قال السنديّ وحم الله تعالى: من لا يقول ذا 
الحديث يقول: إن الواجب في العدّة ثلاثة قروء بالنصٌ» فلا يُترك النصٌ بخبر الآحادء 
وقد يقال: هذا مبنيّ على أن الخلع طلاقٌ» وهو ممنوع» والحديث دليلٌ لمن يقول: إنه 
ليس بطلاق» على أنه لو سَلَّم أنه طلاق» فالنصٌ مخصوص» فيجوز تخصيصه انيا 
بالاتفاق» أما عند من يقول بالتخصيص بخبر الآحاد مطلقّاء فظاهر»ء وأما عند غيره» 
فلمكان التخصيص أوَلَاء والمخصوص أرَلاء يجوز تخصيصه بخبر الآحاد. واللّه تعالى 
أعلم انتهى 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول 598 القرآن بخبر الآحاد هو 
الحقّء وهو الراجح عند الأصوليّين» كما قال في «الكوكب الساطع» : 

وجار أن بخص في الصواب سشُئئة با وبالكتاب 


. 185/5 «شرح السنديٌ»‎ )١( 


«اه- رمِدَةٌ الْمُخْتَلِعة) - حديث رقم ۲٥۲۵‏ 
1 تح 


وو به وَخَبَر النواتر وَخَبَِ الواح عند الأككر 

وَقِيلَ إِنْ حص ا ا وَعَكَسُة وَقِيلَ بالْمُنفّصِل"" 

(فَتَلْحَقَ بأَهلِهَا) ت أوله» وثالثه» مضارع لَحِقَّء يقال: لحقته» ولحقت به 
ألحقء من باب تَعِبَ لَحَاقًا بالفتح: أدركته. قاله الفيَومي. والمراد به هنا أنها بعد 
تربّصها بحيضة تذهب إلى أهلها؛ لانقضاء عتا التي وجبت عليها. 

وهذا الحديث نص في أن المختلعة تعتدذ بحيضة واحدة فقطء وبهذا قال عثمان بن 
عفان» وابن عباس » وإسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه» 
اختارها شيخ الإسلام ابن تيميّة» قال ابن القيّم -بعد أن ذكر أحاديث الباب- : وهذا كما 
أنه مُوجَبٍ السئّة» وقضاء رسول الله به وموافقٌ لأقوال الصحابة له » فهو مقتضى 
القياس» فإنه استبراء لمجرّد العلم ببراءة الرحمء فكفت فيه حيضةًٌ» كالمسبيّة» والأمة 
المستبرأة» والحرّة» والمهاجرة» والزانية إذا أرادت أن تنكح. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا المذهب» وهو أن عدّة المختلعة حيضة واحدة» 
هو الحقّ؛ لصحة أحاديث الباب. 

وهذا الحديث صحيح» تفرّد به المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-0”7/ 
٤‏ - وفي «الكبرى» 5541/07 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

٥‏ (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَغْدِ َالَ: حَدَثنَا عَمّيء كَالَ: 

حَدَثَنَا أبي» ان إِسْحَاقَء قَالَ: حَدَننِي عُبَادٌَ بْنُ الْوَلِيدٍ ن عْبَادَةَ ن الصَّامِتِء عَنْ 
م0 ال : قُلْتُ لَهَا: حَدَئيني حَدِيئَكِ. قَالْتِ: اخْتَلَغتُ من زوجي ثم 

جِئْتٌ عَنْمَانَ سا مادا عَلَيّ من لدو فَقالَ: لا عِدَةَ عَلَيكِ إلا أن تكوني حَدِيكة 

عَهَدٍ پوه كني . > حَنَّى تحيضي حَيِضَة قَالَ: ونا مُنبعٌ في ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُولٍ اله لاء 
في ميم المغالية» كانث تحت ثبت بن قيس بن سَمْاس» فالختلقت ونة). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (عبيدالله بن سعد بن إبراهيم بن سعد) أبو الفضل البغداديّ» قاضي أصبهان» 
ثقة [١11]/ا١/١8:‏ . 

۲- (عمه) يعقوب بن ن إبراهيم بن سعد الزهريٌ. أبو يوسف المدنيّء نزيل بغداد» 


. 140-١94ص راجع «الكوكب الساطع في نظم جع الجوامع» بسنخة شرحي عليه‎ )١( 
. 1۷۹/٥ «زاد المعاد»‎ )۲( 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاقٍ 


ثقة فاضل» من صغار [9] "١5/١195‏ . 

'- (أبوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» أبو إسحاق 
المدنيئ» نزيل بغداد» ثقة حجة [۸] "١5/195‏ . 

-٤‏ (ابن إسحاق) محمد بن إسحاق بن يسارء أبو بكر المطلبيّ مولاهم المدنيَء 
نزيل العراق» صدوق» يدلّسء» ورُمي بالقدر والتشيّع» إمام في المغازي [5] 58٠١/0‏ . 

ه- (عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت) الأنصاريّ» ويقال له: عبد الله ثقة ]٤[‏ 
EA /or‏ . 

5- (ربيع بنت مُعَوّدْ) رضي الله تعالى عنها المذكورة في السند السابق. 

۷- (عثمان) بن عفان الخليفة الراشد كه 58/ 85 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيهء 
وتابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ رَبَيِعَ ِنْتِ مُعَوّذْ) رضي اللّه تعالى عنها (قال) عبادة بن الصامت (قُلْتُ لَهَا: 
حدّثيني حَدِيتَكِ) أي حديث اختلاعك من زوجك. وما ذا قيل لك؟ في ذلك (قَالَتِ: 
اختذفث من رُوْجي» َم جات عُلمَا) بن عفان رضي الله نعالى عنه (فسَاه تاا عل من 
الْعدَةِ؟) أي هو ثلاثة قروء» أم حيضة واحدة؟ (فَقَالَ) عثمان لث (لا عِدَةَ علد عَلَيِكِ إلا أنْ 
تكوني حَدِيتَة عَهْد به أي بالزوج› أي بدخوله عليك» أو الجماع . وهذا يقتضي أن 
الحيضة الواحدة أيضًا غير لازمة» وإنما اللازم الاستبراء» إن علمت بالجماع. قاله 
الستدق : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا يحتمل أن عثمان كيه يرى هذا التفصيل» لكن 
لارا صخ كن لين 275 أنه أمرها أن تتريّص حيضة واحدةء من غير استفضال» 
فيقدّم على الاحتمال الذي ذكره عثمان ضيه (تْتَمْكْبِي» ٠‏ حتّی تحيضي حَيِضَة قَالَ) 
عثمان ليه » (وَأنا بع في ذَّلِكَ قَضَاءَ رَسُولٍ الله ي في مَرْيَمَ لْمَغَالئية) -بفتح الميم» 
وتخفيف الغين المعجمة- نسبة إلى مغالة» وهي امرأة من الخزرج» وَلّدت لعمرو بن 
مالك بن التجار ولده عَدِيّاء فبنو عدي بن النجار يُعرفون ببني مغالة» ومنهم عبد الله بن 
أبيّ» وحسّان بن ثابت» وجماعة من الخزرج. ثم إن تسميتها بمريم وَهَمّ من بعض 


‰- (ما اسك مِن عِدَّةِ الْمُطَلَقَاتِ) - حديث رقم 7ه« 


الرؤاة والصوات' أن اشمها خلة بعت غبد الله : بات كما في رواية الربيّع التي قبل 
هذه الرواية. ويحتمل أن يكون لها اسمانء أو هو اسمهاء وجميلة لقبها. وقد تقدم 
تحقيق ذلك كله في شرح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء > في «باب ما جاء في 
الخلع» -۳٤۹۰ /۳٤-‏ فراجعه تزدد علمًا (كانّث نَحْتَ ابت بن قيس بن شَمَاسء 
فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ)» أي فأمرها رسول الله بء بأن راصن و واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث الربيّع بنت مُعوّذ رضي الله تعالى عنها هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-"07/ 1076- وفي «الکبری» 5597/07 . وأخرجه (ق) للدت 
۸ . وبقية المسائل المتعلقة به قد تقدّمت مستوفاة تمد الله :تخالى ب فى «باب ما 
جاء في الخلع»» فراجعها تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه ال والمات:. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


د e‏ عاد 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد رحمه الله تعالى بالاستثناء هنا المعنى اللغويّ» 
وهو الإخراج مطلقّاء فمعنى الترجمة: هذا الباب معقود لبيان ما أخرج من عذة 
المطلقات. وهى ثلاثة قروء» فكان غير ذلك. 

عاض ما اهار اله رحفيه الله ال أن مال عة ايد و ا فت 
بأنمسهنٌ له روو الآية [البقرة: ۲۲۸]» من تناول جميع النساء المطلقات» أخرج منه 
بعض المطلقات بدليل آخر . 

وبيان ذلك أن هذه الآية عامّة في جميع المطلقات» سواء كن يحضن» أو يسن من 
المخيض». وسواء كن مدر بين أم لاء فخرج من هذا العموم الآيسات» فعدتهن 
ثلاثة أشهر» ؛ لقوله تعالى : ولص لر حصن الآية [الطلاق : 4]» وخرجت المطلقات 
قبل الدخول» فليس عليهنَ عذة؛ لقوله ا «يتاما لذن ءَامَنْوا إا كحنم الْمُؤْمِئتِ 


Y۸ حت‎ 


تر طَلْقتْموهنَّ ين قَبَلٍ أن ثم E IT‏ مِنْ عدو الآية [الأحزاب: 44]. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 

۲۹ - (أخبرَنًا گرا بن يَحْتَى يتَىء قَالَ: حَدَََا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم» قَالَ: ناتا عَلِىُ 
ابْنُ الْحُسَين بْنِ وَاقِدِء قال : حَدَثَني أبي » قال : : أنبأنا ريد اللخوي» عَنْ عِکرمةًّ عن ابن 
َبّاس» في قله : لتا تنخ ن اي أن نيما اي َيرِ بَنبَآ أ ينلا ورلا 
و ءايه ڪات اي وله أَمَلَمٌ يما رد4 اليد وَقَالَ: نحا آل ما ماه 
رك وَعِندهر 1 ڪيب اون مَا تخ مِنَ الْقُرْآنٍ الْقِبْلَهٌُ وَقَالَ: 20 والمطلفكء 
يتش اهن ل وو وَكَالَ: «والتى بين من التحض ين ایگ إن انير 
دي تكئة نر ٠‏ قح من ذَلِكَ» ال الى ٠‏ وء لقتو ين نل أن تسوك 
ف ETS‏ ا و تعتذوتها» . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (زكريا بن يحيى) السجْزيّ» أبو عبد الرحمن» نزيل دمشق» المعروف ب «خياط 
السئّة». ثقة حافظ [؟1١]»‏ من أفراد المصتف. 

؟- (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المروزي المعروف بابن رهويهء ثقة ثبت إمام 
[]7/51 . 

۳- (علي بن الحسين) بن واقد المروزيّ» كان جذّه واقد مولى عبد الله بن كريزء 
صدوق يَمْ ]۱١[‏ . 

قال النسائي : ليس به بأس . وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث. وأسند العقيليّ من 
طريق البخاريّ : قال: رأينا علي ب بن الحسين سنة )٠١(‏ وكان أبو يعقوب -يعني إسحاق 
ابن راهويه- سيّىء الرأي فيه لعلّة الإرجاءء فتركناه» ثم كتبنا عن إسحاق. ونقل ابن 
حبّان عن البخاريّ» قال : كنت أمرٌ عليه طرفي النهار» ولم أكتب عنه. وقال البخاريّ: 
مات سنة (۲۱۱). وذكره ابن حبّان فى «الثقات»» وقال: كان مولده سنة )١70(‏ ومات 
سنة )١١(‏ وقيل: سنة .)۲١١(‏ روى له البخاريّ في «الأدب المفرده» ومسلم في 
«المقذمة»» والمصتّف› وله عنده في هذا الكتاب خمسة مواضع» وكلها بهذا السند - 
“٤‏ وفي 1۹/ ٠-۳٥۷۰‏ باب نسخ متاع المتوفى عنها. . .» و٥۷/ ۳٥۸۱‏ اباب 
نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث»» و۹/ ٤١۷۳‏ «ذكر اختلاف طلحة بن مصرّف 
الخ». و١٠/٦0۹٤-‏ «توبة المرتدٌ». 

/5 ]۷[ (أبوه) الحسين بن واقد المروزيّ» أبو عبد الله القاضي » ثقةء له أوهام‎ -٤ 
EF 


4*- (ما اسْبِيَ مِنْ عد الْمُطَلقَاتِ) - حديث رقم ٠٠۲٦‏ 
1 


-٥‏ (يزيد) بن أبي سعيد النحويّ» أبو الحسن القرشيّ مولاهم المروزيٌّ» ثقة عابد 
[5]. 

قال أبو زرعة» وأبو داود» وابن معين» والنسائيّ : يزيد النحويّ ثقة. وقال أبو حاتم: 
صالح الحديث. وقال حسين بن واقد: ما رأيت مثله» ما أدري ما أيوب؟. وقال 
الدارقطنيّ : حسبك به ثقة وبلا . وقال أبو داود» وأحمد بن سيّار: قتله أبو مسلم» زاد 
أحمد سنة إحدى وثلاثين. وذكره ابن حبّان فى «الثقات»» وقال: كان متقئاء من العبّاد» 
كا مل ا انا کات ل ا علا مما قله و قتله أبو مسلم لأمره إياه 
بالمعروف سنة .)۱١١(‏ روى له البخاريٌ فى «الأدب المفرد»» والأربعة» وله عند 
المصتف في هذا الكتاب المواضع الخمسة المذكورة في ترجمة عليّ بن الحسين قبل ترجمة . 

5- (عكرمة) مولى ابن عباس» أبو عبد الله المدني بربريّ الأصل» ثقة ثبت عالم 
بالتفسير [*] ۳۲٠/۲‏ . 

۷- (ابن عباس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهمالا؟/ ۳١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات . (ومنها): أنه مسلسل بالمراوزة إلى عكرمة» وشيخه دمشقى. (ومنها): أن فيه 
ابن عباس من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه تعالى ع 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (في قَوْلِهِ: «مَا) شرطيّة» ولذا جُزم فعل 
شرطهاء وهو «ننسخ»» وجوابهاء وهو «نأت» (ئَنْسَخ) النسخ: لغة يطلق على الإزالة 
والنقل. وشرعا: رفع حكم شرعيّء بخطاب شرعيّء» متراخ عنه» كرفع الحكم 
بالاعتداد بحول بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر. قال في «الكوكب الساطع» : 

الأنخ رَفْعْ أو بَمِانْ وَالصَوَاثِ في الد رَفْعْ حم شزع بخطاب 

فخرج بقوله: «رفع حكم شرعيّ»» رفع البراءة الأصاية› ونقوله: ايخطات شرعيّا 
رفع الحكم بارتفاع محلّه» أو بانتهاء أمده» إذا كان مغيّاء ونحو ذلك» وخرج بقوله: 
«متراخ عنه» ما يرفعه المخصّص المتصل» كالاستثناء. 

(مِنْ آية) بيان ل «ما» (أو نُنْسِهَا) بضم النون» من النسيان» وهو أن يذهب بحفظها من 
القلب. وقرأ مكيّء أوبو عمرو: أو ننسأها» بفتح النون» من نسأت» بمعنى أخرت 
(نَأتِ ير مِنْهَا) أي بآية خير منها للعباد» حيث يكون العمل بها أكثر ثوابًا (أَوْ مِنْلِهًا4) 


شرح سنن النسائم - كِبَابُ الطلاق 


ججح ١۰0‏ 
أي مثل تلك الآية (وَقًال: #وَإِذًا بدلا آيةَ مَكَانَ آيّة) قال النسفيّ: تبديل الآية مكان الآية 
هو النسخ» والله تعالى ينسخ الشرائع بالشرائع؛ لحكمة رآهاء وهو معنى قوله (وَاللَهُ 
غلم , بمَا يُتَزْل4) قرىء في في السبع بالتشديد 00 
الأب وَقَالَ: #يَمْحُو الله مَا يَسَاءُ) أي بنسخ ما يشاء نسخه (وَيُكْبتُ) من الإثبات» 
وقرأ نافع » وابن عامر» وحمزة يثبّت» بالتشديد» من التثبيت. أي يثبت بدله ما يشاءء 


ا ر أو يمحو من ديوان الحفظة ما يشاء» ويُثبت غيره. أو يمحو كفر 
التائبين » ويُثبت إيماهم. أو يميت من حان أجله» وعكسه ا الكتاب)) أي 
أصل كل كتاب» وهو اللوح المحفوظ ؛ لأن كلّ كائن مكتوب فيه" 

والغرض من سوق ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما من سوق هذه الآيات الثلاث 
إثبات النسخ في كتاب الله تعالىء وهو مجمع عليه عند المسلمين» وإنما خالف فيه 
اليهود» بعضهم في الجوازء وبعضهم في الوقوع» وسماه أبو مسلم الأصفهانيَ من 
المعتزلة تخصيصًاء وهذا خلاف فى التسمية» لا فى المعنى» وإلى هذا أشار فى 
«الكوكب الساطع» بقوله: ۰ ۰ 

الئشخځ عند الْمُسْلِين وَاقِعُ وَقَائِلُ التخصيص لا يُتَازع 

(فَأَوَلُ ما نسح من لقُن الِْبْه) أي التوجه في الصلاة ة إلى بيت المقدس بافتراض 
التوجه إلى الكعبة» على الصحيح» أو بالعكس» إن قلنا: إن النسخ في القبلة كان 
مرّتين» كما قيل. وعلى الوجهين کون هذا منسوخا من القرآن» يقتضي أن له ذكرًا في 
القرآن» وهو غير ظاهرء إلا أن يقال: كان في القرآن إلا أنه نُسخ حكمّاء وتلاوة» أو 
نقول: المراد بالقرآن الوحي والحكم مطلمًا. 

ويحتمل أن يقرأ قوله : فأول ما نسخ على بناء الفاعل» ويُراد بالقبلة افتراض التوجه 
إلى الكعبة» فيصحٌ بلا تأويل. واللَّه تعالى أعلم. قاله السنديّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنه لا داعي إلى هذه التأويلات الباردة» ولا 
سيما الأخير» فإنه تعسّف بعيد» بل المعنى واضح؛ وذلك أن الله تعالى قال في كتابه : 
#ومآ اتن السو دوه وما بلي نه ماهوا الآية» وغيرها من الآيات التي توجب 
اتباعه بي فيما أتى به» ومن جملة ما دخل فيها استقبال القبلة» ثم لما تُسخ» نسخ الأمر 
بالاتباع المذكور في الآية. فتأمّل» واللّه تعالى أعلم. 

(وَقَالَ: لوَالْمُطَلّقَاتُ يربص بأَنفْسِهِنَ) الترئتص: الانتظار» أي لينتظطرن. قال 


. ۲۹۹/۲ «تفسير النفيَ؟‎ )١( 
. ۲٠۲/۲ «تفسير النسفي»‎ )۲( 


4 ه- (ما اسْكيَى مِنْ عِدَةِ الْمُطَلََاتِ) - حديث رقم 1ه 


١‏ ولك 


النسفيّ رحمه الله تعالى: خبر في معنى الأمر» وأصل الكلام: ولتترتص المطلقات» 
وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمرء وإشعار بأنه مما يجب أن يُتلقّى بالمسارعة 
إلى امتثاله» فكأنَ امتثلن الأمر بالترئتص» فهو يخبر عنه موجودّاء ونحوه قولهم في 
الدعاء :“جيك الله أخرج في صورة الخبر ثقة بالاستجابة» كأنما وُجدت الرحمة» 
فهو يُخبر عنها. وبناؤه على المبتدأ مما زاده أيضًا فضل تأكيد؛ لأن الجملة الاسميّة تدل 
على الدوام والثبات» بخلاف الفعليّة. وفي ذكر الأنفس تبييج لهِنّ على الترتص» 
وزيادة بعث؛ لأن أنفس النساء طوامح إلى الرجال» فأمرن أن يقمعن أنفسهنّ» ويغلبنها 
على الطموح» ويُجبرنها على الترئص . 

(ماتككَةَ روَءٌ4) جع قرء بالفتح» كفلس وفلوس» وبالضمٌ» ويجمع على أقراءء 
كقفل وأقفال. وقد اختلف فيه» هل هو الحيض» أم الطهر على قولين» سيأتي تمام 
البحث فيه في -707٠ /۷٤-‏ «الأقراء»» إن شاء اللّه تعالى. 

(وَكَالَ : لوی بيسن من الْمَحِيضٍ من سابك إن ربن 4) أي أشكل عليكم حكمهن» 
وجهلتم كيف يعتددن (9هَِدَّمهْنَ تَلدنَهٌ أَمَهُرٍ4) أي فهذا حكمهن (فَنْسِحَ مِنْ ذُلِكَ) 
بالبناء للمفعول» والضمير النائب يعود إلى ما دلّت عليه هذه الآية» واسم الإشارة يعود 
إلى ما دلت عليه الآية الأولى» يعني أنه نُسخ ما دلت عليه هذه الآية» وهو كون العدة 
بالأشهر من عموم ما دلت عليه الآية الأولى» وهو كون المطلقة تعتدٌ بثلاثة قروء. 

وقال السنديّ: أي الكلام الثاني نَسَحّ من الكلام الأول بعض صور المطلقات» وهي 
صور الإياس» وأوجب فيها ثلاثة أشهر مكان ثلاثة قروء (قال تَعَالَى) ناسحا من الأول 
بعض الصور أيضّاء وهي ما إذا كان الطلاق قبل الدخول» فلا عدّة عليها هناك أصلا 


(#وَإن طَلَتْتمُوْهنَ ن بل أن كَمَسُوَهُنَ4) أي تجامعوهنّ (لثَمَا لک يهن مِنْ عِذَّوِ4) قال 


هوه ررعط 


النسفي : فيه دليلٌ على أن العدّة تجب على النساء للرجال“ (لاتمندُوبها 4) افتعال» من 
العدّء أي تستوفون عددها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 


. "١8/7 «تفسير النسفئ؟‎ )١( 


شرح سنن النسائر - كِتَابُ الطلاق 


أخرجه هنا-٤‏ 6577/05" وه/0/ ۳۰۸۱- وفى «الكبرى» ٥۷۰٤/٥٩‏ وأخرجه (د) فی 
«الطلاق» ۲۱۹۰۵ و۲۲۸۲ . واللّه تعالى أعلم . ٠‏ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما نسخ من عدة بعض 
النساءء من آية المطلّقات. (ومنها) : بيان مشروعية الت وأن لله تعالى فيه حكمة 
عظيمة» كما أوضح ذلك بقوله: «تأتٍ عير نا أو منِيهاً» . (ومنها): أن فيه نسخ 
الكتاب بالكتاب»ء وهو نوع من أنواع النسخ الأربعة: نسخ الكتاب بالكتاب» ونسخ 
السنة بالسنة» ونسخ الكتاب بالسنة» ونسخ السنة بالكتاب. 

ثم المختار جواز نسخ بعض القرآن تلاوةٌ وحكمّاء أو تلاوة فقطء أو حكمًا فقط . 

(ومنها) : sa BSE‏ ولا خلاف بين أهل العلم في 
ذلك ؛ لقوله تعالى : # والمطلقت يربصت اهن كله روو الآيةء وإنما الخلاف بينهم 
في معنى القرء» إذ يطلق في كلام العرب على الحيض والطهر جميعاء وسيأتي تحقيق 
القول في ذلك في موضعه» إن شاء اللّه تعالى . 

(ومنها) عد اسه كود بال جور لقراء جلي : وی بسن من لْمَحِيضٍ من ایک إن 
ريسم مَعِدَّمجنَّ تَلَنَهٌ اسر الآية [الطلاق : ٤]ء‏ وهذا أيضًا لا خلاف فيه بين آهل | 

(ومنها) : أنه لا عدّة على المطلقات قبل المسيس؛ لقوله تعالى : يتا أل مثا 
إا کہ المؤمتتٍ تہ للْقَتْموهُنَ ين قبل أن تسش قا لک لبه ين عِدَّوْ دري 
الآية [الأحزاب :۹٤]ء‏ ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك أيضّاء وإنما اختلفوا فيمن 
خلا بهاء ثم طلقها قبل المسيس» فذهب أكثرهم إلى أنه تجب العدة» وروي ذلك عن 
الخلفاء الراشدين» وزيد» وابن عمر. وبه قال عروة» وعلي بن الحسين» وعطاءء 
والزهريّ» والثوريي» وأحمدء والأوزاعيّ» وإسحاق» وأصحاب الرأي» والشافعيّ في 
القديم » ا E‏ 0 تعالى : ایتا آل اموا إذا 
خث التؤمكتت ر علق ين مل ن سو کا لك عه ين عو نوا 
الآية. ا ا ل ا TT‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الشافعيّ رحمه الله تعالى في 
الجديد من أنه لا عِدّة على المطلّقة قبل الدخول» وإن خلا بها هو الظاهر؛ لقوة حجته. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


. 198-191 /1١ راجع «المغني»‎ )١( 


٠١۲۷ (بَابُ عِدةٍ المُنَوَفى عَنْهَا زَوْجهَا) - حديث رقم‎ -٥ 
ي ا‎ 


هه- (َبَابُ عِدَةٍ الْمُتَوَفى عَنْهَا 


رُوْجِهَا) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «المتوفى» بفتح الفاء المشدّدة: اسم مفعول» من توفاه 
الله تعالى: إذا أماته. قال ابن منظور: الوفاة: المنيّة. والوفاة: الموت» وتُوفى فلان» 
وتوفاه اللّه : إذا قبض نفسه . وفي «الصحاح» : إذا قبض روحه. وقال غيره: توي المي 
استيفاء مذته التى وفيت لهء وعدد أيامه وشهوره» وأعوامه فى الدنيا. انتهى . 

وقرىء في الشوادٌ: «والذين يَتَوَفُونَ منكم» الآية -بفتح الياء بالبناء للفاعل- : 
ومعناه: يستوفون آجالهم. قاله الزمخشريّ. وعلى هذه القراءة» يجوز «المتوفي عنها 
زوجها» بصيغة اسم الفاعل» بمعنى المستوفي أجله. 

+ قال السمين ااي والذي يُحكى أن أبا الأسود كان خلف جنازة» فقال له رجل: 

مَّن المتوفي؟ بكسر الفاءء فقال: الله وكان أحد الأسباب الباعثة لعلي ضيه على أن 
أمر بوضع كتاب في النحو» تناقضه هذه القراءة ٠‏ انتهى”''. واللّه تعالى أعلم بَالضَوانب: 

0 (أَخْبَرَنًا هناد بن نے الْسَرِيّ عَنْ وکیع › عَنْ شُعْبَةٌ قَالَ: حَدَّئني حمید‎ -o¥ 
افع › عَنْ رَيْْبَ بت أمْ صلم قالث آم بي سمعت تُ رَسُولَ الله يلك بُو‎ 
جل لامْرَأقٍء تؤْمِنْ الله وَالْيوْم الْآخِرِء تحدُ عَلَى م مَيْتِء فق تَلاَةِ يام» ا‎ 
1 1 .) نة اشر هر وَعَشْرَاه‎ 
رجال هذا الإسناد: ستة:‎ 

. 50/7 ]٠١[ (هناد بن السَريَ) بن مصعب التميمي» أبو السريّ الكوفيّ» ثقة‎ -١ 

- (وكيع) بن الجرّاح بن مَليح الرؤاسيّ» أبو سفيان الكوفي» ثقة ثبت عابد [9] 
0/1 . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة الثبت [۷] ۲۷/۲٤‏ . 

4- (حميد بن نافع) الأنصاريّء أبو أفلح المدنيّ» ثقة [۳] ۳۳۲١/٥۳‏ . 

- (زينب بنت أم سلمة) هند بنت أبي أمية» مها ای عن لتر عن ا 
المخزوميّة» ربيبة النبي كه ماتت سنة (۷۳) وتقدّمت في -177/ 187 . 

1- (أم حبيبة) رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب الأمويّة» أم المؤمنين» مشهورة 


)١( -‏ «الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون» ٥۷۷/١‏ . في «تفسير سورة البقرة» . 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الطلاق 
ل مد يان 1 2 ص 017 777777777917 7 ڪڪ ا ت 


بكنيتهاء ماتت رضى الله تعالى عنها سنة (۲) أو )٤(‏ أو )٤۹(‏ وقيل: »)٥١(‏ تقدّمت 
في ۷۰٤/۱۳‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رُوَاتَهُ كلهم رُوَاة 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من حميد. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّةء 
عن صحابيّة . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ ريكب پئتِ أمٌ سَلَمَة) رضي الله تعالى عنهاء أنها قالت (ثَالَتْ أَمُ > حَبيبَة) رضي 
الله تعالى عنهاء أنها (سَمِعْتُ رَسُولَ الله با يَقُولُ : «لَا يَجِلُ لامْرَأَق ُؤْمِنُ باللّهِ وَالْيَوْم 
الآخرء تحدٌ) -بضم أوله» وكسر ثانيه- من الإحداد» وهو المشهورء أو بفتح أوله» 
وكسرثانيه» وضمه. قال الفيوميّ: حَدَّت المرأة على زوجها تد -بالكسر- وتحلّ - 
بالضمْ- جذادًا -بالكسر-» فهي حادٌ بغير هاء» وأحذت إحدادا» فهي ن ومحذةٌ: 
إذا تركت الزينة لموتهء وأنكر الأصمعيّ الثلاثيّ» واقتصر على الرباعيّ انتهى . 
والمضارع هنا بمعنى المصدر» بتقدير «أن» المصدريّة» أو بدوبماء فاعل «لا يحل)› 
فكأنه قال: لا يحل الإحداد. 

ووصف المرأة بالإيمان يدل على صخة مذهب القائلين بعدم الإحداد على الكتابيّة 
إذا مات زوجها المسلم» وهو القول الراجح» وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في بابه» 
إن شاء الله تعالى. 

(عَلَى مَيْتِ وق تة أيام) فيه دلالة على أن المرأة إذا مات قريبهاء فلها أن تمتنع 

من الزينة ثلاثة أيام متتابعة (إل عَلَى رَوْج» ع أشْهُر وَعَشْرًا) منصوب على الظرفيّة» 
متعلّق بفعل محذوف» كما تفسّره الرواية الآنية بعد حديثين -۳٠١٠-‏ أي فإنها تحَدَ عليه 
أربعة أشهر وعشرًا. وسيأتي شرح الحديث مستوفى في -57/ 2-07٠0‏ ترك الزينة 
للحادّة المسلمة»» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

. ن عليه‎ ESS 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 


۲۵۲۷ (بابٌ عِدَةٍ الْمَنَوَفَى عَنْهَا زَوْجُهَا) - حدیث رقم‎ -٥ 


أخرجه هنا-۲۷٥۳‏ و۲۸٣۳‏ و۲۹٥۳‏ و۹٥/ -05٠0 /٦۳و ۳٠۵٤‏ وفى «الكبرى» 
14 و و5596 و594/١1لاه‏ و"”/ ل/الالاه . وأخرجه (خ) 8 «الجنائز» 
۰ و۱۲۸۲ و«الطلاق» 4 و۳۲۷٥‏ و۳۳۹٥‏ و0755 و«الطب» ٥۷۰۷‏ (م) في 
«الطلاق» ۱٤۸٩‏ و۸۹٤۱‏ (د) فی «الطلاق» ۲۲۹۹ و٤٠٠۲‏ (ت) فى «الطلاق واللعان» 
6 و۱۱۹۷ (ق) فی «الطلاق» ٤‏ (أحمد) فى (مسند الأنصار» 7۲ و11 
1y 11g 1164‏ و«مسند القبائل» 1۸0۲ «الموطأ) فى «الطلاق» ٠١١۸‏ 
و1759 و۱۲۷۰ . واللّه تعالى أعلم. : 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتّف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب عدّة المتوفى عنها 
زوجهاء ومدته» وهو أربعة أشهر وعشرة أيام. 

[فإن قيل]: حديث الباب لا يدل على وجوب العذة» فمن أين يؤخذ الوجوب؟ . 

[قلت]: يؤخذ من الأدلة الأخرى» كقوله تعالى : ولي يوو نكم وَيَدَرُونَ أرب 
ار بصن يأنفسهنَّ ارس نهر وع 4 الآية» وكنهيه ية عن كحل عين تلك المرأة مع 
وجود المرض» فإنه دليل وجود الإحداد» فيكون تقدير قوله ية : «أربعة أشهر وعشرًا) 
أي يجب عليها أن تح هذه المدّة. 

(ومنها): أنه يستفاد من قوله: #أرَبعَة شر وعدا 4 أنها لو كانت حاملاء فزاد 
حملها على هذه المذة لم يلزمها الإحدادء وبهذا قال الجمهور. وقالت المالكيّة عليها 
الإحداد إلى أن تضع؛ نظرًا إلى المعنى؛ إذ كلّ ذلك عدة من وفاة» وإنما خض ذلك 
العدد بالذكر؛ لأن الْحُيّلَ من النساء أغلب» وهنّ الأصلء والحمل طارىء. قاله 
ال 

(ومنها): جواز الإحداد للمرأة على أقارمها لمدة ثلاثة أيام» فما دونها. و 
الإحداد لا يجب إلا على المرأة المسلمةء لقوله ية : «تؤمن باللّه واليوم ا 
وسيأتي هذا في بابه» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم 2 عدّة المتوفى عنها زوجها: 

قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن عدّة الحرّة 
المسلمة» غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة اكير وعشرٌء مدخولا بهاء أو غير 


)1( «المفهم» 6/5 . 


شرح سنن النسائى - كات الطلّاق 
لعجي ص مس و سس ا ا ار ااا اا للج ري ج2222 ا 2222 شتت 


۲۲٢٦١ حح‎ 


مدخول بہاء وسواء كانت كبيرة» أو صغيرةٌ» لم تبلغ» وذلك لقوله تعالى: ويي 
ور منك وَيَدَرُودَ ونا يريس بهن َة نر وع 4 الآية [البقرة: 77*4] وقوله 
كاه : « لا يحل لامرأة ...2 الحديث المذكور في الباب. 

[فإن قيل]: ألا ملتم الآية على المدخول بباء كما قلتم في قوله تعالى: #مَلْمظلْقتُ 
يربص بِأنشيهنَ َة فر الآية [البقرة:۲۲۸] . 

[قلنا]: إنما خصّصنا هذه بقوله تعالى: تا الَذينَ اموا إا َكنم لومت د 
طلَقَوْهُنَ ين مَل أن مَسَسُومرى فا لَكُم َيه من ع تَعَدُويا 4 [الأحزاب : 44]» ولم يرد 
تخصيص عدّة الوفاة» ولا أمكن قياسها على المطلقة في التخصيص لوجهين: 

[أحدهما]: أن التكاح عقد عمرء فإذا مات انتهى» والشيء إذا انتهى تقرّرت أحكامه» 
كتقرّر أحكام الصيام بدخول الليل» وأحكام الإجارة بانقضائهاء والعدّة من أحكامه. 

[الثاني] : أن المطلقة إذا أتت بولد يُمكن الزوج تكذيبهاء ونفيه باللعان» وهذا ممتنعٌ 
في حق الميت» فلا يؤمن أن تأتي بولد» فليحق الميت نسبه» وما له من ينفيه» فاحتطنا 
بإيجاب العدّة عليها لحفظها عن التصرّف» والمبيت في غير منزلها؛ حفظا لها. إذا ثبت 
هذاء فإنه لا يُعتبر وجود الحيض في عدّة الوفاة في قول عامّة أهل العلم. وحكي عن 
مالك أنها إذا كانت حاملاء مدخولا بها وجبت أربعة أشهر وعشرٌ فيها حيضة. واتباع 
الكتاب والسئة أولى؛ ولأنه لو اعتبر الحيض في حقها لاعثبر ثلاثة قروء» كالمطلقة. 

وهذا الخلاف يختص بذوات القرء» وأما الآيسة» والصغيرة: فلا خلاف فيهما. 

وأما الأمة المتوفى عنها زوجهاء فعدّتها شهران وخمسة أيام» في قول عامّة أهل 
العلم.» منهم سعيد بن المسيّب» وعطاء» وسليمان بن يسارء والزهريٌ» وقتادة» 
ومالك» والثوريّ» والشافعيّ» وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب الرأي» وغيرهم, إلا 
ابن سيرين» فإنه قال: ما أرى عدّة الأمة إلا كعدّة الحرّة؛ إلا أن تكون قد مضت في 
ذلك سئة» فإن السئة أحق أن تتبع» وأخذ بظاهر النصّ وعمومه. واحتجّ الأولون باتفاق 
الصحابة ي على أن عدّة الأمة المطلّقة على النصف من عذة الحرّة» فكذلك عدة 
الوفاة انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله تعالى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن سيرين رحمه الله تعالى في 
مسألة عدة الأمة هو الحقٌ؛ لظاهر الآية» وعدم دليل يخصّصها. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


. 714-77 /1١ «المغنى»‎ )١( 


٠٠۲۸ لباب عِدةٍ الْمْنَوَّى عَنْهَا زُوْجْهَا) - حديث رقم‎ -٥ 


(المسألة الخامسة): فى بيان الحكمة فى كون عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا: 

قال أبو العبّاس القرطبن رخ الله الى + انما الله مال عد الوق اة 
أشهر وعشر؛ لأن غالب الحمل يَبِين تحرّكه في تلك المدّة؛ لأن النطفة تبقى في الرحم 
أربعين» ثم تصير علقة أربعين» ثم مضغة أربعين» فتلك أربعة أشهرء ثم يُنفخ فيه الروح 
بعد ذلك» فتظهر حركته فى العشر الزائد على الأربعة الأشهرء وهذا ما جاء من حديث 
كك الله ن سينود ا 

وأنّث عشرًا؛ لأنه أراد به مدّة العشر. قاله المبرّد. وقيل: لأنه أراد الأيام بلياليهاء 
9 هذا ذهب كافة العلماء» فقالوا عشرة أيام بعد الأربعة الأشهر. وقال الأوزاعيّ: 
إنما أنث العشر؛ لأنه أراد الليالي» فعلى قول الجمهور: تل باليوم العاشر بآخرهء 
وعلى قول الأوزاعيّ تحلَ بانقضاء الليلة العاشرة. انتهى كلام القرطبيَّ رحمه الله 
ار 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى : والعشر المعتبرة في العدّة هي عشر ليال بأيامهاء 
فتجب عشرة أيام مع الليالي» وبهذا قال مالكُ» والشافعيّ» وأبو عبيد» وابن المنذرء 
وأصحاب الرأي . 05 الأوزاعيّ: يجب عشر ليال وتسعة أيام؛ لأن العشر تستعمل في 
الليالي» دون الأيام» وإنما دخلت الأيام اللاتي في أثناء الليالي تبعًا. 

وأجيب بأن العرب تغلب اسم التأنيث في العدد خاضّة على المذكّرء فتُطلق لفظ 
الليالي» وتريد الليالي بأيامهاء كما قال الله تعالى : ایك ألا تكلم التاست لدت يال 
سَوِيا» [مرر يم : »1٠١‏ يريد بأيامهاء بدليل أنه قال في موضع آخر: ایك ال ل َر لياس 
َة اياب إلا رم4 [آل عمران : ١٤]ء‏ يريد بليالها انتهى بتصرّف يسر" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي ما قاله الأولون هو الصحيح؛ لقوّة دليله. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1 (أَخبَرنَا مُحَمْدُ بن عَبْدٍ الأغلى » قال : حَدَّثَنَا خَالِدٌء قال: حَدَكَنا شعبة» عَنْ 

حُمَيدٍ بْنِ نافع عَنْ رَينَبَ پئ اَم سمه قُلْتُ: عَنْ أُمَهَاك: قال : El‏ 

سْئِلَ عَنِ اراو توفي عَنْهَا رَوْجْهَاء فَحَاقُوا عَلَى عَيتِهَاء أتَحتجل؟. فَقَالَ: «قَدْ کائٹ 
ِخْدَاكُن» تَنكتُ في بيتهاء في شَرٌ أخلاسها حؤلاء تم حَرَجَتْء قلا أَرْبعَة أَشْهْر 
وَعَشْرَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا 


. 1/5 «المفهم»‎ )١( 
. ۹9-4 «المغني»‎ )۲( 


شرح سنن النسائم - كات الطلاق 
تح ۸ - 


غير مرّة. و«خالد» : هو ابن الحارث الهجيميّ. 

وقوله: « في شر أحلاسها» -بفتح الهمزة» جمع جلس -بكسر الحاء المهملةء 
وسكون اللام-: هي كساء تجعل على ظهر البعير. أي شر ثيابياء مأخوذ من جِلْسِ 
البعير . 

وقوله: «فلا أربعة أشهر وعشرًا» بتقدير همزة الاستفهام» وقد صرح بها في رواية 
مسلمء أي أفلا تصبر في الإسلام أربعة أشهر وعشراء قاله؛ إنكارًا لطلب التخفيف 
الزائدء فقد خْنّف الله تعالى برحمته عما كان عليه الجاهليّة» بحول» ثم خقف بعد 
ذلك إلى أربعة أشعر وعشرء فهل بعد هذا التخفيف يُطلب تخفيف؟ . 

والحديث متمق عليه» وسيأتي شرحه مستوفى في 57/ -707٠0‏ «ترك الزينة للحاذة 
المسلمة الخ»» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

49- (أَخْبَرَني إِسْحَاقُ بْنْ إبْرَاهِيمَ: قَالَ: أَنْبأنا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ بْنِ 
يس بن هد الْأنَصَارِي؛ وَجَدُهُ گذ أَذْرَكَ التي يكل عَنْ + حْمَيدٍ بن ثافِع» عن رَيْنَبَ بِنْتِ 
َم سَلَمَةَه عَنْ اَم سَلَمََ َم يبةه قَالَنَا : جات امْرَأة إلى الب يكل فَقَالَتْ : إِنَّ انتتي 
توفي عَنْها رَوْجُهَاء وَإِنْي تاف عَلَى عَنِتِهَاء أَنَأَكْحُلْهَاء فَقَالَ رَسُولُ الله يله : «قَدْ كائف 
إخدَاكن» ل ولا ما هي أرب بَعَدَ أذ شهر وَعَشْرّاء دا كَانَ الْحَْلُء خَرّجَتْ وَرَمَتْ 
وَرَاءَهَا عرق ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا غير مرّة. و«إسحاق بن إبراهيم» : هو ابن راهويه. و«جريرٌ؛ : هو ابن 
عبد الحميد. 

وقوله: «وجذه قد أدرك النبي يا ي يعنى أن جد يحيى بن سعيد صحابيّ» وهو قيس 
ابن قهد -بقاف مفتوحة» فا ل وهذا الذي قاله المصئف رحمه 
الله تعالى» قاله أيضًا مصعب الزبيريّ» لكن غلطه ابن خيثمة في ذلك» وقال: هما 
اثنان. وقال ابن حبّان: قيس بن عمرو هو قيس بن قهدء وقهد لقب عمرو. قال 
الحافظ : وكأنه أخذه من قول البخاري : قيس بن عمرو جد يحيى بن سعيد» له صحية » 
قال: وقال بعضهم: قيس بن قَهُْد. وقال أبو نُعيم في «الصحابة» : قيس بن عمرو بن 
قهد بن ثعلبة» ثم قال: وقيل: قيس بن سهل. ذكره في «تهبذيب التهذيب» ٤0١/۴‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما قاله ابن حبّان يجمع بين 
الاختلاف» ويؤيّده كلام البخاريٌ. وأما ابن خيثمة فلا أرى لتغليطه مصعبًا الزبيريٌ 


۲٥۲۳۱ (يابٌُ عِدَةِ المُنَوَقَى عَنْهَا زَوْجُهَا) - حديث رقم‎ -٥ 


وجهّاء حيث لم يذكر مستنده في ذلك . واللّه تعالى أعلم. 
وقوله: «أفكحلها» -بضم الحاء المهملة» وفتحها- قال الفيَوميَ: كَحَلتٌ الرجلٌ 
كخلاء ا د وراد في «القاموس 4 من ياب قتع -: جعلتٌ الكحل في عينه» 
فالفاعل كاحلٌء وكَحَالٌ» والمفعول مكحول» وبه سمّي الرجل» والأصل كحَلتٌ عين 
الرجل» فخذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه لفهم المعنى» » ولهذا يقال: عينْ 
كحيلٌ» فعيل بمعنى مفعول» واكتحلتٌ فعلت ذلك بنفسىء» وتكحّلتٌ كذلك انتهى. 
وقوله: «أربعة أشهر وعشرًا؛ منصوب على الظرفية» كما تقدم قريبًا. والحديث متفق 
عليه» وقد سبق الكلام عليه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء و نعم الوكيل. 
۰--((أَخبرنًا مُحَمّدُ : بن بَشَارِ قال : حَدَنََا عَبْدُ الْوَهَاب قَالَ: سَمِعْتٌ يَحْيَى بْنَ 
سَعِيدٍ يَقُولَ : سَمِعْتٌ نَافِعَاء قو عن ضفي نت آي مهد أن سيعت حفْصَة بلك 
عَمَرَ اللي ا ء عَنِ الي ل قَالَ : لا تجل لامرأو وين م بالله 4 وَالْوم الآخر» 
تد عَلَى م مَيْتِ فق تَلاثِ» إلا لی رۆج إا تحدُ عَلَيهِ أرْبَعَةَ أشهْر هر وَعَشْرَاة ). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجالٌ هذا الإسناد كلهم رجال الصحيم] وتقدموا 
غير مرة. و«عبد الوهاب» : هو ابن عبد المجيد الثقفيّ البصريٌ. و«يحيى بن سعيد» : 
هو الأنصاريٌ المذكور في السند الماضي . 
[تنبيه]: سقط سهوًا من نسخ «المجتبى» التي بين يديّ ذكر «يحيى بن سعيد» بين عبد 
الوقاب» ونافع» وقد ثبت في «الكبرى» ۳۸٤/۳‏ رقم (0797) وهو الصواب» وهو 
الذي في «تحفة الأشراف» 797/١١‏ . فليُتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 
و«نافع“ : هو مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه. و«صفيّة بنت أبي عبيد» : هي زوج ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهماء تابعيّة مدنيّة ثقة [1] ١750/5٠‏ . واحفصة بنت عمر» : 
هي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهماء تقدّمت في ٥۸۳/۳۹‏ . 
والحديث أخرجه مسلم» وتقدم الكلام عليه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 1 
١لاهم-‏ (أَخْبَرنَا عَبْدُ الله 4 ن الصَبّاح, َال: حَدََنَا مُحَمُدُ بن سَوَاءِء قَالَ: أَنبَأنا 
سَعِيدٌ > عَنْ أَبُوبَ» عَنْ َافِع. عَنْ صَفِيَة بنتِ أبي عْبَيدِ عَنْ بَْض أزواج ال بى 
ا أن الي يك قَالَ : دلا جل لاَق ُؤْمِنُ بالل وَالْوم الآخرء تحَدُ عَلَى 
ميّث » أكثَرَ من تلام يام إلا عَلَى رَوْج» إا تَدُ عَلَيِهِ أزَْعة أَشْهْر ر هر وَعَشْرًا) (. 
٠‏ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا غير 


شرح سنن النسائى - كاب الطلاق 


مرّة» وهو مسلسلٌ بالبصريين إلى أيوب. و«سعيد» : هو ابن أبي عَرُوبة . و«أيوب» : 
هو السختياني . 

وقوله: «وعن أم سلمة» هكذا بالعطف في رواية محمد بن سواء» وفي رواية السهميّ 
التالية «وهي أم سلمة»» وهكذا قال الحافظ المرّيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» 
.-٦٠ /١١-‏ وفي رواية مسلم من طريق الليث» عن نافع : عن صفيّة بنت أبي عبيد» 
عن حفصة» أو عن عائشة» أو كلتيهما. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا يدل على أن صفيّة بنت أبي عبيد تروي هذا 
الحديث عن حفصة» كما في الرواية الماضية» وعن أم سلمة» كما في هذه الرواية» 
وعلى هذا فيعض زوج النبيّ يي في هذه الرواية هي حفصة» ويحتمل أن تكو عائشة 
رضي الله تعالى عنهنْ 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-هة/ 
١‏ 7077389 وفي «الكبرى») 5591!//65 و۹۸٦٥‏ الله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۲( خبَرنِي مُحَمَدٌ بن إِسْمَاعِيلَ بن إِبْرَاهِيمَ؛ قَالَ: حَدَّنَنَا السَّهْمِيُ -يَعْنِي عَبْدَ 
اله ابن بكر- قال : حَدَتَنَا سَعِيدٌ عَنْ أيُوبَ» عن نانم عَنْ صَفِيْةَ ٻئتِ أبي عْبَيدِء عَنْ 
بض أَزْوَاجٍ الي يكل وهي أ سمه ء عَن التي يلل نَحوَه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : #محمد بن إبراهيم بن إسماعيل» : هو المعروف أبوه 
بابن عليّة . 

و«عبد الله بن بكر بن حبيب السهميّ» الباهليّء أبو وهب البصريّء نزيل بغداد» ثقة 
حافظ [9] . 

قال أحمد» وابن معين» والعجليّ: ثقة. وقال ابن معين أيضًاء وأبو حاتم: صالح . 
وقال ابن سعد: السهميّ بطن من باهلة» وكان ثقة صدوقًاء نزل بغداد على سعيد بن 
سَلْم ولم يزل بها حتى مات في في المحرّم سنة (۲۰۸). وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». وقال الدارقطنيّ: ثقة ثقة مأمون. وقال ابن قانع : ثقة. . وقال أبو عمرو الطائيّ: 
عفن :سوا على عبد الله يق بكر قضاء الأثلة: فأبى .:.روى :له الجماغة :وله عند 
المصتف حديثان فقط: حديث الباب» وحديث -40١/1١-‏ «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا. . 


)۱( وقع في «تبذيب التهذيب؟ سنة (۸۸) وهو غلط › والصواب ما هناء كما في «التقريب» 3 و«اتهذيب 
الكمال» . 


1- (يَابُ عِدَةٍ الحايل المتوفى. . . - حديث رقم ٠٠۲٣۳‏ 


كرف 
والحديث صحيح» كما سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب») 1 


2 +2 5ئإد 


5ه- (بَابُ عِدَّةٍ الْحَامِل الْمُتَوَفى 


عَنْهَا رَوْجْهَا) 


0809 "- (أَخْبرنَا مُحَمّدُ بن سَلَمَة وَالْحَارِتُ بْنْ مشكينء قَرَاءة عليه وَأنَا أَسْمَمْ 
وَاللّفْظْ لِمُحَمد قَالَا: : أَنبَنَا ان الَاسِمء عن مَالِكِ عَنْ مِشَام بْنِ عُْوَة» عَنْ ابيب عَنٍ 
الْمِسْوَرٍ بن مَخْرَمَةَ أن سُبَبِعَةَ الْأَسْلَمِيَةٌ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةٍ رَوجھا لاء فُجَاءَث سول 
الله ه ا فَاسْتَاَدَنَتْ أَنْ عع ٠‏ فَأَدْنَ لَهَاء مَتكحَث). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المراديّ الْجَمَلىَء أبو الحارث المصريّء ثقة 
ثبت .7١/١91]1١١[‏ ْ 

ل (الحارث بن مسكين) بن محمد الأمويّ مولاهمء أبو عمرو المصريٌّ القاضي› 
ثقة فقيه [۱۰] 9/94 . 

۳- (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعْتَقَيّء أبو عبد الله المصريّ. صاحب مالك» 
ثقة فقيف من كبار 7١/١9 ]1١[‏ . 

. 7/1 ]۷[ (مالك) بن أنس الأصبحيّء أبو عبد الله المدني الإمام الحجة الفقيه‎ -٤ 

= (هشام بن عرو) بن الزبير الأسدئ» أبو المنذر المدنيّ» ثقة فقيه» ربما دلس [0] 
4 . 

5- (أبوه) عروة بن ن الزبير بن العوّام الأسديّ» أبو عبد اللّه المدنيّ» ثقة ثبت فقيه [*] 
SHE‏ 

۷- (المسور بن مخرمة) بن نوفل بن أهيب بن عبدمناف بن زُهرة الزهريّء أبو 
عبد الرحمن الصحابي ابن الصحابيَ رضي الله تعالى عنهماء مات سنة »)1٤(‏ وتقدّم 
في 35/80 . واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الطلاق 
م حتت 2767 ي 


لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح› غير شيخه الحارث» فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين من مالك» ومن قبله مصريون. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن 
خالته» وتابعي عن تابعيّ . (ومنها): أن فيه عروة من الفقهاء السبعة» وعائشة رضي الله 
تعالى عنها من المكثرين السبعة» وقد تقدّم كلّ هذا غير مرّة وإنما أعتدته تذكيرًا لطول 
العهد به. واللّه تعالى أعلم . 


(عَن الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَة) رضي ا سُْبَيِعَةٌ) -بمهملة» وموخدة» ثم 
مهملة» تصغير سبع- بنت الحارث(الْأَسْلَّمِيَةَ) نسبة إلى بني أسلم» ذكرها ابن سعد في 
المهاجرات . ووقع في رواية لابن إسحاق عند أحمد «سبيعة بنت أبي برزة الأسلمي؟؛ 
فإن كان محفوظاء فهو أبو برزة آخر غير الصحابيّ المشهورء وهو إما كنية للحارث» 
والد سبيعة» أو نُسبت في الرواية المذكورة إلى جد لها. قاله في «الفتح» (نفِسَتْ) بالبناء 
للمفعول» أو للفاعل. قال الفيّوميّ: تُفست المرأة بالبناء للمفعول» فهي نفساءء 
الجن باس بالكسرء > ومثله عشّراء وعشّار» وبعض العرب يقول: لست لنفس .هر 
باب تَعِبَء فهي نافس» مثلُ حائض» والولد منفوسٌ» والنفاس بالكسر أيضًا اسم من 
ذلك. وئفِست تَنْفّسُء من باب تعِبَ: حاضت. وتُّقل عن الأصمعيّ: تفست بالبناء 
0 وليس بمشهور في الكتب في الحيض»ء > ولا يقال في الحيض: تست 
لبناء للمفعول. من النفس» وهو الدم انتهى (بَعْدَ وَفَةٍ رَؤجها) سيأتي ذ في الرواية الآتية 
-rroto-‏ أنه سعد بن خولة» وهو من بني عامر بن لؤيّء وكان ممن شهد بدراء 
فتوفي في حجة الوداع. ٠‏ وفي «الإصابة» : سعد بن خولة القرشيٍ العامري» من بني 
مالك بن حِسْل بن عامر بن لُوْيّ. وقيل: من حلفائهم. وقيل: من مواليهم . قال ابن 
هشام: هو فارسيّ من اليمن» حالف بني عامرء ذكره موسى بن عُقبة» وابن إسحاق» 
وغيرهما في البدريين» وله ذكر في «الصحيحين» من حديث سعد بن أبي وقاص لكيه 2 
حيث مرض بمكة» فقال النبي مياد : الكن البائس سعد بن خولة» يرثي له رسول الله 
نه أن مات بمكة انتهى”' (يلَيَالِ) كذا أَيَم المد في هذه الرواية» وفي رواية «بأيام»؛ 
وفي رواية: «بيسيراء وفي روايةة: رشلا وعشرين» أو خمسة وعشرين ليلة»» وفي 


. ۱۳۹/٤ «الإصابة»‎ )١( 


7- (ياب عِدَة الحايل الْمََوَقى . .. - حديث رقم ٣٣۴۳۴۳‏ 


يضرف 


رواية: «بخمسة عشرء نصف شهراء وفي رواية: «بعشرين ليلة»» وفي رواية: «لأدنى 
من أربعة أشهر»» وكلها في روايات المصئف في هذا الباب. وفي رواية عند البخاريّ 
في اتير + فرصت بعد مرت بأرضيق لبا 1 
قال الحافظ رخمه الله تعالى: والجمع بين هذه الروايات متعدّرٌ؛ لاتحاد القضةء 
ولعلَ هذا هو السرّ في إيهام من أبهم المدّة» إذ محل الخلاف أن تضع لدون أربعة أشهر 
وعشرء وهو هنا كذلك» فأقلَ ما قيل في هذه الروايات نصف شهر. وأما ما وقع في 
بعض الشروح أن في البخاريي رواية «عشر ليال»» وفي رواية للطبرانيَ «ثمان»» أو 
«سبع»» فهو في مدّة إقامتها بعد الوضع إلى أن استفتت النبي كلو لا في مذة بقيّة 
الحملء وأكثر ما قيل فيه بالتصريح «شهرين»» وبغيره دون أربعة أشهر. انتهى . 

(فَجَاءَتْ رَسُولَ الله يلع) لما تعلّت من نفاسهاء وتشوّفت للأزواج» فعيب ذلك 
عليهاء ف ل ل مولت 
اقات فدخل عليها أبو السنابل بن بغكك» رجل من بني عبد الدار» فقال لها: ما 
لي أراك متجمّلة» لعلك تُريدين النكاح» إنك واللّه ما أنت بناكح حتى تمرّ عليه أربعة 
أشهر وعشر» (فَاسْتَأَدْنَتْ أَنْ تنكم) أي طلبت منه ية أن يأذن لها في النكاح (فَأَدْنَ لَهَاء 
َنَكَحَتْ) وفي الرواية المذكورة: قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جعت علي ثيابي» 
حين أمسيت» فأتيت رسول الله يله فسألته عن ذلك» فأفتاني بأني قد حَلَّلتُ حين 
وضعت حملي» وأمرني بالتزويج» إن بدالي». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : : في درجته : 

حديث المسور بن مخرمة رضي الله تعالى a E‏ البخاريّ . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-”0/ ۰۳۳ و5 7ه - وفى «الكبرى» 0549/66 و۷۰۰٥‏ . وأخرجه 
(خ) في «الطلاق» ٠٥۳۲١‏ (ق) في «الطلاق» 68 (أحمد) في «مسئد الكوفيين» 
8 (الموطأً) في «الطلاق» ٠٠٠۲‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده'") 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان عدّة الحامل المتوفى عنها 


. 044-۰ «فتح»‎ )١( 
(؟) المراد فوائد قصة سبيعة كلها» لا خصوص سياق هذه الرواية» فتنبّه.‎ 


شح ۳٣‏ ا امعد الم ةا هت اروصم : 
زوجهاء وذلك بوضع حملهاء وفيه اختلاف بين العلماء سيأتي تحقيقه في المسألة 
التالية» إن شاء الله تعالى. (ومنها): جواز الإفتاء بحضرة من هو أعلم منه؛ لأن 
الصحابة .4# كانوا يُفتون في حياة النبي ياء ومنهم أبو السنابل بن بعكك كله › 
حيث أفتى سبيعة بأنها لا تحلّ بوضع حملهاء بل بأربعة أشهر وعشر. (ومنها): أن 
ل ل وه ا ل ارح ا و 
ترجيح ما هو المرجوح»ء كما وقع لأبي السنابل» حيث أفتى سبيعة أا لا تحل بالوضع؛ 
لكونه خطبهاء فمنعته» ورجا أا إذا قبلت ذلك منهء وانتظرت مضيّ المدذة حضر 
أهلهاء 550 في زواجه» دون غيره» كما سيأتي في رواية أبي سلمة أنه 
ران أحدهنا سات والآجز هل طك إلى الات فال الكل حه أبو 
السنابل-: لم تحللء وكان أهلها عَيَبّاء فرجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها» . 

(ومنها): ما كان في سُبيعة رضي الله تعالى عنها من الشهامة والفطنة» حيث 
تردّدت فيما أفتاها به حتى حملها ذلك على استيضاح الحكم من الشارع» وهكذا 
ينبغي لمن ارتاب في فتوى المفتي» أو حكم الحاكم في مواضع الاجتهاد أن يبحث 
عن النص في تلك المسألة. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولعلٌ ما وقع من أبي 
السنابل من ذلك هو السرٌ في إطلاق النبي بي أنه كذبَ في الفتوى المذكورة» كما 
ا و لك ۰ غل أن الخظا ون SS‏ 
وهو في كلام أهل الحجاز كثير. وحمله بعض العلماء على ظاهرهء فقال: إنما 
كذبه؛ لأنه كان عالمًا بالقصّةء وأفتى بخلافهء» حكاه ابن داود عن الشافعىّ فى 
ااشرح المختصراء وهو بعيد. 00 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله هذا البعض من زلّة الأقلام» بل من 
الخطأ الفادح» فلا ينبغي أن نقول: إن هذا الصحابيّ مع علمه بحكم الله تعالى أفتى 
بخلافه؛ لأجل أن ينال شهوته» حاشا للّهء ثم حاشا للّه» فالواجب علينا أن نؤول مثل 
aE‏ ارات ساي الا أي أخطأ 
في هذه الفتوى» لظنه الحكم كذلك» فليتنبه . واللّه الهادي إلى سواء السبيل. 

(ومنها): أن فيه الرجوع في الوقائع إلى الأعلم. (ومنها): مباشرة المرأة بنفسها 
السؤال عما ينزل بہاء و اندها تسح لاسن ملا الكو بطر رجه ل 1د 
يكون أستر لهاء كما فعلت سُبيعة . (ومنها): أن الحامل تنقضي عتما بالوضع على أيّ 
صفة كان» من مضغة» أو علقة» سواء استبان خلق الآدميّ» أم لا؛ لأنه ية رنب الحلٌ 
على الوضع من غير تفصيل. وتوقف ابن دقيق العيد فيه من جهة أن الغالب في إطلاق 


1- (بَابٌُ عِدةٍ الحامل الْمُتَوَفى. . . - حديث رقم ٠٠١۴۳۳‏ 


Yo 
وضع الحامل هو الحمل التامّ المتخلق» وأما خروج المضغة» أو العلقة» فهو نادرٌء‎ 
والحمل على الغالب أقوى» ولهذا تقل عن الشافعيّ قول بأن العدّة لا تنقضي بوضع‎ 
قطعة لحم» ليس فيها صورةٌ بيّنة» ولا خفيّة. وأجيب عن الجمهور بأن المقصود في‎ 
انقضاء العدّة براءة الرحم» وهو حاصلٌ بخروج المضغة» أو العلَمَة» بخلاف أم الولدء‎ 
فإن المقصود منها الولادة» وما لا يصدق عليه أنه أصل آدمئ» لا يقال فيه: ولدت.‎ 
يساق نيد بط ف متا لميا الا زه عنام للد ال‎ 

(ومنها) : جواز تجمّل المرأة بعد انقضاء عدتبا لمن يخطبها؛ لأن في رواية الزهريّ 
الآتية : «فقال: ما لي أراك متجمّلةً؛, وفي رواية ابن إسحاق: افتهيات للنكاح» 
واختضبت»» وفي رواية معمر» عن الزهريّ» عند أحمد: «فلقيها أبو السنابل» وقد 
اكتحلت»» وفي رواية الأسود: «فتطيّبت» وتصئّعت». 

(ومنها): أنه استّدل به على أن المرأة لا يجب عليها التزويج؛ لقولها في الخبر من 
طريق الزهريّ : «وأمرني بالتزويج إن بدالي». 

(ومنها) : أن الثيّب لا تزوّج إلا برضاها من ترضاه» ولا إجبار لأحد عليهاء وقد تقذم 
بيانه في بابه . 

(ومنها) : أنه استّدل بقولها في رواية ابن شهاب الآنية: «فأفتاني بأني حللت 
حين وضعت حملي» على أنه يجوز العقد عليها إذا وضعت» ولو لم تطهر من دم 
النفاس. وبه قال الجمهورء وإلى ذلك أشار ابن شهاب في آخر حديثه عند مسلم 
بقوله: «ولا أرى بأسًا أن تتزوج حين وضعت» وإن كانت في دمهاء غير أنه لا 
يقربها زوجها حتى تطهر». وقال الشعبيَ» والحسن» والنخعيّ» وحماد بن سلمة: 
لا تنكح حتى تطهر. 

قال القرطبيّ: وحديث سبيعة حجة عليهم» ولا حجة لهم في قوله في بعض طرقه : 
«فلما تعلت من نفاسها» ؛ لأن «تعلّت» وإن كان أصله طهرت من دم نفاسهاء على ما 
حكاه الخليل» فيحتمل أن يكون المراد به هنا تعلت من آلام نفاسهاء أي استقلت من 
أوجاعهاء وتغييراته . ولو سُلَّمِ أن معناه ما قاله الخليل» فلا حجة فيه أيضًاءٍ لأنبا حكاية 
واقعة سُبيعة» وإنما الحجة في قوله بي : «إنها حلت حين وضعث»» كما في حديث ابن 


شهاب المشار إليه سابقًا. وفي رواية معمرء عن الزهريٌّ: «حللتٍ حين وضعتٍ 
حملك»» وكذا أخرجه أحمد من حديث ابی بن كعب لكيه : «أن امرأته أم الطفيل 
قالت لعمر ييه قد أمر رسول الله ِ سبيعة أن تنكح إذا وضعت». 


0 سطس سا لمر‎ CC 
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وهو ظاهر القرآن في قوله تعالى : أن يَصَعْنَ لَه € فعلّق الحل بحين الوضع» وقصره 


شرح سنن النسائى - كات الطلاق 
ححا الس » الس الس الاعف الست 


عليه» ولم يقل: إذا طهرت. ولا إذا انقطع دمك» فصح ما قاله الجمهور. انتهى كلام 
القرطبي» وهو تحقيق حسن جدًا"'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها: 

ذهب جمهور العلماء من السلف. وأئمة الفتوى في الأمصار إلى أن الحامل إذا مات 
عنها زوجها تحلَّ بوضع الحمل» وتنقضي عذة الوفاة. 

وخالف في ذلك علي كيه » فقال: تعتد آخر الأجلين. ومعناه أنها إن وضعت قبل 
مضي أربعة أشهر وعشرء تربّصت إلى انقضائهاء ولا تحلّ بمجرّد الوضع» وإن انقضت 
المذة قبل الوضع» ترتصت إلى الوضع . أخرجه سعيد بن منصور» وعبد بن حُميد» عن 
علي كله بسند صحيح. وبه قال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء كما في قصته مع 
أبي هريرة تله الآتية في هذا الباب» ويقال: إنه رجع عنه» ويقوّيه أن المنقول عن 
أتباعه وفاق الجماعة في ذلك. وسيأتي في الرواية الآتية ٤٤-‏ ١٠-أن‏ عبد الرحمن بن 
أبي ليلى أنكر على ابن سيرين القول بانقضاء عدّتها بالوضع» وأنكر أن يكون ابن مسعود 
قال بذلك» وقد ثبت عن ابن مسعود كيه من عذّة طرق أنه كان يوافق الجماعة» حتى 
كان يقول: «من شاء لاعنته على ذلك». 

ويظهر من مجموع الروايات في قصّة سبيعة أن أبا السنابل رجع عن فتواه أوّلا أا لا 
تحل حتى تمضي مذة عذة الوفاة؛ لأنه قد روى قصّة سبيعة ورد النبي بي ما أفتاها أبو 
السنابل به من أنها لا تحلّ حتى يمضي أربعة أشهر وعشرء ولم يرد عن أبي السنابل 
تصريح في حكمها لو انقضت المذة قبل الوضع» هل كان يقول بظاهر إطلاقه من 
انقضاء العدّة» أو لا؟» لكن نقل غير واحد الإجماع على أا لا تنقضي في هذه الحالة 
الثانية حتى تضع . 

وقد وافق سحنون من المالكيّة عليًا كيه » نقله المازريٌ وغيره. وهو شذوذ مردود؛ 
لأنه إحداث خلاف بعد استقرار الإجماع . 

والسبب الحامل له الحرص على العمل بالآيتين اللتين تعارض عمومهماء فقوله 
تعالى : #وَالَذنَ وون منکم ويدرون روجا رن ارصن يصن أنهي رَه 1 ورا 4 عام في 


et r2 


كلّ من مات عنها زوجهاء يشمل الحامل وغيرهاء وقوله تعالى : # ووت الال لمن 


أن يضعن لھ 4 عام أيضاء يشمل المطلّقة» والمتوفى عنهاء فجمع أؤلتك بين 
العمومين بقصر الثانية على المطلّقة» بقرينة ذكر عدد المطلّقات» كالآيسة» والصغيرة 


دق «المفهم» ل . و«الفتح» 040-6 . 
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قبلهماء E yD‏ 
عليها المدةء ولم تضع› فكان تخصيص ب بعض العموم أولى» وأقرب إلى العمل بمقتضى 
الآيتين من إلغاء أحدهما في حقّ بعض من شمله العموم. قال القرطبيّ : هذا حسنٌ» 
فإن الجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول. لكن حديث سبيعة نص بأنها تحل 
بوضع الحمل» » فكان فيه بیان للمراد بقوله تعالی : يرصن پأنشسهن أريمَة اشر وء iz‏ 
أنه في حق من لم تضع» وإلى ذلك أشار ابن مسعود اليه بقوله: «إن آية الطلاق نزلت 
بعد آية البقرة». وفهم بعضهم منه أنه يرى نسخ الأولى بالأخيرة» وليس ذلك مراده» 
وإنما يعنى أنها مخصّصة لهاء فإنها أخرجت منها بعض متناولاتها. 

وقال أبن عبد البد رحمة الله تعالى: لزلا حديث شبيعة لكان القول ما قال علي 
وابن عبّاس 4 ؛ لأنهما عدّتان مجتمعتان بصفتين» وقد اجتمعتا في الحامل المتوفى 
عنها زوجهاء فلا تخرج من عدّتها إلا بيقين» واليقين آخر الأجلين انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الأرجح هو ما ذهب إليه 
الجمهور» من العمل بحديث سُبيعة رضي الله تعالى عنهاء فإذا وضعت الحامل حملها 
تكن فا وجي نقد اق عدا شراء كان قربا ن وا ولو لتحظة 4 أن اء 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيما تنقضي بوضعه العذة» من الحمل : 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: ما ملخصله: إذا ألقت المرأة بعد فرقة 
زوجهاء أو موته شيئًا لم يخلٌ من خمسة أحوال: 

[أحدها]: أن تضع ما بان فيه خلق الآدميّء من الرأس» واليد» والرجل» فهذا 
حو المي بلا كلاف ينين العلماء . قال ابن المنذر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن عدّة المرأة تنقضي ي بالسقط» إذا عم أنه ولد وممن نحفظ عنه ذلك : 
الحسنء:”وابن .سيرينة وشريح» والشعبيَّء والنخعيّء والزهريٌ» والثوريّ» وأبو 
حنيفة » ومالك والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق. قال: وذلك لأنه إذا بان فيه شيء من 
خلق الآدميّ عُلمٍ أنه حملٌ» فيدخل تحت قوله تغالى: ولت لمال أجلن أن يصن 
4 

[الحال الثانى]: أن تلقى نطفةء أو دمّاء لا تدري» هل هو ما يُخلق منه الآدميّء أو 
281 هذا ل بای به كني من الأحكام؛ لآنه لم ينبت أنه ولذ لا بالمشاغدةء ولا 

[الحال الثالث]: أن تلقي مضغةء لم تبن فيها الخلقة» فشهدت ثقاتٌ من القوابل أن 


شرح سنن النسائى - كِتّات الطلاق 


فيه صورة خفيّة بان بها خلقة آدميّ» فهذا في حكم الحال الأول؛ لأنه قد تبيّن بشهادة 
أهل المعرفة أنه ولد. 

[الحال الرابع]: أن ثلقي مضغة» لا صورة فيهاء فشهد ثقات من القوابل أنه مبتداً 
خلق آدميّ. فاختلف عن أحمد» فنقل أبو طالب أنه عذتها لا تنقضي»ء ولا تصير به أم 
ولد؛ لأنه لم يبن فيه خلق آدميّ» فأشبه الدم. وقد دُكر هذا قولا للشافعيّ. ونقل الأثرم 
عنه أن عدتها لا تنقضي به» ولكن تصير أم ولد؛ لأنه مشكوك في كونه ولدّاء فلا تنقضي 
عدتهاء ويثبت كونها أم ولد؛ احتياطا في كل منهما. 

[الحال الخامس]: أن تضع مضغة لا صورة فيهاء ولم تشهد القوابل بأنها مبتدأ خلق 
آدميّ ‏ فهذا لا تنقضي به عذّة» ولا تصير به أم ولد؛ لأنه لم ي يعت كوه ولذا ية ولا 
مشاهدة» فأشبه العلقة. ولا تنقضي العدة بوضع ما قبل المضغة بحال» سواء كان نطفة» 
أو علقة» وسواء قيل: مبتدأ خلق آدميّ» أو لم يُقل. ولا نعلم في هذا مخالمًا إلا 
اللحسن» فإنه قال : E‏ وفيه العُرّة. والأول الأصخ› 
وعليه الجمهور. وأقلّ ما تنقضى به العدّة من الحمل أن تضعه بعد ثمانين يومًا منذ أمكنه 
وطؤها؛ لأن النبي كك قال: «إن خلق أحدكم ليجِمَع في بطن أمهء فيكون نطفة أربعين 
باكر ااال كال لو ار بتر ات . . الحديث متَفقٌ عليه . 
0 تنقضى العدّة بما دون المضغة» فوجب أن تكون بعد الثمانين» فأما ما بعد الأربعة 

2 فليس فيه إشكال؛ لأنه ينكس في الخلق الرابع . انتهى كلام ابن قدامة بتصرّف 
0 وهو تفصيل حسن جدًا”'©. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6014 (أَبرَا نَضرٌ ْنَل ِن نضْرِء عَن َد ال ين داد عَنْ هِشَام بن عُرْوَةٌ عَنْ 
يه عَنِ الْمِسْورٍ بن مَخْرَمَةء أن الي ل أمرَ عة أن تَدكح» إا نَعَلْتُ مِنْ نِقَاسِهَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وتقدّموا غير 
مرّة. و«نصر بن عليّ» : هو الجهضمي البصريّ الثقة الثبت› أحد مشايخ الأئمة الستة 
الذين اتفقوا على الرواية عنهم بدون واسطة» وهم تسعةء وقد تقدّموا غير مرّة. 
و«عبد اللّه بن داود» : 0 ن الْخْرَيبِيَء كوفيّ الأصل الثقة العابد. 

وقوله: «إذا تعلت» -بتشديد اللام- من تَعلّى: إذا ارتفع» أو برأء أي إذا ارتفعت» 
وطهرت» أو خرجت من نفاسهاء وسلمت. والظرف متعلقٌ ب «أمر»» لا لاستمرار العدّة 


. 01 «المغني»‎ )١( 
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۹ سڪ 


إلى وقت الخروج من النفاس» بل بناء على أا استفتت في هذا الوقت» أو متعلق ب 
«تنكح»» والتقييد به» لا لاستمرار العدّة إلى وقت الخروج من النفاس» بل لأن العادة 
أن النكاح يؤخر إلى وقت الخروج من النفاس . قاله السنديّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدم لك قريبًا أن عدم جواز النكاح ما دامت في 
نفاسها قال به جماعة» ولكن الجمهور على الجوازء وهو الحقٌ. 

والحديث أخرجه البخاريّ» كما سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وو ا تومي و 

٥‏ (أخبرني7 مُحَمَدُ بن كُدَامَةَ كَالَ: أخبرني جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ 
إِبْرَاهِيم ‏ عَنِ الْأسْوَدِ عَنْ أبي السَتَابل » قَالَ: وَضْعَتْ سُبَئِعَةُ حَمْلَهاء بَعْدَ وَقَاةٍ روجا 
اة ةِ وَعِشْرِينَ أ حَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ليل قلا تَعَلْتْء به َشَوْفْتْ للْأروَاج» فَعِيبَ ذَلِكَ 
عَلَبْهَاء كر ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يى فَقَالَ: «مَا يَمْتَعْهَاء قَدٍ الْمَضَى أَجَلّهَاه ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 7١5 /1719]1١[ةقث (محمد بن قُدَامة) بن أعين الهاشميَ مولاهم» المضيصيء‎ -١ 

۲- (جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي» نزيل الريّ» وقاضيهاء ثقة 
صحيح الكتاب» قيل: كان يهم من حفظه ف خر ۸1[ ۲/۲ . 

۳- (منصور) بن المعتمر السلميّ» أبو عتّاب الكوفيّ» ثقة ثبت [5] ۲/۲ . 

-٤‏ (إبراهيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ » أبو عمران الكوفيّ» ثقة فقيه› 
يرسل كثيرًا ]٥[‏ ۳۳/۲۹ . 

ه- (الأسود) بن يزيد النخعيّ» أبو عمرو الكوفيّ» مخضرم ثقة فقيه مكثر [۲] ۲۹/ 
وو" 

5- (أبو السنابل) -بمهملة» ونون» ثم موخدة- جمع سنبلة. اخثلف في اسمه. 
فقيل: عمرو. قاله ابن البرقيَ» عن ابن هشام» عمن يثق به» عن الزهريّ. وقيل: 
عامر. روي عن ابن إسحاق. وقيل: حبّة -بموخدة» بعد المهملة. وقيل: بنون. 
وقيل : لَبِيدْرَيّه -بالإضافة-. وقيل: أصرم. وقيل : عبد اللّه. ووقع في بعض الشروح : 
وقيل: بغيض . قال الحافظ : وهو غلط» والسبب فيه أن بعض الأئمة سئل عن اسمهء 
فقال: بغيض يسأل عن بغيض» فظن الشارح أنه اسمه» وليس كذلك لأن في بقيّة الخبر 
اسمه لبيدريه . وجزم العسكريٌ بان اسمة كنيتة. 


. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 
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وهو ابن بَعْكك -بموخّدة» ثم مهملة» ثم كافين» بوزن جعفر- ابن الحارث بن 
عَجِيلة -بفتح أوله- ابن السبّاق بن عبد الدار القرشيّ العبدريٌ. وكذا نسبه ابن إسحاق . 
وقيل: هو ابن بعكك بن الحجاج بن الحارث بن السبّاق . نقل ذلك عن ابن الكلبيّ ابن 
عبد البرّ» قال : وكان من المؤلفة» وسكن الكوفة» وكان شاعرًا. ونقل الترمذيّ. عن 
البخاريّ أنه قال: لا أعلم أن أبا السنابل عاش بعد النبيّ يكِ. كذا قال. لكن جزم ابن 
سعد أنه بقى بعد النبئ ية زمئًا. وقال ابن منده فى «الصحابة» عداده فى أهل الكوفة» 
وكذا قال أبو نعيم: إنه سكن الكوفة. وفيه نظر لأن خليفة قال: أقام بمكة حتى مات» 
وتبعه ابن عبد البرّ. وقال ابن سعد: هو من مسلمة الفتح. 

ويؤيّد كونه عاش بعد النبي ية قول ابن البرقيّ: إن أبا السنابل تزوّج سبيعة بعد 
ذلك» وأولدها سنابل بن أبي السنابل» ومقتضى ذلك أن يكون أبو السنابل عاش بعد 
النبي كَلِةِ؛ِ لأنه وقع في رواية عبدربه بن سعيدء عن أبي سلمة أنها تزوّجت الشابّ» 
وكذا في رواية داود بن أبي عاصم أنها تزوّجت فتى من قومهاء وتقدّم أن قضّتها كانت 
بعد حجة الوداع» فيحتاج -إن كان الشابّ دخل عليهاء ثم طلقها- إلى زمان الحمل» 
حتى تضع» وتلد سنابل حتى صار أبوه يكنى به أبا السنابل. وقد أفاد محمد بن وضّاح 
فيما حكاه ابن بشكوال وغيره عنه أن اسم الشاب -الذي خطب سبيعة هو وأبو السنابل» 
فآثرته على أبي السنابل- أبو البشر بن الحارث» وضبطه بكسر الموخدة» وسكون 
المعجمة. وقد أخرج الترمذيّ» والنسائئ”'' قصّة سُبيعة من رواية الأسود» عن أبي 
السنابل» بسند على شرط الشيخين إلى الأسود. وهو من كبار التابعين» من أصحاب 
أبن مسعود» ولم يوصف بالتدليس» فالحديث صحيح على شرط مسلمء لكن البخاريٌ 
على قاعدته فى اشتراط ثبوت اللقاء» ولو مرّةٌء فلهذا قال ما نقله الترمذيّ. قاله في 
«الفتح» بزيادة من «الإصابة»”". واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير شيخه فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومئها) : أنه مسلسل 
بالكوفيين» غير شيخه» فإنه مصّيصيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه 


تعالى أعلم . 


)١(‏ هو هذا الذي نشرحه. 
)۲( «الفتح؟ ۰ . 
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شرح الحديث 

(عَنْ أبي السّتَابلِ) بن بعك رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: وَضَعَتْ) أي 0 
(سَبَبِعَةٌ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةٍ رُوْجِهَا) سعد بن خولة ناي عله (يثلانة وعِشرينٌ› اة 
وَِشْرِين ليل تقذم في شرح الحديث الماضي بيان اختلاف الروايات في المدة التي بين 
وفاته وولادتها (فَلَما حك تقدّم ضبطه ومعناه قرد قريبًا (تَشَوَفَتْ) بتشديد الواوء بعدها 
فاء : أي طُوَتَ واستشرفت . قال الفيومى تَسَوّفَت الأوعال: ا 
الجبال» تنظر السهل» وخلُوَه مما تخافه رة الماء والمرععى. ومنه قيل: تشوّفٌ فلانٌ 
لكذا: إذا ا إليه» ثم استُعمل في تعلق الآمال» والتطلب انتهى. ووقع في 
«الكبرى» : «توّقت» بالقاف. 

(للأزواج) أي للحُطاب (قْعِيبَ ذَلِكَ عَلَيَا) ببناء الفعل للمفعول» والعائب هو أبو 
السنابل َيِه (فَذْكرَ) بالبناء للمفعول» والذاكر هي سبيعة نفسها رضي الله تعالى عنها . 
وفي نسخة: «فذكرّت» بالبناء للفاعل» وتاء التأنيث (ذَلِك لِرَسُولٍ الله لا فَقَالَ) كل 
(مَا يمْنَعُهَا) يحتمل أن تكون «ما» نافية» أي لا يمنعها من التشوّف للأزواج كونها في أيام 
نفاسها. ويحتمل أن تكون استفهاميّة» استفهامًا إنكاريّاء أي أي شيء يمنعها من ذلك » 
م ی يمنعها (قَدِ الْقَضَى أَجَلْهَا) أي انتهى الوقت الذي تعتدّ فيه عن زوجها. 
والجملة مستأنفة» استئنافا بيانيّاء وهو ما وقع جوايًا عن سؤال مقدّرء فكأن قائلا 
قال :لِمَ لا تمنع من ذلك؟ فأجيب بأنها قد انقضت عتما . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي السنابل رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-57ه/ ۳٥۳۵‏ - وفى 0 ٥‏ . وأخرجه (ت) فى «الطلاق» 
۳ (ق) فى «الطلاق» ۲۰۲۷ . (أحمد) فى «مسند الكوفيين» ٠ A۲۳۸‏ وبقية 
مسائل الحديث تقدّمت في الحديث الاي والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو او ال 

- (أَخيَرَنا کو 0 حَدَّثََا أبُو داو قَالَ: حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ قَالَ: 
خرن عَبْدُ رَبهِ بن سء قَالَ: سَمِعْتٌ ابا سَلْمَةَ يَقُولَ : اختلف بُو هريره واب 
َبّاس» في الْمُتَوَنّى عَنْهَا رَوْجْهَاء إِذا رقف خاي ال بو هُرَيرة: تروء وَكَالَ اننُ 
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عباس : أْعَدَ الأجَلَنِ بوا إلى أ لَه فَقَالَتْ: : توفي روځ سْبَيعةَه قْوَلَدَثْ بَعْدَ وَقَاةٍ 
َوْجِهَاء بخَمْسَةَ عَشَرَ صف شَهْرِء قَالَتْ: فَخَطْبَهَا رَجْلَانِ نَحَطْتْ بِتَفْسِهَا إلى 
أحَدِمِمَاء لما حَشْواء أن ات بِتفْسِهَاء قَانُوا: إِنْكِ لَا تلْينَء قَالّث: قانطلفث إلى 

سول الله ية كَقَالَ: كذ حَلَلْتِء فالكجي مَنْ شِئْت» ). 
9 هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (محمود بن غيلان) العدويّ مولاهم. أبو أحمد المروزيّ» نزيل بغداد» ثقة 
]1°[ ل . 

۲- (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ» ثقة حافظ [9] /١7‏ 
r‏ ۰ 

. ۲۷/۲٤١ ]۷[ (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت المشهور‎ -٣ 

. 5507 /7 ]5[ (عبد ربه بن سعيد) بن قيس الأنصاريٌّ» أخو يحيى المدنيّ» ثقة‎ - ٤ 

ه- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنى الفقيه» ثقة ثبت [۳] ١/1١‏ . 

5-(آم ملم .هنل بت أبن أمنة :بن 'المحيزة بن ,طبه الله بن حمر بن المقيزة بن 
مخزوم المخزوميّة» أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء تزوّجها النبي َك بعد أبي سلمة 
عبد الله بن عبد الأسد المخزومي ليه » سنة أربع» وقيل: ثلاث» وماتت سنة (57) 
على الأصح» وقيل: سنة 2)5١(‏ وقيل: قبل ذلك» تقدّمت في 18/177 . والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه بعد شعبة مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي 
عن تابع. واللّه تعالى أعلم. 

شرع الحديث 

عن عبدرتّه بن سعيد» أنه (قال: سَمِعْتٌ أا سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف (يَقُولَ: 
امَف أو رة وان عَبّاس) رضي الله تعالى عنهم» لا تعارض بين هذا وبين ما يأتي 
فال حجري بن ا عياض وبين أبي سلمة؛ لإمكان حمله على أن الأصل بين 
الأخيرين» E‏ الى سنن صخ | يان أي 21 القت يع e‏ 
رضي الله تعالى عنهم(في اْمَُوُى عَنَّا روجُهاء > إِذَا وَضَعَتْ حَمْلّهَا) هل تنقضي عذتباء 
أم لا (ثَالَ أَبُو هُرَيْرَة) وليه (مرَوْحْ) بالبناء للمفعول» أي يزوّجها أولياؤهاء أو بالبناء 
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للفاعل» وأصله تتزوج › فحذف إحدى التاءين . يعني أنه يجوز لها أن تتزوج؛ لانقضاء 
عدتہا(وقال ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أَبْعَدَ لْأَجَلَينِ) بالنصب» أي تترتص 
الأبعد من الأجلين: أجل أربعة أشهر وعشرء وأجل وضع الحملء وذلك لأنه جاءت 


آیتان متعارضتان : 
[إحداهما] ا ا م را وهي قوله تعالى : #وَآلّذنَ 
مون مِنَكُم وَيَدرُونَ 2 ريصن اهن أرب كين 4 الآية. 


[والثانية] : تقتضي أن ۰ في حقّها وضع 0 وهي قوله تعالى: مولت 
مه 2.4 س 41 4 الآيةء ولم نر اا 00 فالوجه العمل 


e 


لْكَمَالِ أجلهنَ أن 
بالأحوط» وهو الأخذ بالأجل المتأخرء فإن تأر وضع الحمل عن أربعة أشهر وعشر 
أخذت به» وإن تقدّم أخذت بالأربعة أشهر وعشر. نعم قد يتساويان» فلا يبقى أبعد 
الأجلين» بل هما يجتمعان» لكن هذا القسم لقلته لم يُذكر. أفاده السنديّ. 

(قبَعنُوا إلى أمّ لم رضي الله تعالى عنهماء وفي الرواية الآتية أن المبعوث كريب 
مولى ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما (قَقَالَتْ: تُوْفْي رَوْجٌ سُبِعَة) رضي الله تعالى 
عنهاء وهو سعد بن خولة که توفي پک عام ی الوداع . وإنما لم تجب أم سلمة 
رضي الله تعالى عنها عن السؤال ب «لا4» أو «نعم»» بل ذكرت قضّة سُبيعة؛ لأن فيها 
الجواب» مع دليله» ولم تذكر الجواب والدليل معًا؛ طلبًا للاختصار (قْوَلَدَتُ بَعْدَ وَفَاةٍ 
زَوْجِهَاء بِخَمْسَةَ عَشَرّ نِضْفٍ شَهْر) بجر «نصف» بدلا من «خمسة عشر»» ويجوز قطعه 
إلى الرفع والنصب» وقد تقدّم اختلاف الروايات في مقدار المدة التي بين وفاة زوجها 
وولادتها قريبًا (قَالث) أم سلمة رضي الله تعالى عنهما (تَخَطَبَهَا رَجْلَانِ) وفي الرواية 
التالية : «أحدهما شابٌء» والآخر كَهْلٌ) . والشابٍ هو أبو البشر بن الحارث العبدريّ» من 
بني عبد الدارء والكهل أبو السنابل ب بن بَعْكك القرشيّ العبدريٌ (فَحَطثْ بِتَفْسِهَا) بحاء 
مهملة» وطاء مهملة مشدّدة: أي مالت» ونزلت بقلبها (إِلَى أَحَدِهِمَا) وهو الشات (كَلَمَا 
حَشُوا) بض الشين المعجمة» أصله حَشِيُوا بكسرهاء تقلت ضمته إلى الشين بعد سلب 
حركتهاء وحذفت الياء لالتقاء الساكنين» أي خشي الكهل ومن معه (أَنْ تَفْنَاتَ بنَفْسِهَا) أي 
تنفرد برأيهاء فتتزوّج الشابّ. قال الفتوميّ: يقال: فاته فلانٌ بذراع : سبقه بهاء ومنه قيل : 
افتات فلانٌ افتيانًا : إذا سَبّقَ بفعل شيء» واستبدٌ برأيه» ولم يؤامر فيه من هو أحقٌّ منه بالأمر 
فيه » وفلان لا يُفتات عليه -أي بالبناء للمفعول- : أي لا يُفَعَل شيء دون أمره انتهى . 

وقال السنديّ: افتعال من الفوت» يقال: فاته» وافتاته الأمر: أي ذهب عنهء وأفاته 
إياه غيره» والباء ههنا للعتدية إلى المفعول الثاني» والأول محذوف» والمعنى أن تفيتهم 
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اة .وکن أن يكون الباء في «بنفسها» بمعنى «في»» أو للآلة بتقدير المضاف» 
ولكرة السعز د E‏ من افتات عليه إذا تفرّد برأيه» دونه في التصرّف 
فيه» والتقدير أن تفتات على أهلها فى أمر نفسهاء ويدل عليه روايات الحديث انتهى 
(قَانُوا: إِنْكِ لا تحلْينَ» فَالَثْ: فَانْطَلَفْتْ إِلَى رَسُولٍ الله يل). يحتمل أن يكون فاعل 
«قالت» د ضمير أم سلمة» والتاء في «انطلَقتْ تاء التأنيث» والفاعل ضمير سبيعة» وهذا هو 
الموافق للسياق السابق» ويحتمل أن يكون فاعل «قالت» ضمير سبيعة» والتاء في 
«انطلقتُ» مضموم على أنه ضمير سبيعة أيضًاء وهذا هو الموافق للسياق اللاحق . 1 
تعالى أعلم . (ثَمَالَ: قَذْ حَلَلتِ > فانكجي مَنْ شِدْتٍ» ) لانقضاء عدّتكِ بوضع الحمل» 
فبيّن مراد الله فلا معنى لمن خالفه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هذا متَفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٣٣۳۹/٥٦‏ و۳ و۳۹ و١۳‏ وا٤‏ و 
و۳ و5:ه”- وفى «الکبرى» 0۷۰۲/٥‏ و۵۷۳ و٥0۷۰‏ و0۷۰ و0۷۰۷ 
و۸ و۷۰۹٥‏ و۷۱۰٥‏ و١الاه‏ . وأخرجه (خ) في «التفسير» 55٠١‏ و«الطلاق» 
4 (م) في «الطلاق» ۱٤۸٥‏ (ت) في «الطلاق واللعان» ١١95‏ (أحمد) في المسند 
الأنصار» 751١8‏ وه5170١‏ (الموطأ) : فى «الطلاق» ١7١6٠‏ و"5؟١‏ (الدارمي) في 
«الطلاق» ۲۲۷۹ و۲۲۸۰ . واللّه تعالى ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده'"': 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان عدّة الحامل المتوفّى عنها 
زوجهاء وهو وضع حملها. (ومنها): أن الحجة عند التنازع السنّة فيما لا نص فيه من 
الكتاب» وفيما فيه نص إذا احتمل للختصيص؛ لأن السئّة تبين مراد الكتاب» قال الإمام 
الشافعيّ ومةه الله تعالى: من عرف الحديث قويت حجته» ومن نظر في النحو رق 
طبعه» ومن حفظ القرآن نبل قدرهء ومن لم يصن نفسهء لم يصنه العلم. (ومنها): أن 
المناظرة» وطلب الدليل» وموقع الحجة كان قديما من زمن الصحابة» ولا ينكره إلا 
جاهلٌ . (ومنها): أن الكبير لا يتعاظم» ولا يتكبّر على الصغيرء إذا رذ عليه فتواه» بل 


. المراد فوائد الحديث برواياته المختلفة» لا خصوص السياق المتقدم» فتنبه‎ )١( 
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6 سک 
يتوفف» ويبحث حتى يتوضل إلى الدليل الصحيح» فإن ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهما الصحابيّ مع جلالته في العلم لما رذ عليه أبو سلمة التابعيّ» أرسل إلى أم سلمة 
رضي الله تعالى عنهماء يبحث عنده سنة تحكم بينه وبين مخالفه . (ومنها): أنه لا ينبغي 
لصغير أن يسكت على علم من الكتاب والسنة أمام العالم الكبير إذا أخطأء بل يرذ عليه 
ويُحاججه بالأدلة الصحيحة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

-orv‏ (أَخْبَرَنَا مُحَمدُ بْقُ سَلْمَةَ وَالْحَارتُ بْنُ مِسْكِين» n‏ وَأ انمع 
وَاللّنْظْ لِمُحَمّدِء قال : نا ان اْقاسِمء عَنْ مَالِكِء عَنْ عبد رب ِن سمي 8 به عَنْ أبي 
سَلَمَةَ ال : سْئِلَ ابْنُ َبّاس» وَأَبُو هْرَيْرَة ء عَنِ الْمُنوفى عَنْهَا زَوْجهَاء وهي ل قال 
ابن عَبّاس : آخِْر الْأَجَلَينَ وَكَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ: إا وَلَدَثْ فَقَذْ حَلّث. فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ إلى 
م صلم سألا عَنْ ذَّلِكَ؟ َقَالَتْ: وَلَدَثْ سبَيِعَةُ الأسلميةٌ بَعْدَ وَفَاٍ زَوْجِهَا صف 
شهْرء فَخَطَبّهَا رَجُلَانِ : أَحَدُهُمًا شَابٌء وَالْحَدُ كفل فَحَطثْ إلى الشات قَقَالَ 
الكل : َم تحينء وَكَانّ أَهلْهَا اء فْرَجَا إذا جاءَ أَهْلْهَا أَنْ يُوْثْرُوه اء فجَاءةث يسول 
الله بي فمَالَ: «قذ حَلَلْتِء فالكجي مَنْ شِئْت» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
الحارث» وهو ثقة حافظ . 

وقوله : «فدخل أبو سلمة الخ» لا ينافي هذا ما تقذم من أن الذي دخل على أم سلمة 
هو كريب مولى ابن عباس؛ لاحتمال أن يذهب أبو سلمة معه؛ للتأكد بنفسه. 

وقوله : «كهلٌ» -بفتح الكاف» وسكون الهاء- : من جاوز الثلاثين» ووخطه الشيب. 
وقيل: من بلغ الأربعين» والجمع كُهُول» والأنثى كهلة» والجمع كهلات بسكون 
الهاء» في قول الأصمعيّ» وأبي زيدء لَمْحًَا للصفة» مثل صَعْبٍ وصَعْبّات» وبفتحها في 
قول أبي حاتم؛ تغليبًا لجانب الاسميّة» مثل سجدّة وسَجَدَات انتهى . 

وقوله: «وكان أهلها غيبًا بفتح » فسكون» أو بفتحتين» أو بضمَ» فتشديد الياء التحتيّة . 

قال الفيَوميَ: غاب الشي يجيب غَيْبّا وغَيْبَة-بفتح» فسكون فيهما-ء وغِيَّابًا - 
ا وعيوب عدي »> ومغيبا اصع فكسر-: بعد فهو غائتٌ» والجمع 
عُيَبّء وعُيَابٌ َيب مثل ا > وكفارء وصخب انتهى. وقال المجد في 


«القاموس» 0 وقوم غيب وعُيَابُ وغَيّبٌ محرّكة : غائبون انتهى . 
والمعنى : أن الكهل إنما قال: لم تحلل؛ لخوفه من مسارعتها إلى نكاح الشاب 
حيث كان أهلها غائبين» فطمع في حضورهمء حتى يأمروها بأن تتزوّجه دون الشاب . 
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والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق تمام شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

“ا - - (أخبرنِي مُحَمْدُ ِن عَبدِ اله ن بَزِع» قال : حَدَثََا زیڈ -وَهُوَابْنُ ررَيِع- قَالَ: 
حَدٿتا حَجَاج قال : حَدََنَا يَحى ن ابي كثير» قال : حَدْئَي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِء 
قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عَباس» في امرَأٍَوَضْعَتْ بعد اة رَوْجها بِعِشرِينَ لَيلَةٌ: أيتضلْح لها أن 
تَرَوّجَ؟ قَالَ: لاء إلا جر الأَجَلّينء قَالَ: قُلتُ: ال الله تبَارَكَ وَتَعَالَى : ووت اکال 
اھا عن لَه فَقَالَ الق قَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ : أا مَعَ ان خي - 
يغني ابا سَلَمَة َأرْسَلَ عُلَامَهُ كُرَنباء فقَالَ: ا > هل كَانَ هَذًا سنه مِنْ 
رَسُولٍ الله كلل فَجَاءَء فَقَالَ: الث : :َعَم سْبَيِعَةٌ الْأُسْلّميَةٌ وَضَعَّث بَعْدَ وَفَاةِ رَوْجِهَا 
ِعِشْرِينَ لَيلَةَ مرا رَسُولُ الله لاء أن ترو کان أب السُتابل فين يَحْطَبها) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و«بزيع» -بفتح الموخدة» وكسر الزاي» آخره عين مهملة-. و«زريع» -بضمّ 
الزاي» وفتح الراءء مصعْرًاء آخره عين 00 

و«حجاج» : هو ابن أبي عثمان ميسرة» أو سالم الصوّاف الكندي مولاهم» أبو 
الصلت البصريٌّ» ثقة حافظ [5] ۷۹١/۱۲‏ . 

وقوله: «أن تزوج» -بفتح التاء- أصله رن فحذفت إحدى التاءين» كما مرّ 
قريبًا. ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول» أي يزوّجها أهلها. 

وقوله: «إلا آخر الأجلين» أي إلا تترتص أبعد الأجلين» وهو هنا أربعة أشهر 
وعشر. وقوله: «قال: قلت» القائل هو أبو سلمة. 

وقوله: «فقال: إنما ذلك في الطلاق» القائل هو ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما 

وقوله : «أنا مع ابن أخي» قاله ملاطفةء على عادة العرب» e‏ 

وقوله: «فأرسل غلامه كريبّاه المرسل هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

وقوله : «هل كان هذا سنَّة؛ بالنصب خبرًا ل «كان» . أي هل كان هذا الذي قاله أبو سلمة» 
ووافقه عليه أبو هريرة سنّةٌ منقولةً عن النبئ كك . ولفظ «الكبرى» : «هل كان فى هذا سنَةّا» 
وعليه «فسئٌ» بالرفع اسم «كان» مؤحئرًا. أي هل ثبت في هذا الأمر سنةٌ منقولة عنه يكقة. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق تمام شرحه» وبيان مسائله قريبًا. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وال والمآب» وهو خسبناء ونعم الوكيل . 

۹~ (آخبر 4 تيبةه قَالَ: حَدَّثَا اللْيثُ» عَنْ يَحْيَّى » عَنْ سَلَيمَانَ بْنِيَسَار اَن 5 
هُرَيْرَة» وَابْنَ ناس وَأنااملية بْنَ عَبْدِ الرّحْمَنِ تَذَاكَرُوا عِدَةَ الْمُنَوَنى عَنْهَا رَوْجُهَاء 
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۷ تح 
نَضَعٌ عِنْدَ وَقَاةٍ رَوجهاء فَقَالَ ابن عباس : عند خر الْأَجَلَينءِ وَقَالَ بُو سَلَمَة: بل يَلُ 
حِينَ س قال بو هرَيَْة: أن مَع ابن أَخِي . َأرْسَلُوا إلى 1 سمه رؤج النبي كك 
فَقَالَتْ: وَضَعَتْ سُبَبِعَةٌ الأَسْلَمِيَةٌ بَعْدَ وَفَاةٍ َوْجهَا بِيِسِيرِ» فَاسْتَفْئَتْ رَسُولَ الله لله 
َأَمَرَهَا أَنْ د تتَرَوْجَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«الليث» : هو ابن سعد. و«يحيى» : هو ابن سعيد الأنصاريٌّ. 

والحديث متف عليه» وقد سبق شرحهء وبيان مسائله قريبًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

of‏ يرا عبد الأغلى بن واصل بن عبد الأخلى: گال : حَدَّننَا تخي بن ادم 
عَنْ سُفْيَانَ عَنْ تى بن سَعِيدِء عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَار» عَنْ كُرَيْبِء ن م َم 
وَمْحَمْدٍ ابْنِ عَمْرِو عَنْ أي سَلَمَهَ عَنْ كُرَنْبِء عَنْ اَم سَلَمَهَ الت : وَضْعَتْ سَبَيْعَة 
بَعْدَ وَقَاةٍ روجا يام َأَمَرَهَا رَسُولُ الله اة أن تَرَوَجَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» وهو 


و«يحيى بن آدم» : هو أبو زكريا الأمويّ مولاهو الكوفيّ الثقة الحافظ الفاضل. 

[تنبيه]: يحيى بن آدم هكذا وقع عند المصّف هناء وفي «الكبرى»» ووقع عند 
الحافظ المرّيّ في «تحفة الأشراف» 79/١7‏ «يحيى بن يمان» وأظته غلطاً. والله تعالى 
أعلم . 
١‏ : هو الثوريٌ الإمام الحجة. 

وقوله: «ومحمد بن عمرو» بالجرّ عطفًا على يحيى بن سعيدء فسفيان يروي هذا 
الحديث بطريقين: طريق يحيى بن سعيد» عن سليمان ين يسار» عن كريب. وطريق 
محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن كريب. راجع «تحفة الأشراف» /١١‏ 
۲۹4-۸ . 

والحديث متف عليه» كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4ه (أَخْبَرنَا مُحَمد ن سَلَمَةَ عَنِ ابن الْقَاسِمِء عَنْ مَالِكِء عَنْ يَحْتى بْنِ سَعِيدِ 
عَنْ سُلَيِمَانَ ِن يَسَارِ أن عَبْدَ الله بْنَ عَبّاسِء وَأبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدٍ الوّحْمَنِء اتَلقًا في 
الْمَرْأَقٍ مَس بَعْدَ وََاةٍ زُوْجِهَا بليال» َقَالَ عبْدُ الله بن عباس : آخِرٌ الْأجَلِينِ وَقَالَ أَبُو 
سَلَمَة : إذا تست ققذ حَلْثْء فَجَاء أبُو هَرَيْر رةه فَقَالَ: نا مع بن أي -يَعْنِي ابا سَلَمَة بنَ 
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عَبدِ الرَحْمَنِ- منوا كربا مَوْلَى ابْنِ عَبّاسِء إِلَى اَم سَلَمَةَ يَسْأَلْهَا عَنْ ذَلِكَ؟ 
فَجَاءَهُمْ َأَخبَرَهُمْ نا قَالَثْ: وَلَدَتْ سُبَيِعَةُ بَعْدَ وَفَاةٍ رَوْجِهَا ِلَيَالِ َذَكَرَْ ذَلِكَ 
لِرَسُولٍ الله كلق فَقَالَ: «قذ حَكلتِ» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّمو 
غير مرة. 

وقوله : «تُنمّس» -بضمَ أوله» وفتح ثالثه- مضارع نُفست المرأة بالبناء للمفعول: إذا 
ولدت» وتقدّم الكلام عليه في شرح أول حديث في الباب. 

وقوله: «فجاء أبو هريرة» لعله كان قام لحاجة» وإلا فقد كان جالسًا عند ابن عباس 
لَمَا استفتي» ففي رواية البخاريّ في «التفسير» : «جاء رجل إلى ابن عباس» وأبو هريرة 
جالسٌ عنده» فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلةء فقال ابن عباس : 
آخر الأجلين. . ٠‏ 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ot‏ (أَخْبَرَنًا حْسَيْنُ بْنُ مَنْضصُورِ قال : حَدَنَنَا جَعْفَرُ بن عَوْنِء قَالَ: حَدَّئَنَا يَحْيَى 
ابن سعيد»› قال : أَخبرنِي سُلَيمَانُ ْنُ يَسَارٍ ال : أخبَرني بُو سَلَمَةَ بْنُ عَْدِ الوّحْمَنِء 
قال : كنت أنَاء واب َبّاس» وا شر رة َال ان عباس : : إذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَ بَعْدَ وكا 
رَوْجِهَاء فَإِنّ عِدّعَا آخِرُ لْأجَلَينِ َقَالَ أَبُو سَلَمَةَ : بعتا كربا إلى أمّ سَلَمََ اها عَنْ 
3 جاءئا من عِندهَاء أ سْبَيَة» توفي نها رَْجهَاء فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَاة رَوْجِهَا أيام» 
َأَمَرَهَا ر سول الله به أن مَتَرَوْجَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا. 
وااحسين بن منصور» : : هو أبو علي السلميّ النيسابوريّ» ثقة ثقة فقيه ١575 /۲١ ]١١[‏ من 
أفراد البخاريٌ» والمصتف . 

ولسترارو غر ١‏ هو ال ر ابو عون الكرق عدون 1۸6/51 : 

وقوله: «كنت أنا الخ خبره لوف أي جالسين» نتذاكر عدّة المرأة التي وضعت 
حملها بعد وفاة زوجها بأيام. 

وقوله : «فبعثنا كريبًا الخ» هذا لا ينافي ما تقدّم من قوله: «فدخل أبو سلمة إلى أم 
سلمة» فسألها عن ذلك» ؛ لأنه يمكن أن يدخل بعد ذلك» للتأكد» أو لما بُعث كريب 
شارکه» فدخل معه. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله : «فأمرها رسول الله ية أن تتزوّج» أي أمر استحباب وإرشاد؛ لما في الرواية 
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الآنية : «فأمرني بالتزويج إن بدالي». 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء 1 الوكيل . 

۳ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بن شعي شُعَيْب بن اللّيثِ بْنِ سَعْد قال : لني أبِي» عَنْ 
جَدّيء قال: دكي جَشقرُ بن زيمَة؛ ن عبد امن بن هزم ڪن آي له بن عبد 
الرَحْمَنِء أن ربب بِنْتَ أبي سَلَمَهَ رنه عَن أمَهَاء اَم سَلْمَه رَو الي بل اَن مره 

ِن ألم ٠‏ يُقَالُ لَهَا: سبيعَةَ كَانّث تحت زَوْجِهَاء قوفي عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى» فَخُطبَها أَبُو 
اسابل : بن بَمْكَكِء قَأَبَثْ أَنْ تَتكحةء كَقَالَ : تا يلځ لك أن تتكجي » > حَنَّى تَعْتَدَي آخْرَ 
الْأَجَلَينِ فَمَكَدَتْ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ ليله ثم نُفِسَتْء فَجَاءَث رَسُولَ الله يا قَقَال: 
«انكجي)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
غير مرّة. و«جعفر بن ربيعة» : هو أبو شرحبيل الكنديّ المصريّ الثقة. و«عبد الرحمن 
ابن هرمز» : هو المدنيّ الفقيه المعروف بالأعرج . 

وقوله : «عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته» أبوها: هو 
عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزوميّ» أخو النبي 
اة من الرضاعة» وابن عمّته برّة بنت عبد المطلب» كان من السابقين الأولين» شهد 
بدرّاء ومات بعد أحد في جمادى الآخرة سنة أربع من الهجرة» فتزوّج النبي يي بعده 
زوجته أم سلمة شل رفن الله الى ا . وإنما نبّهت على هذا؛ لأنه ربما يلتبس على من 
لا يعلم الأسانيد أبو سلمة الرواي عن زينب بأبي سلمة والدها. . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: کک اكلم مسيم ين كرك عن أم EE‏ 
دخل على أم سلمة» فسألها عن ذلك» وسيأتي في الحديث التالي قوله: «فأخبرني رجل 
28 النبن كل أن سبيعة. . .) الخ وعند ا ابن ا 
اتی معان بين ابرا التيميّ» عن أبي سلمة» قال: دخلتٌ على سبيعة...2. 

وهذا الاختلاف على أبي سلمة لا يقدح في صخة الخبر؛ فإن لأبي سلمة اعتناء 
بالقصّة من حين تنازع هو وابن عبّاس فيهاء aS‏ 
سلمة لم يقتنع بذلك» حتى دخل عليهاء ثم دخل على سبيعة» صاحبة القصة نفسهاء ثم 
تحمّلها عن رجل من أصحاب النبي كلل ا 
مخرمة كيه » كما تقدم أول الباب» ويحتمل أن يكون أبا هريرة ليه » كما يشهد له 
ما في آخر الحديث من قوله: «فقال أبو هريرة كه : أشهد على ذلك». فيحتمل أن 
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يكون أبو سلمة أبهمه أَوَلَا لَمَا قال : أخبرني رجلٌ من أصحاب النبئ لى . 

وأما ما أخرجه عبد بن حميد من رواية صالح بن أبي حسّان» عن أبي سلمة» فذكر 
قصّته مع ابن عباس» وأبي هريرة هه › قال: «فأرسلوا إلى عائشة» فذكرت حديث 
عة ھی شاد ا بن أبي حسّان مختلفٌ فيه. 

ووقع في رواية أبان العطارء عن يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث : «أن ابن عبّاس 
احتج بقوله تعالى: ##وَالَدِنَ يور منم وَيَدَرُونَ روجا وأن أبا سلمة قال له: يا ابن 
عبّاس» أقال الله : آخر الأجلين؟ أرأيت لو مضت أربعة أشهر وعشرء ولم تضعء 
أتتزوّج؟ فقال لغلامه: اذهب إلى أم سلمة. قاله في «الفتح»". 

والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1 (أَخبرنا إشحاق ب رايم : َالَ: أَنْبأنَا عَبْدُ عَبْدُ الرَرَاق 0 آنا إن جُرَئْج 
قال : أخبرِي اد بن أبي عَاصِم» أن با سلَمَة بن عَبِْ الحم أ خْبَرَهُ قال : ما نا 
وَأَبُو هُرَْرَة» عِنْدَ ابن عَبّاس ء إِذْجَاءَنْهُ امرَأةٌ قَقَالث : توفي عَنْهَا رها وَهِيَ حَامِلٍ» 
فُوَلَدَثْ اذى من أَرْبَعَةٍ أَشهْر مِنْ يَؤْم مَاتَء قال ل ان عَبّاسِ : آخِرٌ الْأَجَلَينِ قَقَالَ أَبُو 
سَلَمَة : أخبرَني رَجُلْ ِن ضحاب الي ب اَن سْبيِعَةَ الأسْلّمِيةٌ جَاءَتْ إِلَى رَسُولٍ الله 
له فَقَالَتْ: توفي عَنْهَا رُوْجهَاءٍ وَهِيَ حَايِلُ فولَدَثْ لأَذنّی مِنْ ا أَشْهْرِ : قَأَمَرَهَا 

سول الله لا أَنْ د كَرْوْجَ َال أَبُو هُرَئْرَة: وأا أَشْهَدُ عَلَى ذَّلِكَ). 

E TT‏ كلهم رجال الصحيح» وتقدموا غير 

. ]۳[ (داود بن أبي عاصم) بن أبي عروة بن مسعود الثقفيّ الطائفيّ» ثم المكئ» ثقة‎ - ١ 

قال أبو زرعةء وأبو داودء والنسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 
الدارقطنيّ : طائف” تفي يحتج به . وقال ا عاصم: داود بن ا عاصم ثقة 
أخرج له البخاريّ” 2 0 داود» والمصئتف. وله عنده في هذا الكتاب حديثان: هذاء 
وحديث «أن امرأة مخزوميّة استعارت حليًا. . .» في «كتاب قطع السارق» -ه/ 641۰ . 

وقوله: «جاءته امرأة الخ» وفي رواية البخاريٌ: «جاء رجل إلى ابن عباس» 
وأبو هريرة جالس عنده» فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة. . .» 


)١(‏ قال الجامع : هكذا ذكر في «الفتح» هذا الاحتمال» لكن سياق الحديث الآني بعد هذا يُبْعِدُ أن 
يكون المبهم أبا هريرة كك . فتأمله بإمعان» والله تعالى أعلم. 

(؟) «فتح) 0/1۰ . ۰ 

(۳) رمز له المزِّيّ علامة التعليق» فردٌ عليه الحافظ في «تبذيب الكمال؛ 050/١‏ . 
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ولا تعارض بين الروايتين؛ لاحتمال أن يكون الرجل قريبًا لتلك المرأة» فسأل لهاء 
فصح نسبة السؤال إليها لكونها آمرة له» أو سألت هي بعد سؤاله للتثّت» أو بالعكس . 

والحديث متّفقٌ عليه» كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبن» ونعم الوكيل. 

6ه - (أخْبَرنَا يُوْسُ بْنُ عَبْدِ الأَغلّى» قَالَ : حَدَنَنا ابر ب وَهُبٍء قال أَخبَرنِيء يونس عَنِ 
انن شِهَابء أَنَّ عُبَيدَ الله ن عَبْدٍ الله حَدَتَهُ أن أبَاه كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بن عَْدٍ الله : ن رقم 
3 مر أن يذل عَلَى سبع بنتٍ الْحارث الأْلّميةِ» الَا حَدِيتهَاء وَعَمَا قال ها 

شول الله ب جين اسْتَفتئْة : فَكَتَبَ عْمَرٌ و بْنُ عَيْدٍ الله إِلَى عَبْدِ الله بن عند يُخبرُهُ أن 
2 رنه أن انث فت سنو إن حؤلة» وغو من بي ابر ابن َي کانمن شه 
را كوي نها روجا في حِجةٍالوَدا؛ وهي حَامِلٌ » » فلم تَنشَبٌ أن وَضَعَتْ حَمْلَهَا بعد 
وات لما لث من يفَاسِهَاء تمت للْخْطاب» مدَحَلَ عَليهَاأبُوالستابل بن بَمكَك رَجُلُ 
مِنْ بَنِي عَبدِ الدَّارِء فَقَالَ لَهَا : مالي اراك ٠‏ مُتَجَمْلَة لعَلّكِ تُريِينَالنكاحَ » إِذّت وال ما أنْتِ 
بتاكح» - حى تَمُرَ عَلَيكِ أَرْبَعَةَ أشهُر هر وَعَشْرّاء كَالَثْ سُبَيعَة: لما ال لي للك» جَعْتُ علي 
تابي جين أَمْسَيِتُ» اتيت رَسُولَ الله لا فَسَألتُهُ عَنْ ذَّلِكَء اني بأنّي قد حَلَلْتُ؛ جين 
وَضَعْتُ حَمْليء وَأَمَرَني ازوج ِن بدا لي) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (يونس بن عبد الأعلى) بن ميسرة الصدفيّ» أبو موسى المصريّ» ثقة» من 
صغار 559/١ ]1٠١[‏ . 

۲- (ابن وهب) هو عبد اللّه القرشيّ مولاهمء أبو محمد المصريّ» ثقة حافظ عابد 
[41]4/؟ . 

۳- (يونس) بن يزيد الأمويّ مولاهم. أبو يزيد الأيليّ» ثقة [۷] 9/49 . 

. ١/١ ]5[ (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريٌّ المدنيّ» ثقة ثبت حافظ‎ -٤ 

° - (عبيد بن عبد اللّه) بن عُتبة الهذليّ» أبو عبد الله المدن» ثقة ثبت ت فقيه (۳] 56/ 
65 . 


- (عمر بن عبد الله بن الأرقم) بن عبد يغوث بن وهب بن عبدمناف بن زهرة 
الزهريٌ المدنىّ» مقبول [۳] . 

ررّى عن سُبيعة الأسلميّة. وعنه عبد الله بن عتبة بن مسعودء وابنه عبيدالله بن عبد الله 
ابن غتبة» فيما كتب إليهما. ذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له البخاريّ» ومسلم» وأبو 
داودء والمصئف. وله عندهم حديث سبيعة رضي الله تعالى عنها هذا فقط . 
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۷- (سبيعة) بنت الحارث الأسلميّة زوجة سعد بن خؤلة» روت عن النبي بلا 
عذتهاء وروى عنها عمر بن عبد الله بن الأرقم» ومسروق بن الأجدع» ورُفر بن أوس 
ابن الْحَدَنَانَء وعبيد أبو سَويّة وعمرو بن عُتبة بن فَرْقَد. قال ابن عبد البرّ: روى عنها 
فقهاء المدينة والكوفة حديثها هذاء وروی ابن عمر عنها حديث: «من استطاع منكم أن 
يموت بالمدينة فليمت. . ٠.‏ الحديث» قال: وزعم العقيليّ أن سُبيعة التي روى عنها ابن 
عمر غير الأولى» ولا يصح عندي. روى لها الجماعة» سوى الترمذيّ» ولها عندهم 
هذا الحديث فقط» راجع «تحفة الأشراف» ۱۱/ 771-17٠‏ . وقد كرّره المصتّف رحمه 
الله تعالى في هذا الباب ثلاث مرّات برقم 7040 و5557 و۷٤٠٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى» فهو سند وسطء وقد تقدّم أن 
أعلى الأسانيد له الرباعيات» وأنزلها العشاريّات. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى يونس بن يزيد» وبعده مسلسل 
بالمدنيين . (ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: ابن شهاب» عن 
عبيد الله بن عتبة» عن عمر بن عبد الله . (ومنها): أن صحابيّته من المقلين من الروايةء 
فليس لها إلا هذا الحديث عند الجماعة» إلا الترمذيٌ» كما سبق آنمًا. واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ ان شِهَابٍ) الزهري أن عبد الله ْنَ عَبْدِ الله) بن عتبة (حَدَنَهُ أن باه هو 
عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي» ابن أخي عبد الله بن مسعود» وُلد في عهد النبيَ 
اة ثقة» من كبار [۲] وقد 5 ۳10/۱4۷ . (كيّبَ) فيه العمل ا ل 
مذهب الجمهور» وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى للمكاتبة» والمناولة بابًا في 
«كتاب العلم» من «صحيحه»» فقالت: «باب ما يُذكر في المناولة» وكتاب أهل العلم 
بالعلم إلى البلدان»» وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف» فبعث بها إلى الآفاق. ورأى 
عبد الله بن عمر» ويحيى بن سعيد» ومالك ذلك جائرًا. واحتجٌ بعض أهل الحجاز في 
المناولة بحديث النبي بَا حيث كتب لأمير السريّة كتابّاء وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان 
كذا وكذاء فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس» وأخبرهم بأمر النبيّ ية . ثم أخرج 
بسنده عن عبيدالله بن عبد الله عتبة بن مسعود» أن عبد الله بن عباس» أخبره» أن 
رسول الله يا بعث بكتابه رجلاء وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيم 
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البحرين إلى كسرى» فلما قرأه مَرّقه. . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: والمكاتبة من أقسام التحمّل» وهو أن يكتب الشيخ 
حديثه بخطه» أو يأذن لمن يَثِقَ به بكتبه» ويُرسله بعد تحريره إلى الطالب» ويأذن له في 
روايته عنه. وقد سوى البخاري بينها وبين المناولة. ورجح قوم المناولة عليها؛ 
لحصول المشافهة فيها بالإذن» دون المكاتبة. وقد جوّز جماعة من القدماء إطلاق 
الإخبار فيهماء والأولى ما عليه المحققون من اشتراط بيان ذلك انتهى 0 . 

(ِلَى عْمَرَ بْن عَبْدٍ الل ن أَرْقَمَ الوْهْرِيّ) ولفظ البخاري : «أنه كتب إلى ابن الأرقم»» 
ال a‏ بن الأرقم والد عمر هذاء وهو وهم منهم» كما بّنه في 
«المتجم). 

(يَأمرْهُ أنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيعَةَ بنتِ الْحَارِثِ الْأَسَلَمِية) رضي الله تعالى عنها (دَيَسْأَلَهَا 
حَدِيبََ ٠‏ وَعَمًا قال لا وَسُولَ الل جين اشتفتة. هكمب هُمَرُ بْنْ عَبْدِ الله إِلَى عَبْدِ 
الله بن عُتْبَة ِخْبرْهُ أن سْبَيعَةَ أخبر رن آنا گائث تحت سَعْدٍ بن حَوْلَة بفتح الخاء 
المعجمة»› وسكون الواو» أي كانت زوجًا له (وَهُوَ مِنْ بَني عَامِرٍ بْنِ لَوَي» وَكَانَ مِمَنْ 
شَهِدَ بَدْرَاء نوهي عَنْهَا رَوْجُهَا) فيه الإظهار في مقام الإضمار للإيضاح (فِي ججة الْوَداع) 
بكسر الحاء : المرة من الحجٌّ» وهو غير قياس» والجمع ججج › #أكل ا قال 
تعلبٌ: قياسه الفتح» ولم يُسمع من العرب . قاله الفيّوميْ . و«الوداع» بفتح الواو اسم 

من التوديع › يقال: ودّعته توديعًا: إذا شيّعته عند سفره» وإنما سمي بذلك لأن النبي يكل 
ودّع الناس فيه (وَهِيَ حَامِلٌ) جملة حاليّة» أي والحال أنها حامل من زوجها المتوفى. 

قال الفيّومىَّ: حَمَلّت المرأةٌ ولدَمَاء ويُجعلٌ حَمّلت بمعنى عَلِقََتْء فيتعدّى بالباءء 
فيقال: حملت به في ليلة كذاء وفي موضع كذا: أي حَبِلَت» فهي حامل» بغير هاء ؛ 
لأنها صفة مختصّةً» وربّما قيل: حاملة بالهاء. قيل : أرادوا المطابقة بينها وبين حَمَلّت. 
وقيل: أرادوا مجاز الحمل» إما لأنها كانت كذلك» أو ستكونء فإذا أريد الوصف 
الحقيقيّ قيل: حامل بغير هاء انتهى (قَلَمْ نَنْشَبْ) أي لم تلبث» ولم تتأخر. قال ابن 
الأثير: يقال: لم ينشب أن فَعَلَ كذا: أي لم يلبث» وحقيقته لم يتعلق بشيء غيره» ولا 
اشتغل بسواه. انتهى”" (أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَكَاتِهِ فَلَمّا نَعَلْتْ مِنْ نِفَاسِهَا) بتشديد 
اللام : أي ارتفعت» أو برأت (تَمَلَث للُخُطاب) بضم الخاء المعجمة» > جمع خاطب» 
ككاتب وجُتَاب (مَدَخَلَ عَلَيها بُو السَكابل بْنْ بَعْككِ) رضي الله تعالى عنه» تقدم الخلاف 


. ۲۰۸/۱ «فتح؟‎ )١( 
. 07/6 (؟) «النهاية»‎ 
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o مح‎ 


في اسمه في ثاني حديث الباب «رَجْلْ) بالرفع بدّل من "أبو السنابل» (من بتي عَبْدِ الذار. 
قال لها : ما لي أَرَاكِء مُتَجَمُلَةَ: لَعَلْكِ تُرِيدِينَ النكاح› َك وَاللهِ ما نت بتاكح» حى 

تمر عَلَيِكِ أَرْبَعَةَ أَشْهْرِ وَعَشْرَا) هكذا نسخ «المجتبى» بالنصب. ووقع في e‏ 
بالرفع » وهو ظاهر؛ لأنه فاعل «تمرّ)» ويمكن أن يوجه ما 8 «المجتبى) بأن يكون 
النصب على الظرفية» والعامل فاعل «تمرٌ» مقدّرًا: أي تمر عليك العدّة أربعة أشهر 
وعشراء ويحتمل أن يكون على حكاية لفظ القرآن. 

وأما ما وقع في النسخ المطبوعة من ضبطه بالقلم برفع «أربعةًا» ونصب «عشرًا»» 
فالظاهر أنه غلط . واللّه تعالى أعلم . 

(قَالَثْ سَبَيعَهُ) رضي الله تعالى عنها (قَلَما قَالُ لي ذَلِكَء جَعْتُ عَلَيّ ٹياپي) كناية عن 
استتارها بثياهاء وتحفظها عن أن يظهر شيء من جسدها (حِينَ أَنْسَيْتُ) أي دخلت في 
وقت المساءء وإنما اختارت المساء؛ لكو أستر (كَأَنَبتُ رَسُولَ الله لاء 0 
ذلك َأَفتَاني باي َدْ حَلَلتُ» جينَ وَضَعْتُ حَمْلِيء وَأَمَرني بالتّزويجٍ إِنْ بَدَا لي) أي 
ظهر لي التزويج› أي إن أرادت ذلك ففيه أن النكاح ليس بواجب على المرأة» 3 
اختلاف أهل العلم في حكم النكاح مفضّلًا في بابه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان مذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سبيعة الأسلمية بنت الحارث الأسلميّة رضي الله تعالى عنها هذا متمق و له 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-55/ ۳٠٤٥‏ و٤٤٥۳‏ ولاؤه”- وفى «الكبرى») ٥۷۱۲/٥٦‏ و"الاه 
و٤0۷‏ . وأخرجه (خ) في «الطلاق» ٥۳٠۱۹‏ )م( في «الطلاق» ١‏ (د) في «الطلاق» 
٩٦‏ (ق) فى «الطلاق» ۲۰۲۷ و۲۰۲۸ (أحمد) فى «مسند القبائل» ۲٠۸۸‏ . 

وفوائد'الحديث تقدمت. .والله تعالى أعلم بالضواب» ٠‏ وإليه المرجع والمآب زهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

0 خْبَرَنًا مُحَمْدُ بن وَهْبٍء قَالَ: حَدَّتَنَا مُحَمدُ بْنُ سَلَمَةَ قال : خد ني أَبُو 
عد ارجم َال : لني رند بن أبي انيس عن رڌ بن أي تبيه عَنْ مُحَمّد ن 
مُسْلِم الزهرِي قال: كب إلَيهِء َذْكُدُ أَنَّ عُبَيدَ الله ن عَْدِ الله خد EFE‏ 
ن الْحَدَنَانٍ النصْرِي حَدََهُ. ن أبَا اسابل : بن بعك بن السّبّاقٍ > قال لِسْبَيعَةَ الْأسْلَمِئةِ : 
لا تحَليننَ حى يَمْدٌ عَلَبكِ أَرْبَعَةَ َشْهْر وَعَشْرَاء فی لْأجَلَينَ فَأَنَتْ رول الله يكبل 


؟9- رياب عل الحايل المتَوفى. 


. - حديث رقم لاةه( 


6 ت 
فُسَألَنَهُ عَنْ ذَلِكَ؟. قَرَعَمَتْ 9 رسو الله يكل أَفْتَامَاء أن تنح إِذَا وَضْعَتْ حَمْلَهَاء 
وَكَانَثْ حُبْلَى» في َة أَشْهُرِء جين توي رَوْجُهَاء وَكَانث تحت سَعْدٍ بن حول قوفي 
في حِجةٍ الْودّاع» َع وَسُول الله : كث قَنَى مِنْ قَوْمِهَاء حِينَ وَضَعَتْ ما في 
بَطَيِهَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه محمد 
ابن وهب بن عمر بن أبى كريمة» أبى المعافى الْحَرَّانْنَء صدوق [۱۰] "١5/191١‏ فإنه 
من أفراده. ١ ٤‏ 

و«محمد بن سلمة» : هو الحرّانيَ. و«أبو عبد الرحيم» : هو خالد بن أبي يزيد 
الأمويّ الحرّاني. 

[تنبيه]: وقع في «الكبرى» ج۳/ ص۳۹۰ «أبو عبد الرحمن» وهو تصحيف»› 
والصواب ما هنا. 

و«زيد بن أبي أنيسة» : هو أبو أسامة الجزريّ الرُّمَاوِيَ. واسم أبيه زيد. و«يزيد بن 
أبي حبيب» : هو أبو رجاء الأزدي المصريّ. 

وازّفر -بضم الزاي» وفتح الفاء- ابن أوس بن الحَدَنّان -بفتح المهملتين» ثم مثلثة- 
التصريّ» -بالنون» والصاد المهملة- المدنيّ» أخو مالك» يقال: له رؤيةء وأما أبوه 
فصحابيَ معروف. 


روى عن أبي السنابل بن بعكك قصّة سبيعة. وعنه عُبيداللُه بن عبد الله بن عتبة. 
ذكره ابن منده» وأبو نعيم في «الصحابة», وقال: يُقال: أدرك النبي يكوه ولا يُعرف له 
رواية» ولا صحبة. ولم يذكره البخاريّ» ولا ابن أبي حاتم . تفرّد به المصتف بحديث 
الباب فقط . 

وقوله: «قال: كتب إليه الخ» فاعل «قال» ضمير يزيد» أي قال: يزيد بن أبي حبيب : 
كتب إليه يذكر الخ يعني أن الزهريّ كتب إلى يزيد بهذا الحديث. 

وقوله: «أربعة أشهر وعشرًا» هكذا نسخ «المجتبى» بالنصب. ووقع في «الكبرى» 
بالرفع . والظاهر أنما جائزان» وقد تقدّم توجيههما. 

والحديث في سنده زر بن أوس» وهو مجهول عين» لكنه صحيح بما قبله» وهو 
من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-75417//557- وفى «الكبرى» 57/ 
۳ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع لا وه حسبناء ونعم 
الوكيل . 

0ه" (أَخْبَرَنًا كَثِيرُ بْنُ عُبَيدِء قال : حَدْتنَا مُحَمْدُ بْنُ حزب» عَنِ الرَُيدِيّ؛ عَنِ 
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حح ده" 


الرهْرِيّ» عَنْ عُبَيدٍ الله بن عَبْد الله أنّ عَبْدَ الله ب عُتْبَهَ كَتَبٌ إِلَى عْمَرَ بن عَبْدٍ الله بن 
الأزكم الرْخْريٰء ن اذځل عَلَى سُبَيعَةَ بنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَة اانا مما ااا به 

رَسُولَ الله يك في حَمْلِهَاء قال : دحل عَلَيهَا عُمَرُ بن عَبْدِ الله فَسَأَلَهَاء قَأخْبَر له أن 
كانت تحت سَعْدٍ بن خَوْلَة وَكَانَ مِنْ أُصْحَابٍ رَسُولٍ الله يلل ملق درا توفي 
عَنْهَاء في حَجْةٍ الداع َّث كَل أن تَمْضِيٍ لَها أربعَة أَشهُرٍ وَعَشْرَاء مِنْ وَفَاةٍ رَوْجِهَاء 
ما عل من نقاسهاء حل عَلَيهَا بُو الستابلٍ» رَجُلْ من بني عَبْدٍ الدّار قَرَآهَا مُتَجَمُلَةَ 
فَقَالَ: لَعَلْنِ رين التكاع» قبل أن مر َلك أزيعة بَعَةَ أذ شهُر وَعَشْرّاء قَالْتْ : لما سَمِعْتُ 
َلك من ابي الستَابل» < جات رَسُولَ الله لا َة حل ديشي قال رَسُولُ اللّه يكل : «قَذ 
حَلَلتِ حِينَ وَضْعْتِ خَئْلك» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير كثير بن عُبيد 
الْمَلْحِجِيَ ؛ أبي الحسن الحمصيّ» وهو ثقة1١١]»‏ فقد تفرد به هوء وأبوداود» وابن ماجه . 

ولامحمد بن حرب» : هر الخولاقت الحمصى الأبرش الثقة. و«الزبيديّ» : هو 
يبك بوا الج اا ا ` ` 

وقوله : «أربعة أشهر وعشرًا أيضًا بالنصب» وفي «الكبرى» بالرفع» وتقدّم توجيهه 
قريباء فلا تنس . 

والحديث متَفقّ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- )أ خبرتا مُحَمَدُ بن عَبدٍ الأغلى. قَالَ: حَدَنَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّنََا ابن عَوْنِء 
عَنْ محمد قَالَ: كنت جَالِسَاء في ناس بِالْكُوقَة في مَجْلِسٍ لِلْأَنْصَارِ عَظِيمء فيهم 
عَبْدُ الرّحْمَن بن أي لَيلىء دروا شَأنَّ سْبَيِعَةَ ذَكَرْتُ عَنْ عَبدٍ الله ِن حه بن 
مَسْعُودٍ في مَعتى قول ان عون : : احَنّى نَضَعَ) قال ابن أبي لَيلى : لکن عَمَهُّ لا د يمول 
ذلك فَرَفْعْتُ صَوْتي ء وَقُلْتٌ: ٳئي لَجَرِيءَ » أَنْ أكَذِبَ عَلَّى عَبْدٍ الله ن عة وَهُوَ في 
تاجية الْكُوفَةِ» كَالَ: فَلَقِيتُ مَالِكاء قُلْتُ: كيف کان ابن مَسْعُودِء يمول في شان 
سُبَيعَة؟2 قَالَ: قَالَ: َون علا التَغلِيظ. وَلَا تعَلُونَ لَهَا الوْخْصَةٌ َأَيْرلثْ سورة 
النْسَاء ء الْفُضْرَى. بنك الطولى). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) القيسيّ» أبو عبد الله الصنعاني» ثم البصريّ» ثقة‎ -١ 
. 0/٥ 

"- (خالد) بن الحارث الْمُجَيميّ ‏ أبو عثمان البصرئٌ» ثقة ثبت [۸] ٤۷/٤١‏ . 


1- (يابُ عل الحايل المتوفقى. . . - حديث رقم ٠٠١۸‏ 


۷ تجح 


۳- (ابن عون) هو عبد اللّهء أبو عون البصريّ» ثقة ثبت فاضل [5] م 

4- (محمد) بن سيرين الأنصاري مولاهم. ار ين ماهر E‏ ثقة ثبت 
فقيه عابد [۳] 0۷/٤٩‏ . 

ه- (مالك) بن عامر» أو ابن أبي عامر» أو ابن عوف» أو ابن حمزة» أو ابن أبي 
حمزة» أبو عطية الوادعئّ الهمدانن الكوفئّ» ثقة [۳] ١١18/٠١‏ مات في حدود 
السبعين . 

5- (ابن مسعود) عبد الله الصحابئ المشهور رضي الله تعالى عنهدة#/ 8 . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 

يروي بعضهم» عن بعض: ابن و عن ابن سيرين» عن مالك بن عامر. والله 
تعالى أعلم. 
ا قطي ؛ eT‏ ولفظ البخاريّ في #تفسير ‏ سورة ج البقرةة 1 
حلفت إلى مجلس فيه عُظمٌّ من الأنصار» (فِيهم عَبْدُ الرَحْمَنٍ ن أبي لَيلَى) التابعيّ 
النعروف (تْدَكَروَا شَأنَ سْبَيعَةً) أي في وضع حملها بعد وفاة زوجها (فَذَّكَرْتُ عَنْ عَبْدِ 
الله ن عب بن مَسْعُودِء في مَعْتَى فول ابن عَوْنٍ : «حَنََى تَضَعَ؛ ) يعني أن لفظ «حتى 
تضع » ليس لفظ عبد الله بن عون» بل معناه . وحاصله أن خالدًا نسي لفظ ابن عون» 
وحفظ معناه» وهو «حتى تضع؟ . 

فقوله: «في معنى و ابن عون» متعلّق بحال مقدّرء و«حتى تضع» مفعول 
«ذكرتٌ). 

(قَالَ ابن أبي لَْلَى : لكِنّ عَمّهُ) يعني ابن مسعود تله (لَا يَقُولَ ذَّلِكَ) أي بل يقول 
بأبعد الأجلين» فالظاهر أن ابن العم يتبعه» وهذا الذي نَقَلْتَ منه غير ثابت» ولهذا أنكر 
عليه محمد بن سيرين » فقال : إني لجريء الخ (فْرَفْغْتُ صَوْتِي) وَقُلْتٌ : ني لْجَرِيءٌ) 


)١(‏ الظاهر أن ابن عون تابعيّ صغير؛ لأنه رأى أنس بن مالك كه ٠‏ فالحق أنه من الطبقة الخامسة» 
لا من السادسةء كما هو في «التقريب» ٠‏ فليتنيه . واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائى - كِتَاتٌ الطلاق 
۸ 


قال السنديّ : بحذف همزة الاستفهام. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لم يظهر لي وجه الاستفهام هناء بل كونه خبرًا هو 
الوجه» والمراد أنه جريء إن فعل ذلك» والغرض منه أنه لا يحصل منه الاجتراء. وفى 
رواية هشامء عن ابن سيرين» عند عبدين حميد: «إني لحريص على الكذب» . ' 

(أن اذب عَلَى عَبْد الله بْنِ عبد وَهُوَ في نَاجية الْكُوفَةِ) هذا يُشعر بأن هذه القضة 
وقعت له» وعبد الله بن عتبة حي . وزاد في رواية البخاريٌ: «فاستحيىء وقال: لكنّ 
مك لع قلح ولاق بديسي أنانان إلى الى ای ميا قوم وقال: لكن عمه 
عبد الله بن مسعود لم يقل : إنها تنقضي عدّتها بوضع حملها. قال في «الفتح» : كذا نقل 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه» والمشهور عن ابن مسعود ته أنه كان يقول خلاف ما 
نقله ابن أبي ليلى» فلعله كان يقول ذلك» ثم رجعء أو وهم الناقل عنه انتهى (قَالَ) ابن 
سيرين (قْلَقِيتُ مَالِكَا) وفي رواية البخاري : فلقيت أبا عطيّة مالك , بن عامر) . قال في 
«الفتح» : في رواية ابن عوف: «مالك بن عامر» أو مالك بن عوف» بالشك» 
والمحفوظ مالك بن عامر» وهو مشهور بكنيته أكثر من اسمهء والقائل هو ابن سيرين» 
غأل'اتتترب ماانقله ابن الى ليلى؛ عن ابن مسعود» فاستثبت فيه من غيره. ووقع في 
رواية هشامء as‏ ذلك فشكت > فلما قمتٌّ 
لقيت أبا عطيّة» (قُلْتٌ : كيف كان ابْنُ مَسْعُودِ يَقُولُ في شَأَنٍ سُْبِيعَة؟» قَالَ) أي مالك 
ابن عامر أبو عطيّة. وفي رواية البخاريّ: «فلقيت أبا عطيّة مالك بن عامرء فسألته» 
ا ل 
عند عبد اللّهء فقال: أتجعلون عليها التغليظ . . . (قَالَ) أي ابن مسعود كلك (أَتجِمَلُونَ 
عَلَيِهَا التَغْلِيظ) أي وهو أبعد الأجلين» وهنا كار من ابن مسعود ته لما نقل عنه ابن 
أبن البلى: ٠‏ فعٌلم أن ما قل عنه ابن أبي ليلى غير ثابت. 

وفي رواية أبي نعيم» من طريق الحارث بن غمير» عن أيوب : «فقال أبو عطيّة : ذُكر 
ذلك عند ابن مسعود» فقال: أرأيتم لو مضت أربعة أشهر وعشرء ولم تضع حملهاء 
کانت قد حلت؟ قالوا: لاء قال: فتجعلون عليها التغليظ . . .» الحديث (ولا تعَلونَ 

لْهَا الرخصّة) وفي رواية البخاريّ: «ولا تجعلون عليها الرخصة» ب «على»» والأولى 
أوجه . ويمكن أن تحمل هذه على المشاكلة» أي من الأخذ بما دلت عليه آية سورة 
الطلاق. أفاده في «الفتح»7") (لأنزلث) جواب قسم محذوف». وقع بيانه في رواية 


. «تفسير سورة الطلاق؟‎ ٠٥۳ /۹ «فتح»‎ )١( 


1- لباب عِدَةٍ الحايل الْمَنَوَفى . .. - حديث رقم 5ه *| 


.۰ زا 3 اا 0 22 2 ” 95 
الحارث بن عميرء بلفظ : «فوالله لقد نزلت» (سُورَةٌ النْسَاءٍ الْفُضْرَّىء بَعْدَ الطولى) أي 
سورة الطلاق بعد سورة البقرة. والمراد بعضهء فمن البقرة قوله عز وجل: لوَالَدِنَ 
ALLL . 0-0‏ م e‏ رودي وال 00 سے ع ملام ع 
يوون نكم يدرو وجا يريصن بأنشِهنَ َة نهر وَعَكْرا )» ومن الطلاق قوله عز 


مع هيوس 


وجل : رودت الْخَمَالٍ لله أن يِس له 4 . 
ومراد ابن مسعود كيه إن كان هناك نسخ» فالمتأخر هو الناسخ» وإلا فالتحقيق أن 
لا نسخ هناك» بل عموم آية البقرة مخصوص باية الطلاق. 
وقد أخرج أبو داودء وابن أبي حاتم من طريق مسروق» قال: بلغ ابن مسعود أن 
عليًا يقول: تعتدٌ آخر الأجلين» فقال: «من شاء لاعنته أن التي في النساء القصرى أنزلت 


= 
م ع م ر ت 


بعد سورة البقرة» ثم قرأ: ولت الكمال اجه أن يصن له 14 . 

وعرف ذا مراده بسورة النساء القصرى. وفيه جواز وصات البتورة بذلك. وحكى 
ابن التين عن الداوديٌ قال: لا أدري قوله: «القصرى» محفوظاء ولا يقال في سور 
القرآن فُصرىء ولا صُعْرى انتهى. وهو رد للأخبار الثابتة بلا مستندء والقصر والطول 
أمر نسبيّ. وقد تقدم في صفة الصلاة قول زيد بن ثابت: «طولى الطوليين»» وأنه أراد 
بذلك سورة الأعراف . قاله في «الفتح»'. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن مسعود ين اللّه تعالى عنه هذا أخرجه البخاري . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-58/655ه0” و۹٤٥۳‏ و6.08ه"#- وفى «الکبری» ٥۷۱٥/٥٩٦‏ و5الاه 
و۱۷1۷ وفي «التفسير؛ ۱١١٠ ٥١و ١١5١5‏ . وأخرجه (خ) في «التفسير» ۲ وا44 
(د) ۲۳٠۷‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها) : اترجوالك الت رحمه الله تعالى» وهو بيان عدّة الحامل المتوفى عنها 
زوجهاء وهو وضع حملها. (ومنها): ما كان عليه السلف من المناقشة العلمية؛ 
للتوصّل إلى الحق. (ومنها): تثبّت ابن سيرين في نقله» حيث إنه مع تأكده النقل عن 
عبد اللّه بن عتبة» إلا أنه أراد التنّت» فسأل مالك بن عامر عن مذهب ابن مسعود كله 


. «فتح» 507/4 «تفسير سورة الطلاق»‎ )١( 


شرح سنن النسائى - کناب الطلاق 


ت ۲۰ 


في هذه المسألة . (ومنها): تغليظ العالم في إثبات ما ادعاه بدليله» إذا رأى من الخصم 
عدم التراجع ‏ فقد قال ابن مسعود يه : «من شاء لاعنته». (ومنها): جواز وصف 
السورة بالقصرى» خلافًا لمن أنكر ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1484 (أَخبرِي مُحَمْد محمد محمد بن ن مسين بن تُمَيْلَةَ يَمَامِيٌ ' قَالَ: : أنبأنا سد بن ل أبي 
مریم قال : : نانا مُحَمّدُ مُحَمْدُ ن جُغقر ح و أَخبرنِي مَيمُون بن الْعَبّاس» قال : : حا سید بن 
الْحَكم ابن أبي مَرْيَمَ» قال : أَخبَرَنِي مُحَمْدُ بُ جَغْفَرٍ قَالَ: حَدَتَنِي ابن شَبْرَمَة الكوفئ» 
عَنْ إِيْرَاهِيم النْحعِيّ » عَنْ عَلْقَمَةَ ِن يس» أن ا مَسْمُودِ قَالَ: مَنْ شاءَ لَاعَنْتهُ مَا 
لت : راولت الْخْمَالٍ أجَلْوُنَّ أن يصن ملو 4 إلا بَعْدَ آة الْمتَوَنَى عَنْهَا رَوْجْهَاء ذا 
وَضَعَتٍ الْمْتَوَفى عَنْهَا رَوْجْهَاء فَقَدْ حَلْث. وَاللْفْظ لِمَيِمون). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الرعون و اشير رين انل لون موت إن 
الحسن اليماميّ» نزيل بغدادء ثقة ]11١[‏ . 

فال البكارق: ثقة مأمون. وقال أبو داود: كان ثقة رحمه الله تعالى . وقال النسائي : 
كتبنا عنه بالبصرة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال مسلمة: لا بأس به. وقال 
الخظينة كان ةوقال فة 1 لاس بف ودع ابن مده أله مات دات مات دة 
(۲۸۹). روى عنه البخاريٌ» ومسلم» وأبو داود» والمصّف. وله عنده في هذا الكتاب 
حديث الباب فقط . 


«وميمون بن العبّاس» بن أيوب بن عطاء بن عبد الله» أبو منصورء وأبو ميمون 
الجزريٌ الرافقيّ -بفاء» ثم قاف- ثقة ]١١[‏ . 

قال النسائيّ: ثقة. وقال ابن أبي حاتم : أدركته» ولم أكتب عنه» وكان صدوقاء 
وسئل أبى عنه؟» فقال: صدوق. قال أبو على الحرّاننَ: مات سنة .)۲٥٤(‏ تفرّد به 
المصتف بحديث الباب فقط. 

ولاسعيك ر بن بي مريم؟ : هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم 
الجمحيّ مولاهم. أبو محمد المصريٌّ» ثقة ثبت فقيه» من كبار [ ۰ 1۱°[ A/F‏ لد م 

و«(محمد بن جعفر) بن بن أب كثيرا: هو الأنصاريّ الزرقيّ مولاهم. أخو إسماعيل › 
وهو الأكبر» المدنئ» ثقة تق ثقة ]٦[‏ . 
صالح . وقال أيضا: مستقيم الحديث . وقال العجلى : مدنئ ثقة. وذكره ابن حبان في 


1- (باب عة الحايل الْمُنَوْفى . .. - حديث 7 Foo:‏ 


۲١‏ س 


و«ابن شبرمة» : هو عبد الله بن شُبْرُمة -بضم المعجمة» وسكون الموخدة» وض 
ارفك ابن الطميل .بق اسان بق المنلدو ين عزار بن عمر ونين باللت ون زراك بن كمي بن 
بجالة الضبَيّ أبو ا الكوفيّ القاضي› وقيل في نسبه غير ذلك» ثقة ثقة فقيه [0] . 

قال أحمد» وأبو حاتم» والنسائيّ : ثقة. وقال علي بن المدينيّ: قلت لسفيان: كان 
ا ا الخ قال 50:2« وگن وای ان سر بوراسط وال عي الله ب 
داود» عن الثوريٌّ: فقهاؤنا ابن شبرمة» وابن أبي ليلى . وقال العجليّ : كان قاضيًا على 
السواد لأبي جعفرء وكان الثوريّ إذا قيل له: من مُفتيكم؟ يقول: ابن أبي ليلى » وابن 
شُبرمة» وكان ابن شبرمة عفيفًاء حازمًاء عاقلاء فقيهاء يُشبه النسَاكء ثقةَ ثقةً في الحديث» 
شاعراء حَسَنَ الْخُلْقَء جوادًا. وقال محمد بن فُضيل» عن أبيه: كان ابن شُبرمة» 
ومغيرة» والحارث الْعُكليَء والقعقاع بن يزيدء وغيرهم» يسمُرُون في الفقه» فريّما لم 
يقوموا إلى الفجر. وقال عبد الوارث: ما رأيت أسرع جوابًا منه. وقال ابن سعد: كان 
شاعرّاء فقيهاء ثقة» قليل الحديث. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: كان من 
فقهاء أهل العراق. وقال أبو جعفر الطبريّ: كان شاعرّاء فقيهّاء وَرِعَا. وقال ابن 
المبارك : جالسته حيئاء ولا أروي عنه. وقال ابن أبي حاتم» عن عبد الله بن أحمد: لم 
يسمع ابن شُبرُمة من عبد الله بن شدّاد. قال يحيى بن بُكير: مات سنة )١145(‏ وقال 
بعض المؤرّخين: ولد سنة (۷۲). علق عنه البخاريٌ» وأخرج له الباقون» الترمذيّء 
وله عند المصتف في هذا الكتاب هذا الحديث برقم EA, 0۹4/0٦‏ / 0۷1° و١الاه‏ 
ولاه/ لالالاه OVA0g OVAfg‏ . 

وقوله: «من شاء لاعنته» أي من خالفني في نزول هاتين الآيتين» وفي كون عة 
الحامل المتوفى عنها زوجها بالوضع» فإن شاءء فليجتمع معي» حتى نلعن المخالف» 
وكذا كارت عن E‏ رمه انها يفول من وهم E‏ 

وقوله: «ما أنزلت: لوؤت الْكَمَالٍ» الخ» جملة مستأنفة» بن بها الملاعن عليه 
ويحتمل أن يكون التقدير «من شاء لاعنته على أنه ما أنزلت #اوَأوْدَتُ الْدّمَالٍِ4 الخ. 

وقوله : «واللفظ لميمون» يعنى أن لفظ الحديث الذي ساقه هنا هو لشيخه ميمون بن 
العبّاس» E,‏ فرواه بمعناه. 

والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أخْبرَنًا داود سُلَيمَانُ يْنُ سَيِفٍِ قَالَ: حَدَّتَنا الْحَسَنُ -و هُوَّ ائِنُ أَعْيَنَ‎ o0۹ 
قال : حَدَئَنا َير ح و أَخْبَرنِي مُحَمّدُ ِن إسْمَاعِيل بْنِ إِبْرَاهِيمَ اا‎ 


1 شرح سنن النسائي - كِتاب الطلاق 
حح ۲ - 


حَدَّثَنا رُكَيْرُ بْنُ مُعَاوِبَة ال : حدقا بو إِسْحَاقَ » ن الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٌ» وَعَبِيدَةٌ ڪن 
عَبْدٍ الله أَنّ سُورَةً النّسَاءِ الْقُضْرَّىء نَرَلَتْ بَعْدَ الْبَقَرَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو داود» شيخه: هو الحرّانيّ الثقة الحافظ ]١١[‏ 
۴۳ . من أفراده. و«الحسن بن أعين» : هو الحسن بن محمد بن أعين -نُسب 
لجذه- أبو عليّ الحرّانيَء صدوق [9] 144/١17‏ . وامحمد بن إسماعيل بن إبراهيم» : 
هو المعروف أبوه بابن عُليّة. و«يحيى» : هو ابن كثير بن درهم العنبريّ مولاهمء أبو 
غسّان البصريّ» ثقة [9] ۲۲۳/٤۳‏ . 

[تنبيه]: هذا الذي ذكرته من أن «يحيى» هنا هو ابن كثير هو الذي صرّح به المصتف 
رحمه الله تعالى في «الکبری» -۳/ ۳۹۱ رقم 201/10 ولفظه: «قال: حدّثنا يحيى - 
وهو ابن كثير-» قال: حدّثنا زهير بن معاوية الخ . 

فما وقع للحافظ أبي الحجّاج المزّْيّ رحمه الله تعالى''2 في «تحفة الأشراف» ٠١/۷‏ 
من أنه يحيى بن آدم» وهو يحيى بن آدم بن سليمان الكوفيّ» ولم يذكر لذلك مستنده» 
فالظاهر أنه غلط فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

ولازهير بن معاوية) ر بن خديج: : هو الجعفيّ الكوفيّ الثقة الثبت» إلا أن سماعه من 
أبي إسحاق بأخَرَة. و«أبو إسحاق» : هو عمرو بن عبداللّه السبيعي الكوفي. 
و«الأسود» : هو ابن يزيد النخعيٌّ. واعبيدة» -بفتح العين المهملة. وك الموخدة: 
مكبّرًا- : هو ابن عمرو السلمانيّ الكوفيّ التابعيَّ المخضرم الثقة العابد. 

[تنبيه]: وقع في بعض نسخ «المجتبى» «بضبط القلم «عبيدة» بضم العين المهملةء 
مصغْرّاء وهو غلطء فليتنبه . واللّه تعالى أعلم. 

والحديث» وإن كان فى سنده أبو إسحاق السبيعىّ» وهو مدلسٌ» وقد عنعنه» 
مقاط وسماع زهير ره إلا اتد لها فلن فهو صحيح . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


5 
أنس». 


)١(‏ وقد قلّده في ذلك أصحاب برنامج الحديث الشريف (صخر)» فذكروا ترجمة يحيى بن آدم» وهو 
غلط» فتنبّه لذلك. واللّه تعالى أعلم . 


۷- (عِدَهُ المُنَوَقَى عَنْهَا زُوْجُهَا قبل... - حديث رقم ١ ۲٥۵۱‏ 
متسس 1 1111 


۷-(عِدَّة المُتََفى عَنْهَا روجا قبل 


أَنْ يذل بَا) 


١ه"‏ (أَخْيَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَبْلَانَ» قَالَ: حَدَّتَنَا رَيْدُ بْنُ الْحُبّاب» قَالَ: حدما 
سْفيَانُ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ راهيم عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوو ئه سيل عَنْ رَجُل ؛ 
روج م امراق وَلَمْ يَفْرض لَهَا صَدَافَاء وَل يذل با حَنَى مَاتَ؟) ال ابن مَسْعُودِ: لَهَا 
مغل صَدَاقٍ نِسَائِهَاء لا وکس وَلَا شَطط وَعَلَيِهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاتُ» َقَامَ مَعْقِلُ بْنُ 
سان الْأْجعِي» كمال : قى فِيئا رَسول الل يك في بَروعَ بنتِ وَاشتيء امْرَأَةٍ مِنّاء ينل 
ما قَضيِتَ فَفْرِحَ ابن مسعود طلك ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث صحيحٌ» وقد تقدم للمصتف رحمه الله 
تعالى في -78/ 0” باب «إباحة التزويج بغير صداق»» وتقدم هناك شرحه ومسائله 
مستوفاة» فراجعه تستفد» وباللّه تعالى التوفيق. 

و«سفيان» : هو الثوريّ. وقوله: «لا وكس» -بفتح» فسكون-: أي لا نقصان منه. 
وقوله: «لا شطط» -بفتحتين-: أي لا زيادة عليه. وقوله: «معقّل بن سنان» -بفتح 
الميم» وكسر القاف. وقوله: «بزوع بنت واشق» -بفتح الموحدة» وكسرهاء وقد تقدم 
فى الباب المذكور الاختلاف فى ضبطهاء فراجعه تستفد. 
ا ارف الب رح ]الله تال هذا ليع هنا لبجلل ل نان ورف 
العدّة على المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بهاء وهذا مما لا خلاف فيه. 

قال العامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن عدّة الحرّة 
المسلمة» غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرء مدخولا بهاء أو غير 
مدخول بهاء سواء كانت كبيرة بالغة» أو صغيرةً لم تبلغ ؛ لعموم آية : «#وَالَذِنَ وهن 
منكم ودرو وجا يريصن بهن اة دمر َا الآية. 

ار الآية على المدخول اء كما حملت آية : #والْمطلفاتٌ بر 
أنه لك و الآية على المدخول بها لأن آية الطلاق خصّصتها آية ` EY‏ 0 
امنأ ينا تكح النؤمتت ر توف ين ل ل نتوی كنا لك هن من َو 


re‏ م 


تعتدُوكبا € الايةء وأما آية الوفاة» فلم يرد لها مخصّصٌ. ولم يمكن قياسها على 
المطلقة؛ لأن المطلقة إذا أتت بولد يمكن الزوج تكذيبهاء وثفيه باللعان»› وهذا ممتنع 


في حق الميت» فلا يؤمن أن تأتي بولد» فيلحق الميت نسبه» وما له من ينفيه» فاحتيط 
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بإيجاب العدّة عليها؛ لحفظها عن التصرّف» والمبيت فى غير منزلها؛ حفظا لها . انتهى 
باختصارء وقد تقدّم بأتم من هذا" . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


د % 


۸- (يَات الإخداد) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الإحداد» -بكسر الهمزة-: مصدر أحدّت المرأة 
رُباعيًا » ويقال: حدّت ثلائيًا. قال الفيّومن: حت المرأة على زوجها تحد -بالكسر- 
وتَحدَ -بالضع جِدَادًا بالكسرء فهي اك بغير هاء» وأحدّت إحدادّاء فهي مُحِدٌء 
ومُحِدَّةٌ: إذا تركت الزينة لموته. وأنكر الأصمعيّ الثلائيَء واقتصر على الرباعيّ. 
ا 1 1 1 

وقال ابن منظور -بعد ذكر نحو ما تقدّم- : قال أبو عبيد: وإحداد المرأة على زوجها 
ترك الزينة. وقيل: هو إذا حزنت عليه» ولبست ثياب الحزن» وتركت الزينة 
والخضاب. قال أبو عبيد: ونرى أنه مأخوذ من المنع؛ لأا قد مُيِعَت من ذلك» ومنه 
قيل للبوّاب حداد؛ لأنه يمنع الناس من الدخول انتهى”" . 

وقال في «الفتح» : قوله: «تحد» بض أولهء وكسر ثانيه» من الرباعيَّء ويجوز 
بفتحة» ثم ضمة» من الثلاثيّ. قال أهل 0 أصل الإحداد المنع» ومنه سمّي البوّاب 
حذادًا؛ لمنعه الداخل» وسمّيت العقوبة حدا؛ لأنها تردع عن المعصية . وقال ابن 
درستويه: معنى الإحداد منع المعتذة نفسّهًا الزينة» وبَّدََا الطيبَ» ومنع الخطاب 
خطبتهاء والطمعَ فيهاء كما منع الحدّ المعصية. وقال الفرّاء: سمّي الحديد حديدًا؛ 
للامتناع بهء أو لامتناعه على محاوله» ومنه تحديد النظر بمعنى امتناع تقلبه في الجهات . 
ويُروى بالجيم» حكاه الخطابيَ» قال: يُروى بالحاء والجيم» وبالحاء أشهرء والجيم 


. 7714-1777 /١١ راجع «المغني»‎ )١( 
. «المصباح المنيرا مادة «حدد»‎ )۲( 
. «مادة حددا‎ ١57/7” «لسان العرب»‎ )۳( 
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حل 
مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعته» فكأن المرأة انقطعت عن الزينة. وقال أبو حاتم : 
أنكر الأصمعيَ حَدّت» ولم يعرف إلا أحدّت. وقال الفرّاء: كان القدماء يؤثرون 
أحدّت» والأخرى أكثر في كلام ,الغو 

وقال في موضع آخر: قال ابن بطال: الإحداد -بالمهملة-: امتناع المرأة المتوفى 
عنها زوجها من الزينة» كلها من لباس» وطيب» وغيرهماء وكل ما كان من دواعي 
الجماع. وأباح الشارع للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام لما يخلب من لوعة 
الحزن» وهجم من ألم الوجد» وليس ذلك واجبًا؛ o‏ على أن الزوج لو طالبها 
بالجماع لم يحل لها منعه في تلك الحال. انتهى'" : '. والله تعالى أعلم بالصواب. 

۳۲ - (أَخبَرًا ِسْحَاقٌ بن راهيم قَالَ: ناتا سُفْيَانُ ء عَنِ الرغري؛ عَنْ عَرْوَّة 
عَنْ عَائِقَة» أن رَسُولَ الله ل قال : «لا جل لإمْرَأَق يََدُ عَلَى م مَيِتِ أَكْكَرَ مِنْ َلاث› 
إلا عَلَى رَوْجِهَا» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
عي مز وامنيانة. + هو ان هة 

وقوله: «تحد» -بضم أوله» أو بفتحه» من الإحدادء أو الحدّ- وهو فاعلٌ «لا يَحلّ) 
بتقدير «أن المصدريّة»» وهو قياس على الأصحء لوقوعه في القرآن» كما قوله تعالى: 

ومن يليه يڪم أرق الآية» ف «يريكم» بتقدير «أن» مبتدأ مؤخر. 

والحديث أخرجه المُضكفت فة الله تعالى هنا-8ه/ 7007 و7ه0ه- وفى 
«الكبرى» 051/19/64 و۷۲۰٥‏ . وأخرجه (م) في «الطلاق» ١59٠‏ و١54١‏ (ق) في 
«الطلاق» ٠١86‏ (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار» ۲۳٣۷۲‏ و٦۹۸٤۲‏ و500940 
و۲۸۷۲ (الموطأ) في «الطلاق» ٠۲۷١‏ (الدارمي) في «الطلاق» 25787 وقد تقدم 
شرحه في شرح حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قبل بابين» وسيأتي أيضًا بعد 
أربعة أبواب مشروحًا بشرح مطوّلء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

aS : (َخبرنَا مُحَمّدُ بن معْمَرِ» قَالَ: حَدَّئَنَا حَبَّانُ قال‎ oo 
ال : حَدُثَنا الزُْرِيُ» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَةَ 3 الب لا قَالَ : «لا جل لِامْرَأةٍء تؤْمِنْ‎ 
.) بالله ء وليم الآخرء أن تَحدٌ قوق َة يام إلا عَلَى رَؤج'‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن معمر» : البحرانيَ -بالموخدة 


(۱) «فتح» ٠‏ «كتاب الطلاق» رقم ٥۳٣۳‏ . 
)۲( «فتح6 ۳ ۰ «كتاب الجنائز» رقم۱۲۷۹ . 
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والمهملة- البصريٌّء» صدوقء من كبار [۱۱] ۱۸۲۹/١‏ . 

واحَبّان؛ -بفتح المهملة» وتشديد الموخدة-: هو ابن هلال» أبو حبيب البصريّ» 
ثقة ثبت [9] ٥۹۰/٤٤‏ . 

و«سليمان بن كثير» العبديّ البصريٌء أبو داود» ويقال: أبو محمد» لا بأس به في 
غير الزهريّ [۷] . 20 

قال النسائيّ : ليس به بأس» إلا في الزهريّ» فإنه يُخطىء عليه . وقال أبو حاتم : يُكتب 
حديثه. وقال العجليَّ: جائز الحديث» لا بأس به. وقال ابن معين: ضعيف. وقال 
الآجِرّيّء عن أبي داود: سليمان بن كثير أخو محمد بن كثير» أصله من واسطء يقال له: 
أبو داود الواسطيّ» كان يصحب سفيان بن حُسين . وقال العقيليّ : واسطيّ» سكن البصرة» 
مضطرب الحديث عن ابن شهاب» وهو في غيره أثبت . وقال الذهليَّ: نحو ذلك. وقال 
ابن حّان + كان يخطىء كيرا فأما'روايته عن الزشرئة فقد اخلطت عليه صحيفته.. فلا 
يحت بشيء ينفرد به عن الثقات . وقال ابن عديّ : لم أسمع أحذا في روايته عن غير الزهريّ 
شيئًا ٠‏ قال: وله عن الزهريّ» وعن غيره أحاديث صالحة» ولا بأس به. 

مات سنة (۱۳۳). روى له الجماعة» وله عند المصئتف فى هذا الكتاب أربعة 
أحاديث» حديث الباب -08/ ۲۳ وحديث اباب فضل السا تة عن الميت» ۸/ 
۳ وحديث «باب من قتل بحجر أو سوط» ٤4۱1/۳۲۰۳۱‏ و۸۱۷٤‏ . 

والحديث صحيح. ولا يضر كونه من رواية سليمان بن كثير» وهو متكلّم فيه في 
حديث الزهريّ؛ لأنه لم ينفرد به» بل تابعه ابن عيينة» كما في الرواية السابقة» وتقدم 
شرحه» وبيان مسائله في شرح حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قبل بابين» وسيأتي 
شرحه أيضًا مطرّلا بعد أربعة أبواب» ولنتكلم هنا على مسألتين تتعلقان بما ترجم له 
اليضتفة رحفة الله ال 

(المسألة الأولى): في أقوال أهل العلم في حكم إحداد المرأة: 

قال العلامة ابن فُدامة رحمه الله تعالى: ما ملخصه: لا نعلم بين أهل العلم خلافًا 
في وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجهاء إلا الحسن» فإنه قال: لا يجب 
الإحدادء وهو قول شد به عن أهل العلم» وخالف به السئّة» فلا يعرّج عليه» ويستوي 


)١(‏ هذا الذي ذكرته من أن محمد بن معمر البحرانيَ هو الذي صرّح به المصئف في «الكبرى» » وقد 
أخطأ في هذا أصحاب البرنامج «الحديث الشريف» صخرء فترجموا محمد بن معمر الحضرمي» 
وهو خطأء فلیتنبه . 

(۲) هكذا نسخة «تهذيب التهذيب", والظاهر أن في العبارة سقطاء ولعله «لم أسمع أحدًا يقول في 
روايته إلخ» أو نحو ذلك فليحرر. واللّه تعالى أعلم. 
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في وجوبه الحرّة» والأمة» والمسلمة» والذمّيّة» والكبيرة» والصغيرة. وقال أصحاب 
الرأي: لا إحداد على ذمَيّة ولا صغيرة؛ لأنهما غير مكلفين. والصحيح قول 
الجمهور؛ لعموم الأحاديث . 

ولا إحداد على غير الزوجات» كأم الولد» إذا مات سيّدهاء قال ابن المنذر: لا 
أعلمهم يختلفون في ذلك. وكذلك الأمة التي يطؤها سيّدهاء إذا مات عنهاء ولا 
الموطوءة بشبهة» ولا المزنيّ بها؛ لحديث الباب» فإنه قال: «إلا على زوج»» فشرط 
كونه زوجا. 

ولا إحداد أيضًا على الرجعية» ولا نعلم فيه خلافًا بين العلماء؛ لأنها في حكم 
الزوجات» لها أن تتزيّن لزوجهاء وتستشرف لهء ليرغب فيهاء كما تفعل في حال 
النكاح . ولا إحداد أيضًا على المنكوحة نكاحًا فاسدًا؛ الست ودعلا 

واختّلف في المطلقة البائن» فذهب إلى وجوب الإحداد عليها ابن المسيّب» وأبو 
عبيد» وأبو ثور» وأصحاب الرأي» وهي رواية عن أحمد؛ لأنها معتدّة من بائن من 
نکاح» فلزمها الإحداد» كالمتوفى عنها زوجهاء وذلك لأن العدّة تحرم النكاح» فحرمت 
دواعيه . 

وذهب عطاءء وربيعة» ومالك وابن المنذرء والشافعيّ إلى أنه لا يجب عليها 
الإحداد؛ لأن النبي ب قال: «لا يحل لامرأة تؤمن باللّه وال الخو أن عد على هيت 
فوق ثلاث» إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا»» وهذه عدّة الوفاة» فيدل على أن 
الإحداد إنما يجب فى عدة الوفاة" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المذهب الثاني» وهو عدم وجوب الإحداد على 
المطلّقة البائن هو الأرجح عندي؛ لقوة دليله» فإن الموجبين لم يأتوا بنصّء ولا إجماع» 
فليس لنا دليلٌ نتمسّك به حتى نخرج من البراءة الأصلية. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية) : فيما تجتنبه المحدّة في زمن إحدادها: 

قال أهل العلم يجب عليها أن تجتنب ما يدعو إلى جماعهاء ويرغب في النظر إليهاء 
ويُحسّنهاء وذكر من ذلك أشياء: 

(فمنها): الطيب» ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب الإحداد؛ لقوله يكةِ: «لا 
تمس طيبًا إلا عند طهرهاء إذا طهرت من حيضتها بنبذة من قسط. أو أظفار». متمق 


)۱( راجع «المغنى؟ ۱۱/ ۲۸۵-۲۸٤‏ و۲۹۹ . 
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عليه. ولا يجوز لها استعمال الأدهان المطيّبة» كدهن البنفسج» والياسمين» والبانء 
وما أشبهه؛ لأنه استعمال للطيب» فأما الأدهان بغير الطيب» كالزيت» والشيرج» 

(ومنها): الزينة» واجتنابها واجب في قول عامّة أهل العلم» منهم: ابن عمرء وابن 
عبّاس» وعطاء. وجماعة أهل العلم يكرهون ذلك» وينهون عنه. وهي ثلاثة أقسام: 

[أحدها]: الزينة في نفسهاء فيحرم عليها أن تختضب» وأن تحمّر وجههاء وتيتض. 
وأن تكتحل بالإثمد من غير ضرورة» ورخص فيه عند الضرورة عطاء» والنخعيّ» 
ومالك» وأصحاب الرأي. والصحيح أنه لا يجوز؛ لما سبق من قصّة المرأة التى 
استأذنت في أن تكحل ابنتها للمرض» فنهاها النبي ا . 

[الثانى]: زينة الثياب» فتحرم عليها الثياب المصبوغة للتحسين» كالمعصفر. 
والمزعفر» وسائر الملون للتحسين؛ لقوله كَل «لا تلبس ثوبًا مصبوعًا». متفق عليه. 
وأما ما لا يقصد بصبغه حسنه» كالكحليّ» والأسود» والأخضر المشبع» فلا تُمنع منه؛ 
لا ليبن بزيئة : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وقد ذكروا مما تجتنبه الحادّة أيضًا النقاب» وما فى 
معناه» مثل البرقع ؛ لأن المعتدّة كالمحرمة» لكن لم أجد لذلك د فإن كان هناك 
دليل من نص أو إجماع» فذاك» وإلا فلا أرى لمنعه وجهاء فليتنيّه . واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 1 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


48 (يَابُ سوط الإخْدَادٍ عن 


اسادن اس اوو كه دوين 2م عر 
الكتابية انى عَنْهَا رَوْجُهَا) 


oof‏ (أَخْبَرَنًا إِسْحَاقُ بْنْ مَنصُورِء قَالَّ: حَدَّتَنَا عَبْدُ اللّه بْنْ يُوسُّفَء قَالَ: حَدَّتَنا 
للبت قال : اني أَبُوبُ بْنُ مُوسّی» عَنْ حُمَيدٍ حُمَيِ بْنِ افع › ؛ عن رئب بِْتِ أبِي سَلَمَهَ نأ 
حَبيبة » قَالْتْ : م سَمِغْتُ رَسُول الله ل بول على هذا لمر : دلا جل لامرأق يِن بالل 
سولف أن تد عَلَى مَيْتْء قوق اث لَيَالِ» إلا عَلَى رَوْجء ارت اشر پر وَعَشْرَاه ). 


4- (يَابُ سوط الإخدادٍ عَن. . . - حديث رقم 4 هه 


۲۹ لجح 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
و«إسحاق بن منصور» : هو الكوْسّجٌ. 

[تنبيه]: هذا الذي ذكرته من كون شيخ المصّف هو إسحاق بن منصور الكوسج› 
هو الذي وقع في نسخ «المجتبى»» ووقع في «الكبرى» بدله عمرو بن منصور النسائيّ» 
وهو ثقة ثبت ۱٤۷/۱١۸ ]۱١[‏ . 

والذي يظهر لي أن ما في «الكبرى» هو الصواب؛ لأمرين: 

(الأول): تنصيصه بنسبته إلى بلده» فهذا التنصيص يرجح على أنه رواه عن عمروء 
لا عن إسحاق» فإنه مروزيّ . (والثاني): أنه لم يذكر في «تبذيب الكمال»» ولا «في 
#بذيب التهذيب» إسحاق بن منصور ممن روى عن عبد الله بن يوسف النيسيّ » بل نض 
في الثاني على أن النسائي يروي عنه بواسطة عمرو بن منصور النسائيّ. واللّه تعالى 
أعلم . 
e‏ بن يوسف» : هو الئَنسِيَ . و«الليث» : هو ابن سعد المصري. و«أيوت 
ابن موسى» : هو أبو موسى الأمويّ المكنء ثقة [5] 751١/1١6١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ميّفقٌ عليه» و تقدّم قبل ثلاثة أبواب» 
وقد استوفيت شرحه»ء وبيان مسائله هناك فارجع إليه تستفدء وبالله تعالى التوفيق . 

[تنبيه]: استدل المصتف رحمه الله تعالى بهذا الحديث على عدم وجوب الإحداد 
على الكتابيّة المتوفى عنها زوجهاء وهذا الذي ذهب إليه المصتف رحمه الله تعالى قال 
به أبو حنيفة» وغيره من الكوفيين» وأبو ثور» وبعض المالكيّة؛ لقوله كَكةِ: «لا يحل 
لامرأة تؤمن باللّه. . .» الحديث. » فخصّه بالمؤمنة. وذهب الجمهورء ومنهم الشافعيّ 
إلى أنها يجب عليها الإحداد» وأولوا الحديث بأنه إنما خصٌ المؤمنة؛ لأن الذي يستثمر 
خطاب الشارعء وينتفع به» ويتنقاد له هو المؤمن. 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: والتحقيق أن نفي حل الفعل عن المؤمنين 
لا يقتضي نفي حكمه عن الكفّارء ولا إثباته لهم أيضاء وإنما يقتضي أن من التزم الإيمان 
وشرائعه» فهذا لا يحل له» ويجب على كل حال أن يلزم الإيمان وشرائعه» ولكن لا 
يُلزمه الشارع شرائع الإيمان إلا بعد دخوله فيه» وهذا كما لو قيل: لا يحل لمؤمن أن 
يترك الصلاة» والحجٌء والزكاة» فهذا لا يدل على أن ذلك حلّ للكافرء وهذا كما قال 
في لباس الحرير: «لا ينبغي هذا للمتقين». أخرجه مسلم. فلا يدل أنه ينبغي لغيرهم» 
وكذا قوله: لا ينبغي لمؤمن أن يكون لعَانًاة. أخرجه مسلم. 

وسر المسألة أن شرائع الحلال والحرام والإيجاب» إنما شرعت لمن التزم أصل 


7 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاقٍ 
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الإيمان» ومن لم يلتزمه» وخَلي بينه وبين دينهء فإنه يُخلّى بينه وبين شرائع الدين الذي 
التزمه» كما خلي بينه وبين أصله ما لم يُحاكم إليناء وهذه القاعدة متف عليها بين 
العلماء» ولكن عَذْرُ الذين أوجبوا الإحداد على الذْمّية أنه يتعلّق به حق الزوج المسلمء 
وكان منه إلزامها به كأصل العدّة» ولهذا لا يلزمونها به في عذتها من الذميّ» ولا يتعّتض 
لها فيهاء فصار هذا كعقودهم مع المسلمين» فإنهم يلزمُون فيها بأحكام الإسلام» وإن 
لم يتعرّض لعقودبعضهم مع بعض . 

ومن ينازعهم في ذلك يقولون: الإحداد حق الله تعالى» ولهذا لو اتفق هر 
والأولياء» والمتوفى على سقوطه بأن أوصاها بتركه» لم يسقطء ولزمها الإتيان به» فهو 
جار مجرى العبادات» وليست الذميّة من أهلهاء فهذا سرّ المسألة. انتهى كلام ابن القيّم 
وحمه الل 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه المصتف. وهو 
مذهب الحنفيّة» وبعض طائفة من أهل العلم» من عدم وجوب الإحداد على الكتابية هو 
الأرجح؛ عملا بظاهر التقييد بالإيمان» ولما ذُكر من أن الإحداد يُعُلّبِ فيه جانب 
العبادةء وهي ليست من أهلها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت. وإليه 
أنيت»). 


2 2 


- معام الى عَنها رَوْجُها في 


تھا حَتى تَحَلَ) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قوله: «مقام» -بضمَّ الميم- مصدر أقام يُقيم» بمعنى 
الإقامة. وقوله: «حتى تحل» -بكسر الحاء المهملةء يقال: حلت المرأة e‏ 
بالكسر: زال ا الذي كانت متصفة به» كانقضاء العذدّة» فهي حلال . أفاده الفيّوميّ 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

E - ۳000‏ قال : : حا ا 8 کک 


e و‎ 


. 1۹4-1۹۸/٥ «زاد المعاد»‎ )١( 


- مام المتوَقى عَنْهَا زَوْجُهَا فى. . . - حديث رقم ٠٠٠١‏ 


عَنِ الفَارِعَة بت مَالِكِء أن روجا حرج في علب أغلاج. َقَتَلُوهُ قَالَ: شُعْبَةُ وَابنُ 
جُرَيِج : : وَكَانْثْ في دار قَاصِيَةٍ» نَجَاءَتْ وَمَعَهَا أَحُوهَاء إِلَىَّ رَسُولٍ الله يكل َذَكَرُوا لَهُء 
فرص لَهَاء حتّی إِذا رَجَعَتْ دَعَامَاء فقّال: «اجليي في بيتك › حتّی بلع الْكِتَابُ 
أَجَلَه») . 
رجال هذا الإسناد: نسعة 

. ١١١/۹١ ]٠١[ (محمد بن العلاء) الهمدن» أبو كريب الكوفيّء ثقة حافظ‎ -١ 

۲- (ابن إدريس) هو عبد اللّه الأوديّ» أبو محمد الكوفيّ» ثقة فقيه عابد [۸] 5// 
۲ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [۷] 77/715 . 

٤‏ - (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّ» ثة 
فقيه فاضل» يدلس ويرسل [5] ۳۲/۲۸ . 

[تنبيه]: قوله : «وابن جريج» ويحيى بن سعيد» ومحمد بن إسحاق» كله بالج عطقا 
على شعبة» فالأربعة» وهم: شعبة» وابن جريج» ويحيى بن سعيد الأنصاريّ» ومحمد 
ابن إسحاق يرون عن سعد بن إسحاق”" » فما وقع في النسخة المطبوعة من ضبط «ابن 
جريج» وما بعده ضبط قلم بالرفع غلطء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

ه- (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدنيّ القاضي» ثقة ثبت [5] ۲۳/۲۲ . 

5- (محمد بن إسحاق) بن يسار المطلبيّ مولاهم» أبو بكر المدنيّ» نزيل بخدادء 
إمام المغازيء صدوقٌ يدلّسء ورُمي بالتشيّع والقدرء من صغار 48١/0 ]٥[‏ . 

۷- (سعد بن إسحاق) بن كعب بن عُجرة البلويّ المدنيّ» حليف الأنصارء ثقة [5] 
5 . 


. ]۲[ زوج أبي سعيد الخدري كله » مقبولة‎ A E 

E O‏ كيه » وأخته المريعة بنت مالك. وعنها ابنا أخويها: 

IS als بن إسحاق»‎ 

د وحديث سليمان عنها فى «مسند أحمد» بسند 

جيّد. وذكرها ابن حبّان فى «الثقات». وذكرها ابن الأثيرء اون الصا : 

أخرج لها الأربعة» ولها عند المصنف في هذا الكتاب حديثها عن فريعة هذاء وحديثها 
عن زوجها في «الأضاحي» في النهي عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام . 


(۱) راجع «تحفة الأشراف» ٤۷٥/١١‏ . 


شرح سنن النسائى - کاب الطلاق 
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9- (الفارعة بنت مالك) ويقال لها: القُريعة -وهو المشهور- بنت مالك بن سنان 
بنت عبد الله 5 صحابة هلات عة الرضوان: ا حديث الباب 


فقط . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عنِ الْفَارِعَةِ) وفي الرواية التالية : «عن الفريعة» بالتصغير» وهو المشهور. وفي 
رواية الطحاويّ: «الفرعة» (بنْتِ مَالِكِ) بن سنان الصحابَ رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ 
ُوْجهَا) لم يسم (حَرَجَ في طَلَبٍ أغلاج) -بفتح الهمزة- جع عِلج» -بكسر» فسكون- 
0 0-00 : العلج حمار الوحش الغليظ» ورجل علج شديد» وعَلِجَ عَلجاء من باب 

: اشتد. والعِلّجُ الرجل الضخم من كفّار العجم» وبعض العرب يُطلق الهج على 

ا مطلقّاء والجمع علو وأعلاجٌ مثل حَمْلٍ وحُمول وأحمال. قال أبو زيد: 
يقال : استعلج الرجل : إذا خرجت لحيته» وکل ذي لحية عِلْجّء ولا يقال للأمرد : علج 
انتهى . 

والمراد به هنا العبيد» ففي رواية الترمذيّ: «خرج في طلب أعبد له أَبَقُوا؛ . 

(فْقَتَلُوهُ) وفي الرواية الآتية: «فقتل بطرف القدوم». وفي رواية الترمذي: «حتى إذا 
کان و القدوم لأجقهم»› ٠‏ فقتلوه». والقَدُوم جف القاف» وضم الدال مشددة» 
ومحمغةٌ : : موضع على سنّة أميال من المدينة (قَالَ شُعْبَةٌ وَابْنُ جرَيج : وَكَانَثْ في دار 
قَاصِيَةِ) أي بعيدة من أهلهاء أو من الناس مطلقًاء والظاهر الأول» بدليل أنه يك أمرها 
أخيرًا بأن لا تنتقل عنه» فلو كان بعيدًا من الناس لما أمرها بذلك (فَجَاءث وَمَعَهَا أَحُوهَا) 
أبو سعيد الخدريّ كيك (إِلَى رَسُولٍ الله ل فَذَكرُوا لَهُ) أي ما حصل من قتل زوجهاء 
وكونها فى دار قاصية» وتريد النقلة منهاء وفى الرواية الثالثة : «فذكرتٌ له النقلة إلى 
أهلي» وذكرث له حالا من حالها» وفي رواية الموطإه : فسألت رسول الله يك أن 
آرجع إلى أهلي في بني خُذْرة» فان زوجي لم يتركني في مسكن يملكه. ولا نفقة» 
(فرَخصٌ لَهَا) أي في الانتقال من تلك الدار إلى أهلها ١حَنَى‏ إِذّا رَجَعَتْ) أي إلى بيتها 
بعد أن استفتت (دَعَاهَا) ييه . وفى رواية «الموطإ» : «قالت: فانصرفت حتى إذا كنت 

في الحجرة ناداني رسول الله كل أو أمر بي فنوديتٌ له» فقال: كيف قلت؟ » فرددت 
عليه القضّة التي ذكرتُ له من شان زوجي (َقَالَ: «اجلسي في بَيِتِكِ) أي البيت الذي 
أسكنها زوجهاء وأتاها قتلهء وهي فيه (حتّی بلع الْكَتَابُ) أي المكتوب من العذة 
(أجَلَّهُ) أي وقته الذي خدد له» وهو أربعة أشهر وعشر. 


- ام اموت عَنْهَا زَوْجْهَا في. . . - حديث رقم ده 


زاد فى رواية «الموطإ» : «قالت: فلما كان عثمان بن عفان ليه أرسل إلى» فسألنى 
عن ذلك؟» فأخبرته» فاتبعه» وقضى به». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه لوجم 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

اك ار ت نالل رضي الله تعالى عنها هذا صحيح . 

[تنبيه]: ضعّف أبو محمد ابن حزم حديث الفريعة رضي الله تعالى عنها هذاء وقال: 
هذا الحديث لا يثبت» فإن زينب هذه مجهولة» لم يرو حديثها غير سعد بن إسحاق بن 
كعب» وهو غير مشهور بالعدالة» ومالك رحمه الله تعالى يقول فيه: سعد بن إسحاق» 
وسفيان يقول: سعيد. 

فتعقّبه ابن القيّم رحمه الله تعالى» وأجاد في ذلك» حيث قال: وما قاله أبو محمد 
غير صحيح» فالحديث حديث صحيح مشهور في الحجاز» والعراق» وأدخله مالك في 
«موطئه»» واحتج به» وبنى عليه مذهبه. 

وأما قوله: إن زينب بنت كعب مجهولة» فنعم مجهولة عنده» فكان ما ذا؟» وزينب 
هذه من التابعيّات» وهى امرأة أبى سعيد» روى عنها سعد بن إسحاق بن كعب» وليس 
شا وقد ذكرها :ان ان فل كات فاته والذى عد محمد اقول عل بن 
المدينيّ : لو مرو هنها ی بن ا وقد روينا في «مسند الإمام أحمد» : حدثنا 
يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن 
حزم» عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة» عن عمّته زينب بنت كعب بن عجرة» 
وكانت عند أبي سعيد الخدريّ» عن أبي سعيد ته » قال: اشتكى الناس عليًا فاك › 
فقام النبن يكل خطيبا ريه رفول ديا اننا الناس لا تَشْكُوا عليّاء فواللّه إنه لأخشن 
في ذات اللّهء أو في سبيل الله(" . 

فهذه امرأة تابعيّةٌ» كانت تحت صحابيّ» وروى عنها الثقات» ولم يطعن فيها بحرف» 
واحتح الأئمة بحديثها» وصححوه. 

وأما قوله: إن سعد بن إسحاق غير مشهور بالعدالة» فقد قال إسحاق بن منصورء 
عن يحيى بن معين: ثقة. وقال النسائيّ» والدراقطنيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. 
وذكره ابن حبان في «كتاب الثقات». وقد روى عنه الناس: حماد بن زيد» وسفيان 


. رواه أحمد في «مسئده» ۸1/۳ . وسئده جيدء كما قال الحافظ في «تبذيب التهذيب»‎ )١( 
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الثوريٌ» وعبد العزيز الدراورديّ» وابن جُريج» ومالك بن أنس» ويحيى بن سعيد 
الأنصاريّ» والزهريّ» وهو أكبر منه» وحاتم بن إسماعيل» وداود بن قيس» وخلقٌ 
ا من الأئمة› ولم يُعلم فيه قدح. ولا جرح البتة» ومثل هذا يحتج به اتفاقًا . 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي رذ به ابن القيّم على ابن حزم رحمهما الله 
خا سين داه 

والحاصل أن الحديث صحيح» صححه جاعة من الحفاظ: منهم الذهليّء 
والترمذيّ-١/‏ ۱۲-» وابن حبّان رقم ۱۳۳۲- والحاكم ۲ وأقرّه الذهبيّ» ونقل 
الحاكم عن محمد بن يحيى الذهليّ» أنه قال: هذا حديث صحيح محفوظ . وقال ابن 
عبد البرّ: هذا حديث مشهورٌ عند علماء الحجاز» والعراق. وصححه الحافظ في «بلوغ 
المرام». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

سا الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- EDS N E EN AN‏ 
و۷۲۳ و٤۷۲٥‏ و ٥۷۲٦/٦۲‏ . وأخرجه (د) في «الطلاق» ۲۳٠١‏ (ت) في «الطلاق 
واللعان» ١٠٠١54‏ (ق) في «الطلاق» ۲۰۳۱ (أحمد) فی «باقی مسند الأنصار» ۲٠٣٤۷‏ 
و«مسند القبائل» ۲۹۸٠۷‏ (الموطأ) في «الطلاق» ٠٠١ ٤‏ (الدارمي) في «الطلاق» ۲۲۸۷ . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالىء وهو وجوب إقامة المتوفى عنها 
زوجها في بيتها إلى انتهاء عدّتها. (ومنها): مشروعيّة استفتاء المرأة في أمر دينها. 
(ومنها): أنه دلي على جواز نسخ الحكم قبل الفعل» فقد أذن النبي يك للفريعة أولا 
بالانتقال إلى أهلهاء ثم نهاها قبل أن تفعل. (ومنها): ما كان عليه الخلفاء الراشدون 
4# من البحث عن حكم رسول الله ية قبل الحكم باجتهادهم. (ومنها): قبول خبر 
المرأة الواحدة» والعمل به. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أين تعتدٌ المتوفى عنها زوجها؟ : 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى -بعد إخراج الحديث-: والعمل على هذا 
الحديث عند أكثر أهل العلم» من أصحاب النبيّ كله وغيرهم» لم يروا للمعتدة أن 
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تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عذتها. وهو قول سفيان الثوريٌ» والشافعيّ» 
وأحمدء وإسحاق. 

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي كله وغيرهم: للمرأة أن تعتدٌ حيث 
شاءت» وإن لم تعتد في بيت زوجها. والقول الأول أصح. 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وممن أوجب على المتوفى عنها زوجها الاعتداد 
في منزلها: عمرء وعثمان» وروي ذلك عن ابن عمر» وابن مسعود» وأم سلمة Hk‏ . 
وبه يقول مالك» والثوريٌ» والأوزاعيّ» وأبو حنيفة» والشافعيّ» وإسحاق. قال ابن 
عبد البرّ: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجازء والشام» والعراق» ومصر. 

وقال جابر بن زيد» والحسن» وعطاء: تعتدٌ حيث شاءت. وروي ذلك عن على» 
وابن عبّاس» وجابرء وعائشة 4# . قال ابن عبّاس: نسحت هذه الآية عذتها ت 
أهله» وسكنت في وصيّتهاء وإن شاءت خرجت؛ لقول الله تعالى: يِن حجن قلا 
جاح يڪم في ما فلت ف الشهرك*. قال عطاء: ثم جاء الميراث» فنسخ 
السكنى» تعتدٌ حيث شاءت . رواهما أبو داود. 

واحتج الأولون بحديث فريعة بنت مالك رضي الله تعالى عنها المذكور في الباب» 
وهو حديث صحيحٌ» قضى به عثمان في جماعة الصحابة» فلم ينكروه إذا ثبت هذاء فإنه 
يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجهاء وهى ساكنة به» سواء كان مملوكا 
لزوجهاء أو بإجارة» أو عارية؛ لأن النبي بي قال للفريعة: «امكثي في بيتك»» ولم 
تكن في بيت يملكه زوجهاء وفي بعض ألفاظه: «اعتذي في البيت الذي أتاك فيه نعي 
زوك وفي لفظ : «اعتدّي ب أتاك الخبرا» فإن أتاها الخبر فى غير و یاه 
رجعت إلى مسكنهاء فاعتذت فيه . ۰ 

وقال سعيد بن المسيّب» والنخعيّ: لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه نعي زوجها؛ 
اتباعًا للفظ الخبر الذي رويناه. 

والأول أصح؛ لقوله ية : «امكثي في بيتك»» واللفظ الآخر قضيّةٌ في عين» والمراد 
به هذاء فإن قضايا الأعيان لا عموم لهاء ثم لا يمكن حمله على العموم؛ فإنه لا يلزمها 
الاعتداد في السوق» والطريق» والبرّيّة» إذا أتاها الخبر» وهي فيه. انتهى ملخصًا من 
كلام ابن قدامة رحمه اللّه تعالى7" . 

وقال العامة ابن القيّم رحمه الله تعالى -بعد أن ذكر القائلين بوجوب العدة في 
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منزلها- : 

وحجة هؤلاء حديث الفريعة بنت مالك» وقد تلقّاه عثمان بن عفان كيه بالقبول» 
وقضى به بمحضر المهاجرين والأنصارء وتلقّاه أهل المدينة» والحجازء والشام» 
والعراق» ومصر بالقبول» ولم يُعلّم أن أحدًا منهم طعن فيه» ولا في رواته» وهذا مالك 
مع تحريه» وتشدده في الرواية» وقوله للسائل له عن رجل» أثقة هو؟ فقال: لو كان ثقة 
لرأيته في كتبي» قد أدخله في «موطّتئه»» وبنى عليه مذهبه. قالوا: ولا ننكر النزاع بين 
السلف فى المسألة» ولكن السئّة تفصل بين المتنازعين . قال أبو عمر ابن عبد البرّ: أما 
ال ف -بحمداللّه- وأما الإجماع» فمستغنى عنه مع السئّة» لأن الاختلاف إذا نزل 
في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنّة اش 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره ابن عبد البرّء وأيده ابن القيّم 
وكيهها الله ان كس دا 

والحاصل أن الحقّ قول من قال بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتهاء ولا ترج 
منه» إلا للضرورة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في حكم خروجها للضرورة: 

إذا تضررت المتوفى عنها زوجهاء فلم تستطع أن تعتدٌ في بيتهاء بأن خافت هَذَْمّاء 
أو غَرَقَاء أو عَدُوّاء أو نحو ذلك» أو حوّلها صاحب المنزل؛ لكونه عارية رجع فيهاء أو 
بإجارة» وانقضت مذّتباء أو منعها السكنى تعدّيّاء أو امتنع من إجارته» أو طلب أكثر من 
أجرة المثل» أو لم تجد ما تكتري به» أولم تجد إلا من مالهاء فلها أن تنتقل؛ لأنها حال 
عذر؛ ولا يلزمها بذل أجر المسكن» وإنما الواجب عليها فعل السكنى» لا تحصيل 
المسكن» وإذا تعذرت السكنى سقطت» ولها أن تسكن حيث شاءت. وقال الشافعيّ 
رحمه الله تعالى: تنتقل إلى أقرب ما يمكنها النقلة ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أنه إن لحقها ضرر في سكنى بيتها الذي 
بلغها وفاة زوجهاء وهي فيه» بشيء من من الأشياء التي ذُكرت» فلها أن تنتقل عنه إلى 
حيث يصلح لها السكنى ؛ للضرورة؛ قال الله تعالى: لود فَصَّلَ کم ما حرم کک ر 
ما أَضْظْررْتُمٌ د4 الآية. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 2 وش 
حسبناء ونعم ا 

ل00 - - اغ ا 5 > قَال: : حَدَّثَنَا اللّيثُ» عَنْ يَزِيدَ بن اٻي حَبيبٍ» عَنْ يزيد بن 
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مَحَمَّد عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِسْحَاق عَنْ عَمْيِهِ يِنَب بِنْتِ كغب» ء 00 أن 
رَوْجَهَا تَكَارَى عُلُوجًا؛ لِيَعْمَلُوا لَه ملو ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله ي وَكَالَتْ: ! 
لست في مَسْكنِ لَه وَل يجري علي مله ررق 0 ا الي وَيَتَامَايَ ' 7 
عَلَهِم. ٠»‏ قَالَ: «افعلي»» 2 ثم قال : «كبفٌ قُلَْتِ؟2 َأَعَادَتْ عَلَيْهِ ُوْلَهَاء ٿال : «اغتڏي 
حَيتٌ بَلَعَكِ الْكَبَد ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «يزيد بن محمد) بن قيس بن مخرمة ب بن المطلب بن 
عبدمناف القرشىّ المطلبي البصريّ مدنئ الأصل» نزيل مصرء ثقة [15] . 

او ف ردک ابن خاد اقا کا رو له لار اواو 
والمصتف» وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

وقوله: «الفريعة» -بضِمٌ الفاء» وفتح الراء- بصيغة التصغير . 

وقوله: «تَكارَّى» تفاعل» e‏ أي استأجر. قال الفيّوميَّ: الكرّاء بالمد: 
ا وهو مصدر في الأصل. من كاريته» من باب قاتل» والفاعل مُكارٍ على 
لنقص» والجمع مُكاُون» ومكارين» مثل قاضون وقاضينء ومُكاربُون بالتشديد خطأًء 
وأكريته الدارٌ وغيرّها إكراءً» فاكتراه بمعنى آجرته» فاستأجرء والفاعل مُكتّرء ومُكر 
بالنقص أيضاء وجمعهما كجمع المنقوص التهى: 

وهذا لا يعارض ما تقدم من أنهم عبيده؛ لامكان الجمع بأنهم عبيدٌ لغيره استأجرهم 
للعمل» فنسبوا إليه مجارًا. 

وقولها: «لست في مسكن له» أي ليس ملكا لهء وإنما استأجره» أو استعاره. 

وقولها: «ويتاماي» بالرفع عطف على الضمير المستتر في «أنتقل» ؛ للفصل بينهما 
بالجارٌ والمجرور» وهو جع يتيم» ويُجمع أيضًا على أيتام» وهو مضاف إلى ياء 
المتكلم. 
00 «حيث بلغك الخبر» تقدّم أن المراد به بيتهاء فلا يكون حجة لمن قال: إنها 
لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه نعي زوجهاء وإن لم يكن بيتها كما تقدّم تحقيقه. 

والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضي. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» اله الخرجع ولاب وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

ده" (أخْبَرَنَا يبه كَال: حَدَّتَنَا حَمادٌ عَنْ سَعْدٍ بن إِسْحَاقَ عَنْ زَيْنَبَءْ عَنْ 
َء أن رَوْجَهَا خَرَجَ في طلبٍ أغلاج له ميل بطرَفٍ القدوم» قَالَثْ: كَأَنَبتُ الي 
0 َذَكَرْتٌ [ َه الله إلى أخلي» وَذَكُرَتْ لَهُ حالا ِن حَالِهَاء قات : رخص لي» فَلْمًا فلم 
قيلت َادَانِيء فَقَالَ: «امکڻي في اهلك حَنَّى بلع الْكِتَابُ أَجَلَّهُه ). 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاق 
ڪڪ V۰‏ سح سس سس بس سي ا لس ب سو 1301 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «حماد» : هو ابن زيد. 
وقوله : «النقلة» -بضمَ» فسكون- : الانتقال. قاله في «القاموس». وقوله: «وذكرت 
له حالا من حالها» ببناء الفعل للفاعل» أي ذكر فريعة له يلاء مما يسبب لها الانتقال من 
اا وهو ا ی فم آنا كانت ف دار اة وأن السك لسن ملكا الزوجها. 
وقوله : «امكشي في أهلك» المراد أهلها الذين تسكن معهم في بيتهاء وليس المراد 
أقاربها الذين طلبت النقلة إليهم . 
والحديث صحيحٌ» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب)» . 
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-١‏ لباب الرّخصة للمتوّفى عنها 
رَوجُها أنْ تَعْتَدٌ حيث شَاءَتْ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر أن المصئف يرى أن ما دل عليه حديث فريعة 
المذكور في الباب الماضي» من وجوب العدة على المتوفى عنها في بيتها منسوخ. 
بالآية المذكورة فى الباب» لكن الحق أن الآية ليست ناسخة للحديث. 
قال العامة ابن القيّم رحمه الله تعالى -بعد ذكر الاختلاف في وجوب الاعتداد في 
منزلها: 
وحديث الفريعة حجة ظاهرة» لا معارض لهاء وأما قوله تعالى: #قإن حجن قلا 
اح عَلَنِكُمْ € فإنها نسخت الاعتداد في منزل الزوج» فالمنسوخ حكم آخر» غير 
الاعتداد في المنزل» وهو استحقاقها للسكنى في بيت الزوج الذي صار للورثة سن 
وصيّة أوصى الله بها الأزواج» تُقدّم به على الورثة» ثم تسخ ذلك بالميراث» ولم يبق 
لها استحقاقٌ في السكنى المذكورةء فإن كان المنزل الذي توفي فيه الزوج لهاء أو بذل 
الورثة لها السكنى» لزمها الاعتداد فيه» وهذا ليس بمنسوخ» فالواجب عليها فِغل 
السكنى» لا تحصيل المسكن» فالذي نُسخ إنما هو اختصاصها بسكنى السنة» دون 
الورثة» والذي أمرت به أن تمكث في بيتها حتى تنقضي علتهاء ولا تنافي بين الحكمين 


. (باتٌ الرئخصّة خصة لِلمُتَوقى عَنْهَا‎ -1١ 
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انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى“. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي جع به ابن قيّم رحمه الله تعالى بين حديث 
فريعة رضي الله تعالى عنهاء وبين ما دلّت عليه الآية من النسخ جمع حسنٌ جداء لاما 
دل عليه ظاهر كلام المصتف رحمه الله تعالى. واللّه تعالى أعلم الوا 

00۸ (أخْبَرني محمد ن إسْمَاعِيلَ بن إِبْرَاهِيمَء قَالَ: حَدَثَنَا يَزِيدُء قَالَ: حدقا 
وَرْقَاءُ عَنِ 0 بي تجح » قال عَطَاءٌ : : عَنٍ ابن عَبّاس» نَسَخْتْ هَذِهٍ الاي عِدّعَا في 
أَهْلهَاء فْتَعْتَدذُ حَيِثُ شَاءَتٌ وَهُوَ قول الله عر وَجَلّ: قن حَرَجْنَ4). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) المعروف أبوه بابن عليّة» البصريٌ» نزيل 
دمشق» وقاضيهاء ثقة ]1١١[‏ 584/77 . 


)ا (يزيد) بن هارون السلميّ مولاهم» أبو خالد الواسطي» ثقة متقنّ عابد الآ 
٤‏ . 

۳- (ورقاء) بن عمر اليشكريٌ» أبو بشر الكوفيّ» نزيل المدائن» صدوقٌ [۷] /٠١‏ 
ATT‏ 


5- 0 أبي نجيح) عبد الله , بن يسار الثقفيَ مولاهم» أبو يسار المكيّء ثقة» رُمي 
بالقدر» روئما دلس ١١ [YH‏ 51 

ه- (عطاء) بن أبي رَبَاح القرشي مولاهم» أبو محمد المكيّ» ثقة فقيه فاضل كثير 
الإرسال [۳] ١55/1١7‏ . 

”- (ابن عبّاس) عبد الله البحر رضي اللّه تعالى عنهمالا؟/ "١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فمن أفراده. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١545(‏ حديئًا. واللّه تعالى 
أعلم . 

(عَن ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه قال (نَسَحَتْ هَذِهٍ اليه ببناء الفعل 


. بنسخة «عون المعبودة‎ ٤٨۸-٤0۷/٦ «تبذيب السنن»‎ )١( 


للفاعل» والفاعلٌ اسم الإشارة» والإشارة إلى الأولى» وهي قوله تعالى: #وَالْذِينَ يوون 
منکم وَيَدَرُونَ ازجا موي بصن بأنفسهن أَرَيمَة نهر وكيا € الآية . (عذتها في أهلها) بنصب 
«عدةً» على أنه ل به للانسخت»» يعني أن الآية المذكورة نسحت وجوت اعتداد 
المتوفى عنها زوجها المذكورة في الآية الثانية» وهي قوله تعالی : دوقو 
مِنححُم ودرو اڏوا وَصِيَّةٌ دٌ رجه مَتَدعًا إلى الحَولٍ» الآية» فإن هذه الآية توجب 
عليها أن تعد عند أهل زوجهاء فتّسِحَت بالآية الأولى . (لَتَعْتَدُ حَيْتُ شَاءَتْ) أي في أي 
مكان شاءت» غير بيت زوجها؛ لان السكتى تبع للعذة» A SE‏ اف 
وعشر نُسخت السكنى أيضًا (وَهُوَ) أي المنسوخ حكمه (قَوْلُ الله عَرّْ وَجَلَ: لغَيْرَ 
إِخْرَاجٍ») أي فهذه الآية الثانية التي فيها ع إِحرَاج» منسوخة بالآية الأولى. وله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱٦/ ٠٣۵۸‏ 6 ۷۰ والاه- وفى «الكبرى» /010/5059/5١‏ 
۷ و۷۳۸٥‏ . وأخرجه (خ) في «التفسير) لامع و«الطلاق» 5755 (د) في 
«الطلاق» ۲۲۹۸ و7701 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في آية عذة الوفاة: 

قال أبو غيد الله القرطيع رجه الله تمالى : : ذهب جاعة من المفسّرين في تأويل هذه 
الآية أن المتوفى عنها زوجهاء كانت تجلس في بيت المتوفي عنها حولاء ويُتَمّقَ عليها 
من ماله ما لم تخرُج من المنزل» فإن خرجت لم يكن على الورثة جُناح في قطع النفقة 
عنهاء ثم نُسخ الحول بالأربعة الأشهر والعشر» ونُسخت النفقة بالربع والثمن في سورة 
النساء. قاله ابن عبّاس» وقتادة» والضخاك وابن زيد» والربيع. 

وفي السكنى خلافٌ للعلماء» روى البخاريّ عن ابن الزبير» قال: قلت لعثمان: هذه 
الآية التي ذ فى البقرة : ودين يتوت مِنحكُم ودرو ازو -إلى قوله-: #عَيْرٌ 

إخراج» و الآية الأخرى» فلم تكتبهاء أو تَدَعُها؟ قال: يا ابن اا 
PE‏ وقال الطبريٌ» عن مجاهد: إن هذه الآية محكمة» لا نسخ فيهاء 
والعدّة كانت قد ثبتت أربعة أشهر وعشرّاء ثم جعل الله لِهنْ وصيّة منه سُكنى سبعة 
أشهر وعشرين ليلة» فإن شاءت المرأة سكنت في وصيّتهاء وإن شاءت خرجت» وهو 


55 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الطلاقي 
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٠٠١۸ لباب الرُخْصة لِلمُنوَفى عَنْهَا . . . - حديث رقم‎ -١ 


>8١ 


قول الله عز وجل : عي حراج إن حجن قلا جتاح عَم . قال ابن عطيّة: وهذا 
كله قد زال حكمه بالنسخ المتفق عليه» إلا ما قوّله الطبريّ مجاهدًا رحمهما الله تعالى 
وفي ذلك نظر على الطبريّ. 

وقال القاضي عياض : والإجماع منعقدٌ على أن الحول منسوحٌ» وأن عذتها أربعة أشهر 
وعشرٌ. وقال غيره: معنى قوله: #وَصِيَةً أي من الله تعالى تجب على النساء بعد وفاة 
الزوج بلزوم البيت سنةء ثم تُسخ. 

قال القرطبيَ: ما ذكره الطبريّ عن مجاهد صحيحٌ ثابتٌ» خرّج البخاريّ» قال: 
حدثنا إسحاق» قال: حذثنا روء قال: حدثنا شِبْلُء عن ابن أبي تُجيح» عن 
مجاهد: ولس يورت ونح ودرو أَنْوبا»» قال: كانت هذه العدةٌ تَعبَدُ عند 
أهل زوجها واجبة» فأنزل الله : « ويي پووت نڪمم ودر زوا وَصِيّةُ 
رجهم مَتَددًا إلى الول ع إخراج کان عرَجْنَ كلا جتاع ْم في ما ت ف 
اهرك من مَعْرُونُ». قال: جعل الله لها تمامّ السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة 
وصية» إن شاءت سكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت» وهو قول الله تعالى: 

ع لحرا إن عَرَجْنَ فلا جتاع عَلكُمْ4. إلا أن القول الأول أظهر؛ لقوله 
تلك : «إنما هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكنّ في الجاهليّة ترمي بالبعرة 
عند رأس الحول. . .» الحديث. وهذا إخبار منه ية عن حالة المتوفى عنهِنّ 
أزواجهنَ قبل ورود الشرع» فلما جاء الإسلام أمرهنّ الله تعالى بملازمة البيوت 
حولاء ثم سخ بالأربعة الأشهر والعشر. هذا -مع وضوحه في السنة الثابتة 
المنقولة بأخبار الآحاد- إجماعٌ من علماء المسلمين» لا خلاف فيه. قاله أبو عمرء 
قال : وكذلك سائر الآية» فقوله عز وجل: «وَآلْدِنَ ووت هِنِكمْ وَيْدُرُونَ اروب 
وَصِيّةٌ رجهم مَتَنمًا إلى الْحَوْلٍ عي حراج منسوح كله عند جهور العلماءء ثم 
تسخ الوصيّة بالسكنى للزوجات في الحول. إلا روايةٌ شَلةٌ مهجورةً عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد» لم يتاع عليهاء ولا قال بها فيما زاد على الأربعة الأشهر 
والعشر أحدٌ من علماء المسلمين» من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم فيما 
علمت. وقد روى ابن جريج عن مجاهد مثل ما عليه الناس. . فانعقد الإجاع» 


وارتفع الخلاف» وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى0 . 
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وهو بحث نفيسٌ جدا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب4. 


+ يي ين 


5 دة الْمتَنَى عَنّْهَا وُوْجُهَا مِنْ 


2 َأَتِيهَا الْخَبَرُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي أشار إليه المصتف رحمه الله تعالى من أن 
عة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبرء لا من يوم الوفاة قول لبعض أهل العلم» 
والأكثرون على خلافه» وهو الصحيح» كما سنحققه في المسألة الآتية قريبّاء إن شاء 
الله تعالى . والله تعالى أعلم الوا 

4" (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بن مَنْصور» قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِء عَنْ سُفْيَانَ» عَنْ 
سَعْدٍ ن إِسْحَاقَ قَالَ: خداتي رت ل كت قَالَتْ: حَدَّننِي فُرَْعَةُ بث مَالِكِ 
أت بي سَعِيدٍ اْخُدرِي» قَالَتْ : توي زوجي القَدُوم قَأَنَبتُ الي يكل فَذَكَرْتٌ لَه أن 
دَارَنَا شَاسِعَةٌ كَأَذْنَّ لَهَاء ثم دَعَاهَاء كقَال: «امكثي في بيتك أزَيعَة أشور پر وَعَشْرّاء ا 
بلع اكناب َجَلَّهُ ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسحاق بن منصور» : هو الكوسج الحافظ 
المروزيٌ. و«عبد الرحمن» : هو ابن مهديٌ. و«سفيان» : هو الثوري. 

وقوله: «بالقدوم» بتخفيف الدال» وتشديدهاء تقدّم أنه اسم موضع. ووقوله: 
«توفي» لا تنافي بينه وبين ما تقدّم أنه قُتل» لأن من قُتل» فقد توفاه اللّه تعالى بانقضاء 
أجله. وقوله: «أن دارنا شاسعة» بفتح همزة «أنْ» ؛ لوقوعها مفعولا به ل «ذكرثُ». 
و«الشاسعة» : البعيدة. 

قال السنديٌ رحمه الله تعالى : لا دلالة لهذا الحديث على أن العدّة من وقت وصول 
الخبر» دون الموتء إلا أن يقال: الأمر يدل على أن المذة تُعتبر من وقت الأمرء لا من 
وقت الموت» لكن يرد عليه أن الأمر كان بعد وقت الخبرء فإن اعتذر عنه باتحاد اليوم» 
يقال: يجوز أن يكون ذلك اليوم يوم الموت أيضًاء ولا مانع عقلا من ذلك على أنه لا 
دلالة للفظ الحديث على اتحاد يوم الخبرء ويوم الأمرء فليتأمَل . انتهى 


1- (عِدَهٌ المُتَوقى عَنْهَا زَوْجُهَا ِن. .. - حديث رقم ۲٥۵۹‏ 


والحديث صحيحٌ › وقد سبق شرحه» وبيان مسائله قبل باب» وأتكلم هنا على ما 
ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» فأقول: 

[مسألة) : في اختلاف أهل العلم في ابتداء عدة المرأة» هل هو من يوم الوفاة 
والطلاق» أو من يوم علمها بذلك: 

قال أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى: واختلفوا فى المرأة يبلغها وفاة زوجهاء . 
أو طلاقه, فقالت طائفة : العدة في الطلاق دالوفاة ,من يوم يموت» أو يطلق: هذا قول 
ابن عمر» ران و وار بن عباس . وبه قال مسروق» وعطاء» وجماعة من التابعين . 
وإليه ذهب الف والشافعئّ» وأحمد» وإسحاق» وأبو عبيد » والثوريّ» وأبو ثور» 
وأصحاب الرأي» وابن المنذر. 

وفيه قول ثانِ» وهو أن عذتها من يوم يبلغها الخبر. روي هذا القول عن عليّ» وبه 
قال الحسن البصريّ. وقتادة» وعطاء الخراسانيّ وجلاس بن عمرو. 

وقال سعيد بن المسيّب» وعمر بن عبد العزيز: الملا ل ب بر ات 
أو طَلقّة؟ وإن لم تقم بينة› فمن يوم يأتيها الخبر. والصحيح الأول؛ لأنه تعالى علق 
العدّة بالوفاة» أو الطلاق؛ ولأنها لو علمت بموته» فتركت الإحداد انقضت العدّة» فإذا 
RE SEE‏ فهو أهون. ألا ترى أن الصغيرة تنقضى عذتهاء ولا إحداد عليها. 
وأيضا فقد أجمع العلماء على أنها لو كانت حاملاء لا تعلم طلاق الزوج»› أو وفاته» ثم 
وضعت حملها أن عذتها منقضيةٌ ) ولا فرق بين هذه المسألة وبين المسألة المختلف 
فيها. 

ووجه من قال بالعدة من يوم يبلغها الخبر أن العذة عبادة بترك الزينة» وذلك لا يصخ 
إلا بقصد ونيّة» والقصد لا يكون إلا بعد العلم راك اعم . انتهى كلام القرطبيّ رحمه 
الله ا 

ال عن الستداي صخري اتات رلك لاود لمزم 
الوفاة» والطلاق» لا من يوم بلوغ 0 كما صححه القرطبيّ» وبيّن 
وجهه في كلامه السابق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


01 
أئيت). 
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YA > 


۳- (تَرْكُ الزّيئة لِلْحَادّةِ الْمُسْلِمَةٍ 


دون نّ الْمَهُودَِة: وَالنََصْرَانِيَة) 


- (أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِتُ بن مشكينء قِرَاءَةَ عَلَيه -وَأَنَا أسْمَعْ- 
وَاللّفْظ لَه كَالَ: تا إن ااسم» عَْ مَالِكِ» عَن عبد الله : ن أبي بَكْرِء عَنْ حُمَيدٍ بن 
الع عَنْ رتب بِنْتِ أبي نل أا أختر رنه لِه الْأَحَادِيث اللائّة : قَالَتْ رَيْكَبُ: 
32 تُ عَلَى أَمْ حَبِيبَةٌ: روج الب کل جين توفي أَبُواء پو سْفِْانَ بْنُ حَرْب» فُدَعَتْ 
م حَبيبَةَ بطيب » هئ ينه جَارِيَة ثم مث يعَارِضَيهَاء ثم قَالَثْ : الله ما لي بالطيب 
مِنْ اة غبِرَ اي سَمِعْتٌُ رَسُولَ الله کل كَالَ: «لا جل لإمْرَأَقٍ» ُؤْمِنُ بالل 4 اليم 
الآخر» تَحَدُ عَلَى ميت قوق ثَلَاثِ ريال إلا عَلَى رَّوْجء أَرْبَعَة أشهر هر وَعَشرًا. 

قَالَتْ رَيِتَبُ: م لث عَلَى ريب بنتِ جخْضٍ» جين وني أَحوهَاء وَقَذْ دَعَتْ 
بطيب » ومست هله ثم قَالْث : وَاللّهِ ما لي بالطيب مِنْ حَاجَ عير اي سَمِعْتُ رَسُولَ 
الله کا يَقُولُ عَلَى امنب : دلا جل لامرأق تؤْمِنْ بالله وَاليْم الآخِرِء يد عَلَى مَيتِء 
فَوْقّ ثلاث لَيَالِء إا عَلَى رَوْج» زب أشهُر وَعَشْرًا) . 

وَقَالَتْ رَيْكَبُ : سمغت ام سَلْمَة ؛ تَقُولٌ: خاءت امراف إلى رَسُولٍ الله يك قَقَالَتْ: 
. يا رَسُولَ الله إِنْ انتتي توفي عَنْهَا رَوَجُهاء وَقَدٍ اشک عَيْئَهَاء أَنَأَكْحُنُهَا؟. قال رَسُولَ 
الله كله : «لا»ى 3 م ال: نما هي أَرَْعَة أشهُر وَعَشْرَاء وَقَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنٌ في 
اْجَاهِلِئَة» تمي بِالْبَعْرَةٍ عِنْدَ رأ الْحَوْلِ» -قَالَ حْمَيدٌ: فَقْلتٌ لِرَيئَبَ : وَمَا تَرْمِي بالبَعْرَةٍ 
عِنْدَ راس الْحَوْلٍ؟» قَالَتْ رَيكَبُ : : کائت الْمَرَْةٌ إذَا توفي عَنْهَا رَوْجهَاء دَخَلَتْ حفشاء 
ليست شر نهايهاء ولم تقس طينا ولاشيقاء حتى تعر يجا سلةء ر توت بدالة + ا 
أو شَاقٍ أَوْ طیر» قَتَفْمَض به فقَلْمَا تفتض بِشَيْء ) إل مات ثم حرج تغط بَغْرَة 
رمي اء وتُرلجعْ بعد ما شاءَث» مِنْ طِيب» أو غير . 

َال مَالِكُ : تَفْنَضُ : : تَمْسَحُ بده في حَدِيتِ مُحَمدِ: قَالَ مَالك: الْحِفْسٌ الخُصّ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

/١9 ]11[ (محمد بن سلمة) المراديّ الجمليّ» أبو الحارث المصريّ» ثقة ثبت‎ -١ 
۰ 

؟- (الحارث بن مسكين) الأمويّ مولاهم» أبو عمرو المصريّ القاضي» ثقة فقيه 
[1۰] ۹/۹4 . 


۳- (بَرَك الزينة للْحَادَةِ الْمُسْلِمَةِ» . . . - حديث رقم ٠٠۹۰‏ 


YAo 


۳- (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعُتَقِىَ المصريٌ» ثقة فقيهء من كبار 7٠١ /١9]1١[‏ . 

. ۷/۷ ]۷[ (مالك) بن أنس الإمام الحجة الثبت المدنيّ‎ -٤ 

ه- (عبد الله بن أبي بكر) محمد بن عمرو بن حزم -بفتح المهملة» وسكون الزاي- 
الأنصاريٌ المدنئّ القاضىي» ثقة [0] ١5/1١١4‏ . 

5- (حميد 7 نافع) اسار أبو أفلح المدنيّ» ثقة [۳] ۳۳۲/٥۳‏ . 

- (زينب بنت سلمة) رضي الله تعالى عنه تقدّمت قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف مضه . ومنها: أن رجال رجال الصحيح غير شيخه 
الحارث» فتفرد به هو وأبو داود. ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين من مالك» ومن قبله 
مصريون. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي: عبد الله بن أبي بكر عن حُمَيد. واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ رَيِنَبَ بِنْتِ أبي سَلَمَةَ) عبد الله بن عبد الأسد المخزوميّى الصحابيّة» وهي بنت أم 
سلمة زوج النبي ياء وهي ربيبة النبيّ يكوه وزعم ابن التين أنها لا رواية لها عن رسول الله 
یو كذا قال . وقد أخرج لها مسلم حديثها : : كان اسمي برّةء فسمّاني رسول الله َل 
يني الجعدية: وأخرج لها البخاري حديئ2©"0. (أَمَا أ 0 الْأَحَادِيثْ 
الا التي بتنتها له حيث فال و: ِتَبُ) رضي اللّه تعالى عنها (دَخَلْتُ عَلَى اَم > حَبِيبَة) رملة 
نت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم رزج الي پگ جين توي أبُوها أب سُفْهَائٌ) صخر 
(بْنْ خزب) مله 2 مات سنة (7اه) عند الجمهور. وقيل : سنة ثلاث. ووقع عند 
البخاريّ في «الجنائز» من رواية ابن عُيينة : «لَّمَا جاء نعي أبي سفيان من الشام» . 

قال الحافظ : وفيه نظر؛ لأنه مات بالمدينةء بلا خلاف بين أهل الأخبار» ولم أر في 


)١(‏ وهو ما أخرجه البخاريّ في «المناقب» » ونصه: 
5 حدثنا موسي» حدثنا عبدالواحد» حدثنا كليب» حدثتني ربيبة النبي وء وأظنها زينب» 
قالت : نبى رسول الله يكن عن الدباء» والحنتم» > والنقير» والمزفت» وقلت لها: أخبريني النبي 
کا ممن كان» من مضر كان؟ قالت: فممن كان إلا من مضر؟ » كان من ولد النضر بن 
۱- حدثنا قيس بن حفص » حدثنا عبدالواحد» حدثنا كليب بن وائل» قال: حدثتنى ربيبة 
النبي ككل زيلب بنت أبي سلمة» قال: قلت لها: أرأيت النبي ا أكان من مضرء قالت : 
فممن كان إلا من مضرهء من بني النضر بن كنانة . 

(؟) «فتح» 508/٠١‏ «كتاب الطلاق» . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاقٍ 


شيء من طرق هذا الحديث تقييده بذلك» إلا في رواية ابن عيينة هذه» وأظئّها وهّمًا. وكنت 
أن أنه دق مه لظ ١ابن‏ "أن الذي جاء نميه من الشاء»,وآة جريبة في الشياة هر أخرها 
يزيد بن أبي سفيان الذي كان أميرًا على الشام» لكن رواه البخاريّ في «العدد» من طريق 
مالك» ومن طريق سفيان الثوريّ» كلاهما عن عبد الله بن ¿ أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن 
حميد بن نافع بلفظ : «حين توفي عنها أبوهاء أبو سفيان بن حرب»» فظهر أنه لم يسقط منه 
شيء ) ولم يقل واحد منهما «من الشام». وكذا أخرجه ابن سعد في ترجمة أم حبيبة» من 
طريق صفيّة بنت أبي غبيد» عنها. ثم وجدت الحديث في «مسند ابن أبي شيبة»» قال: 
«حدثنا وكيع » حدثنا شعبة» عن حُميد بن نافع -ولفظه : جاء نعي أخي أم حبيبة» أو حميم 
لهاء فدعت بصفرة» فلطخت به ذراعيها». وكذا رواه الدارميّ عن هاشم بن القاسم» عن 
شعبة» لكن بلفظ : «أن أخّا لأم حبيبة مات» أو حميمًا لها؛. ورواه أحمد عن حجاج؛ 
ومحمد بن جعفر جميعًاء عن شعبة» بلفظ : «أن حميمًا لها مات»» من غير ترذد» وإطلاق 
الحميم على الأخ أقرب من إطلاقه على الأب» فقوي الظنّ عند هذا أن القصّة تعدّدت 
لزينب مع أمّ حبيبة عند وفاة أخيها يزيد» ثم عند وفاة أبيها أبي سفيان؛ ا 
انتهى (فَدَعَتْ م حبِيبَة بطيب) أي طلبت طيبًا. زاد في رواية «الموطإ» : «وفيه صفرة 
خلوق› أو غيره» (قَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَة) بالنصب» قال الحافظ : لم أعرف اسمها (ثُمّ مَس 
ِعَارِضَيهَا) أي جانبي وجههاء وجعل العارضين ما سحين تَجوَرَاء والظاهر أا جعلت 
الطيب في يديهاء ومسحتها بعارضيهاء: والباء للإلصاق» أو الاستعانة» ومسح يتعدى 
بنفسه» وبالباء» تقول: مسحت برأسي» ومسحت رأسي . وفي «الإكمال» : قال ابن 
دريد: العارضان صفحتا العنق» وما بعده الأسنان. وفي «كتاب العين» : عارضة الوجه: ما 
يبدو منه» ومبسما الوجه والثنايا. والمراد هنا الأول. وفي «المفهم» : العوارض: ما بعد 
yS‏ ل لض 
للشيء بما كان من سببه . قاله الزرقانت” 

لل اث أ حبية رضي الله تعالى عنها (وَل تا لي بالطيبٍ بن حاب جَةِ) «من» 
زائدة» وفي رواية: «حاجةً» (غَيِرَ أي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل قَالَ) وفي رواية : «يقول» 
(لَا يَجِلُ) نفي بمعنى النهي » للتأكيد. واسئدل به على تحريم الإحداد على غير الزوج» 
وهو واضحٌ» وعلى وجوب الإحداد المدّة المذكورة على الزوج. واستُشكل بأن 


. ۲۳۱-۲۳۰ /۳ «شرح الزرقاني على الموطل؛‎ )١( 


. “71- (ترك الرّيئةٍ لِلْحَادَةَ الْمُسْلِمَةِ» . . . - حديث رقم ٠٠٠١‏ 


۷ کے 


الاستثناء وقع بعد النفي» فيدل على الحل فوق الثلاث على الزوج» لا على الوجوب. 
وأجيب بأن الوجوب استُفيد من دليل آخر» كالإجماع. ورد بأن المنقول عن الحسن 
البصريّ أن الإحداد لا يجب. أخرجه ابن أبي شيبة» ونقل الخلال بسنده عن أحمدء 
عن هُشيم» عن داود» عن الشعبيّ» أنه كان لا يعرف الإحداد. قال أحمد: ما كان 
بالعراق أشد تبحرًا من هذين -يعني الحسن والشعبيّ- قال: وخفي ذلك عليهما انتهى . 
ومخالفتهما لا تقدح في الاحتجاج» وإن كان فيها رذ على من اذعى الإجماع» وفي أثر 
الشعبيَّ تعقّبٌ على ابن المنذر» حيث نفى الخلاف فى المسألة» إلا عن الحسن. 

وأيضًا فحايث التي شكت يها دوهي قالنف أحاديت اليا دال على الزجوب: 
وإلا لم يمنع التداوي المباح . 

وأجيب أيضًا بأن السياق يدل على الوجوب» فإن كل ما منع منه إذا دل دلي على 
جوازه كان ذلك الدليل دانًا بعينه على الوجوب» كالختان» والزيادة على الركوع في 
الكسوف. ونحو ذلك. قاله في «الفتح». 

(لامْرَأة) تمسّك بمفهومه الحنفيّة» فقالوا: لا يجب الإحداد على الصغيرة» وذهب 
الجمهور إلى وجوب الإحداد عليهاء كما تجب العدّة» وأجابوا عن التقييد بالمرأة أنه خرج 
مخرج الغالب» وعن كونها غير مكلفة لأن الولي هو المخاطب بمنعها مما تمنع منه 
المعتدة» ودخل في عموم قوله: «امرأة» المدخول بهاء وغير المدخول بها حرّة كانت» أو 
أمة» ولو كانت مبعضةء أو مكاتبة» أو أم ولد إذا توفي عنها زوجهاء لا سيّدها لتقييده في 
الخبرء خلافا للحنفيّة (تُؤِيِنْ الله وَالْيَوْم الآخر) هذا محل الاستدلال للمصتف رحمه الله 
تعالى على ما ترجم له» وهو ترك الزينة لأحادة المسلمة» دون اليهوديّة والنصرانيّة» وبه قال 
الحنفيّة» وبعض المالكية» وأبو ثور؛ وذلك لتقييده بالإيمان» وأجاب الجمهور بأنه ذكر 
تأكيدًا للمبالغة في الزجرء فلا مفهوم له» كما يقال: هذا طريق المسلمين» وقد يسلكه 
غيرهم. وأيضا فالإحداد من حق الزوج» وهو ملتحق بالعدة في حفظ النسب» فتدخل 
الكافرة في ذلك بالمعنى كما دخل الكافر في النهي عن السوم على سوم أخيه» ولأنه حقّ 
للزوجية» فأشبه النفقة والسكنى» ونقل السبكيّ في فتاويه عن بعضهم أن الذميّة داخلة في 
قوله: «تؤمن بالله؛ واليوم الآخر»» ورد على قائله» وبيّن فساد شبهته» فأجاد. وقال 
النوويّ : قيد بوصف الإيمان؛ لأن المتصف به هو الذي ينقاد للشرع» قال ابن دقيق العيد : 
والأول أولى. وفي رواية عند المالكيّة أن الذمَيّة المتوفى عنها تعتدٌ بالأقراء. قال ابن 
العربيّ : هو قول من قال: لا إحداد عليها" . 


. ۰ «فتح»‎ )١( 
. 509/1٠١ (؟) «فتح»‎ 


شرح سنن النسائى - كاب الطلاق 
س ٣۸۸‏ س کے 


(تحد) بضم أوله» من الإحدادء» وبفتحهء من الحدّ. وهو على حذف «أن» 
المصدرية» ورفع الفعل» وهو مقيس» وهو في تأويل المصدر فاعل «يحل»» أي لا 
يحل لها الإحداد (عَلَى مَيِتِ) استدل به لمن قال : لا إحداد على امرأة المفقود؛ لأنه لم 
تتحقّق وفاتهء خلافا للمالكية (فؤقٌ ثلاث لَيَالٍ) قال ابن بطال: أباح الشارع للمرأة أن 
تحذ على غير الزوج ثلاثة أيام؛ لما يغلب من لَْعة الحزنء ويِبِجمْ من أليم الوجدء 
وليس واجبًا؛ للاتفاق على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه في تلك الحالة 
إلا عَلَى رذج) أذ من هذا الحصر أن لا يُزاد على الثلاث في غير الزوج أبَا كان أو 
غيره » وأما ما أخرجه أبو داود فى «المراسيل» من رواية عمرو بن شعيب «أن النبن كيار 
رخص لرا أن د على اها سبعة أيامء -وعلى من سواه ثلاثة آيام»» فلو صخ لكان 
خصوص الأب يخرج من هذا العموم» لكنه مرسل» أو معضل؛ لأن جل رواية عمرو 
ابن شعيب عن التابعين» ولم يرو عن أحد من الصحابة» إلا الشيء اليسير عن بعض 
صغار الصحابة» ووهم بعض الشَرَاح»› فتعقّب أبا داود تخريجه في «المراسيل»» فقال: 
عمرو بن شعيب ليس تابعيّاء فلا يخرّج حديثه في المراسيل. وهذا التعمّب مردود لما 
سبق؛ ولاحتمال أن يكون أبو داود كان لا يخصٌ المراسيل برواية التابعيّ» كما هو 
منقول عن غيره أيضا . 

واسيُدلَ به للأصخ عند الشافعيّة في أن لا إحداد على المطلقةء فأما الرجعيّة» فلا 
إحداد عليها إجماعًاء وإنما الاختلاف فى البائن» فقال الجمهور: لا إحداد عليها. 
وقالت الحنفيّة» وأبو عُبيدء وأبو ثور: عليها الإحداد؛ قياسًا على المتوقى عنهاء وبه 
قال بعض الشافعيّة » والمالكية . 

واحتج الأولون بأن الإحداد شرع لأن تركه من التطيب» واللبس» والتزيّن» يدعو 
إلى الجماع» فمُنعت المرأة منه زجرًا لها عن ذلك» فكان ذلك ظاهرًا في حق الميت؛ 
لأنه يمنعه الموت عن منع المعتذة منه عن التزويج» ولا تراعيه هي )2 ولا تخاف منه» 
بخلاف المطلق الحيّ في كل ذلك ومن تم وجبت العذة على كل متوفى عنهاء وإن لم 
تكن مدخولًا بباء بخلاف المطلّقة قبل الدخول» فلا إحداد عليها اتفاقاء وبأن المطلقة 
البائن يمكنها العود إلى الزوج بعينه بعقد جديد. 

وتُعْفّبِ بأن الملاعنة لا إحداد عليها. وأجيب بأن تركه لفقدان الزوج بعينه» لا 
لفقدان الزوجيّة . 

واستّدل به على جواز الإحداد على غير الزوج من قريب ونحوه ثلاث ليال» فما 
دوماء وتحريمه فيما زاد عليهاء وكأن هذا 0 بيح لأجل حظ النفس» ومراعاتماء 


۴۳- (ترك الريئة لِلِحَادَةِ المُسْلِمَةِ» . . . - حديث رقم ٠٠٠٦١‏ 


۹ لمح 
وغلبة الطباع البشريّة» ولهذا تناولت أمّ حبيبة» وزينب بنت جحش رضي الله تعالى 
عنهما الطيب؛ لتخرجا عن عُهدة الإحداد» وصرّحت كل منهما بأنها لم تتطيّب لحاجة» 
افا إلى أن آثار الحزن باقيةٌ عندهماء لكنهما لم يسعهما إلا امتثال الأمر. 

(أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًَا) قال القرطبى : «أربعة» منصوب على الظرف» والعامل فيه 
«تحد»» و«اعشرًا) معطوف عليه . اتی *. 

وقال الطيبيّ: الاستثناء في قوله: «إلا على زوج» متصل» إذا جعل قوله: «أربعة 
أشهر» منصوبًا بمقذرء بيانًا لقوله: «فوق ثلاث»» أي أعني» أو أذكرء فهو من باب 
قوله : «ما اخترت إلا منكم رفيقًا؛ لكون ما بعد «إلا» شيئين» فيقدم المفسّرء أعني 
«أربعة أشهر» على الاستثناء» تقديره: لا المراةا عل ق أعني أربعة 
أشهرء إلا على زوج. أو من قولك: ما ضرب أحدٌ أحدًا إلا زيدٌ عمرًا. وإذا جُعل 
معمولا ل «تحد» مضمرّاء كان منقطعًاء فالتقدير: لا تحدٌ امرأة على ميت» فوق ثلاث» 
لكن تح على زوج أربعة أشهر انتهى”") 

قيل: الحكمة في كونه أربعة أشهر وعشرًا أن الولد يتكامل تخليقه؛ وتنفخ فيه الروح 
بعد مضي مائة وعشرين يوماء» ا أشهر بنقصان الأهلّة فجبر الكسر 
إلى العقد على طريق الاحتياط . وذَّكرَ العشر مؤْدّنًا؛ لإرادة الليالي» والمراد مع أيامها 
عند الجمهورء فلا تحلّ حتى تدخل الليلة الحادية عشرة. وعن ا وبعض 
السلف : تنقضي بمضي الليالي العشر بعد مضيّ الأشهرء وتحل في أول اليوم العاشر. 

واسكينيتث ستئنيت الحامل كما تقذم شرح حالها في الكلام على حذيث سبيحة بنت الحارث 
الأسلميّة رضي الله تعالى عنها. وقد ورد في حديث قوي الإسنادء أخرجه أحمد» 
وصححه ابن حبّان» عن أسفاء يقت عُميين :رض الله تغالى عنهاء قالت: «دخل عليّ 
رسول الله َة اليوم الثالث من قتل جعفر بن أبي طالب» فقال: لا تحڏي بعد يومك 
هذا»» لفظ أحمدء وفي رواية له ولابن حبّان» والطحاويّ: «لَمَا ار آنانا 
رسول الله كد فقال: تَسَلَبِي ثلانّاء ثم اصنعي ما شئت». قال الحافظ العراقيَ في 
اشرح الترمذي» E:‏ ييف إلا علا على N‏ عله يعد لبر اليد لا 
أسماء بنت عغميس» كانت زوج جعفر بن أبي طالب بالاتفاق» وهي والدة أولاده: 
عبد اللّهء ومحمد» وعون» وغیرهم› قال : i‏ ظاهر النهي أن الإحداد لا يجوز. 

وأجاب بأن هذا الحديث شاد مخالفٌ للأحاديث الصحيحة» وقد أجمعوا على 


. A / «المفهم»‎ ()۱( 


. ۳٠١ /٦ «شرح المشكاة»‎ )۲( 


شرح سنن النسائر - كات الطلاق 
سحب ۹۰ ت جضت 


خلافه . قال: ويحتمل أن يقال: إن جعفرًا قُتل شهيدّاء والشهداء أحياء عند ريم قال: 
وهذا ضعيف؛ لأنه لم يرد في حقٌ غير جعفرء من الشهداء» ممن فطع بأنهم شهداءء 
كما قُطع لجعفر» كحمزة بن عبد المطلب عمه» وكعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر 
انتهى كلام العراقيّ» ملخصًا. 

وأجاب الطحاويّ بأنه منسوخ» وأن الإحداد كان على المعتدة في بعض عدذتها في 
وقتء ثم أمرت بالإحداد أربعة أشهر وعشرّاء ثم ساق أحاديث الباب» وليس فيها ما 
يدل على ما ادعاه من النسخ» لكنه يُكثر من ادعاء النسخ بالاحتمال» فجرى على 
عادته» ويحتمل وراء ذلك أجوبة أخرى: 

[أحدها]: أن يكون المراد بالإحداد المقيّد بالثلاث قدرًا زائدًا على الإحداد المعروف 
فعلته أسماء مبالغة فى حزنها على جعفرء فنهاها عن ذلك بعد الثلاث . 

[ثانيها]: آنا كانت حاملا: فوضعت بعد ثلاث» فانقضت العدّة فنهاها بعدها عن 
الإحدادء ولا يمنع ذلك قوله في الرواية الأخرى: «ثلاثا» ؛ لأنه يحمل على أنه َكل 
اطلع على أن عدّتها تنقضي عند الثلاث. 

[ثالثها]: لعله كان أبانها بالطلاق قبل استشهاده» فلم يكن عليها إحداد. 

[رابعها]: أن البيهقيّ أَعَلَ الحديث بالانقطاع» فقال: لم يثبت سماع عبد الله بن 
شداد من أسماء. وهذا تعليل مدفوع. فقد صححه أحمدء لكنه قال: إنه مخالف 
للأحاديث الصحيحة في الإحداد. 

وهو مصير منه إلى أنه يُعلّه بالشذوذ. وذكر الأثرم أن أحمد سّئل عن حديث حنظلة» 
عن سالمء عن ابن عمرء رفعه: «لا إحداد فوق ثلاث» ؟. فقال: هذا منكرء 
والمعروف عن ابن عمر من رأيه انتهى. 

وهذا يحتمل أن يكون لغير المرأة المعتدّة» فلا نكارة فيه» بخلاف حديث أسماء. 
واللّه أعلم . 

وأغرب ابن حبّان» فساق الحديث بلفظ: «تسلمي» بالميم» بدل الموخدة» وفسّره 
بأنه أمرها بالتسليم لأمر اللّهء ولا مفهوم لتقييدها بالثلاث» بل الحكمة فيه كون القلق 
يكون في ابتداء الأمر أشدّء فلذلك قيّدها بالثلاث. هذا معنى كلامه» فصخف الكلمة» 
وتكلف لتأويلها. وقد وقع في رواية البيهقيّ وغيره: «فأمرني رسول الله اة أن أتسلّب 
ثلانًا»» فتبيّن خطؤه. قاله في «الفتح»”"" . 
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؟- ريرك الريئة لِلْحَادَة المُسْلِمَةِ» . . . - حديث رقم ٠٠۹۰‏ 


(كَالَث رَيِنَبُ) رضي اللّه تعالى عنهاء بالسند السابق» وهذا هو الحديث الثاني (ثُمْ 
دَخَلْتُ عَلَى رَينَبّ بنتِ جَخش) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. قال في «الفتح» : 
وظاهره أن هذه القضّة وقعت بعد قضّة أم حبيبة رضي الله تعالى عنهاء ولا يصح ذلك 
إلا إن قلنا بالتعذد» ويكون ذلك عقب وفاة يزيد بن أبي سفيان؛ لأن وفاته سنة ثمان 
عشرة» أو تسع عشرة» ولا يصح أن يكون ذلك عند وفاة أبيه ؛ لأن زينب بنت جحش 
ماتت قبل أبي سفيان بأكثر من عشر سنين» على الصحيح المشهور عند أهل العلم 
بالأخبار» فيُحمل على أنها لم ترد ترتيب الوقائع» وإنما أرادت ترتيب الأخبار. وقد وقع 
في رواية أبي داود بلفظ : «ودخلت»» وذلك لا يقتضي الترتيب . واللّه أعلم انتهى”"» 
(جِين ُوْنّي أَحُوهَا) قال الحافظ رحمه اللّه تعالى “لماعتن من المراة هكم لأن لزينب 
ثلاثة إخوة: عبد اللّه» وعبد» بغير إضافة» وعبيداللّه بالتصغيرء فأما الكبير» فاستّشهد 
بأحد» وكانت زينب إذ ذاك صغيرة جدًا؛ لأن أباها أبا سلمة مات بعد بدر» وتزوج النبيّ 
يك أمهاء أم سلمة» وهي صغيرة ترضع» فقد ثبت أن أمها حلت من أبي سلمة بوضع 
زينب هذه» فانتفى أن يكون هو المراد هناء وإن كان وقع في كثير من «الموطآت» 
بلفظ : «حين توفي أخوها عبد اللّه»» كما أخرجه الدارقطنيّ من طريق ابن وهب وغيره 
عن مالك . وأما عبدٌ بغير إضافة» فيُعرف بأبى حميد» وكان شاعرًا أعمى» وعاش إلى 
خلافة عمر ل . وقد جزم ابن إسحاق وغيره من أهل العلم بالأخبار بأنه مات بعد 
أخته زينب بسنة. وروى ابن سعد في ترجمتها في «الطبقات» من وجهين أن أبا حميد 
المذكور حضر جنازة زينب مع عمر كيه »> وحكي عنه مراجعة له بسببهاء وإن كان في 
إسنادهما الواقديٌ» لكن يُستشهد به فى مثل هذاء فانتفى أن يكون هذا الأخير المراد. 

وأما عُبيدالله المصفّْرء فأسلم قديمًاء وهاجر بزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان إلى 
الحبشة» ثم تنصّر هناك» ومات» فتزوج النبيّ بي بعده أم حبيبة» فهذا يحتمل أن يكون 
هو المراد؛ لأن زينب بنت أبي سلمة عند ما جاء الخبر بوفاة عبيدالله» كانت في سنّ من 
تفسيظ» نولا مالع أن رة الجر على ده الكائز ولا يتما ااا تيوه م 
ولعلَ الرواية التي في «الموطإ» «حين توفي أخوها عبد الله كانت بالتصغير» فلم 
يُضبطها الكاتب. واللّه أعلم. . 

ويعكر على هذا قول من قال: إن عُبيدالله مات بأرض الحبشة» فتزوّج النبئ كك أم 
حبيبة » فإن ظاهرها أن تزويجها كان بعد موت عُبيداللّه» وتزويجها وقع بأرض الحبشة» 
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شرح سنن النسائ - كِتَابُ الطلّاق 
ضح ۲۹۲ الاسم > اسم کے 


وقبل أن : تسمع النهي . وأيضًا ففي السياق: «ثم دخلت على زينب» بعد قولها: «دخلت 
0 وهو ظاهر في أن ذلك كان بعد موت قريب زينب بنت جحش 
المذكورء وهو بعد مجيء أم حبيبة من الحبشة بمدّة طويلة» فإن لم يكن هذا الظنْ هو 
الواقع احتمل أن يكون أخا لزينب بنت جحش من أمهاء أو من الرضاعة» أو يرجح ما 
حكاه ابن عبد البرّ وغيره من أن زينب بنت أبي سلمة وُلدت بأرض الحبشة» فإن مقتضى 
ذلك أن يكون لها عند وفاة عبد الله جحش أربع سنين» ومثلها يَضبط في مثلها. والله 
أعلم . قاله في «الفتح)"'". 

(وَقَدْ دَعَثْ بطيب» وَمَسَتْ مِنْهُ) وفي رواية «به» أي شيئا من جسدها (ثُمْ قَالَتْ : وَاللّه) 
وفي رواية : ١أما‏ واللّه (ما لي بالطيب ين حَاجَة) وفي رواية بحذف «من؛ (عَيِرَ ي سَمِغْتُ 
رَسُولَ الله يلق به يَقُولُ عَلَى الْمِثْبْرِ : ا جل لامر يمن بالل اليم الآخِرٍ) تقدّم أن هذا 
هو محل استدلال المصئف على أنه لا إحداد على غير المسلمة» والجمهور على خلافه 
(حجَد) تقدّم على أنه على تقدير حرف مصدريّ» وهوفي تأويل المصدر فاعل «يحل (عَلَى 
ميٽ › قَوْقَ ثلاث لَيَال» إلا عَلَى رَْج) أي فتحد عليه (أرْبََة بَعََ اَذ شهُر وَعَشْرَا) أي أيامهاء عند 
الجمهورء وقيل عشر ليال» وقد تقدّم تفصيل الخلاف في ذلك . 

(وَقَالَتْ رَيْئَبُ) بالسند السابق» وهذا هو الحديث الثالث (سَمِعْتٌ م سَلَْمَةَ) أي أمها 
أم المؤمنين هند بنت أبي أميّة المخزوميّة رضي الله تعالى عنهما (تَقُولُ: جَاءَتِ مراي 
زاد في رواية الليث» عن حميد بن نافع الآتية بعد ثلاثة أبواب: «جاءت امرأة من 
قريش»» وسمّاها ابن وهب في «موطئه»ء وأخرجه إسماعيل القاضي في «أحكامه» 
عاتكة بنت نعيم بن عبد الله أخرجه ابن وهب : «عن أبي الأسود النوفليّ› عن القاسم 
ابن محمد» عن زينب» عن أمهاء أم سلمة» أن عاتكة بنت تُعيم بن عبد الله أتت 
تستفتي رسول الله ية فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وكانت تحت المغيرة 
المخزوميّ» وهي تحدّء وتشتكي عينها. . .» الحديث. وهكذا أخرجه الطبرانيّ من 
رواية عمران بن هارون الرمليّ» عن ابن لهيعة لكنه» قال: «بنت نُعيمٍ)» ولم يسمّها. 
وأخرجه ابن منده في «المعرفة» من طريق عثمان بن صالح «عن عبد الله بن عُقبة» عن 
محمد بن عبد الرحمن» عن حميد بن نافع» عن زينب» عن أمهاء عن عاتكة بنت 
تُعيم» أخت عبد الله بن نعيم» جاءت إلى رسول الله بل فقالت: إن ابنتها توفي 
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زوجها. . .» الحديث. وعبد الله بن عقبة هو ابن لهيعة» نسبه لجدّه» ومحمد بن 
عبد الرحمن هو أبو الأسود» فإن كان محفوظا فلابن لهيعة طريقان» ولم تسم البنت 
التي توفي زوجهاء قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولم تنسب فيما وقفت عليه. وأما 
المغيرة المخزوميّ» فلم أقف على اسم أبيه» وقد أغفله ابن منده في «الصحابة»» وكذا 
أبو موسى في «الذيل» عليه» وكذا ابن عبد البرّء لكنه استدركه ابن فتحون عليه انتهى 
كلام الحافظ . (إِلَى رَسُولٍ الله يك فَقَالَثْ : يا رَسُولَ اللّهِء إِنَّ التتي تُوْفَيَ عَنْهَا رَوْجْهَاء 
وَقَدِ اشتكث عَيْنَهَا) قال ابن دقيق العيد: يجوز فيه وجهان ضمّ النون على الفاعليّة على 
أن تكون العين هي المشتكية» وفتحها على أن يكون في اشتكت ضمير الفاعل» وهي 
المرأق ورجح هذا. ووقع في بعض الروايات «عيناها» يعني ويرجّح الضمَ» وهذه 
الرواية في عام وعلى الضمَ اقتصر النوويٌ» وهو الأرجح» والذي رجح الأول هو 
المنذريٌ (فأكُْلْها؟) بض الحاء المهملة» من باب قتل (قَقَالَ رَسُولَ الله كلةِ: «لّا» ) 
وفي رواية: «لاء» مرّتين» أو ثلاثّاء كلّ ذلك يقول: لا». وفي رواية شعبة» عن حميد 
ابن نافع» فقال: «لا تكتحل». قال النوويٍّ: فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحادّة؛ 
سواء احتاجت إليه؛ أم لا. وجاء في حديث أم سلمة رضي اللّه تعالى عنها في «الموطإ» 
وغيره: « اجعليه بالليل» وامسحيه بالنهار» . 

ووجه الجمع أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل» وإذا احتاجت لم يجز بالنهار» ويجوز 
بالليل» مع أن الأولى ا فإن فعلت مسحته بالتهار. قال: وتأول بعضهم حديث 
ابابا علي أنه لوزي يتحمّق الخوف على عينها. وتُعْفْبِ بأن في حديث شعبة المذكور 
اافخشوا على عينها»» وفي رواية ابن منده ا ذكرها «رمدت رمَدًا شديدّاء وقد 
خشيت على بصرها»» وفي رواية الطبرانيّ أنها قالت في المرّة الثانية : «إنها تشتكي عينها 
فوق ما يظنّ» فقال: لاا وفي رواية القاسم , بن أصبغ » أخرجها ابن حزم «إني خشيت 
أن تنفقىء ء عينهاء قال: لاء وإن انفقأت»› وسنده صحيح › وبمثل ذلك أفتت أسماء 
بنت عُميس» أخرجه ابن أبي شيبة» وببذا قال مالك في رواية عنه بمنعه مطلقّاء وعنه 
يجوز إذا خافت على عينها بما لا طيب فيه» وبه قال الشافعيّة مدا بالليل. 

وأجابوا عن قصّة المرأة باحتمال أنه كان يحصل لها البرء بغير الكحل» كالتضميد 
بالصبر ونحوه. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن صفيّة بنت أبي عبيد نها أحدّت على ابن 
عمر» فلم تكتحل حتى كادت عيناها تزيغان» فكانت تقطر فيهما الصبر. 

ومنهم من تأول النهي على كحل مخصوص» وهو ما يقتضي التزيّن به؛ لأن محض 
التداوي قد يحصل بما لا زينة فيه» فلم ينحصر فيما فيه زينة. 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلّاقٍ 
ااا ااي ا يا ا ي م دا ا و ڪڪ ا اا و 


وقالت طائفة من العلماء : يجوز ذلك » ولو كان فيه طيب» وحملوا النهي على التنزيه ؛ 


جمعًا بين الأدلة" . 

لت عنه: القول بالمنع مطلقًا هو الصواب؛ لقوة أدلته. واللّه 
تعالى أعلم . 

5 قَالَ) يك ( («إِنمَا هي أرب بَعَةَ أضْهُر وَعَشْرًَا) قال في «الفتح» : كذا في الأصل بالنصب 


علق کا و ا 7 وهو أوضح . وقال ابن دقيق العيد : فيه إشارة 
إلى تقليل المدة بالنسبة لما كان قبل ذلك» وتهوين الصبر عليهاء ولهذا قال بعده (وَقَدْ کائث 
ِخْدَاكُنَ في الْجَاهِلية تَزمِي بِالْبَعْرَةٍ عند رَأس الْحَوْلٍ) وفي التقييد بالجاهليّة إشارة إلى أن 
الحكم في الإسلام صار بخلافه» وهو كذلك بالنسبة لما وصف من | نيع » لكن التقدير 
بالحول استمرٌ في الإسلام بنص قوله تعالى : وة لأزتجهم مَتَدمًا إلى الْحَولٍ4. ثم 
نسخت بالآية التي قبلٌ» وهي : : ریصن هن أ دمر وعدم » . گال حُمَيدٌ) هوا 
نافع » راوي الحديث› وهو موصول بالإسناد المبدوء به (َقَْتُ لِرَيْئَبَّ) هي بنت أبي سلمة 
امس و ار 
الذي خوطبت به هذه المرأة (قَالْتَ رَتئَبُ) رضي الله تعالى عنها (كَانَتِ الْمَرْأمٌ ذا تو 
عَنْهَا رَوْجْهَا) قال في «الفتح» : هكذا في هذه الرواية لم تسنده زينب» رقم في رواب 
شعبة» مرفوعا كله لكنه باختصار» ولفظه : «فقال : لا تكتحل» قد كانت إحداكن تمكث 
في شر أحلاسهاء أو شر بيتهاء فإذا كان حول» فمرٌ كلبٌ رمت ببعرة» فلاء حتى تمضي 
أربعة أشهر وعشر . ٠‏ 

قال الحافظ : وهذا لا يقتضي إدراج رواية الباب ؛ لأن شعبة من أحفظ الناس» فلا 
يقضى على روايته برواية غيره بالاحتمال؛ ولعل الموقوف ما في رواية الباب من الزيادة 
التي ليست في رواية شعبة. ين ١‏ 

لكن تعقّبٍ هذا الزرقاني في «شرح الموطإ» حيث قال بعد نقل كلام الحافظ هذا: وقد 
يرد عليه أن ذلك ليس بالاحتمال» فقد صرّح هو في «شرح نخبته» تبعًا لغيره بأن مما يُعرف 
به الإدراج مجيء رواية مبينة للقدر المدرج» وما هنا من ذلك» فإن رواية مالك عن شيخهء 
عن حميد بيّنت أن التفسير من زينب» وكون شعبة من الحفاظ لا يقتضي أنه لا يروي ما فيه 
المدرج» فلم يزل الحفاظ يروونه كثيرّاء كابن شهاب وغيره انتهى . 


. «كتاب الطلاق»‎ . 5١5/٠١ «فتح»‎ )١( 

(۲) وقد تقدم-أن الأولى أن يكون منصوبًا على الظرفيّة لعامل مقدّرء هو خبر المبتد!: أي إنما هي 
تريّيسيرة» أو نحو ذلك. واللّه تعالى أعلم. 

. ٦۱۳/۱۰ «فتح»‎ )۳( 

2 الشرح الزرقاني على الموطإه ۲۳۳/۳ . 


۳- (بَرْكٌ الزيئةٍ للْحَادَةٍ المُسْلِمَةِ» . . . - حديث رقم ٠٠٠۰‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ادعوه من الإدراج في رواية شعبة لا 
يظهر لي وجهه»› فإن أصل الحديث مرفوع» لا إدراج فيه» وإنما التفسير الواقع في رواية 
مالك بطوله من زينب رضي الله تعالى عنهاء فلا إدراج في رواية شعبة» وقد تقدّمت 
رواية شعبة» ونحوها رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ المذكورة» في -7”07//505 
و079- فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. ١‏ 

(دَخَلَثْ حِفْشًا) بكسر الحاء المهملة» وسكون الفاء» بعدها شين معجمة-: سيأتي 

(وَلبِسَثْ شر ابيا وَلَمْ تمس طِيبّاء وَلَا شَيَاء تى تَمْرْ با) وفي رواية : «لها» (سَئَةٌ 
م ؤت بدَابْة) بالتنوين (جمار) بالجرٌ على البدل (أوْ شاو أو طير) «أو» فيهما للتنويع» لا 

للشك» وإطلاق الدابة على ما ذُكر هو بطريق الحقيقة اللغويّة» لا العرفية (فْتَفْقَض به) 
بفاء» ثم مثثاة.» ثم ضاد معجمة مشددةء سيأتي تفسير مالك له قريبًا. والباء في «به» 
سببيّة . وجوز الكرمانيّ أن تكون للتعدية» أو تكون زائدة» أي تفتض الطائر بأن تكسر 
بعض أعضائه انتهى . لكن يرده ما يأتي من تفسير الافتضاض صريحًا (فَقَلمَا تَفْتَض 
بِشَيْء ۰ إلا مات م نَخْرْجُ) بالبناء للفاعل» أي تخرج تلك المعتدذة من حفشها (فتُغطى) 
بالبناء للمفعول (بَعْرَة) بفتح الموخدة» وسكون المهملة» ويجوز فتحها (قْتَرِمِي ببَا) وفي 
رواية مطرّف» وابن الماجشون» عن مالك: «ترمي ببعرة من بعر الغنم» أو الإبل» فترمي 
بها أمامهاء يكون ذلك إحلالا لها»» وفي رواية ابن وهب : افترمي ببعرة من بعر الغنم من 
وراء ظهرها»» ووقع في رواية شعبة المذكورة: «فإذا كان حول» فمرٌ كلب رمت ببعرة». 
وظاهره أن رميها البعرة يتوقف على مرور الكلب» سواء طال زمن انتظار مروره» أم 
قصرء وبه جزم بعض الشرّاح. وقيل: ترمي بها من عرض» من كلب» أو غيره» ترمي 
من حضرها أن مقامها حولا أهون عليها من بعرة ترمي بها كلبًا أو غيره. 

وقال عياضٌ: يمكن الجمع بأن الكلب إذا مرّ افتضّت بهء ثم رمت البعرة. قال 
الحافظ : ولا يخفى بعدهء والزيادة من الثقة مقبولة» ولا سيّما إذا كان حافظاء فإنه لا 
منافاة بين الروايتين حتى يحتاج إلى الجمع . 

واختلف في المراد برمي البعرة» فقيل: هو إشارة إلى أنها رمت العذة رمي البعرة. 
وقيل: إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من الترتص» والصبر على البلاء الذي كانت فيه 
لما انقضى» كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتها؛ استحقارًا له» وتعظيمًا لحقّ زوجها. 
وقيل: بل ترميها على سبيل التفاؤل بعدم عودها إلى مثل ذلك . قاله في «الفتح». 

(وَثْرَاجِعُ) بضم المثناة الفوقيّة» من المراجعة (بَعْدٌُ) أي بعد ما ذُكر من الافتضاض» 


شرح سنن النسائى - کاب الطلاق 
حح ۲۹٦‏ 


والرمي (مَا شَاءَث› مِنْ طیب»› و عَيْره) مما كانت ممنوعة منه في تلك المدذة. 

(قَالَ مَالِكُ) إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى» مفسَرّا معنى قوله (تَفْتَض : کک 
وفي رواية «الموطإ» : اتمسح به جلدها» . قال في «الفتح» : وأصل الفض الكسرء أ 
تكسر ما كانت فيه» وتخرج منه بما تفعله بالدابة . ووقع في رواية النسائيّ: 0 
بقاف» ثم موخدة» ثم مهملة خفيفة» وهي رواية الشافعي» والقبص الأخذ بأطراف 
الأنامل . قال الأصبهانيّ» وابن الأثير: هو كناية عن الإسراع» أي تذهب بعَذُوء وسرعة 
إلى منزل أبويها؛ لكثرة حيائها؛ لقبح منظرهاء أو لشدّة شوقها إلى التزويج ؛ لبعد عهدها 
به . والباء فى قوله : «به» سببيّة» والضبط الأول أشهر . قال ابن قتيبة : سألت الحجازيين 
عن الافتضاض» فذكروا أن المعتدّة» كانت لا تمس ماءء ولا تقلم ظفرّاء ولا تُزيل 

شعرّاء ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر» ثم تفتض» أي تكسر ما هي فيه من العدّة بطائر 
تمسح به قبلهاء وتنبذه» U‏ 

وهذا لا يخالف تفسير مالك». لكنه أخصٌ منه؛ لأنه أطلق الجلد» وتبيّن أن المراد به 
جلد القبل. وقال ابن وهب: معناه أنها تمسح بيدها على الدابّة» وعلى ظهره. وقيل: 
المراد تمسح به» ثم تفتض» أي تغتسل» والافتضاض : الاغتسال بالماء العذب؛ لإزالة 
الوسخ» وإرادة النقاء» حتى تصير بيضاء نقيّة كالفضة» ومن ثم قال الأخفش: معناه 
تتنظف» فتنتفي من الوسخ» فتشبه الفضة في نقائها 0 0 بذلك الإشارة 
إلى إعلذك ا هي به ومن ¿ الرمي الانفصال منه بالكلية . 

(ني حَدِيثِ محمد : َال مَالِكُ: 00 
في روايته تفسير مالك للحفش . وفي رواية يحيى بن يحيى» عن مالك : «والحفش البيت 
الرديء»»؛ وفى رواية القعنبن» عنه: «الصغير جدًا». وهما بمعنى» فرداءته لصغره. 

و«الحفش» -يكسر ال وسكون الفاء» بعدها شين معجمة-: فسره مالك 
بالخض» وهو -بضم الخاء المعجمة» وتشديد الصاد المهملة-: البيت من القصب» 
والجمع أخصاصء مثل قُفْل وأقفال. وفسّره أبو داود في روايته من طريق مالك بالبيت 
الصغير» > وهو أعم مما ذكره المصئتف . وقال الشافعيّ : الحفش : البيت الذليل الشعث 
البناء. وقيل: هو شيء من خوص يشبه القفّة» تجمع فيه المعتدّة متاعها من غزل» أو 
نحوه. وظاهر سياق القصّة يأبى هذاء ففى الرواية الآتية من طريق يحيى الأنصاريّ» عن 
حميد بن نافع : «عمدت إلى شرٌ بيت لهاء فجلست فيه». ولعلّ أصل الحفش ما ذُكرء 
ثم استعمل في البيت الصغير الحقير على طريق الاستعارة. قاله في «الفتح». واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


£- - (ما بي الَا ون الثياب الْمُضْيفةِ) - حديث رقم ١ه(‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث فو متف عليه» وقد تقذم تخريجه» وبقية 
مسائله فى -76171//66- «باب عدة المتوفى عنها زوجها»» فراجعه تستفد. واللّه تعالى 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


۴ 3 جد 


-٤‏ (مَا تَجِتَيبُهُ الْحَادّة مِنَ التَياب 


(E 0. ال‎ 


چ ت 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الحادّة» : اسم فاعل» من حدّت المرأة» ثلاثياء 
ويقال لها: الْمُحِدَة» من الإحداد رباعيًا: إذا تركت الزينة لموت زوجها. 

و«المصبّغة» : اسم مفعول من التصبيغ» قال في «اللسان» : وثيابٌ مُصَبَّعَة: إذا 
صُبغت» شُدَدَ للكثرة انتهى. وقال الفيّوميَ: صَبَْتُ الثوب صَبْعَاء من بابي نفع ء 
وقَتلء وفي لغة من باب ضرب. قال: والصَبْغْء بكسر الصادء والصَّبْعَةُ والصَبَاعٌ 
أيضاء كله بمعنى» وهو ما يصبغ بهء ومنهم من يقول: الصا تمع صنغ؟ مثل بر 
ویار . انتهى بتصرّف. والله تعالى أعلم بالصواب. 

"م (أَخْبَرَنا خُسَينُ بن مُحَمّدِء قَالَ: حَدَّتََا خَالِدٌه قال: حَدَّنََا هِشَامُء عَنْ 
حَفْصَة عن ام عَطِيَة فَالَتْ: ال سول الله يلة: «لا تَحدُ امْرَأَء عَلَى مت فَؤْقَ 
تلاث» إلا عَلَى رَوْج» إا تد عليه رة أضهُرٍ هر وَعَشْرّاء ولا تلبس وبا مَضْبُوغَاء وَلَا 
َب عَضبء وَلَا نَكُتَحلْ» ولا َمتَشِطُ» وَلَا تمس طِيباء إلا عِنْدَ طُهرِهَاء حِين نَطهُ 
ل وَأَظْمَارِ» ). 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

]٠١1 (حسين بن محمد) بن أيوب الذارع السعديٌ» أبو على البصريّ» صدوق‎ -١ 
. ١ /اة/ مه"‎ 

۲- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمِيَء أبو عثمان البصريٌ» ثقة ثبت [8] 81/47 . 

- (هشام) بن حسّان القردسيْ» أبو عبد الله البصريّ» نه [5] ۰/1۸ . 

4- (حفصة) بنت سيرين» أم الْهُذيل الأنصاريّة البصريّة ثقة ۳1] ٠۹۰/۲۲‏ . 


النسائ كات الطلاق 
ضحت رده ال ا 1 ج الاي ع ي 


ه- (أمْ عطية) تسيبة -بالتصغير» ويقال: بفتح النون- بنت كعب» ويقال: بنت 
الحارث الأنصارية صحابيّة»؛ مشهورة» ثم سكنت البصرة» تقدّمت في ۳٦۸/۷-‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أمَ عَطِيةٌ) الأنصاريّة رضي الله تعالى عنهاء أنها (ثَالَتْ : ال رَسُولُ الله يِِ: «لا 
تحد) تقدّم أنه بضم أولهء أو فتحهاء من الإحدادء أو الحدّ (امْرَأَةَ عَلّى مَبْتِء فَؤْقَ 
ناث إلا عَلَى رَوْج» إا تَحَدُ عَلَيهِ أَزبَعَةَ أَشْهْر وَعَشْرّاء وَلَا تَلْبَسُ با مَضْبُوغَاء وَل 
نَوْبَ عَضبٍ) هكذا نسخ «المجتبى» التي ب بين يدي كلها بلفظ : «ولا ثوب عصب» بواو 
العطف. و«لا) النافية» كن قط امل ر وهذا غلط فاحشٌ» والصواب» كما 
كك «الكبرى» : «إلا ثوب عصب». بأداة الاستثناء» فهو مستثنئ من الممنوعء فيكون 
لبسها له جائرًا. فتنبّه . 

و«العَصَّب» -بفتح العين» وسكون الصاد المهملتين- قال في المح 
صرف اتن يرود ای يُعصب غزله» آي يُجِمَع» لم يصيغ ؛ ل ل 
الأثير” العضصب ترود يمنيةع يعصب غزلها: أي يُجمع » ویشد» ثم ف وينسج ٠‏ 
فيأتي مَوْشِيًا؛ لبقاء ما غعصب منه أبيض لم يأخذه صِبّغْ ‏ يقال: برد عضب ويِرُودُ 
عضب بالتنوين والإضافة. وقيل: هي برودٌ مخططة . والعصب: المَثْلُ» والعقضاب 
الْعَزَالُّء فيكون النهي للمعتدة حياس يمد الس ا 

وقال في «الفتح» : قوله: ”إلا ثوب عَصْبٍ -بمهملتين» مفتوحة» ثم ساكنة» ثم 
موخدة- وهو بالإضافة» وهي برود اليمن» يُعصب غزلهاء أي يُربط» ثم يُصبغ» ثم 
ف فيخرج موشى ؛ لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصبغ» 200 
در . وقال صاحب «المنتهى» : العصب هو المفتول من برود اليمن. 
وذكر أبو موسى المدينيّ في «ذيل الغريب» عن بعض أهل اليمن أنه من دابة بحريّة» 
نُسمّى فرس فرعون» يُتَحَذْ منها الخرز وغيره» ويكون أبيض . وهذا غريب. وأغرب منه 
قول السهيليّ: إنه نبات لا ينبت إلا باليمن» وعزاه لأبي حنيفة الذَيئَوَريّ . وأغرب منه 


. 756 /۳ «النهاية»‎ )١( 


4- (ما تبه الحا مِنَ الاب الْمُصْبعَةِ) - حديث رقم ٠٠٠۹١‏ 


قول الداوديّ: المراد بالثوب العصب الخضرة» وهي الْحِبَّرّة» وليس له سلف في أن 
العصب الأخضر. انتهى ‏ , 

(وَلَا تكْتَحِلْ) أي لا تستعمل الكحل (وَلَا تَمْتَشِطْ) أي لا تسرّح شعرها بالْمُشط . 
يقال: مَشَطْتٌ الشعر مَشْطاء من بابى قتل»ء وضرب: سَرّختهء والتثقيل مبالغة. 
وامتشطت المرأةٌ: مشّطتْ شعرهاء والْمُشْط الذي يُمْشَط به بضمّ الميم» وتميم 
تكسرهاء وهو القياس؛ لأنه آلةء والجمع أمشاط. قاله الفيّوميّ (وَلَا تَمَس) بفتح 
الميم» وضمهاء يقال : مَسِسْتّهُ مَسّا» من باب تَعِبَء وفي لغة من باب قتل : أفضيتٌ إليه 
بيدي من غير حائل . قاله الفيّومي (طِيبّاء إلا عِنْدَ طَهْرهَاء جين تَطهُرُء ذا وفي 
نسخة: «نبْذة» . و«التُبَذُه -بضمٌ أولهء وفتح الثه-: جع ببْذة -بضمء فسكون-: 
ومعناها القطعة . قال القرطبيّ: قال القاضى أبو الفضل: النبذة: الشىء اليسيرء وأدخل 

(مِن قُسْطِء وَأَظفَار؛ ) قال ابن الأثير : الْفُسط : ضرب من الطيب . وقيل : هو العود. 
والقسط عقَّارٌ معروف في الأدوية طيّب الريح» تبحر به النساء والأطفال» وهو أشبه 
بالحديث؛ لإضافته إلى الأظفار”" . قال: و«الأظفار» : جنس من الطيب» لا واحد له 
من لفظه. وقيل : واحده ظفر. وقيل : هو شيء من العطر أسود. والقطعة منه شبيهة 
بالظفر انتهى”" . 

وقال النوويٌ: القُسط والأظفار: نوعان معروفان من الْبَحُورء وليسا من مقصود 
الطيب» رُخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة» تتبع به أثر الدمء لا 
للتطيّب . وقال الحافظ : المقصود من التطيّب بهما أن يُخلطا في أجزاء أخر من غيرهماء 
ثم نُسحق» فتصير طيبّاء والمقصود بهما هنا -كما قال الشيخ- أن تتبع بهما أثر الدم؛ 
لإزالة الرائحة» لا للتطيّب. وزعم الداودي أن المراد أنها تسحق القسطء وتلقيه في 
الماء آخر غسلها؛ لتذهب رائحة الحيض . وردّه عياض بأن ظاهر الحديث يأباه» وأنه لا 
يحصل منه رائحة طيّبة» إلا من التبخر به. كذا قال. وفيه نظر انتهى“ . 

وقال أبو العبّاس القرطبيَّ: وإنما رخص لها في هذا؛ لقطع الروائح الكريهة» 


)۱( «فتح۲ 1۱1-۰ . «كتاب الطلاق» . 
(۲) «النهاية» 1٠ /٤‏ . 

. ٠١۷ /۳ «النهاية»‎ )۳( 

. 1/۰ «فتح۲‎ )٤( 
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المستعمل نفسه في ذلك . وظاهره أنها تتبخرت بذلك. وقال الداوديّ: تَسْحَقُ القسْط 
والأظفارٌء وثُلقيه في الماء آخر غسلهاء والأول أظهر؛ لأن القسط والأظفار لا يحصل 
منهما شيء إلا من بَخُورهماء ويقال: قُسْط -بالقاف» والكاف- وأكثر ما يُستعمل 
الْفُسطء والأظفار مع غيرهما فيما يُتَبِخُر به» لا بمجرّدهما انتهى. ووقع في كتاب 
البخاريٌ: «قسط أظفار»» وهو خطأء إذ لا يضاف أحدهما للآخر؛ لأنهما لا نسبة 
بينهما. وعند بعضهم : «قسط ظفار» وهذا له وجه فإن ظَمَارٍ مدينة باليمن» تُسب إليها 
الْفّسْطء وما في مسلم أحسن. قال: وعلى هذا فينبغيى ألا يُصرف للتعريف والتأنيث» 
ويكون ك«حَذام»» و«قطام»» أو يكون مبنيًا على الكسرء على القول الثاني في «حذام»» 
و«قطام». انتهى”" . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث أم عطيّة رضي الله تعالى عنها متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٥٦۱/٦٤‏ و50/ ۳۰۹۳ و0594/54*- وفى «الکبری» ٥۷۲۸/٦٤‏ 
و3/ ۷۳۰ و017/5/54 . وأخرجه (خ) في «الحيض» ۳۱۳ و«الجنائز» ۱۲۷۹ 
و٩‏ وا٤‏ ۳ه و۳٤۳٥‏ (م) في «الطلاق» ۹۳۸ (د) في «الطلاق» ۲۳٠۲‏ (ق) في 
«الطلاق» ۲۰۸۷ «أحمد) فى «مسند البصريين» ۲۰۲۷۰ و«مسند القبائل» 5571/59 
(الدارمي) في «الطلاق» ۲۲۸٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما تجتنبه الحادّة من الثياب 
الْمُصَبّعَة. (ومنها): جواز لبس الثوب المعصوب, أي الذي ربط غزله» ثم صبغء 
ونُسج . (ومنها): وجوب الإحداد على الزوج المتوفى. (ومنها) : أن مدة الإحداد أربعة 
أشهر وعشر. (ومنها): عدم جواز الاكتحال والامتشاط للحادة. (ومنها): عدم 
استعمال الطيب» إلا شيئًا يسيرًا من القسط عند طهارتها من المحيض . (ومنها): أنه 
يؤخذ من مفهومه جواز لبس ما ليس بمصبوغ» من الثياب البيض» ونحوها. (ومنها) : 
أنه يدل على جواز استعمال ما فيه منفعة لهاء من جنس ما مُنِعت منه» إذا لم يكن 


دق «المفهم؟ 4/٤‏ . 


4" (ما تبه الْحَاءَة مِنَ التيّاب الْمُصْبَعَةِ) - حديث رقم ١1ه«‏ 


„Sa ۳۰۹ 


للتزيّن» » أو التطيّب» كالتدهن بالزيت في شعر الرأس» أو غيره”"". واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيما تجتنبه الحادّة من اللباس : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادّة لبس 
الثياب المعصفرة» ولا المصبّغة» إلا ما صُبعْ بسواد» فرخص في المصبوغ بالسواد 
عروة بن الزبير» ومالك والشافعيَ» وكرهه الزهريّ» وكره عروة العصب» وأجازه 
الزهريّ» . وأجاز مالك غليظه . قال النوويّ: والأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقاء 
وهذا الحديث حجة لمن أجازه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: معلوم لدى كلّ منصف أن من كان الحديث حجته» 
حج خصمهء فمن أيّده الحديث من الرجال» لا يستطيع أن يقاومه ألف أبطال . 

قال ابن المنذر: رخص العلماء في الثياب البيض» ومنع بعض متأخري المالكيّة 
البيض الذي يتزين به وكذلك جيّد السواد. وجوز الشافعيّة كل ما صبغ» ولا تقصد منه 
الزينة» ويجوز لها لبس الحرير في الأصحَ»› ويحرم حليّ الذهب والفضة» وكذلك 
اللؤلؤء وفي اللؤلؤ وجه أنه يجوز. قاله النووي”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تحريم أنواع الحليَّ عليها هو الصواب» لما أخرجه 
أحمد في «مسنده»» وأبو داود في «سننه)» بإسناد صحيح : من طريق الحسن بن مسلم» 
عن صفية بنت شيبة» عن أم سلمة» زوج النبي كل عن النبي كلد أنه قال: «المتوفى 
عنها زوجهاء لا تلبس المعصفر من الثياب» ولا الْمْمَشّقَةَ» ولا الْحُلِيَء ولا تختضب»ء 
ولا تكتحل». وهو الحديث الآتى للمصنّف بعد هذاء لكن ليس فيه «ولا الحليّ». 

والحاصل أنها تمتنع من أنواع الطيب» إلا قطعة من الفط عند اعانا من 
محيضهاء و لا تلبس الثياب المصبوغة» إلا المعصوب» فيجوز لها لبسه» ولا 
المعصفر» ولا تلبس الممشّقةء أي المضبوغة بالمشق+. وهو 'المقرة”"'" :ولا تستعمل 
الخضاب بالحناء وغيره» ولا الاكتحال» ولا تلبس أنواع الحليّ. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

o1‏ (أخْبَرنَا مُحَمدُ ِن إِسْمَاعِيلَ بن إِْرَاهِيمَ» قال : حَدَّثَنَا يَحْيَى د بن أبي كير 
قَال: حَدَّنَنَا إِْرَاهِيمُ بْنُ طهْمَانَء قال : ني بُدَيل» عَن ن الْحَسَنٍ ن ملم عَنْ صَفِيَةَ 


)01( «فتح) 55/٠‏ . 
زفق «شرح ا 00/1۰ كه" . 
(۳) «المغرة» ب بفتح الم والغين» وتسكن تخفيمًا: الطين الأحمر. قاله في «المصباح» . 
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تتح ۲۰۲١‏ وحوح سح ار ا تت 
نت شَيبَة عن أ سَلَْمَةَ روج الي بف عَنٍ الي ل كَالَ: «الْمُتَوَفى عَنْهَا روْجهَاء 
لا تلبس الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثاب» ولا الْمْمَشْقَهَ ولا خضب ولا تكتجل» ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

-١‏ (مُحَمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) المعروف أبوه بابن عُليّة البصريّء نزيل 
دمشق» وقاضيهاء ثقة ٤۷۹/۲۲ ]١١[‏ . 

۲- (يحبى بن أبي بُكير) واسم أبيه نَسْر: هو الكرمانيّ» كوفيّ الأصل» نزيل بغدادء 
ثقة [1]9 ٠١55/١١١6‏ . 

- (إبراهيم بن طهمان) أبو سعيد الخراسانيّ » سكن نيسابور» ثم مكة» ثقة يُغرب» 
وتكلم فيه بالإرجاءء ويقال: إنه رجع عنه [۷] /1/ 509 . 

5 - (بديل) -مصغْرًا-: هو ابن ميسرة العقّيلىٌ البصريّ» ثقة ]٥[‏ 809/068 . 

ه- (الحسن بن مسلم) بن ياق -بفتح التحتانيّة» وتشديد النون-: هو المكيّ الثقة 
[o]‏ اكرلاةه”؟ . 

1- (صفية بنت شيبة) بن عثمان بن أبي طلحة العبدريّة» لها سماع من النبئ لاء 
على ما أثبته البخاريٌ فى «صحيحه؛ 70١/١69‏ . 

۷- (أم سلمة) هند بنت أبي أميّة المخزوميّة» أم المؤمنين رضي الله تعالى 
عنها۱۲۳/ 187 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» 
وصحابيّة» عن صحابيّة؛ لأن الأصح أن صفية لها صحبة» وإلا ففيه ثلاثة من التابعين 
يروي بعضهم عن بعض . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ م سَلَمَة) هند بنت أبي أمية المخزوميّة» أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 
(رَوْج النّبِي كل عن اللي )أنه (قَالَ: «الْمْتَوَفَى عَنْهَا رَوْجُهاء لا تَلْبَسُ الْمُعَضْفَرَ مِنَ 
النِّاب) «المعصفّر» : اسم مفعول من عَصْفَّرتٌ الثوبَ : إذا صبغتّه بالعُضْفْره وهو بضم 
العين المهملة» والفاء» بينهما صاد مهملة ساكنة: نبتٌ معروف يصبغ به (وَلَا الْمُمَشْقَهَ 
بفتح الشين المعجمة المشذدة» على صيغة اسم المفعول» من التفعيل: المصبوغ بطين 
أحمرء يسمّى المِشْقٌء والتأنيث باعتبار موصوفها الثياب. قاله السنديّ . وقال الفيوميّ: 


- (زما تبه الحا مِنَ الثياب اله صمَه) - حديث 7 o1!‏ 


۳ 


الْمِشْقُ وزان جِمْل: الْمَْرَهّ وأمشقتٌُ الثوبّ إمشافًا: صبغتُه بالمشق» وقالوا: 

ممشّقٌ بالتثقيل» والفتح» ولم يذكروا فعله. وقال أيضًا: لمر 0 ا 0 
الميم» والغين» والتسكين تخفيفٌ» والأمغر فى الخيل: الأشقر 

زاد في رواية أبي داود : «ولا الحليّ . زهو يفت أولة: 00 وتشديد الياء» 
جمع حلي كفلس وثُلُوس» أو اللي جمع» واحده حَلَيَةُ» كظَبيَة : ما يرين به من مصوغ 
المعدنيّات» أو الحجارة. أفاده في «القاموس». 

(وَلَا تَتَضِبٌ) أي لا تلوّن يدهاء وغيرها بالحئاء ونحوه (وَلَا تَكْتَجِلٌ؛ ) أي لا 
تست عر SR‏ وذكر في اون » «الكحل» بالضم : الإثمد» كالكحال» ككتاب» 
وكلُّ ما وضع في كن ال ي ر ركا الان ال رك فار 
الأتزروتٌ» وکل حَوْلانَ الحُصْضٌ انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح. 

[تنبيه]: ضعّف ابن حزم هذا الحديث» وقال: لا يصح لأجل إبراهيم بن طهمان» 
فإنه ضعيف انتهى. وقد أخطأ في هذاء فإن إبراهيم من رجال «الصحيحين»» ومن تكلم 
فيه إنما تكلّم لأجل الإرجاء» ويقال: إنه رجع عنه» فالحديث صحيح. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٤٦/‏ 7057- وفى ٣‏ 4 . وأخرجه(د) في «الطلاق» 
٤‏ (أحمد) 07/5" . (البيهقى) // 54٠‏ . (ابن حبان) فى اصحيحه» ۱۳۲۸ . 

رقف سيق بانفراته الحديت ومذاهت الما فى الحليت الذي قلف لله الحم 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


1 
أننت». 


ع 1ب تن 
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6 (يَاتَ الخضاب للحادة 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قال في «القاموس» : حَضَّبَهُ يَخْضِبه - بكسر 
الضاد -: لوّنه» كحَضّبّه -بالتشديد-انتهى . وقال في «اللسان» : الخِضابٌ -بالكسر-: 
ما يُختضب به من حناء» وكتّم» ونحوه. واختضب بالحاء» ونحوه» وخضّبٌ الشيء 
يُخضبه خضباً -من باب ضرب- وخضبه -بالتشديد: غيّر لونه بحمرة» أو صفرة» أو 
غيرهما. قال الأعشى: [من الطويل]: 

أَرَى رَجُلا مِنْكُمْ أَسِيفًا كَأنّمَا يَضُمْ إلى كَشْحَيهٍ كَنًا مُخَضْبًا 

واللّه تعالى أعلم ار 

o‏ (أَخبرَا مُحَمدُ ب بُ مَنْصُور قَالَ: حَدَئَنَا سُفْيَانُء قَالَ: حَدَثَنَا عَاصِمْ عَنْ 
حَفْصَة ن أ َي عَنِ الي ياء قَالَ: «لا جل لامرأةء لي بال يم جر 
أن يد عَلَّى مَيتِء فق ثَلَاثِ. إلا عَلَى رَوْج» وََا تَحْتَحِلُ» وَلَا تحَضِبُ» ولا تَلبَسُ وبا 
مَضْبُوغًَاه ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «محمد بن منصور» : هو الجواز المكيّ الثقة» من 
أفراد المصئّف. و«سفيان» : هو ابن عيينة. و«عاصم» : هو ابن سليمان الأحول» أبو 
عبد الرحمن البصريّ الثقة [4] . 

والحديث متف عليه» وقد سبق البحث فيه مستوفى في الباب الماضي» واستدلال 
المصئف رحمه الله تعالى به على ما ترجم له واضحٌُ . وال مدان اعنم ارات وإليه 
المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د e‏ عاد 


5" لباب الوُخْصَة لِلْحَادة أن 


ش كك PEGE‏ بالسّدْر) 


5" (أَخْبَرَنا أَْمَدُ بْنْ عَمْرِو بْنِ السزح» قال : حَدَنْنَا اب وهب قال : أخبر 
مَخْرَمَةٌ عَنْ أبيه» قال : سَمِعْتٌ الْمُغِيرَةٌ بْنَ الضّحَاكِ يَقُولُ : ذقني أم کیم بلك 
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1- لباب الرْحصة للحادة أن. . . - حديث رقم ۲٣٦۴‏ 
م.م 


أسِيدِ عَنْ أَمهَاء اَن رُوْجَهَا تُوفْيء وَكَانَتْ تَشتجي عَيتهَا ٠‏ جل الجآ فَأرْسَلَث مَولاة 
لاء ٠‏ إلى أمْ سَلَمَةَ انها عَنْ كُخل الاو فَقَالَتْ: لا تَكْتَجِلُ. ٠‏ إِلَّا من أَمر لا بد من 
َل لي رَسُول الله يله جين توفي ُو سَلَمَة وَهَذ جعت عَلَى يني صَبْراء فقالَ: ما 
هذَاء يا م سَلَمَة05 قُلْتُ: نما هُو صَبْرٌ يا رَسُولَ الله ليس فيه طِيبٌء قَالَ: (إِنَةَ يشب 
الْوَجْةَ َلَاتمَلِيء إلا بللْيلٍ » ولا نمطي بالطيب. وََا بالْحِنَاءِ نة خِضَابٌ». قُلْتُ : 
باي شَيْءٍ ٠‏ أَمتَضِطْء يا رسود اللّد؟» قَال: «بِالسّذْرِء تُغَلَفِينَ به ه رَأسَكِ»). 

رجال هذا الإسناد: سبعة 


. ۳۹/۳۰ ]۱۰[ (أحمد بن عمرو بن السرح) أبو الطاهر المصريّ» ثقة‎ -١ 

۲- (ابن وهب) هو عبد الله القرشيّ مولاهم» أبو محمد المصريّء ثقة ثبت عابد 
[4] 4/4 . 

“'- (مخرمة) بن بُكير بن عبد الله بن الأشج» أبو الْمِسْوّر المدنيّ» صدوق» وروايته 
عن أبيه وجادة من كتابه» قاله أحمد» وابن معين» وغيرهما. وقال ابن المدينيّ: سمع 
من أبيه قلیلا [۷] ٤۳۸/۲۸‏ . 

5- (أبوه) بُكير بن عبد اللّه بن الأشجٌ» المدنيّ» نزيل مصرء ثقة ۲۱۱/۱۳١ ]٥[‏ . 

ه- (المغيرة بن الاك بن عبد الهاي ¿ خالد بن جِرَّام القرشيّ الأسديّ الحزاميّ 
المدنيّ» مقبول NN‏ بن هللاي الا وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». تفرد به المصتف. وأبو داود» وله عندهما حديث الباب فقط . 

؟- (أَمَ حكيم بنت أسيد) لايعرف حالها [1] . تفرد بها المصتف» وأبو داود 
بحديث الباب فقط . 

¥- (أمها) مجهولة . ا 

۸- (أم سلمة) رضي الله تعالى عنها المذكورة قبل باب. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن أم حَكيم بنت أسيد) بفتح الهمزة وکو ال 26 أنه ا يدوق امتا 
ولا حالها (أَنَّ زَوْجَهَا توفي › وَكَانَتْ تَشْتَكيٍ عَيْنَهَا) وفي رواية أبي داود: «عينيها» بالتثنية 
(فتكتجل الجاّخ) بكسر الجيم» والمدّ. قال الخطابيَ: كُحل الجلاء: هو الإثمدء 
وسُمّي جلاء ؛ لأنه يجلو البصر انتهى. وقال ابن الأثير: هو بالكسر والمد: الإثمد 
وقيل: هو بالفتح» والمدّء والقصر: ضرب من الكحلء» فأما الْحُلاءُ -بضم الحاء 
المهملةء والمد: نَحُكاكة حجر على حجرء يُكتّحَل بباء فيتأذى البصرء والمراد في 


شرح سنن النسائى - کاب الطلاق 


٣۰٦۰ 5-2‏ 
الحديث الأول انت ° (فَأَرْسَلَتْ مَوْلَاةٌ لَهَاء إلى 1 0 رضي الله تعالى عنها 
(سَأَلنَْاعَنْ ُخل الجلاه) أي عن حكم استعماله (َقَلَتْ : لا جل إلا من أمر لَا بد 
مِنْهُ) فيه دلیل على أن الاكتحال يجوز للضرورة» وهو مخالف للأحاديث الصحيةة 
المتقدّمة» من أنه يك بى تلك المرأة عن أن تكحل بنتها للضررء ل 
ضعيف» كما سيأتي (دَخَلَ عَلَي رَسُولُ الله ية جين في و سل عبد الله بز 
عبد الأسد المخزوميّ رضي الله تعالى عنه» توفي في جمادى الآخرة بعد أحد وق 
جَعَلْتُ عَلَى عَيني صَبْرَا) قال الفيّومي: الصّبر: الدواء الْمُرْ بكسر الباء في الأشهرء 
وسكونها للتخفيف لغة قليلة. ومنهم من قال: لم يُسمع تخفيفه في السّعَة. وحكى ابن 
سِيدّه في «كتاب مُثلّث اللغة» جواز التخفيف› كما في نظائره بسكون الباء مع فتح 
الصاد» وكسرهاء فيكون فيه ثلاث لغات . انتهى (فقال: ا 
هذا التلطخ» وأنت في العدّة؟» قاله إنكارًا عليها (قُلْتُ: إِنْمَا هُوَ صَبْرٌ صَبْرٌء يَا رَسُولَ الله 
يس فيه طِيبٌّ) أي إنه دواء محض» ولم ا «(إنةَّ يَشْبّ الْوَجْة) - 
بفتح أولهء وض ثانيه» وتشديد الموخدة- من شب النار: إذا أوقدهاء فتلا لأت ضياء 
ونورًا: TE‏ الوجه» ويزيد في لونه (قلا تجعليه» إلا باللْيل) زاد في رواية أبي 
داود: «وتنزعيه بالنهار) (وَلَا تَمتَشِطِي بالطيب) قال الطيبيّ : حال من «المشط) ؛ لأن 
التقدير: لا تستعملي المشط مطيّبّاء وكذا قوله: «بالسدر» انتهى (وَلَا ِالْحنَاءِ إن 
خِضَابٌء قُلْتُ: أي شَيْء» أَمْتَشِطء يا رَسُولَ الله؟» قَالَ: «بالسَّذرِ) أي امتشطي به. 
قال الشوكانيّ : فيه دليلٌ على أنه لا يجوز للمرأة أن تمتشط بشيء من الطيب» أو بما فيه 
زينة» كالحتاء» ولكنها تمتشط بالسدر انته ”“ . (مُمَلَفِينَ به رَأسَكِ) -بضمٌ التاء» وكسر 
اللام المشدّدة» من التغليف: أي تكثرين منه على شعرك» حتى يصير غلافا له > كتغطية 
الغلاف المغلوف. وقال الشوكاني: الغلاف في الأصل: الغشاوة» وتغليف الرأس أن 
يجعل عليه من الطيب» أو النتر ماه ادى قال فى «القاموس» : تغلّف الرجلٌ» 
واغتلف حصل له غلاف انتهى””. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 


. 790/١ «النهاية؛‎ )١( 
. 7١6/5 «نيل الأوطار»‎ )۲( 
. 7١5-716 /5 «نيل الأوطار»‎ )۳( 


عَن الكخل لِلْحَادةِ) - حديث رقم ٣٣۹۵‏ 


۷ 
حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هذا ضعيف؛ لجهالة أم حكيمء وأمها. 
(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 
3 هنا-55/ 7574- وفي «الكبرى» 01/71/57 . وأخرجه (د) في «الطلاق» 
6 . والله تعالى أعلم الا وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


عد عاد e‏ 


۷- لته عَن الكل لِلْحَادَة) 


6ه" (أَخْبَرَنا الرْبِيعُ بْنُ سُلَيمَانَ قال : حَدَّتَنَا شْعَِيبُ بْنُ اللْيث» عَنْ أبيهء قَالَ: 

حَدَثْنَا أيُوبُ -وَهُوَ ابْنُ مُوسَى- ال حُمَيدٌ : دكي ربب بنث بي سمه عن ائه أ 
سَلَمَةَ قَالَت: جَاءَتِ امْرَأةٌ من قُرَيْش ؛ قَقَالت: يَا رول اللّىء إن أبنتي رَمِدَتْ» 
ا «ألا أَرْبَعَةَ أذ شْهْرِ وَعَشْرَاه ثم الث : إئي أَحَافُ 
عَلَى بَصَرِهَاء َال : دلا إلا أَربَعَةَ أذ شهْر وَعَشْرَاء قَذْ كانث إِحْدَاكُنٌ في الْجَامِلِيةِ: تح 
عَلَى رَّوْجِهَا سَنَهَ ثم تي عَلَى رَأْسٍ السٍَّ بالْبَغْرَقه ). 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› غير 
شيخه» «الربيع بن سليمان» المراديّ المؤذن المصريٌّ» فإنه من رجال الأربعة» وهو 
ثقة. و«حميد» : هو ابن نافع الآتي في السند التالي. 

وقوله: «رَمِدت» -بفتح الراء» وكسر الميم- من باب تَعِبَ. والرمّدٌ بالتحريك: 
هَيّجان العين. قاله فى «القاموس». 

وقوله : «أفأكحلها» بضم الحاء المهملة» من باب قتل . 

وقوله: «ألا أربعة أشهر وعشرًا» -بفتح الهمزة» وتخفيف اللام- هي أداة تحضيض» 
و«أربعة الخ» منصوب بفعل مقدّرء أي ألا تصبر هذه المدة التي حُفَفت عن الحول» 
المخفّف عما عليه أهل الجاهليّة . 

وقوله: «لا إلا أربعة أشهر وعشرًا» هي «لا» الناهيةء و«إلا» الاستثنائية أي لا 
كقلييا إلا إذا اا E‏ وقد سبق الكلام عليه قريبًا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر صنيع المصتف رحمه الله تعالى يقتضي أنه لا 
يرى الكحل للحاذة» ولو اضطرّت إليه » حيث أطلق الترجمة» وهو مذهب طائفة من أهل 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الطلاق 
انوخا مم ا ااا ااا م ا ا ا ا م ا 2 ا ل يا را ا 


لل ۸ 


العلم؛ لظاهر حديث الباب» فإنه ية لم يأذن لتلك المرأة مع أنها مضطرّة إلى ذلك» 
وذهب الجمهور إلى خلافه» فجوزه للضرورة. 

قال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: قال طائفة من أهل العلم من السلف 
والخلف» منهم: أبو محمد ابن حزم: لا تكتحل» ولو ذهبت عيناهاء لا ليلاء ولا 
هارا ويساعد قولّهم حديث أم سلمة المتفق عليه : أن امرأة توفي عنها زوجهاء فخافوا 
على عينهاء فأتوا النبئ ليده فاستأذنوه فى الكحل» فما أذن فيه» بل قال: «لا» مرّتين» 
أو ثلانّاء ثم ذكر لهم ما كانوا يفعلونه في الجاهليّة من الإحداد البليغ سئة» ويصبرون 
على ذلك» أفلا يصبرون أربعة أشهر وعشرًا. ولا ريب أن الكحل من أبلغ الزينة» فهو 
كالطيب» أو أشدّ منه. وقال بعض الشافعيّة: للسوداء أن تكتحل . وهذا تصرّف مخالف 
للتصض» والمعنى» وأحكام رسول الله بلا لا تفرّق بين السود والبييض» كما لا تفرّق بين 
الطوال والقصارء ومثل هذا القياس بالرأي الفاسد هو الذي اشتد نكير السلف له 
وذمهم إياه. 

وأما جمهور العلماءء كمالك. وأحمدء وأبي حنيفة» والشافعيَ» وأصحابهم» 
فقالوا: إن اضطرّت إلى الكحل بالإثمد تداويّاء لا زينة» فلها أن تكتحل به ليلاء 
وتمسحه ههارًا. وحجتهم حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها المتقدّم في الباب 
الماضىء فإنها قالت فى كحل الجلاء: لا تكتحل إلا لما لا بد منه» يشتدٌ عليك» 
کاو الل وتا الها فال ودر اب عير فى #التمييد» له رات 
بعضها بعضًاء ويكفي احتجاج مالك به» وأدخله أصحاب السئن في كتبهم» واحتج به 
الأئمة» وأقلّ درجاته أن يكون حسنًا. 

ولكن حديثها هذا مخالف في الظاهر لحديثها المسند المتفق عليه» فإنه يدل على أن 
المتوفى عنها لا تكتحل بحالء فإن النبيّ ية لم يأذن للمشتكية عينها في الكحل» لا 
ليلاء ولا نبارّاء ولا من ضرورة» ولا غيرهاء وقال: «لا2 مرّتين» أو ثلانّاء ولم يقل : 
إلا أن تضطر . وقد ذكر مالك» عن نافع» عن صفيّة ابنة عبيد» أنها اشتكت عينهاء وهي 
حادٌ على زوجها عبد الله بن عمرء فلم تكتحل حتى كادت عيناها تَرْمَصان . 

قال أبو عمر: وهذا عندي» وإن كان ظاهره مخالمًا لحديثها الآخر؛ لما فيه من 
إباحته بالليل» وقوله فى الحديث الآخر: «لا» مرّتين» أو ثلانًا على الإطلاق أن ترتيب 
الحديثين -والله أعلم- على أن الشكاة التي قال فيها رسول الله يللِ: «لا» لم تبلغ - 
واللّه أعلم- منها مبلعًا لا بذ لها فيه من الكحل» فلذلك نباهاء ولو كانت محتاجة 
مضطرَةً» تخاف ذهاب بصرهاء لأباح لها ذلك» كما فعل بالتي قال لها: «اجعليه بالليل» 


51 - (النَهَ عَن الكخل لِلحَادَةٍ) - حديث رقم 57" 
اا ا س اك ا ا تنش ااا ا زرا ا 171لا و01 ۳۰۹ SESE‏ 


وامسحيه بالنهار»» والنظر يشهد لهذا التأويل ؛ لأن الضرورات تنقل المحظورات إلى 
حال المباح في الأصول» ولهذا جعل مالك فتوى أم سلمة رضي الله تعالى عنها تفسيرًا 
للحديث المسند في الكحل؛ لأن أم سلمة رضي الله تغاق عنها .روه :وما كانت 
لتخالفه إذا صح عندهاء وهي أعلم بتأويله ومخرجه» والنظر يشهد لذلك؛ لأن المضطرٌ 
إلى شيء لا يُحكم له بحكم المرفه المتزيّن بالزينة» وليس الدواء»ء والتداوي من الزينة 
في شيءء وإنما نهيت الحادّة عن الزينة» لا عن التداوي» وأم سلمة رضي الله تعالى 
عنها أعلم بما روت مع صخته في النظرء وعليه أهل الفقه. وبه قال مالك» والشافعيّ» 
وأكثر الفقهاء انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إذا تأملت ما تقدم لك بالإنصاف علمت أن ما قاله 
المانعون هو الحقّ؛ لأمرين: 

[أحدهما]: ضعف حديث أم سلمة المذكورء وما تقدم من تحسين ابن القيّم له فيه 
نظر لا يخفى . ش 

[الثاني]: مخالفته لحديثها الصحيح المتفق عليه» مخالفة يكون الجمع بينهما تكلفا 
راء و تا ماود 

فإن تلك المرأة ذكرت له ية أنها تخاف على عين ابنتهاء إن لم تكحلهاء فقال: 
«لا»» وكرر ذلك فدل على أن الضرورة في هذا لا تبيح هذا المحظور. 

على أن هذا المرض ليس مما يتعين دفعه بهذا المحظورء بل الأدوية كثيرة» فلولا أنه 
SS‏ لأباح لها. 

والحاصل أن القول بعدم جواز الكحل مطلقًا هو الصواب. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو ب لانم الل 

م (ا: برا مُحَمُدُ بن عَبْدٍ اللّهِ بن يزيد قَالَ: دا سُفْيَانُء عَنْ یخی بْنٍ 
سَعِيدِء عَنْ حْمَيِدٍ ن افِع» عَنْ رَنَِبَ بِنْتِ ابي سَلَمَهَ عَن أمهَاء أن انرأ أت الي 
E ۰‏ رَوْجْهَاء وهي تَشْتَكيء قَالَ: «قذ كَائّث إخدَاكنٌ تد 
السَةّء فم تمي بره عَلَى رَس الْحَوْلِء ونما هي أرْبَعَةَ أشْهْر وَعَشْرَاه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : او د و 
المكيّ. و«سفيان» : هو ابن عييئة. و«يحيى بن سعيد» : هو الأنصاريّ 

والحديث متّفق عليه» وقد سبق البحث فيه مستوفى قريبًا. واللّه تعالى أعلم 


, ۷٠٤-۷٠۲/١ «زاد المعاد»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كناب الطلاقٍ 
ڪھ ٣۱٣١۰‏ د د 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسينا» ونعم الوكيل . 

وم Î)‏ جربا معد إل عفان ی مغدان قَالَ: حَدَّكَْا ابن أَغْيَنَء قَالَ: 
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَة قال : خذلنا. يختى بن سَعِيدٍ مید > عن < ميد بن افع » مَوْلَى 
الْأنْصَارِء عَنْ رَنِنَبَ بِنْتِ أبي سَلْمَةَ عَنْ َم سل أن اثرأة ع قُرَيْش» جَاءَثْ إلى 

رَسُولٍ الله يكل قَقَالتْ: إن ابتتي توفي عَنْهَا رَوْجُهاء وَقَدْ خِفْتُ عَلَّى عَيبهاء وَهِيَ تُرِيدٌ 
أل > قَقَالَ: «قَدْ كانث إِخدَاكنٌ نري ابعر عَلَى رَأْسِ الْحَوْلٍ وَإِنْمَا هي أَرْبَعَة 
أذ شَهْرٍ وَعَشْرَااء فقت لريب : مَا رَأْسُ الْحَوْلِ؟ قَالَتْ: كَانَتِ لمر في الْجَاهِليةء 58 

هَلَكَ رَوْجُهَاء عَمَدَث إِلَى د شر بيت لَْهَاء فَجَلَسَتْ فيه خی إِذا مَرّثْ بها سَئَةٌ خَرَجَتْ 
فْرَمَتْ وَرَاءَهَا بِبَعْرَةٍ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «(محمد بن معدان بن عيسى بن معدان» : هو 
الحرّانيَ» ثقة [17] 149/17» من أفراد المصئف . 

و«ابن أعين» : هو الحسن بن محمد بن أعين» نسب لجده» أبو علي الحرّانيَ» 
صدوق 1٤۹/۱٦ ]٩[‏ . 

وقوله: «عَمَدَت) أي قصدت. يقال: عمدت للشيء عَمْدَاء وعَمّدتٌ إليه» من باب 


ضرب: قصدثتٌء وتعمّدثُهُ: قصدت إليه أيضًا. قاله الفيّرميّ. 
والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقذم القول فيه غير مرّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

0۸ ا يَحَيَّى بن خبیب بن عَرَبِي ١‏ َال : حَدَّنَنَا حَمادٌ عن يَحَيَى بن 
سَعِيد ) عن ميد بن تانع عن يِنَب أن اْرَآة َال أ سَلَمَهَه َم حبيَة» أجل في 
عدتبا مِنْ وَفَاةٍ رَوْجِهَاء قَقَالث: أنتٍ امْرَأةٌ إِلَى الي يد ُسَألَنْهُ عن ذلك؟› فَقَالَ: «قذ 
كَانَث إِحْدَاكُنَ في الْجَاهِلِيةِ: إا توي نا رَوْجهَاء أََامَث س د 
ُمّ حَرَجَثْء وَإِنمَا هِيّ أزبَعة أَشْهْرِ وَعَشْرَاء حَنّى يَنْقَضِيٍ الْأَجَلْ ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عته: «حماد» : هو ابن زيد. و«ايحيى» : هو الأنصاري . 

وقوله : «فقالت» أي قالت كل واحدة منهما. وقوله: «حتى ينقضي الأجل» أي تصبر 
إلى انقضاء الأجل المضروب شرعًا على المتوفى عنها زوجها. 

والحديث متفق عليه» وقد سبق غير مرّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

اداج لس واس رما رما لابلا عليه توكلت» وإليه أنيب». 


- (الْْسْط» والأظْمَارٌ لِلحَاءَ) - حديث رقم ٠٠۹۹‏ 
2 کک کے ام 


۸ - (الْقُسْطُ وَالْأَظمَارُ لِلْحَادّة) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «القُسْط؛ -بالضمَ-: عُود تبحر به» لغةٌ في الكسط . 
وقال الليث: الفط عُود يُجاءُ به من الهند» > يُجعل في الْبَحُور والدواء» قال أبو عمرو 
يقال لهذا البخور قُسْطْء وط وط وأنشد ابن بَرِْيّ لبشر بن أبي خازم : 

وَقَدْ أُوقِرْنَ من 0 وَقْسْطِ ومن مسك أَحَمّ ومن سَلام 

قاله فى «لسان الت 

وقال ل الأثير : «القَسط» : ضرب من الطيب. وقيل: هو العُود. و«القُسط» : 
عَقَار معروف في الأدوية» طيّب الريح» تبحر به النفساءء والأطفال. وهو أشبه 
بالحديث؛ لإضافته إلى الأظفار. انتهى " . 

و«الأظفار» -بفتح 0 جنس من الطيب» لا واحد له من لفظه. وقيل: واحده 
0 وهو شيء من العطرء أسود» والقطعة منه شبيهة بالظفر. قاله الأزهريّ. وقال ابن 

لالظ فرت فن الغود امنود مقف من أف على شكل فر اسان يوضع 
507 ا والجمع أظفارء وأظافير . وقال صاحب «العين» : لا واحد له من لفظه . 
ا واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

۹ - (أخْبرنَا اعباس بْنْ مُحَمدِ -هُوَ الدُورِي- قَالَ: حَدتا الْأسْوَدُ بُْ عَامِرِء عَنْ 
رَائِدَة» حن وشام عَنْ حَفْصَة عَنْ ام عَطِيِةٌ عن اللي ياء َه رَخْصٌ لِلْمُتَوَفَى عَنْهَاء 
عِنْدَ طَهْرِهَاء في الفط وَالْأَظْمَار) . 

قال الجاع عفا الله تعالى عنه: «العبّاس بن محمد الدُوريٌ» : هو أبو الفضل 
البغداديّ» خْوَارَرْمَِ الأصل» ثقة حافظ ٠١١/٠١٠١ ]١١[‏ . من رجال الأربعة. 

و«الأسود بن عامرة : هو أبو عبد الرحمن الشامي» نزيل بغدادء الملقب يشاذان» 
ثقة [ة] ٤٠۷/۷‏ . 

و«زائدة» : هو ابن قدامة الثقفيَء أبو الصلت الكوفي» ثقة ثبت [۷] ٩1/۷٤‏ . 

و«هشام» : هو ابن حسان المتقذم قبل ثلاثة أبواب . و«حفصة» : هي بنت سيرين 


. ۳۷۹/۷ «لسان العرب»‎ )١( 

(؟) «النهاية» 1٠/٤‏ . 

(۳) بضمء فسكون» وزان غُرْفة: بَحُورٌء كالذّريرة» يدحن بها البيوت. قاله في «المصباح» . 
)٤(‏ «لسان العرب» 0١8/5‏ . 


شرح سنن النسائى - کاب الطلاق 


والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم قبل ثلاثة أبواب» ودلالته على الترجمة واضحة. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإ 
أئيت) . 


بن يان ين 


4 (يَاتَ ا متاع الْمُتَوَفَى عَنْهَا 


ما فُرضٌ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أراد بمتاع المتوفى عنها هنا ما دلّت عليه الآية من 
الوصيّة لها بالسكنى إلى تمام الحول. يعني أن تمتع الأزواج بالسكنى التي يوصي بها 
الزوج المتوفى مخ بما فرض الله تعالى لها من نصيبها من الميراث» وهو الربع» أو 
الثمن» على ما يأتي. والله تعالى أعلم بالصواب. 

٠اه‏ م (أَخْبَرًَا َكرِيًا بْنُ يَحْيَى السَجْرِي حياط السْئَةء قَالَ: حَدَّئَنَا إِسْحَاقٌ بن 
ِْرَاهِيمْ قَالَ: حَدَّتنَا علي بْنُ الْحْسَيْنٍ بْنِ وَاقِدِ قال أخبرني ي قَالَ: حَدَّنَنَا يزيد 
اوي عَنْ عِكرمَة» عَنِ ابن عَبّاسء فِي قَوْلِه : لیب ووو ونحكُم ويدرون ويج 
ESE‏ إل لْحَولٍ غير ع اراج تيح ذلك بآيَةٍ ا مِمّا فُرِضٌ لَهَا 

مِنَ اربع وَالدْمْنِء وني 0 الْحَوْلِء أن جُمِلَ أَجَلْهَا َرْبَعَةَ أَشْهْر وَعَشْرَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «خياط السئة) ل رحمهما الله 
تعالى» لقت به؛ لأنه كان يَخيط أكفان أهل السنّة. قاله الخزرجيّ في «الخلاصة» 
ص۱۲۲ . وهو السَّجَرِيَ -بكسرء فسكون- نزيل بغدادء ثقة حافظ [۱۲] /١89‏ 
١‏ من أفراد المصتف. و«إسحاق» : هو ابن راهويه. 

وقوله: «نُسخ ذلك بآية الميراث» ببناء الفعل للمفعول» يعني أن الوصيّة بالمتاع 
للأزواج نُسخ بنصيبهنَ من الميراث» وذلك الربع عند عدم الفرع الوارث» والثمن عند 
وجوده. 

وقوله: «ونُسخ أجل الحول الخ" ببناء الفعل للمفعول أيضًا. يعني أنه كما نسخ 
الوصيّة بآية الميراث» كذلك سخ الأجل المحدود بالحول في عدّة المتوفى عنها زوجها 


بأربعة أشهر وعشر. 

والحاصل أن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما بيّن في كلامه هذا أن ما دلت عليه 
هذه الآية من الوصيّة للأزواج» ووجوب العدّة حولا قد نسخ» فالأول تُسخ بآية 
الميراث» حيث قال الله تعالی : ولھ ال ما تَرَكْشُرٌ إن لم ڪن لم وک كإن 
ك ل وله م ان ركا رة الآية [انساء E:‏ . والثاني نسخ بأربعة 
أشهر وعشرء كما قال الله تعالى: والس يوون منكم ودروت روجا يريصن بأَنفسهنّ 
اھ أف وع 4 الآية [البقرة: 5 7؟] . واللّه تعالى أعلم . 

والحديث أخرجه البخاريّ» وتقدّم شرحه» وبيان مسائله في -7054/51- واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : مما يناسب هذا الباب البحثٌ عن متعة المطلقة» التي 
أمر الله تعالى بها في قوله: طوْميَموهُنَ على الوسع كَدَدُمُ وَعَلَ ألمقتر درم الآية 
[البقرة : 777] وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) : : في اختلاف أهل العلم في الأمر المذكور في هذه الآية الكريمة : 

قال أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى في «تفسيره» : حمله ابن عمر» وعليّ بن 
أبي طالب» والحسن بن أبي الحسن» وسعيد بن جبير» وأبو قلابة» والزهريّ» وقتادةء 
والضخاك بن مزاحم على الوجوب. 

وحمله أبو عبيدة» ومالك , بن ان وأصحابه» والقاضي شريحٌ » وغيرهم على 
الندب . 

تنك أهل القول الأول بمقتضى الأمر. وتمسّك أهل القول الثاني بقوله تعالى: 
لحَنًا عل الخينك). وطعَلَ اميت ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق 
أجمعين . 

والقول الأول أولى؛ لأن عمومات الأمر ا ان قول: #متّعوهنّ 2*4 وإضافة 
الإمتاع إليهن بلام التمليك في قوله: «إوَالْمَطلقتِ م متم أظهر في الوجوب منه في 
الندب» وقوله : عل الْمتّيرح* تأكيد لإيجاها؛ ان کل واحد يجب عليه أن يتقي ال 
في الإشراك به ومعاصيه؛ وقد قال تعالى فى القرآن : هذى مقن . انتهى 7" , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي مال إليه القرطبئّ رحمه الله تعالى من 
ترجيح القول بالوجوب هو الذي يظهر لي؛ لما ذكره. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 


. ۲٠١/۳ «الجامع لأحكام القرآه‎ )١( 
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وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في المرأة التي تستحق المتعة: 

قال القرطبي أيضًا: واختلفوا في الضمير المتصل بقوله: ويون مَن المراد به 

من المطلقات؟ : 

فقال ابن عبّاس. وابن عمرء وجابر بن زيد» والحسنء» والشافعئن» وأحمدء 
قات و( وأ سعدا به ا واحية مطاف قبل بالنهاء بو التر ضيه 
ومندوبة في حقٌ غيرها. 

وقال مالك» وأصحابه: المتعة مندوب إليها في كل مطلقة» وإن دُخل بهاء إلا في 
التي لم يُدخل بباء وقد فُرض لهاء فحسبّها ما فُرض لهاء ولا متعة لها. وقال أبو ثور: 
لها المتعة» ولكلّ مطلقة. 

واضع أهل العلم غل أذ الى لم رفن لها ولع بل با الا شي لها يز الم 
وعدا الإجماع إثما هو أ فى الحرّة» فأما الأمة إذا طلقت قبل الفرض والمسيس فالجمهور 
على أن لها المتعة. وقال الأوزاعيّ» والثوري: لا متعة لها؛ لأنها تكون لسيّدهاء وهو 
لا يستحقّ مالا في مقابلة تأذي مملوكته بالطلاق انتهى كلام القرطبيّ باختصار”"©. 

TT‏ ما ذهب إليه الجمهور من وجوب المتعة للأمة هو 
الأرجح؛ لعموم الآية . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في مقدار المتعة: 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: قد اختلف الناس في هذاء فقال ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما: أدنى ما يُجزىء في المتعة ثلاثون درهمًا. وقال ابن عبّاس رضي الله 
تعالى عنهما: أرفع المتعة خادمٌ» ثم كسوة» ثم نفقة. وقال عطاء: أوسطها الدرع. 
والخمارء والملحفة. وقال أبو حنيفة: ذلك أدناها. وقال ابن مُحيريز: على صاحب 
الديوان ثلاثة دنانير» وعلى العبد المتعة. وقال الحسن : بمح كل يقادرة » هذا بخادم» 
وهذا بأثواب» وهذا بثوب» وهذا بنفقة» وكذلك يقول مالك بن أنس» وهو مقتضى 
القرآن» فإن اللَّه سبحانه وتعالى لم يقدّرهاء ولا حدّدهاء وإنما قال: ##وميّعوهنّ عل 
ألوسع قدرم وعلى امقر فدرم . 

ومتع الحسن بن عليّ بعشرين ألما وزقاق من عسل . ومتع شري بخمسمائة درهم . 

وقد قيل : إن حالة المرأة معتبرة أيضًاء قاله بعض الشافعيّة» قالوا: لو اعتبرنا حال 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن» ۲۰٠-۲۰۰/۳‏ . 


(الرخصة فى خروج الْمَيُوَنَة. . . - حديث رقم ٠١۷۲‏ 


6م سک 


الرجل وحده لزم منه أنه لو تزوّج امرأتين: إحداهما شريفة» والأخرى دنيئة» ثم طلقهما 
قبل المسيس» ولم يُسمٌ لهما أن تكونا متساويتين في المتعة» فيجب للدنيّة ما يجب 
للشريفة» وهذا خلاف ما قال الله تعالى: لمت يلمعو € . ويلزم منه أن الموسر 
العظيم اليسار إذا تزوّج امرأة دنيّة أن يكون مثلها؛ لأنه إذا طلّقها قبل الدخول والفرض 
لزمته المتعة على قد حاله ومهرٌ مثلهاء فتكون المتعة على هذا أضعاف مهر مثلهاء 
فتكون قد استحقّت قبل الدخول أضعاف ما تستحقّه بعد الدخول من مهر المثل الذي فيه 
غاية الابتذال» وهو الوطء. 

وقال أصحاب الرأي وغيرهم: متعة التي تطلق قبل الدخول والفرض نصف مهر 
مثلهاء لا غير؛ لأن مهر المثل مستَّحَقٌ بالعقد» والمتعة هي بعض مهر المثل» فيجب 
لها كما يجب نصف المسمَى إذا طلّقت قبل الدخول. وهذا يردّه قوله تعالى: #وَمَيّعُوهنَ 
على ألْوْسِع فدرم وَعَلَ الْمقيرٍ هَدَرهُ4. وهذا دليل على رفض التحديد» واللّه تعالى بحقائق 
الأمور عليم انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى؟. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي يتر جح عندي أن المتعة تعتبر بحال الزوج» كما 
هو نص القرآن الكريم » وأنها لا تحدّد بشيء معين» لا قدرّاء ولا جنسّاء ولا نوعاء بل 
يترك ذلك لاستطاعة الزوج» ومقدرته» كما هو مقتضى نص الآية أيضًا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


0 


مِنْ بَئِتِهَا في عِدّعها لِسْكتَاهَا) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استدلال المصئتف رحمه الله تعالى بالحديث على 
الترجمة واضحٌ» فإنه يدل على جواز خروج المطلقة طلاقًا بائتا من بيتهاء وسيأتي تمام 
البحث في هذه المسألة بعد بابين» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
ا (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بن مُحَمّدِء قال : حَدَثَنا ملد قال : دیا ابْنُ جْرَئْج) 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن» ۲٠۲-۲۰۱/۳‏ . 


57 شرح سنن النسائي - كناب الطلاق 
ف س ي ل فاا ا ا را ا ري ا ا س س ا سه اتش س 


عَنْ عَطاءِء َالَ: أخبرني عَبْدُ عبد الؤخصن إن غاصم» اَن فَاطِمَةَ بنْتَ قيس أخبرنةء وَكَانَتْ 
عِنْدَ رَجْلِ يِن تي مَخرُومٍ ئه صلْقَهَا كاء وَخرَجّ إلى بَعْض لْمَعَازِي وَأَمَرَ وَكِيلَهُ أنْ 
يُعْطِيَهَا بَعْض النْقْقَد كَتَقَالَنِهَاء اقث إِلى بَعْضٍ نسَاءِ اللي كف دحل ر سول الله 
كل وَهِيٍ عِنْدَهَاء فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله هَذِه فَاطظِمَةُ بِنْتُ فيسء طَلّقَهَا فان فَأَرْسَلَ 
ِلَيهَا يِبَعْضٍ الق فَرَدْعَْاء وَرَعَمَ أنه شَيٰء م نطول بهء قَالَ : «صَدَقَ»» قال الى 5ل : 
«فانتقلي إلى م كلثُوم, ادي عِنْدَهَاا ثم م قال : إن ا كُلثُوم. اْرَأ يكر عْوَادُهَاء 
فانتقلي إِلَى عَبْدِ الله ۽ ابن أ مَکوم» إن أَعْمَى؛ فَانَقَلَتْ إِلَى عَبْدٍ الله فَاعْتَدَتْ عِنْدَهُ 
ناء e‏ تعارز آي 0 فجاءعث رَسُولَ الل الله 


شاوی رج لن ا زوجت اة بِنَ زَيْدِ بَعْدَ ذَلِكَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عبد الحميد بن محمد) : : هو أبو عمر الحرّانيَ» ثقة ثقة 
071 من أفراد المصئف . 

و«مَخُلد) : هو ابن يزيد القرشيّ الحرّانيَء صدوق» له أوهامٌ» من كبار [9] /١5١‏ 
۲ . 

ولاعطاء» : هو ابن أبي رباح . 

و«عبد الرحمن بن عاصم» بن ثابت الحجازيّ» مقبول [۳] . 

روى عن فاطمة بنت قيس» وعنه عطاء بن أبي رباح» ذكره ابن حبّان في «الثقات». 
تفرّد به المصتف بحديث الباب فقط. 

وقوله: «إلى بعض مغازيه» قد تبيّن في رواية أخرى أنه خرج مع علي تيه حيث 
بعثه النبي ية إلى اليمن . 

20 «فتقالتها» أي اعتبرتها قليلة» لا تتناسب مع شرفهاء ولا تسد حاجتها. 

وقوله: «وزعم أنه شيء تطوّل به» أي أن ذلك الذي أعطاها على يد وكيله من النفقة» 
ليس واجبًا عليه» وإنما هو إحسان منه» وتطوع. 

وقوله: «إلى أم كلثوم» هكذا في هذه الرواية» والمشهور في سائر الروايات أنها أم 
شريك . 

قال الحافظ في «الإصابة» : أم كلثوم غير منسوبة» وقع في النسائيّ في قصّة فاطمة 
بنت قيس : «اعتذي عند أم كلثوم». بدل أم شريك» فليحرر. اه 


. ۲۷۹/۱۳ «الإصابة»‎ )١( 


۳۱۷ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن ما في سائر الروايات هو المحفوظ ؛ لأن 

هذه الرواية في سندها عبد الرحمن بن عاصم» وهو مجهول عين» لم يرو عنه غير عطاء 
ابن أبي رباح» ولعله كان سيء الحفظ» فأخطأ في اسمها. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «عوّادها؛ -بضم المهملة» وتشديد الواو- جمع عائد» كالرُوٌار وزنًا ومعئّى . 

وقوله : فسقاسته للعصا» -بفتح القاف» فسکون» المهملة: أي تحريكه للعصا. قال 
في «القاموس» : القَسْقَاسِةٌ: العصاء أو قَسْقَاسَةُ العصاء وقَسْفّسَتُهُ تحريكه . وتَقسْفَسَ 
الصوت: تسمّعهء وقَسْقّسَ: أسرع» وبالكلب: صاح بهء وقال: قوس فُوس» 
والشيء: حرَّكه» وأذأبَ السيرٌ فيه. انتهى 

E oT‏ فى الروايات الأخرى. 

وقوله: «أملق من المال» : قال ابن الأثير : ا قد نَفِدَ ماله» يقال: أملقّ 
الرجلٌ» فهو مملِقٌء وأصل الإملاق: الإنفاق» يقال: أملق ما معه إملاقًاء مَلَقَّهِ مَلًْا: 
إذا أخرجه من يده» ولم يحبسه. والفقر تابع لذلك» فاستعملوا لفظ السبب في موضع 
المسبّب» حتى صار به أشهر. انتهى'"' . 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق شرحه مستوفى» وكذا بیان مساله في ۸/ ۳۲۲۳- 
باب «تزويج المولى العربية» . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

TE - ۴‏ افع» قَالَ: حَدَّتَنَا حُجَينُ بْنُ الْمُتنّىء قَالَ: حَدَتَنا اللي 
عَنْ عَقَبِلِء عن ابن شهاب» عَنْ فاطِمَةَ بِنْتِ ڦيس» ّا 
أخبرنة ا كانث تحت ابي عَمْرِو ِن حَفْصٍ بن الْمُغِيرَة ٠‏ فَطلَقَهَا آخِرَ ثلاث تَطَلِيقَات 
فََعَمَتْ فَاطِمَةٌ انا جَاءَتْ رَسُولَ اللّه جي ا 00 1 
تَنْقَقِلَ إلى انن 1 مَكتُوم الأَعْمَی» كَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدّقَ فَاطِمَةَ في خُرُوج المُطلقَة 
بَتِتِهَاء قال عْرُوَةٌ: أَنكَرّثْ عَائْسَهُ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء» وتقدّموا 
غير مرّة. وانحجين بن المثتى» : هو أبو عمير اليماميّء نزيل بغداد» وولي قضاء 
خراسان» ثقة [9] ١١6١/1١8٠‏ . 

وقوله: « تحت أبي عمرو بن حفص» هذا الصحيح الذي قاله جمهور الرواة» وقلبه 
بعضهم» فقال: أبو حفص بن عمروء واسمه عبد الحميد» وقيل: أحمدء وقيل: اسمه 


. ٠١۷/٤ «النهاية»‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كِتّابٌ الطلاق 


كنيته » وقد تقدّم البحث في ذلك مستوفّى في -8/ ۳۲۲۳- «تزويج المولى العربية . وللّه 
الحمد والمئة. 

والحديث أخرجه مسلم» وسبق الكلام عليه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه چ والمآب» وهر اة و اويل 

5 -(أخبر رئا مُحَمّدُ ِن الْمُْنّىء قَالَ: حَدَّنَنَا حفص قال: حَدَّنْنَا هِشَامٌء عَنْ 
بيه » عَنْ فَاطِمَةً» قَالَثْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الل رَوْجِي طَلْقَنِي تَلَانَاء وَأحاف بش 
عَلَي فَأَمَرَهَا فَتَحَوَلَتثْ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
غير مرّة. وشيخ المصتف أحد التسعة الذين روى أصحاب الكتب الستة عنهم بلا 
واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة. و«حفص» : هو ابن غياث بن طلق النخعيّ الكوفيَ 
القاضي الفقيه. و«هشام» : هو ابن عروة. 

وقولها: «طلقنى ثلانًا» هو على حذف مضافء أي آخر تطليقات ثلاث» كما تبينه 
الرواية التي قبل هذهء وكما يأتي بعد بابين» بلفظ : «فأرسل إليها بتطليقة» وهي بقية 
طلاقها»» فلا يصخ استدلال من استدل ببذه الرواية على جواز جمع الطلاق الثلاث بلفظ 
واحدء وإنما لهم أدلّة أخرى سبق البحث عنه مستوفى في -۷/ 47٠١‏ 7- من «كتاب 
الطلاق» . 

وقولها : «أن ية يقتحَ عليّ» بالبناء للمفعول : أي أن يُدخل عليها بقوّة» يقال: اقتحم 
عقبةٌ» أو وَهُدَةَ: رض ا وكأنه مأخوذ من اقتَحَمَ الفرسٌ النهرَ: إذا دخل فيه 
وتقخم مثله. قاله الفيّوميَ 

والمعنى أنها تخاف أن يدخل عليها قهرًا فاجر يفجُر بهاء أو سارق يأخذ متاعهاء أو 
نحو ذلك . 

والحديث أخرجه مسلم» كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

-o¥o‏ خرن يَعْقُوبُ بن مَامَانَ بَضْرِي» عَنْ هُشيم قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَارٌ 
وَحْصَينٌ ' و وداود بن ن أبي هند» وَإِسْمَاعِيل د بِنْ أبي خَالِد وَذْكَرَ آخَرِينَ ؛ عن 
الشّعْبيٌ » قَال: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بنْتِ قيس ء اها عَن قَضَاءِ رَسُول الله بك ليها 
َقَالَتْ : طَلْقَهَا رَوْجْهَا ابه فَخَاصَمَنُْ إلى رَسُولِ الله يل في السُكْتى وَالتفَقَِ الث 
فلم يَجْعَلْ لي سْكتىءٍ ولا تَقَقَهَ وََمَرني أن أَعْتَدٌ في بَيتِ ابن أَمْ مَكْنُوم) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 


٠١۷۹١ (الرخصة فى خروم المَيُوبَة... - حديث رقم‎ -٠ 


۹ تح 
يعقوب بن ماهان» أبي يوسف البناء البغداديّ» صدوق ]١٠١[‏ ١/١٤٤٠ء‏ فإنه من 
أفراده . ١‏ 

[تنبيه]: قوله: «بصريٌ» خبر لمحذوف: أي هو بصريّ» ولعله كان سكن البصرة» 
وإلا فهو بغداديّء كما ذكرنا آنمًا. واللّه تعالى أعلم. 

ولاهشيم» : هو ابن بشير الواسطيّ. و«سيّارٌ : هو ابن أبي سيّار وردان» وقيل: 
وزة» ويل ١‏ غير د ار ال السرق ر ا هر اين عبد الرحين اللي 
أبو الهُذَيل الكوفيّ. و«مُغيرة» : هو ابن مقسم الضبيّ الكوفيّ. 

وقوله: «وذكر آخرين» بصيغة التثنية 0 نسخ «المجتبى»» وهو الذي في «تحفة 
الأشراف» -554/١7‏ وهو الصواب. ووقع في «الكبرى» 7949/7-: «وذكر آخر) 
بلفظ الإفراد. 

والظاهر أنه أراد بالآخرين أشعث بن سوّارء ومُجالد بن سعيد» فإن مسلمًا رحمه الله 
تعالى أخرج الحديث في «صحيحه» من طريق هشيم» عن الخمسة المذكورين عند 
المصتف» وزاد هذين» وكل هؤلاء السبعة عن الشعبيّ» عن فاطمة بنت قيس رضي الله 
تعالى عنها . : 

وإنما أهمهما المصئتف رحمه الله تعالى إشارة إلى ضعفهماء فإنه كثيرًا ما يفعل نحو 
هذا فى الراوي الضعيف إذا أراد أن يذكره مع ثقة في السند يعطفه مبهمّاء كما يفعل ذلك 
في ابن لهيعة» وقد تقدم هذا في مقدمة هذا الشرح» وفي مواضع أخْرٌ منهء فتنبّه لهذه 
القاعدة» فإنها مهمّة جدًا. واللّه تعالى أعلم. 

وقولها: «البتة» المراد به هنا أنه بت طلاقها مبذه الطلقة الثالثة» لا أنه طلقها بلفظ 
البنّة . فتنيّه . 

والحديث أخرجه مسلم» كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5م (أَخْبَرَني أَبُو بكر بُ إِسْحَاقٌ الصَاغَانِيْء قَالَ: حَدَئََا أَبُو الْجَوَّابء قَالَ: 

حَدَثْنَا عَمَارٌ -هُو ابن رُرټق- عَنْ اي إْحاق» ع عن الشَعْبِيٌ ؛ عَنْ فَاظِمَةَ بنْتِ فيس 
قَالَتْ: طقني زوجي ارذ النّقْلَة فَأَتَتُ رَسُولَ الله لى فَقَالَ: «انْتقِلي إِلى بَيتِ ابن 
عَمْكِء عَمْرو بن اَم مَکئُوم» فَاعْتَدي فيه . 

فحَصَبَهُ َحَصَبُّ الْأسْوَدُ وَكَال: وَيْلَكَ لِم ت تي بِمثْل هَدَا؟» قال عْمَرُ: إِنْ جنتٍ بشَاهِدَيِْنٍ 
يَشْهَدَانِ اّما سَمِعَاهُ مِنْ رَسُولٍ الله کا إلا لم ترد كتَابَ الله لِقَولٍ امراق 37 


رخو ما وهی ولا نيج إلا أن ين بكحكز يييزٌْ4). 


هيه عر هن 


شرح سنن النسائى - كنات الطلاق 


٣۲٣١ ڪھ‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
و«أبو بكر بن إسحاق» : هو محمد بن إسحاق الصاغاني» نزيل يغداد الثقة الثبت. 
و«أبو الجرّاب» : هو الأحوص بن جرّاب الضبِيّ الكوفيّ. و«أبو إسحاق» : هو عمرو 
ابن عبد الله السبيعي الكوفيّ. ا 

وقولها: «فأرادت النقلة» -بضم النون» وسكون القاف-: اسم بمعنى الانتقال. 

وقوله: «فحصبه الأسود» أي رمى الأسود بن يزيد الشعبيّ بالحصباء -وهي دُقَاقُ 
الحصى- حين حدّث بهذا الحديث» منكرًا عليه؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه أنكره على فاطمة رضي الله تعالى عنهاء ورواية مسلم رحمه الله تعالى في 
ااصحيحه) اصرح افئ هذا" ولفظه من طريق أبي أحمد الزبيريٌ» قال: حدثنا عمار بن 
رُرَيقَ» عن أبي إسحاق» قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظمء 
ومعنا الشعبي » فحدث الشعبي» بحديث فاطمة بنت قيس » أن رسول الله کا لم 
يجعل لها سكنى » ولا نفقة» ثم أخذ الأسود كما من حصى» فحصبه به» فقال: ويلك 
تحدث بمثل هذا؟» قال عمر: لا نترك كتاب اللّه» وسنة نبينا بل لقول امرأة» لا ندري 
لعلها حفظتء أو نسيت» لها السكتى والنفقة» قال الله عز وجل : طلا رشق مِنْ 
ته ولا عَْيْحْنَ إلا أن ياين بِفَحِمَةَ مينر » . 

وقوله: لا ر ال اعون كاذه عم رقي اللّه تعالى عنه» ذكره استد لالا 
على ما أنكره على فاطمة رضي الله تعالى عنهاء من نفيها النفقة والسكنى . 

والحديث أخرجه مسلم» و سبق بيان ذلك» وسيأتي الجواب عن إنكار عمر 
كيه » وكذا ما تقدّم عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء وغيرهما بعد بابين» إن شاء الله 
تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


-١‏ (بَابُ خُرُوجٍ الْمْتَوَنى عَنْهَا 


ِالنّهَارِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نسخ «المجتبى» بلفظ : «المتوفى عنها)» ولفظ 
«الكبرى» * «المبتوتةا» وهو واضح» حيث إن حديث الباب صريح فيه» ولما هنا أيضًا 


۱ - (يَابٌُ خُروج الْمُتوَفّى عَنْهَا بالتهار) - حديث رقم ٠١۷۷‏ 


۳1 


وجة» وهو أن الحديث لما دل على جواز خروج المطلقةء مع أن زوجها حيّء وهو 
ينفق عليهاء إن كانت رجعيةء بلا خلاف» أو بائنة» على خلاف» فمن باب أولى 
خروج من مات عنها زوجها التي لا تجد من ينفق عليهاء ولا من یتولڵی شأنها. 

قال السنديّ رحمه الله تعالى: والحديث في المطلقة» والمصتف أخذ منه حكم 
المتوقى عنها زوجها؛ لأن المطلقة مع أا تجرّى عليها النفقة من الزوج فيما دون الثلاث 
باتفاق» وفي الثلاث على الاختلاف» إذا جاز لها الخروج لهذه العلّة المذكورة في 
الحديث» فجواز الخروج للمتوفى عنها زوجها بالأولى» ولا أقلّ من المساواةء 
لاشتراكه هذه العلة بينهما بالسويّة» ولكون إثبات الحكم بالحديث في المتوفى عنها 
زوجها أدق» دون المطلّقة عدل عن الترجمة فى «المجتبى» إلى ما ترى؛ لكونه يُراعي 
الدقة في الترجمة . وقد ترجم في «الكبرى» : اباب خروج المبتوتة بالنهار» . واللّه تعالى 
أعلم انتهى كلام السنديٰ رحمه الله ان وَاللّة تعالى أعلم بالضوات: 

oV‏ لزنا عيذ لن مُحَمَّدِء قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدّه َال : حَدَلَنا ابن جُرَيْج» 
عَنْ ابي ابر" عن جَابر» قال : طُلْقَتْ اله رادت أن ترج إلى نَل لها ٠‏ فَلَقِيَتْ 
رجلا فَتَهَامَاء فَجَاءَثْ ول الله ع قَقَال: حرجي » فجي نَخُلَّك لَعَلّكَ أَنْ 
تَصَدَّقِي . وَتَفْعَلِ مَعْرُوفَاه ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (عبد الحميد بن محمد) بن الْمُسْتَامن أبو عمر الحرّاني»» إمام مسجدهاء ثقة 
Y/Y [1]‏ . 

۲- (مَخْلّد) بن يزيد القرشيّ الْحَرَّانِيَ» صدوق له أوهام» من كبار [9] ۲۲۲/۱٤۱‏ . 

۳- (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّء ثة 
فقيه فاضل يدس ويرسل ]٦[‏ ۳۲/۲۸ . 

. ٠٠/۳١ ]٤[ (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُْس المكيّء صدوقٌ يدلّس‎ -٤ 

ه- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريٌ الصحابيّ ابن الصحابن رضي 
الله تعالى عنهما١؟/‏ 5" . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


. 3١١/5 «شرح السنديّ»‎ )١( 
. وفي رواية أبي داود تصريح ابن جريج بالإخبارء ولفظ: «أخبرني أبو الزبير»‎ )۲( 


شرح سنن النسائى - كنات الطلاق 
حح YY‏ 


رجال الصحيح› غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها) : أنه مسلسل بالمکیین › 
شیخه» ومخلد» فحرّانيان. (ومنها): أن فيه جابرًا رضى الله تعالى عنه من المكثرين 
السبعة» روى (٠غ:6١)‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ جَابرِ) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وفي رواية مسلم : «قال ابن جريج : 
أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول. . »٠.‏ فانتفت تهمة التدليس في كل 
من ابن جريج» وأبي الزبير (قَالَ: طَلْقَتْ حَالة) فيه التفات» إذ الظاهر أن يقول: 
«خالتي»» كما في رواية أحمد . وفي رواية أبي داود : «ظلّقت خالتي ثلانًا»» فدل على 
أن طلقتها كانت باثنة (فَأَرَاتْ أن تحرج إلى نَل لَها) وفي رواية أبي داود : اافخرجت 
جد نخلا لهاك وهو ا وضم الجيم» بعدها دال مهملة : أي تقطف » وتقطع 
ثمر نخلها (فَلَقِتْ رَجُلَاء فَنَهَاهَا) ظنًا منه أن خروج المعتدّة من بيتها غير جائز (فَجَاءَتْ 
رَسُولَ الله كل) زاد في رواية أبي داود: «فذكرت ذلك له»» أي ذكرت نبي الرجل لها 

عن الخروج (قَقَالَ) يا (اخرجي) أمر إباحة (فَجُدّي نَحْلَكِ) بضم ال أي اقطفي 
ثمر نخلك للَعَلّكِ أَنْ تَصَدْتِي) أصله تتصدّقي بتاءين» فحذف منه إحداهما؛ تخفيمًاء كما 
في قوله عز وجل : رل المليكة 4 وقوله: ات لم دى قال ابن مالك في 
«(خلاصته) : 

وَمَا بتَاءَيِن اندي كذ يُقْتَضَرْ فيه عَلَى تا ك 'تَبَهِنُ الْعِبّرا 

(وَتَفْعَلِي مَعْرُوفَا) هو من عطف العام على الخاصٌ؛ إذ المعروف يعم الصدقة› 
وغيرهاء كقضاء الديون» ونحوه. ولفظ أبي داود: «أو تفعلي معروفا»» ب «أو» التي 
للتنويع . 

ووجه استدلال المصئتف رحمه الله تعالى على جواز خروج المتوفى عنهاء أو 
المبتوتة نهارًا من هذا الحديث هو أن جداد النخل فى غالب العرف لا يكون إلا نبارّاء 
وقد مي عن عاك ل ويكل ا ريع دورهم» فهي إذا خرجت بُكرة 
للجداد أمكنها أن نمسي في بيتها؛ لقرب المسافة . أفاده الخطابيّ رحمه اللّه تعالى''" . 

قال القرطبيّ: قوله: «فلعلّك أن تصدقي الخ» ليس تعليلا لإباحة الخروج لها 
بالاتفاق» وإنما خرج هذا مخرج التنبيه لهاء والحض على فعل الخير انتهى”" . 


(۱) «معالم التنزيل» ۱۹۷/۳ . 
(۲) «المفهم» ۲۷۹/٤‏ . 


اا- (يَابُ خرو المُتوقى عَنْهَا لتر - حديث رقم لے ہہ ده 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي فيما قاله نظرء فما المانع أن يكون تعليلاء مع 
أن سياق الحديث ظاهر فيه فليتأمّل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-١//‏ /701/1- وفي «الكبرى» ٥۷٤٤/۷١‏ . وأخرجه (م) في «الطلاق» 
۳ (د) ذ في فی «الطلاق» ۲۲۹۷ (ق) في «الطلاق» ۲٠٠٤‏ (أحمد) في «باقي مسند 
المكثرين» ٠٠٠١١‏ (الدارمي) في «الطلاق» ۲۲۸۸ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة خروج المتوفى 
عنها زوجها من بيتها أثناء العدّة نهارًا. (ومنها): جواز خروج المبتوتة من بيتها بارًا . 
(ومنها): الحتٌّ على التصدّق» وفعل الخير. (ومنها): أن النساء كالرجال في فعل 
الخير ؛ لأننَ شقائق الرجالء قال الله عز وجل: «امُلْمَصَرِْنَ ميقب الآية. 
(ومنها): مشروعيّة العناية بحفظ المال» واقتنائه لفعل الخيرء والمواساة به. (ومنها): 
استحباب الصدقة من التمر عند جداده» والهدية منه. و(منها): استحباب التعريض 
لصاحب التمر بفعل ذلك» وتذكيره بالمعروف» والبرٌ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في خروج المعتدّة من بيتها : 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذا الحديث دليلٌ لمالك» والشافعيّ» 
وأحمد» والليث على قولهم: إن المعتذة تخرج بالنهار في جوائجهاء وإنما تلزم منزلها 
بالليل» وسواء عند مالك كانت رجعيّة» أو بائنة. وقال الشافعيّ في الرجعيّة : لا تخرج 
ليلاء ولا نارّاء وإنما تخرج ارا المبتوتة. وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفى عنها 
زوجها. وأما المطلقة» فلا تخرج ليلا ولا نبارًا. 

وقال الجمهور ذا الحزيك27 إن الجداد بالتهان عرفا :وشرقك: آما العرف» فهو 


)١(‏ هكذا نسخة «المفهم» والعبارة فيها ركاكة» ولعل الصواب: وقال الجمهور المراد هذا الحديث 
الخروج نارًا؛ لأن الجداد بالنهار الخ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الاق 
جح ٤1‏ َ 
عادة الناس في مثل ذلك الشغل» وأما الشرع» فقد نبى بيا عن جداد الليل. ولا يقال: 
فيلزم من إطلاقه أن تخرج بالليل» إذ قد يكون نخلها بعيداء تحتاج إلى المبيت فيه» لأنا 
نقول: لا يلزم ذلك من هذا الحديث؛ لأن نخلهم لم يكن الغالب عليها البعد من 
المدينة» بحيث يُحتاج إلى المبيت» وإنما هي بحيث يُخْرَجٍ إليهاء ويُرجّع منها في 
النهار. انتهى كلام القرطبت”" . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن المتوفى عنها زوجهاء والمطلقة 
طلاقًا بائئا لهنَ الخروج لحوائجهنّ مطلقّاء ليلاء أو ارّاء ثم يعدن إلى بيوتهنَ؛ 
لإطلاق حديث جابر رضى الله تعالى عنه» فإنه ب لما قال لها: «اخرجى» فجدّي» ما 
قيّدهء لا بليل» ولا بنهار» فيعمل بعمومه› وأما المطلّقة طلاقًا رجعيّاء فلا تخرج مطلمًاء 
إلا لما استثناه اللّه تعالى فی كتابه حيث قال سبحانه وتعالى: طلا ر مأ وهو 
ولا يخْرْحْنَ إلا أن ياين بِفَحِمَةٍ ميد الآية''2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا عبارة المصتف رحمه الله تعالى هناء وفي 
«الكبرى» «البائنة» بالهاء» وهو صفة للمرأة» والذي فى كتب اللغة أن صفة المرأة 
ارهاب واا اليا فيو عة لطاع قال فى الان وباك المراة عن الرجل) 
وهي بائنٌ: انفصلت عنه بطلاق» وتطليقة بائنةء بالهاء لا غير» وهي فاعلة بمعنى 
ا أي تطليقة ذات بينونة» ومثله عيشة راضية» أي ذات رضًا انتهى . ونحوه في 
«القاموس». وفي «المصباح» : وبانت المرأة بالطلاق» فهي بائنٌ» بغير هاءء وأبانما 
زوجها بالألف» فهي مبانةٌ. قال ابن السكيت في «كتاب التوسعة» : وتطليقة بائنة» 


. ۷4/٤ «المفهم»‎ )١( 
في هذه المسألة» وإن كنت لا أوافقه في‎ -707-747 /1١- انظر ما كتبه ابن حزم في «المحلّى»‎ )۲( 
بعض أبحاثه» لكنه رحمه اللّه تعالى أجاد فى كثير منه. ش‎ 


۳- (باب نة البائئة) - حدیث رقم ۲۵۷۸ 


فعلى هذا فكان حن العبارة: «نفقة البائن»» أي المرأة التى طلّقت طلاقًا بائئاء 
ويحتمل أن يكون التقدير: «باب نفقة المرأة ذات التطليقة البائنة». واللّه تعالى أعلم 

م (أ: رئا أَحمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله ن الْحَكُم» ٠‏ قَالَ: حَدَّنَْا مُحَمَدُ بْنْ جُعْفرء قال : 

حَدَنَنَا شُعْبَةٌ عَنْ أبي بكر بْنِ أبي الْجَهمء قال : حلت أنَا وََبُو سَلَمَهء عَلَى فَاظِمَةَ بئْتِ 
قيس قَالَتْ: طلقني رَوْجِيء فَلَمْ يَجْعَلَ لي سْكُنى. وَلَا فة قَالَتْ: فوَضَعَ لي عَشْرَة 
رة عند ابْنِ عَم له حَمْسَةٌ شَعِيرٌ وَحَمْسَة تَر اتيت رَسُوَلَ الله لا فَقُلْتُ فَقْلْتٌ لَه ذلك 
قال «صَدَقٌ), وَأمَرني أن أت في بيت فلانٍ. كان روجُها لقا طلافا بايا . 
وامشمدين عدر : هو المعروف بغندر. و«أبو بكر بن أبي الجهم» : مايه 
عبد اللّه بن أبي الجهم العدويّ» تُسب لجدّه» ثقة ٠٥۳۳/١۷ ]٤[‏ . ولا يعرف اسمه. 

[تنبيه] : هذا الذي ذكرته من أن هذا الراوي هو أبو بكر بن أبي الجهم هو الذي وقع 
فى «الكبرى»» وهو الصواب» كما فى «تحفة الأشراف» -579/١7-‏ فإنه أورد الحديث 
في ترجمة أبي بكر بن أبي الجهمء عن فاطمة بنت قيس . 

ووقع في نسخ «المجتبى» هنا: بدله «أبو بكر بن حفص»» وهو تصحيف فاحش» 
وقد تقدّم على الصواب في /٠٠-‏ ۳۲۲۲-. واللّه تعالى أعلم . 

وقولها: (اعشرة أقفزة» : جمع قفيز 0 فكسر-: کال وو 
ويجمع على ففزان -بضم» فسكون- بوزن عُمُران . و«المكاكيك» : جع مَكُوك -بفتح» 
فتشديد کاف~ : کال وهو مذكن وهو ثلاث كَيْلّجات والكيلّجة : مَمَا وسبعة 
أثمان منّاء وربما جمع مكاكيّ على البدل» ومنعه ابن الأنباريّ. أفاده في «المصباح». 

وقولها: «فقلت له ذلك» : تع نعي اما ذكرت النى ارما جر لها بع زرجها من 
الطلاق» وما أعطاها من النفقة» وأنه ادّعى أا لا تستحقّ عليه شيئّاء وإنما أعطاها ذلك 
تطوّعا. 

وقولها: «فقال: صدق» تعنى أنه ييو صدّق زوجها فيما ادّعاه» من أا لا تستحقٌ 
عليه شيئّاء من النفقة» ولا غيرها. 

وقوله: «وكان زوجها الخ» هذا من كلام الراويء والظاهر أنه من أبي بكر بن أبي 
الجهم . 


والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه غير مرّة. 


Yo 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاقٍ 
حا لض 


ودلالته على الترجمة واضحةء حيث إنه بيّن أنه لا نفقة للبائن» وسيأتي اختلاف 
العلماء في حكم نفقة البائن في شرح حديث الباب التالي» إن شاء الله تعالى. واللّه 
تعالى اعم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


نت ) . 


ء 
| 


عد € عند 


۳- (تََقَةُ الحَامِل الْمَبْثُوئَةِ) 


4" (أَخْيَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُفْمَانَ بن سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْن كَثِيرٍ بن دِيئارء قَالَ: دتا أبي» عَنْ عر 
شُعَيِبِء قَالَ: قَالَ الزُهْرِيُ : أخبرني عي الله بق ند لله بن عة أ عبد اله ب حر 
ابن عُفْمَانَ» طَلَّقَّ ابد ا ا حَمْتَةٌ نت قيس الب كَأَمَرَعَا خَالتّهَاء 
َاطِمَةٌ بن كيس بِالانتِقَالِ من بيت عَبْدٍ الله ن عَمْرو وَسَمِعَ بذَلِكَ مَرْوَانُ فَأَرْسَلَ 
ياء مر أن : تجح إلى مَسْكَتِهَاء حى تَنْقَضِيَ عِدَمّاء فَأَرْسَلَتْ إِلَيهِ بره أنَّ 
الها فاطِمَة أفتنها بدَلك» وَأَخْبرَنا ن رَسُول الله لف تاها الانيقال» جين طلقا أَبُو 
عَمْرِو بْنُ حَفْص» الْمَخْرُومِيُ . ازل مَرْوَانُ قييصَةَ ْنَ دوب إِلَى فَاطِمَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ 
لِكَ؟. فَرَعَمَتٌ اما انث تحت ابي ڪَمرو لما مر َسُولُ ا" 
عَلَى الْيِمَنْء َرَج مَعَهُ َأرْسَلَ إِلَها بكطلبقةء وهي بَقِيَه بقِيَةُ طَلَاقِهَاء فاه مر لها الات 
هشام» وَعَياش بْنَ أبي رَبِيعَةَ عة بتَمَقَيهَا َأَرْسْلَتْ ِلَى الحارثِ» وَعَياش َسْألْهُمَا اللْقَمَة تي 
مر َا يا رُوْجْهَاء ققَالَا: الله ما لا عَلَينَا ؛ فق إلا أن َكُونَ ايلاء وَما لها أن َسْكْنَ 
في مَسْكيْئا» إلا بإِذناء فُرَعَمَتْ َاطِمَةٌ أا أَنَثْ رَسُولَ الله يكل َذَّكَرَتْ ذلك لَه 

الت : فَقُلْتُ : أن ی أنْقِلٌ؟ يا رَسُولَ اللِّء كَمَالَ : «انتقلي عند ابن آم موم 

هُوَ الْأَعْمَى الذي عَاتبَهُ الله عر وجل في کتابهء قَانتَقَلتُ عِنْدَهُ د أْضْعْ ثټابي 
عنده» حَنّى انکحهَا ر سول الله يله رقت أا إن ٠:‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «ابنة ابن سعيد بن زيد» . والصواب الأول. 
(۲) وفى نسخة: «يأمرها» . 
)۳( وفي لسخة : «وأمر» 5 
() وفى نسخة: «وكنت» . 


۳- (نفَقَة الحايل المَتُوة) - حديث رقم ۲۵۷۹ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء 
وأبيه» فقد تفرد ہما هو وأبو داود» وابن ماجه» وهو حمصيان ثقتان. و«شعيب» : هنا 
هو بن أبي حمزة ديئار الحمصيّ . 

وقوله: «وسمع بذلك مروان» : هو ابن الحكم الأمويّ. 

وقوله: «عاتبه الله عز وجل الخ“ الضمير للنبيّ بيا والمراد به قوله عز وجل: 
ابی ترك 6 أن ج٠‏ الكنى» الآية. 

وقوله: «حتى أنكحها» فيه التفات» إذ الظاهر أن تقول: حتى أنكحني» ويحتمل أن 
يكون حكاية لقول الراوي عنها. 

وقوله: «زعمت» جملة معترضة بين الفعل» وهو «أنكحها»» والمفعول» وهو 
«أسامة»» أي زعمت فاطمة ذلك. والمراد بالزعم هنا القول المحقّق. 

والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم تمام شرحه» وبيان مسائله في -۸/ 737177- «تزویج 
المولى العربيّة». وبقى البحث فى اختلاف العلماء فى هذا الحديث بين طاعن فى ثبوته» 
ومجيب عن ذلك» وفي حكم النفقة» والسكنى للبائن» فنذكرهما في مسألتين: 

(المسألة الأولى) : فى بيان ما وجه إلى حديث فاطمة بنت قيس رضى الله تعالى عنها 
35 امن البلا عو ودر لجراي هه ْ 

وقد أشبع الكلام في هذه المسألة العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى في كتابه الممتع 
«زاد المعاد»» وقد ذكر قبل ذكر المطاعن وأجوبتها كون حديثها موافقًا لكتاب الله عز 
وجل» فقال: 

[موافقة هذا الحكم لكتاب الله عز وجل]: 5 

قال الله تعالى: باجا آلب لذا طلقم الاه فوشن لِعِدّمِنَّ وَلَحَصْوأ الْيدّة» - إلى 
قوله: #قَدَ جَعَلَ أله لکل شير قَدَرَا» [الطلاق: ]”-١‏ . 

فأمر اللّه سبحانه وتعالى الأزواج الذين لهم عند بلوغ الأجل الإمساك» والتسريح بأن 
لا يُخرجوا أزواجهم من بيوتهم» وأمر أزواجهنّ أن لا يخرجوهن» فدل على جواز 
إخراج من ليس لزوجها إمساكها بعد الطلاق» فإنه سبحانه وتعالى ذكر لهؤلاء المطلقات 
أحكامًا متلازمة» لا ينفك بعضها عن بعض : 

[أحدها]: أن الأزواج لا يخرجوهن من بيوتهن . 

[والثاني] : أن لا يخرجن من بيوت أزواجهنّ . 

[والثالث]: أن لأزواجهنّ إمساكهنْ بالمعروف قبل انقضاء الأجل» وترك الإمساك» 
فيسرّحوهنّ بإحسان. 


٠ 0‏ ال ۶ - كات ا“ 
حح "A‏ 


[والرابع]: إشهاد ذوي عدل» وهو إشهاد على الرجعة إما وجوباء وإما استحبابا» 
وأشان سبحانه إلى كمد الك وأنه فى ال جات بخاضة بقوله: طلا كدري لعل ا 
ر ر 


يحَدِثُ بَعْدَ ذلك آم والأمر الذي يُرجى إحداثه ههنا هو المراجعة. هكذا قال 
السلف» ومن بعدهم. قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية» عن داود الأوديّ» عن 


- 


الشعبيّ : للا سَدْرى لَمَلَّ أله َد بَعَدَ دَِكَ آَم قال: لعلّك تَنْدَمُء فيكون لك سبيل 


2 ص 


إلى المراجعة . وقال الضخاك: لعل أنَّهَ يحْرِتُ بَعْدَ َلك أَمَرا. قال : لعله أن يراجعها 
في العدّة. وقاله عطاء» وقتادة» والحسن» وقد تقدم قول فاطمة بنت قيس: أي أمر 
يحدث بعد الثلاث؟ . 

فهذا يدل على أن الطلاق المذكور هو الرجعيّ الذي ثبتت فيه هذه الأحكام» وأن 
حكمة أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» اقتضته لعل الزوج أن يندم» ويزول الشرّ 
الذي نزغه الشيطان بينهماء فتتبعها نفسه. فيراجعهاء كما قال على بن أبى طالب 
كلك : لو أن الناس أخذوا بأمر الله في الطلاق» ما أتبع رجل نفسه امرأة يُطلقها أبدًا. 

ثم ذكر سبحانه وتعالى الأمر بإسكان هؤلاء المطلقات» فقال: ##أَنْكوشن مِنْ حَيْتُ 
سَكَنْثّر4» [الطلاق:7]» فالضمائر كلها يتحد مفسّرهاء وأحكامها كلها متلازمة» وكان قول 
النبئ كل : «إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة»'» مشتقًا من كتاب 
الله روجا ومفْسّرًا له» وبيانًا لمراد المتكلّم به منه» فقد تبيّن اتحاد قضاء رسول الله 
ياء وكتاب الله عز وجل» والميزان العادل معهما أيضًاء لا يُخالفهماء فإن النفقة إنما 
تكون للزوجة» فإذا بانت منه صارت أجنبيّة حكمها حكم سائر الأجنبيّات» ولم يبق إلا 
مجرّد اعتدادها منه» وذلك لا يوجب لها نفقة» كالموطوءة بشبهة» أو زنى» ولأن النفقة 
إنما تجب في مقابلة التمكن من الاستمتاع» وهذا لا يمكن استمتاعه بها بعد بينونتهاء ولأن 
النفقة لو وجبت لها عليه لأجل عدّتهاء لوجبت للمتوفى عنها من ماله» ولا فرق بينهما 
الببّة» فإن كلّ واحدة منهما قد بانت عنه» وهي معتدَةٌ منه» قد تعذّر منهما الاستمتاع» 
ولأنها لو وجبت لها السكنى» لوجبت لها النفقة» كما يقوله من يوجبهاء فأما أن تجب لها 
السكنى دون النفقة» فالنصٌ» والقياس يدفعه. ثم قال رحمه الله تعالى : 

[ذكر المطاعن التى طعن بها على حديث فاطمة بنت قيس رضى الله تعالى عنها قديمًا 
وحديئًا]: 1 ١‏ 

(فأولها) : طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» فروى مسلم 


. ١55/5 . "”4١رخآ وبرقم‎ ۳٤۳۱ حديث صحيح تقدم للنسائي برقم‎ )١( 


۳- (نْعَقَهٌ الحايل الْمَبنوبَه) - حديث رقم ٠١۷۹‏ 


في اصحيحه» عن أبي إسحاق» قال كنت مع الأسود بن يزيد» جالسّاء في المسجد 
الأعظم» ومعنا الشعبي» فحدّث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس» أن رسول الله يكن 
لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» اح لاود كنا ول خط ت و ارا 
تحدث بمثل هذا؟» قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ية لقول امرأة» لا ندري 
لعلها حفظت» أو نسيت» لها السكنى والنفقة» قال الله عز وجل: بايالا جوش نأ 


6 
2 4 .- ا 


قالوا: فهذا خبر عمر يُخبر أن سئّة رسول الله ي أن لها النفقة والسكنى» ولا ريب 
أن هذا مرفوع» فإن الصحابيّ إذا قال: «من السنة كذا»» كان مرفوعاء فكيف إذا قال : 
«من سنة رسول اللّه ية؟»» فكيف إذا كان القائل عمر بن الخطاب؟ وإذا تعارضت 
رواية عمر يليه » ورواية فاطمة» فرواية عمر تيه أولى» ولا سيماء ومعها''' ظاهر 
القرآن» كما سنذكر. وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن 
إبراهيم» قال: كان عمر بن الخطاب إذ ذكر عنده حديث فاطمة بنت قيس قال: ما كنا 
نغيّر في ديئنا بشهادة امرأة . 

[ذكر طعن عائشة فى خبر فاطمة بنت قيس رضى الله تعالى عنهما]: 

ي «الصحيحين» من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» قال: تزوج يحيى بن سعيد 
ابن العاص» بنت عبد الرحمن بن الحكم» فطلقهاء فأخرجها من عنده» فعاب ذلك 
عليهم عروة» فقالوا: إن فاطمة قد خرّجت» قال عروة: فأتيت عائشة» فأخبرتها بذلك» 
فقالت: ما لفاطمة بنت قيس خير فى أن تذكر هذاالحديث. 

وقال البخاري: فانتقلها عبد الرحمن» فأرسلت عائشة أم المؤمنين» إلى مروان بن 
الحكم» وهو أمير المدينة» اني اللّهَ وارددها إلى بيتهاء قال مروان: إن عبد الرحمن بن 
الحكم غلبني» وقال: أوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟» قالت: لا يضرّك أن لا تذكر 
حديث فاطمة» فقال مروان بن الحكم: إن كان بك شرّء فحسبك ما بين هذين من 
الشر . 

ومعنى كلامه : إن كان خروج فاطمة لما يقال من شر كان في لسانهاء فيكفيك ما بين 


وفي «الصحيحين» : عن عروة أنه قال لعائشة: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم» 
طلّقها زوجها البتة» فخرجت» فقالت: بئس ما صنعت» قال: ألم تسمعي في قول 
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فاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. 

وفي حديث القاسمء عن عائشة رضي الله تعالى عنها -يعني في قولها: لا سكنى 
ولا نفقة. وفي «صحيح البخاريّ» : عن عائشة لي اسم 
ألا تتقي الله تعني في قولها: لا سكنى ولا نفقة. وفي «صحيحه» أيضًا: عنها: 
فاطمة كانت في مكان وحش» فخيف على ناحیتهاء oT‏ 

وقال عبد الرزاق» عن ابن جريج › أخبرني ابن شهاب» عن عروة» أن عائشة رضي 
الله تعالى عنهاء أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس» تعني انتقال المطلّقة ثلانًا. 

وذكر القاضي إسماعيل» حدثنا نصر بن عليّء حدثني أبي» عن هارون» عن محمد 
ابن إسحاق» قال: أحسبه عن محمد بن إبراهيم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت 
لفاطمة بنت قيس : إنما أخرجك هذا اللسان. 

[ذكر طعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما على حديث فاطمة]: 

روى عبد الله بن صالح كاتب الليث» قال : حدثني الليث بن سعد» حدثني جعفرء » عن 
ابن هرمز › عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال كان مع بن انارو يرن : كان 
أسامة إذا ذكرت فاطمة شيئًا من ذلك» يعني انتقالها في عدّتها رماها بما في يده“ . 

[ذكر طعن مروان على حديث فاطمة]: 

روى مسلم في «صحيحه» من حديث الزهريّ» عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة 
حديث فاطمة هذا أنه حدّث به مروان» فقال مروان: لم نسمع هذا إلا من امرأة» سنأخذ 
بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. 

[ذكر طعن سعيد بن المسيّب]: 

روى أبو داود في «سئنه» من حديث ميمون بن مهران» قال: قدمت المدينة» فدُفِعتٌ 
إلى سعيد بن المسيّب» فقلت: فاطمة بنت قيس طلقت» فخرجت من بيتهاء فقال 
سعيد: تلك امرأة فُتنت الناس» إنها كانت امرأة لَسِنَة فؤضعت على يدي ابن أم مكتوم 
الأعمى . 

[ذكر طعن سليمان بن يسار]: 

زوق أن داود في «سننه» أيضاء قال في خروج فاطمة: إنما كان من سؤء الخلق. 

[ذكر طعن الأسود بن يزيد]: 

تقذم حديث مسلم: أن الشعبن حذث بحديث فاطمةء فأخذ الأسود كفا من 


)١(‏ في سنده عبدالله بن صالح كاتب الليث» صدوق كثير الغلطء وكانت فيه غفلة. 


۳- ريق الحايل المَتُويه) - حديث رقم Foy4‏ 
ارفا 


حصباء» فحصبه به» وقال: ويلك تحذث بمثل هذا؟ وقال النسائيّ: ويلك لم تفتي 
بمثل هذا؟» قال عمر لها: إن جئت بشاهدين يشهدان أما سمعاه من رسول الله اف 
وإلا لم نترك كتاب ريّنا لقول امرأة. 

[ذكر طعن أبي سلمةبن عبد الرحمن] : 

قال الليث : حذثني عُقيلُ» عن ابن شهاب» قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» 
فذكر حديث فاطمة. 

ثم قال: فأنكر الناس عليها ما كانت تحذث من خروجها قبل أن تل قالوا: وقد 
عارض رواية فاطمة صريح رواية عمر في إيجاب النفقة والسكنى» فروى حماد بن 
سلمة» عن حماد بن أبي سليمان» أنه أخبر إبراهيم النخعي بحديث الشعبيّ» عن فاطمة 
بنت قيس» فقال له إبراهيم: إن عمر أخبر بقولهاء فقال: لسنا بتاركي آية من كتاب 
الله وقول النبيّ بء لقول امرأة لعلها أوهمت» سمعتٌ النبي بيا يقول: «لها السكنى 
والنفقة». ذكره أبو محمد في «المحلى»» فهذا نض صريحٌ» يجب تقديمه على حديث 
فاطمة؛ لجلالة رواته» وترك الصحابة عليه» وموافقته لكتاب اللّه. 

[ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن» وبيان بطلاتها] : 

وحاصلها أربعة: 

[أحدها]: أن راويتها امرأة» لم تأت بشاهدين يُتابعانها على حديثها . 

[الثانى]: أن روايتها تضمّنت مخالفة القرآن. 

[الثالث]: أن خروجها من المنزل لم يكن لأنه لا حق لها في السكنى» بل لأذاها 
آهل زوجها بلسانها. 

[الربع]: معارضة روايتها برواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كله . 

ونحن نبيّن ما في كل واحد من هذه الأمور الأربعة -بحول الله تعالى وقوّته- هذا مع 
أن في بعضها من الانقطاع» وفي بعضها من الضعف» وفي بعضها من البطلان ما ستنبّه 
عليه» وبعضها صحيح عمن نسب إليه بلا شك. 

فأما الطعن الأول» وهو كون الراوي امرأة» فَمَطْعَنّ باطل بلا شك» والعلماء قاطبةً 
على خلافه» والمحتج بهذا من أتباع الأئمة أول مبطل لهء ومخالف لهء فإنهم لا 
يختلفون في أن السنن تؤخذ عن المرأة كما تؤخذ عن الرجل» هذا وكم من سنّة تلقاها 
الأئمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة» وهذه مسانيد نساء الصحابة بأيدي الناس» 
لا تشاء أن ترى فيها سنّة تفرّد مها امرأة منهنّ إلا رأيتهاء فما ذنب فاطمة بنت قيس دون 
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نساء العالمين» وقد أخذ الناس بحديث فريعة بنت مالك بن سنان» أخت أبي سعيد 
الخدريّ في اعتداد المتوفى عنها في بيت زوجهاء وليست فاطمة بدونها علمّاء وجلالةء 
روا ف مها يلا هك فإن ر ا 
شهرة اة ٠‏ ودها وها من ارقي فق المتيحانة إلى كاب الف رتغ اع ولاق 
فأمرٌّ مشهورء وكانت أسعد ذه المناظرة ممن خالفهاء كما مضى تقريره. 

وقد كان الصحابة هه يختلفون في الشيء» فتروي لهم إحدى أمهات المؤمنين عن 
النبي ية شيئّاء فيأخذون به ويرجعون إليه» ويتركون ما عندهم له وإنما فُضَلن على 
فاطمة بنت قيس بكونهن أزواج رسول الله ك وإلا فهي من المهاجرات الأوّل» وقد 
زتها ر سول الله عله لعي وابن جِبّه أسامة بن زيد غ24 » وكان هو الذي خطبها له 
وإذا شئت أن تعرف مقدار حفظها وعلمهاء فاعرفه من حديث الدجال الطويل الذي 
حدّث به رسول الله ية على المنبر» فوعته فاطمة» وحفظته» وأذته كما سمعته» ولم 
يُنكره عليها أحدٌ مع طوله» وغرابته» فكيف بقصّة جرت لهاء وهي سببهاء وخاصمت 
فيهاء وخكم فيها بكلمتين» وهي «لا نفقةء ولا سكنى»» والعادة توجب حفظ مثل 
هذاء وذْكْرّه» واحتمالٌ النسيان فيه أمر مشتركٌ بينها وبين من أنكر عليهاء فهذا عمر قد 
نسي تيمّم الجنب» وذكره عمار بن ياسر أمر رسول اللّه يك لهما بالتيمم من الجنابة» 
فلم يَذكره ES‏ يساق على رجا العا 


ونسي قوله تعالى : وون ردقه أسْيَبَدَالَ دچ كارت ریچ وءاتشر ت إِحَدَسْهَن 
ِنظانًا هَل تَلَْمُدُوا ينه كبئًا» [النساء: »]7١‏ حتى ذكرته به امرأة» فرجع إلى 
5 )01( 
قولها . 
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ونسي قوله: اإِنّكَ ميت وتم بو [الزمر: 17١‏ حتى ذُكر به. 

فإن کان جواز E‏ الراوي يوجب سقوط روايته سقطت رواية عمر التي 
عارضتم بها خبر فاطمة. وإن كان لا يوجب سقوط روايته بطلت المعارضة بذلك» فهي 
باطلة على التقديرين» ولو زات السن يطل هدا لوي بايدي ا متها إل ااب 
ثم كيف يُعارض خبرٌ فاطمةء ويّطعن فيه بمثل هذا من يرى قبول خبر الواحد العدل» 
ولا يشترط للرواية نصابًاء وعمر ييه أصابه في مثل هذا ما أصابه في رد خبر أبي 
موسى في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد» وردّه خبر المغيرة بن شعبة في إملاص 
المرأة ى شهد له محمد بن مشلمةء :رقا كان کا مهھ عنه حتق لا يركب 


(۱) انظر تفسير ابن كثير -4717/١‏ فقد قال عن الحديث: إسناده جيد قوي » مع أن في سنده مجالد بن 
سعيد» ولیس بالقويٌء وقد تغيّر في آخر عمره. 


۳- (تمَقَهَ الحايل الْمَيُونَة) - حديث رقم ٠١۷۹‏ 


TTY 


الناس الصعب والذَّنُول في الرواية عن رسول الله اة وإلا فقد قَبِلَ خبر الضخاك بن 
سفيان الكلابيَ وحده» وهو أعرابيّ» وقبل لعائشة رضي الله تعالى عنها عدّة أخبار 
تفرّدت مها. 

وبالجملة» فلا يقول أحد: إنه لا يُقبل قول الراوي الثقة العدل حتى يشهد له 
شاهدان» لا سيما إن كان من الصحابة. 
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وأما المطعن الثاني» وهو أن روايتها مخالفة للقرآن» فنجيب بجوابين: مجمل» 
ومفضل» أما المجمل» فنقول: لو كانت مخالفة كما ذكرتم» لكانت مخالفة لعمومه» 
فتكون تخصيصًا للعامٌ» فحكمها حكم تخصيص قوله: #ايوصِيكه اله ف رکد ڪڪ » 
[النساء : ]١١‏ بالكافر» والرقيق» والقاتل» وتخصيص قول : اوأجل لك ا ور کڪ 4 
[النساء : 5 ؟] بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها > وبينها وبين خالتهاء ونظائره» فإن 
الفرآن لم يخص البائن بأنها لا حرج ولا تَخرْج» وبأنها تسكن من حيث يسكن زوجهاء 
بل إما أن يعمّهاء ويعُمَ الرجعيّة» وإما أن يخصٌ الرجعيّة. 

فإن عم النوعين» فالحديث مخصّص لعمومه» وإن خص الرجعيات» وهو الصواب 
للسياق الذي من تدبره» وتأمله قطع بأنه في الرجعيّات من عذة أوجه قد أشرنا إليهاء 
فالحديث ليس مخالقًا لكتاب اللّه» بل موافقٌ له» ولو ذكر أمير المؤمنين اه بذلك» 
لكان أل راجع إليه» فإن الرجل كما يذَمَلُ عن النص يذهل عن دلالته وسياقه» وما 
يقترن به مما يتبيّن المراد منه» وعدا ما اهل عن يحول الواقعة المعيّنة تحت النص 
العام واندراجه تحتهاء فهذا كثيدٌ جداء والتفطن له من الفهم الذي يؤتيه اله من يشاء 
من عباده» ولقد كان أمير المؤمنين عمر ا من ذلك بالمنزلة التي لا تجهل» ولا 
تستغرقها عبارة» غير أن النسيان والذهول عُرْضْةٌ ة للإنسان» وإنما الفاضل العالم من إذا 
کر ذَكَرَّ ورجع . 

فحديث فاطمة رضي الله تعالى عنها مع كتاب الله على ثلاث أطباق» لا يخرج عن 
واحد منهاء إما أن يكون تخصيصًا لعامّه . الثاني : أن يكون بيانًا لما لم يتناوله» بل سكت 
عدي التالك 4 أن کن ا ريده افا لما أرشدة إل جاه تايل 
وتنبيهه» وهذا هو الصواب» فهو إذن موافقٌ له» لا مخالف» وهكذا ينبغى قطعَاء ومعادٌ 
الله أن يحكم رسول الله هة بما يُخالف كتاب الله تعالى» أو يعارضه. وقد أنكر الإمام 
خد رخ الله الى امن قول مر سه » وجعل يتبسم ويقول: ان ق كنات 
الله إيجاب السكنى» والنفقة للمطلقة ثلانّاء وأنكرته قبله الفقيهة الفاضلة فاطمة» 


شر سنن النسائى - كِتَابُ الطّلّاق 
کے 22 کے 
وقالت: بيني وبيكنم كتاب اللّه» قال الله تعالى: لا مَدرى لعل لَه يحدتُ بَعْدَ دَلِكَ 
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ف 


ا [الطلاق: ١]ء‏ وأيّ أمر يحدث بعد الثلاث» وقد تقدّم أن قوله : دا بهن أب 
فاش که [الطلاق :۲]» يشهد بأن الآيات كلها في الرجعيّات. 

فصل : 

وأما المطعن الثالث» وهو أن خروجها لم يكن إلا لفحش من لسانهاء فما أبرده من 
تأويل. وأسمجه» فإن المرأة من خيار الصحابة عق › وفضلائهم › ومن المهاجرات 
N‏ اليو توفلة AN‏ لين ETS‏ 
دارهاء وأن يمنع حقّها الذي جعله الله لهاء ونهى عن إضاعته» فيا عجبا: » كيف لم 
ينكر عليها النبيّ َة هذا الفْحْش؟ ويقول لها: اتق الله وكُفْي لسانك عن أذى أهل 
زوجك» واستقرّي في مسكنك؟ وكيف يعدل عن هذا إلى قوله: «لا نفقة لك ولا 
سكنى»» وإلى قوله: «إنما السكنى والنفقة للمرأة التي إذا كان لزوجها عليها 
رجعة؟0”"©» فيا عجبا كيف يُترك هذا المانع الصريح الذي خرج من بين شفتي النبيَ 
ياء ويُعلّل بأمر موهوم لم يعلل به رسول الله كل البتّة» ولا أشار إليه» ولا نبّه عليه؟ 
هذا من المحال البيّن. ثم لو كانت فاحشة اللسان» وقد أعاذها الله من ذلك» لقال لها 
النبيّ اه وسمعت» وأطاعت: كفي لسانك حتى تنقضي عدتك» وكان من دونها 

فصل : 

وأما المطعن الرابع : وهو معارضة روايتها برواية عمر ته » فهذه المعارضة ورد 
من وجهين: أحدهما: قوله: «لا ندع كتاب ريّناء وسئّة نبيّناة» وأن هذا من حكم 
المرفوع . الثاني: قوله: سمعت رسول الله ية يقول: «لها السكنى والنفقة». 

ونحن نقول: قد أعاذ الله أمير المؤمنين من هذا 0 الباطل الذي لا يصح عنه 

بدَا. قال الإمام أحمد: لا يصح ذلك عن عمر. وقال أبو الحسن الدارقطنيّ: بل السئّة 

لس م ومن له إلمامٌ بسئّة رسول الله بي يشهد شهادة اللّه أنه لم 
يكن عند عمر كيه سنة عن رسول الله ية أن للمطلقة ثلانًا السكنى والنفقة» وعمر 
كان أتقى للّه» وأحرص على تبليغ سنن رسول الله ية أن تكون هذه السئّة عند ثم لا 
يروا أصلاء ولا يبيّنهاء ولا يبلّغها عن رسول الله بكلِ. 

وأما حديث حمّاد بن سلمة» عن حمّاد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن عمر 


- 


(۱) حديث صحيح › تقذم تخريجه قريبا. 


۳- (نَْقَةَ الحايل المَيُِوبَة) - حديث رقم ٠١۷۹‏ 
ا ل لم 


يليه » سمعت رسول الله ية يقول: «لها السكنى والنفقة»» فنحن نشهد باللّه شهادة. 
نُسأل عنها إذا لقيناه أن هذا كذبٌ على عمر كله » وكذب على رسول الله يك وينبغي 
أن لا يحمل الإنسانٌ فرط الانتصار للمذاهب» والتعضّب لها على معارضة سنن رسول 
الله بي الصحيحة الصريحة بالكذب البحت» فلو يكون عند عمر قي عن النبي كَل 
لخُرسّت فاطمة» وذووهاء ولم سوا A‏ دهف قاطة زلى N‏ 
احتيج إلى ذكر إخراجها لبذاء لسانهاء» ولما فات هذا الحديث أئمة الحديث» والمصئفين 
في السئن» والأحكام» المنتصرين للسّئّن فقطء لا لمذهب» ولا لرجل» هذا قبل أن 
نصل به إلى إبراهيم» ولو قُدّر وصولنا بالحديث إلى إبراهيم لانقطع نُحْاعُهُء فإن إبراهيم 
لم يولد إلا بعد موت عمر له بسنين » فإن كان مخبر أخبر به إبراهيم» عن عمر 
ته » وحَسَنًا به الظن» وكان قد روي له قول عمر كيه بالمعنى» وظنّ أن رسول الله . 
ية هو الذي حكم بثبوت النفقة والسكنى للمطلقة. حتى قال عمر كه : لا ندع كتاب 
ربّنا لقول امرأة» فقد يكون الرجل صالحًاء ويكون مُعْقُلَاء ليس تحمّل الحديث» 
وتفه وروائة من اشأنة. -وبالله الوق 

وقد تناظر فى هذه المسألة ميمون بن مهران» وسعيد بن المسيّب» فذكر له ميمون 
5 قاطمةء فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناسء فقال له ميمون: لثن كانت إنما 
أخذت بما أفتاها به رسول الله هة ما فَتّنت الناسّ» وإن لنا فى رسول الله أسوة حسنة» 
مع أنها أحرم الناس عليهء ليس لها عليه رجعدٌء ولا بينهما ميراث. انتهى . 

ولا يُعلم أحد من الفقهاء رحمهم الله تعالى إلا وقد احتج بحديث فاطمة بنت قيس 
هذاء وأخذ به في بعض الأحكام كمالك» والشافعيّ» وجمهور الأمة يحتجون به في 
سقوط نفقة المبتوتة» إذا كانت حائلاء والشافعيّ نفسه احتجٌ به على جواز جمع الثلاث ؛ 
لأن في بعض ألفاظه» فطأقني ثلاناء وقد بِيّنَا أنه إنما طلّقها آخر ثلاث» كما أخبرت به 
عن نفسها. واحتجٌ به من يرى جواز نظر المرأة إلى الرجال. واحتجٌ به الأئمة كلهم على 
جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا لم تكن المرأة قد سكنت إلى الخاطب الأول. 
واحتخوا به على جواز بيان ما في الرجل إذا كان على وجه النصيحة لمن استشاره أن 
يزوّجهء أو يُعامله» أو يسافر معه» وأن ذلك ليس بغيبة. واحتجوا به على وقوع الطلاق 
9 حال غيبة أحد الزوجين عن الآخرء وأنه لا يشترط حضورهء ومواجهته به. 
واحتجوا به على جواز التعريض بخطبة المعتدّة البائن» وكانت هذه الأحكام كلها 
حاصلة ببركة روايتهاء وصدق حديثهاء فاستنبطتها الأمة منهاء وعيلت بهاء فما بال 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الطلاق 
خح بم 


روايتها ترد في حكم واحد من أحكام هذا الحديث» وتُقبل فيما عداه؟» فإن كانت 
حفظته » قبلت في جميعه» وإن لم تكن حفظته وجب أن لا يُقبل في شيء من أحكامه. 
وباللّه التوفيق . 

[فإن قيل]: بقي عليكم شيء واحدّء وهو أن قوله سبحانه وتعالى: #أسَكون مِنْ 
حيت سكثر ين یک إنما هو في البوائن» لا في الرجعيّات» بدليل قوله عقبه: 7 
شتاو ييا لوی واد كى أت حل انشا مل حى يسنن هر4 [الطلاق :1[ 
فهذا في البائن» إذ لو كانت رسع »لما ويد اليقة عليهابالحمل؟ ولكان عديم التأثير 
فإنها تستحقّها حائلا كانت» أو حاملاء والظاهر أن الضمير في ت4 هو والفتمير 
في قوله: «وإن كن أولّتِ تل اقا عيبن 4 واحد. 

[فالجواب]: أن عورد كنا ا كرو و والسكنى» أو 
ممن يوجب السكنى دون النفقة» فإن كان الأول» فالآية على زعمه حجة عليه؛ لأنه 
شرط في إيجاب النفقة عليهنَ كونمن حوامل» والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند 
انتفائه» فدل على أن البائن الحائل لا نفقة لها. 

[فإن قيل]: فهذه دلالة على المفهوم. ولا يقول ہا. 

[قيل]: ليس ذلك من دلالة المفهوم» بل من انتفاء الحكم عند انتفاء شرطهء فلو 
بقي الحكم بعد انتفائه لم يكن شرطا. 

وإن كان ممن يوجب السكنى وحدهاء فيقال له: ليس في الاية ضمير واحد يخص 
البائن» بل ضمائرها نوعان: نوع يخص الرجعيّة قطعًاء كقوله: ذا بصن أُجلَهنَ 
فوشن بمغروني أو فَرفُوَهُنَ مروف [الطلاق :۲] . ونوع يحتمل أن يكون للبائن» 
وأن يكون للرجعيّة» وأن يكون لهماء وهو قوله: طلا عرش من بوه ولا 
رخن وقوله: أكون من حت سَكشر تن وي فحمله على الرجعيّة هو 
الس لتتحد الضمائر ومفسرهاء فلو حمل على غيرها لزم اختلاف الضمائرء 
ومفسّرهاء وهو خلاف الأصل» والحمل على الأصل أولى. 

[فإن قيل]: فما الفائدة في تخصيص نفقة الرجعيّة بكونها حاملا؟ . 

[قيل]: ليس في الآية ما يقتضي أنه لا نفقة للرجعيّة الحائل» بل الرجعيّة نوعان» قد 
بّن الله حكمهما في كتابه : حائلٌ» فلها النفقة بعقد الزوجيّة» إذ حكمها حكم الأزواج. 
أو حامل» فلها النفقة بهذه الآية إلى أن تضع حملهاء فتصير النفقة بعد الوضع نفقة 
قريب» لا نفقة زوج» فيخالف حالها قبل الوضع حالها بعده» فإن الزوج يُنفق عليها 


١٠/ا-‏ (يَعَقَهَ الحايل الْمَيُوبَة) - حديث رقم ٠١۷۹‏ 
اأظ سه الس کے ا 


وحده» إذا كانت حاملاء فإذا وضعت صارت نفقتها على من تجب عليه نفقة الطفل» 
ولا يكون حالها في حال حملها كذلك» بحيث تجب نفقتها على من تجب عليه نفقة 
الطفل» فإنه في حال حملها جزء من أجزائهاء فإذا انفصل كان له حكم آخرء وانتقلت 
النفقة من حكم إلى حكم» فظهرت فائدة التقيبدء وسر الاشتراط . واللّه أعلم بما أراد 
من كلامه. انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه العامة ابن القيّم رحمه الله تعالى 
تحقيق نفيس جدا. 

وحاصله أن حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها حديث صحيح يجب 
العمل به؛ فإن المطاعن التي وُجَهت إليه غير مقبولة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في حكم نفقة المبتوتة : 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى : اختلف الناس فى النفقة للمبتوتة 
إذا لم تكن حاملا: ٠‏ 

فأباها قومء وهم أهل الحجازء منهم مالك» والشافعيّ» وتابعهم على ذلك أحمدء 
وإسحاق» وأبو ثور» وأبو عبيد. وحجتهم هذا الحديث» قوله ية لفاطمة : «ليس لك 
عليه نفقة»» وهو مرويّ من وجوه صحاح» متواترة عن فاطمة رضي الله تعالى عنها. 

وممن قال: إن المبتوتة لا نفقة لهاء إن لم تكن حاملا: عطاء بن أبي رباح» وابن 
شهاب» وسعيد بن المسيّب» وسليمان بن يسار» والحسن البصري . وبه قال الليث بن 
تعد والأوزاعيّ» وابن أبي لل 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والثوريٌ» والحسن بن حئ: لكل مطلقة السكنى» 
والنفقة» ما دامت في العذة» حاملا كانت» أو غير حامل» م أو رجعيّة. وهو قول 
عثمان البَتّيّء وابن شُبْرُمة. 

وحجتهم في ذلك أن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى 
عنهماء قالا في المطلقة ثلانًا: لها السكنى والنفقة ما كانت في العدّة. 

وقالت طائفة: المطلقة المبتوتة إن لم تكن حاملا لا سكنى لهاء ولا نفقة» منهم: 
الشعبيّ» وميمون بن مهران» وعكرمة» ورواية عن الحسن. وروي ذلك عن عليّء 
وابن عبّاس» وجابر بن عبداللّه. وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبو ثور 


. ٥٤۴-٥۲۸/١ «زاد المعاد فى هدي خير العباده‎ )١( 
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وداود. 

ثم قال أبو عمر رحمه الله تعالى -بعد أن ذكر أقوال من رد حديث فاطمة» أو 
تأوله- : ما نصّه: 

لكن من طرق الحجة» وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل» ومن تابعه أصحٌ» وأحج ؛ 
لأنه لو وجب السكنى عليهاء وكانت عبادة تعبّدها الله بباء لألزمها ذلك رسول الله 
يك ولم يُخرجها عن بيت زوجها إلى بيت أم شريك» ولا إلى بيت أم مكتوم؛ ولأنه 
أجمعوا أن المرأة التي تبذو على أحمائها بلسانهاء تؤدّب» وتقصر على السكنى في المنزل 
الذي طلقت فيه» وتُمنع من أذى الناس» فدل ذلك على أن من اعتلٌ بمثل هذه العلة في 
الانتقال» اعتل بغير صحيح من النظرء ولا متفق عليه من الخبر» هذا ما يوجبه عندي 
التأقل لهذا الحديث مع صخته. وبالله تعالى التوفيق. 

وإذا ثبت أن النبئ ية قال لفاطمة بنت قيس- وقد طُلّقت طلاقًا باتا-: لا سكنى لك» 
ولا نفقة» وإنما السكنى والنفقة لمن عليها رجعة؛ فاي شيء يعارض به هذا؟ هل يُعارض 
إلا بمثله عن النبيّ يكل الذي هو المبيّن عن الله مراده من كتابه » ولا شيء عنه تلل يدفع 
ذلك» ومعلوم أنه أعلم بتأويل قول الله عز وجل : أش کوش من حت سَكسْر )€ من غيره کیا 
وأما الصحابة» فقد اختلفوا كما رأيت» منهم من يقول: لها السكنى والنفقة» منهم: عمرء 
وابن مسعودء ومنهم من يقول: لها السكنى» ولا نفقة» منهم ابن عمر» وعائشة» ومنهم 
من يقول: لا سكنى لهاء ولا نفقة» وممن قال ذلك: علىّ» وابن عباس» وجابر» وكذلك 
ادف فا لا هار على هته افك الأقوال على ما درن وكا والحية له 
انتهى المقصود من كلام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى”"“. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى من 
ترجيح القول بما دل عليه حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها هو الحق الذي 
لا مرية فيه. 

والحاصل أن الصحيح أنه لا سكنىء ولا نفقة للمبتوتة» إلا أن تكون حاملا؛ 
لحديث فاطمة رضي الله تعالى عنها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

* %* د 


. ۱٤۷/۱۹ «الاستذکار» ۷1-1۹/۱۸ . و«التمهید»‎ )١( 


4 /- (الأقَرَاء) - حديث رقم ٠١۸۰‏ 
لاس ةس ست الل سس ب 


٤‏ - (الْأَقْرَاء) 


٠م‏ (أَخْبَرَنًا عَمْرُو بن مَنَصُورِء قَالَ: حَدا عَبْدُ الله بْنْ يُوسْفَء قَالَ: حَدَتَنا 
اللْيْتُء قال : لني يزيد بن ابي حبيب» عَنْ بُكَيرِ بْنِ عَبْدٍ الله بن الْأسَجّء عَن الْمُنْذِرٍ 

بن المي عَنْ عَرْوَةَ بْنِ الرُئيْر ن َاطِمَةٌ ان بي خيش حدنهء أا أَنَثْ وسول الله 
2 فُشکث إِلَيه ادم قَقَالَ لَهَا رَسُولَ الله كلل : 0 ذَلِكِ عِرْقَء فَانظري إِذا أَنَاكِ 
فوك قَلَاتْصَلّيء» دا مَرَ فروكِ» ْتَطهُرِي»» قَالَ : م صَلْي ما بين افر إلى الْقَرْء؛ ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه E‏ غير شيخهء فإنه 

من أفراده» وهو ثقة» وغير «المنذر بن المغير»» فإنه تفرد به هوء وأبو داودء وونّقه ابن 
حبّان. 

وقوله: «أن فاطمة بنت أبي حبيش» واسم أبيها قيس بن المطلب بن أسد بن عبد 
العزى بن قصي الأسدية» مهاجرة جليلة» وهى غير فاطمة بنت قيس التى تقدمت قصتها 
في الأبواب الحافينة وقد سبق ترجمة فاطمة هذه في «الطهارة» برقم ۲۰۱/۱۳۲ : 

وقوله : «إنما ذلك عرق» بكسر الكاف على خطاب المرأة» إنما ذلكِ الدم الزائد على 
العادة السابقة» وذلك لأنه الدم الذي اشتكته» عرق -بكسر» فسكون-: زاد 
الدارقطنيّ» والبيهقيّ: «انقطع» : أي دم عرق انقطع» فسال» لا دم حيض» فإنه من 
الرحم» والمراد أنه لا يمنع صلاة» ولا صومّاء ولا قربان زوج؛ لأنه ليس بالحيض 
الذي يمنع من هذه الأشياء. 

وقوله: «إذا أتاك قرؤك» : القرء فيه لغتان: الفتح»› TEY‏ مثل فلس 
وفُلُوس» واف والضمٌء ويُجمع على أقراءء مثل قفل وأقفال. قال أثمة اللغة: 
ويطلق على الطهر والحيض» وحكاه ابن فارس أيضّاء ثم قال: ويقال: إنه للطهرء 
وذلك أن المرأة الطاهر كأنَ الدم اجتمع في بدنهاء وامتسك» ويقال: إنه للحيض» 
ويقال: أقرأت: إذا حاضت» وأقرأت: إذا طهرت» فهى مقرىء. قاله الفيّوميَ. وقد 
تقدم بأتمّ من هذا في «الطهارة» -۱۳۰/ ۲۰۹- (ذكر الأقراء»» فراجعه. تستفد . وبالله 
تعالى التوفيق. | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وقد أورده المصنف رحمه الله 
تعالى في ثلاثة عشر موضعًا من هذا الكتاب» أولها فى «أبواب الطهارة» -١7١١/171-‏ 
«ذكر الاغتسال من الحيض»» وآخرها هذا الباب» وتقدّم شرحهء وبيان مسائله غير 
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مرة» وبقي هنا الكلام على ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» يعو اتيم ا 
الذي أمر الله سبحانه وتعالى المطلقات أن يترئصنهء بقوله عز وجل: # والمطلقنت للقت 
برد نيهن نله قروو الآية . 

(اعلم) : : أنَّ المصتف رحمه الله تعالى رجح كون القرء , بمعنى الحيض» حيث استدل 
هذا الحديث » فإنه صريح فيه» حيث قال اة : «إذا أتاك قرؤك فلا تصلي» > فإذا مَرَ قرؤك 
فلتطهري» قال: ثم صلي ما بين القرء إلى القرء؟. 

نقد صرح أن القرء جنا هو الحيفضل» > لكن الأصرح في معنى الآية حديث ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما المتقدّم في «كتاب الطلاق» -74117/1- «باب وقت الطلاق 
للعدّة التي أمر الله عز وجل أن تُطلّق لها النساء»» حيث قال رسول الله يك لعمر بن 
ل ل ل 
فقال: «مر عبد الله فليراجعهاء ثم يَدَعُها حتى تطهر من حيضتها هذه» ثم تحيض 
حيضة أخرى» فإذا طهرت فإن شاء فليفارقهاء قبل أن يجامعهاء وإن شاء فليمسكهاء 
فإنها العدة التي أمر الله عز وجل» أن تطلق لها النساء». 

فإنه أصرح في المعنى المراد من الآية المذكورة» ونحن نذكر -بعون الله سبحانه 
وتعالى- أقوال العلماء» من اللغويين» والمحدثين» والفقهاءء في هذا المعنى؛ ليتبيّن 
الأرجح من ذلك» فنقول: ْ 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في الأقراء» فقال أهل 
الكوفة: هي الحيض» وهو قول عمر» وعليّ» وابن مسعود» وأبي موسى» ومجاهدء 
وقتادة» والضحّاكء» وعكرمة» والسَدَّيٌ. 

وقال أهل الحجاز: هي الأطهار» وهو قول عائشة» وابن عمرء وزيد بن ثابت» 
والزهريٌ» وأبان بن عثمان» والشافعيّ. 

فمن جعل القرء اسما للحيض سماه بذلك؛ لاجتماع الدم في الرحم» ومن جعله 
اسما للطهر؛ فلاجتماعه في البدن» والذي يُحقّق لك هذا الأصل في القرء الوقت› 
يقال: هبّت الريح 2 ا أي لوقتهاء قال الشاعر [من الوافر]: 

کرٹ الْعَفْرَ عَفْرَ بني شلِيل إا هَبّث لِقَارِئَهَا الريَاحُ 

فقيل : للحيض وقت› e‏ لأنهما يرجعان لوقت معلوم. وقال الأعشى 
في الأطهار [من الطويل]: 

أني كُل عام نت جَاشِمْ عَرْوَةِ نَشدُ لأقضَامَا عَرِيمَ عَرَائِكَا 


رچ 


مُوَرْنَْةٍ عِرًَا وَفِي الْحَيّ رفْعَةَ ‏ لِمَا ضَاعَ فِيهًا مِنْ قَرُوءِ نِسَائكا 


4 /- (الأقراء) - حديث رقم ۲۵۸۰ 
*5١‏ 


وقال آخر في الحيض [من الرجز]: 
يا رب ذِي ضفن علي فَارِض لَه قُرُوءَ كَقُرُْوءِ الْحَائِضِ 
يعني أنه طعنه» فكان له دم كدم الحائض. 
وقال قوم: هو مأخوذ من قرء الماء في الحوض» وهو جمعه» ومنه القرآن؛ لاجتماع 
المعاني» ويقال لاجتماع, حروفه. ويقال: ما قرأت الناقة سَلّى قطء أي لم تجمع في 
جوفها؛ وقال عمرو بن كلثوم : 
ذِرَاعَيْ عَيِطلٍ أذْمَاءَ بكر هِجَانٍ اللّوْنِ لم رة تَفْرَأ جحثِيتا 
فكأنْ الرحم يَجِمّع الدمّ وقت الحيض» والجه يحي رت الطيرة قال أبو عمر 
ابن عبد البرّ: قول من قال: إن القرء مأخوذ من قولهم: قريت الماء في الحوض ليس 
بشيء ؛ لأن القرء مهموزء وهذا غير مهموز. 
قال القرطبيَ: هذا صحيح بنقل أهل اللغة: الجوهريٌ وغيره» واسم ذلك الماء قِرَى 
-بكسر القاف» مقصور-. وقيل: القرء الخروج» إما من طهر إلى حيض» أو من 
حيض إلى طهرء وعلى هذا قال الشافعيّ في قول: القرء الانتقال من الطهر إلى 
الي ولا يرى الخروج من الحيض إلى الطهر قرءًاء وكان يلزم بحكم الاشتقاق أن 
يكون قرءًاء ويكون معنى قوله تعالى : #ولمطلقت يتريس بِأنفسِهنَ لَه وء : أي 
ثلاثة أدوار» أو ثلاثة انتقالات» والمطلقة متصفة بحالتين فقطء فتارة تنتقل من طهر إلى 
0 وتارة من حيض إلى طهر» فيستقيم معنى الكلام» ودلالته على الطهر والحيض 
فيصير المعنى مشتركا. ويقال: إذا ثبت أن القرء الانتقال» فخروجها من طهر 
0 حيض غير مراد بالآية أصلاء ولذلك لم يكن الطلاق في الحيض طلاقًا سُئّاء 
مأمورًا بهى وهو الطلاق للعدة» فإن الطلاق للعدّة ما كان فى الطهر» وذلك يدل على 
كون القرء مأخودًا من الانتقال» فإذا كان الطلاق في الطهر ستّاء فتقدير الكلام: فعَدَتمنَ 
ثلاثة انتقالات» فأولها الانتقال من الطهر الذي وقع فيه الطلاق» والذي هو الانتقال من 
حيض إلى طهرء لم يُجعل قُرءًا؛ لأن اللغة لا تدل عليه» ولكن عَرَفْنَاء بدليل آخرء أن 
الله تعالى لم يُرد الانتقال من حيض إلى طهرء فإذا خرج أحدهما عن أن يكون مرادًا 
بقي الآخر» وهو الانتقال من الطهر إلى الحيض مرادّاء فعلى هذا عدّتها ثلاثة انتقالات» 
أولها الطهرء وعلى هذا يمكن استيفاء ثلاثة أقراء كاملة إذا كان الطلاق فى حالة الطهرء 
ولا يكون ذلك حملا على المجاز بوجه ما. قال إلكيا الطبريّ: وهذا نظر دقيق فى غاية 
الاتجاه لمذهب الشافعيّ» ويُمكن أن نذكر في ذلك سرًا فهمه من دقائق جكم الشرينة: 
وهو أن الانتقال من الطهر إلى الحيض إنما جعل قرءًا لدلالته على براءة الرحمء فإن 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطَلَاقٍ 

حت 4ه 
الحامل لا تحيض في الغالب» فبحيضها عَلم براءة رحمهاء والانتقال من حيض إلى طهر 
بخلافه» فإن الحائض يجوز أن تحبل فى أعقاب حيضهاء وإذا تمادى أمد الحمل» وقوي 
الولد انقطع دمهاء ولذلك تمتدح العرب بحمل نسائهم في حالة الطهرء وقد مدحت 
عائشة رسول الله ية بقول الشاعر [من الكامل] : 

وَمْبَوإٍ مِن كَل عُبَرٍ خيضَةٍ وَفَسَاهٍ مُرْضِعَةٍ وَدَاءِ مُفْيَلٍ 

يعني أن أمه لم تحمل به في بقيّة حيضها. فهذا ما للعلماء» وأهل اللسان في تأويل 
القرء . 

وقالوا: قرأت المرأة قرءًا: إذا حاضت» أو طهرت» وقرأت أيضًا: إذا حملت . 
واتفقوا على أن القرء الوقت» فإذا قلت : والمطلقات يترئّصن بأنفسهن ثلاثة أوقات» 
صارت الآية مفسّرَةٌ في العدد» محتمِلَةَ في المعدود» فوجب طلب البيان للمعدود من 
غيرهاء فدليلنا قول الله تعالى : #مَطَلِفُوهْنَ لِوِدَّتبِنَ4» ولا خلاف أنه يؤمر بالطلاق وقت 
الطهرء فيجب أن يكون هو المعتبر فى العدّة» فإنه قال: # وطَلْفُوهن دمن يعني وقنًا 
تعتدٌ به» ثم قال تعالى: #8 وَلحصوأ يد4 يريد ما تعتدٌ به المطلقة» وهو الطهر الذي 
تطلق فيه. وقال كك لعمر يه : «مرهء فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم 
تحيض» ثم تطهر» فتلك العدّة التي أمر الله أن تُطلّق لها النساء». أخرجه مسلم وغيره. 
وهو نض في أن زمن الطهر هو الذي يسمّى عدذّةٌء وهو الذي تُطلّق فيه النساءء ولا 
خلاف أن من طلّق في حال الحيض لم تعتدٌ بذلك الحيض» ومن طلق في حال الطهرء 
فإنها تعتدٌ عند الجمهور بذلك الطهر» فكان ذلك أولى . انتهى كلام القرطبيَّ رحمه الله 
بعال كر 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن أرجح الأقوال في المعنى المراد 
من القرء في قول عز وجل : َة روو قول من قال: إنها الطهرء لا الحيض» وإن 
كان اللفظ يُطلق عليهما جيعأًء كما تقدّم بيانه عن أهل اللغة» إلا أن المراد في هذه الآية 
هو الطهر؛ بدليل توضيح النب يكل ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
المذكور» فبيانه أوضح بيان» وأتمّه» حيث إن الله سبحانه وتعالى وکل بیان معنى كتابه 
إليه» بقوله عز وجل : لورلا لك لكر لبي للئاس ما نرد إل الآية. ولقد أجاد 
العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى في بيان الأقوال المذكورة في معنى القرء» وأدلتهاء 
وترجيح أنه الطهر بأدلة كثيرة في كتابه الممتع «زاد المعاد» بما لا تجده مجموعًا عند 


. «تفسير سورة البقرة»‎ . ٠٠١-٠٠١/۳ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


-٥‏ (يَابٌ تن المْراجَمَة بعد بعد . . . - حديث ر ارصم 
er‏ 


غيره» ولولا خوف التطويل لنقلته بحروفه» فإن شئت شئت فارجع إليه -ه/ 10-04€ . 
تزدد علما جُما. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


. 
أننس). 


3 ينم ين 


ه- (يَابُ نشخ المرَاجَعَةِ بَعْدَ 


0 ا 8 ¢ 
التطليقات الثلاث) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كان الأولى للمصتف رحمه الله تعالى تأخير هذا 
الباب عن الباب التالي؛ لأنه كالفرع له؛ إذ أن فيه بيان ثبوت أصل المراجعة» وهذا فيه 
بيان مانع المراجعة» وتقديم الأول على الثاني هو الأنسب كما لا يخفى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. 

۱ (حَدَنَئَا'' رَكَرِيًا بر ْنُ خی» قال: حَدَّثَنَا إِسْحَا حاق بن إبَْامِيم؛ قَالَ: حَدَّثَنا 
عَلِيُ ابن الْحْسَينِ بن وَاقَدِء قَالَ: حَدَّئْني ا ال قال : حَدَّثَنَا يزيد النَحويٌ ‏ عَنْ عِكْرِمَة: 
عَنِ ابن عَبّاسء في قَوْلِهِ: «إما تسخ ين ايد أذ نها تأتِ َر يآ أذ ينه وَقَالَ : 
وا بدلا ية مَكَانَ آي وَاللّهُ عْلَمُ ما بُ يَرل€ الْآَيَهَ وَكَالَ: يبحو آله ما ماد ّت 
ود 10 لكك 4 , 0 الْقِبْلَهُ وَكَالَ: «#ولمطلفت يرد 
اهن 5 5 ر بح 9 أن يَكْْمْنَ مَا حَلَقّ أله ف أَرْحَامهِنَ 4 إلى قَوْلِهِ : ا 7 
إضككًا. وَذَلِكَ بِأنّ الرَجُلَ كَانَ إِذَا طَلَىَ رأة هو أَحَدُ حَقُ برجعتهاء ون طلقا 
اء فسح َلك وقال: « للق تان مساك غروني أو نرب بإخسنٍ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وقد تقدّم سندّاء ومتنًا في - 
1/٤‏ - باب «ما استثني من عدة المطلّقات», وفي فی "01/١ /٦۹-‏ اباب نسخ متاع 
المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث»» وتقدّم هناك شرحه» وبيان مسائله بما فيه 
الكفاية» إن شاء الله تعالى» فإن أردت الاستفادة» فراجعهء واللّه تعالى ولي التوفيق. 

وابتدلال المضتف: رحمه الله مال به على ما تر جم هراضح يت إن فيان 


ر 


. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 
. وفي نسخة: «امرأة»‎ )۲( 


27 شرح سنن النسائي - كِنَابُ الطلاقٍ 


نسخ المراجعة بعد الطلاق الثلاث» وهذا مما خلاف فيه إِذَا كان الطلاق مرثّبّاء وإئما 
الخلاف فيما إذا أوقعه بكلمة واحدةء فقد تقدّم أن الأرجح» أن له المراجعة؛ 
والجمهور على خلافه» فراجع المسألة في -۷/ 7١‏ 7- تجد جوابًا شافيّاء واللّه تعالى 
ولي التوفيق . 

ثم إن قوله: «وذلك بأن الرجل كان إذا طلتق امرأته إلى قوله: «فنسخ ذلك» يدل على 
أن هذا كان في أول الإسلام؛ لأنَ النسخ لا يكون إلا فيما شرع في الإسلام» ثم أزيل؛ 
إذ النسخ رفع حكم شرعيّ بخطاب شرعيّ متراخ عنه. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في «تفسيره» عند قوله تعالى : لاالطّلَقُ مان 
الآية : هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان 
أحقّ برجعة امرأته» وإن طلقها مائة مرّة» ما دامت فى العدّة» فلما كان هذا فيه ضرر 
على الزوجات» قصرهم الله إلى ثلاث طلقاتء وأباح الرجعة في المرة» والثنتين» 
وأبانها بالكليّة في الثالثة . 

وأخرج ابن مردويه› وغيره من طريق هشام بن عروة) عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء قالت: لم يكن للطلاق وقتٌّ» يطلق الرجل امرأته» ثم يراجعهاء ما لم 
تنقض العدّة»» وكان بين رجل من الأنصارء وبين أهله ما يكون بين الناس» فقال: 
واللّه لأتركتك لا أيَمّاء 0 فجعل بُطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي 
راجعهاء ففعل ذلك مرارًاء فأنزل الله عز وجل فيه: #الطَلَنُ ران فإِمْسَاكا عرو أو 
ريح بإِحْسَنٌ4» فوقت الطلاق ثلاثاء لا رجعة فيه بعد الثالثة» حتى تنكح زوجًا غيره. 
روي دل ا مرسلًا وموصولاء وصححه الحاكم» وقال الترمذي: المرسل 
أصح”"". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


3 2 ¢ 


/ا - (يَاتث الرّجِعَة عه( 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : . هي - بفتح بفتح الراءء وهو الأفصحء وكسرهاء وسكون 


(۱) راجع «تفسیر ابن كثير؛ ۲۷۹/۱ . 


7- (بات الرَّجْعَة) - حديث رقم ۲٥۸۲‏ 


الجيم- قال الفيّوميَ : الرّجعة بالفتح بمعنى الرجوع» وفلانٌ يؤمن بالرجعة: أي بالعَؤد 
إلى الدنيا. وأما الرجعة بعد الطلاق» ورجعة الكتاب» فبالفتح» والكسرء وبعضهم 
يقتصر في رَجعة الطلاق على الفتح» وهو أفصح. قال ابن فارس: والرجعة: مراجعة 
الرجل أهله» وقد تكسرء وهو يملك الرجعة على زوجته. وطلاقٌ رِجعَى بالوجهين 
أيضًا انتهى . 

ثم إن استدلال المصتف رحمه الله تعالى على ما ترجم له بأحاديث الباب واضحء إذ 
هي صريحة في مشروعيّة الرجعة بعد الطلاق. 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: الرجعة ثابتة بالكتاب والسئّةء والإجاع» أما 
الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى : # رالمطلفب در بصت بأنفسهن تعد كد قروو إلى 
قوله: وهن أَحنْ رهن في ذَلِكَ إن أرادوا إضکا) الآية» [البقرة:۲۲۸] . والمراد 
به کک عند جماعة العلماء» وأهل التفسير. وقال تعالى: 8أوَإِدًا علقم ألساءَ فش 

جهن امیش مهفي الآية» [البقرة:٠٠۲]‏ أي بالرجعة» ومعناه: إذا قاربن بلوغ 
00 5 انقضاء عدتهن . 

وأما السئة» فما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال: طلّقت امرأتي» وهي 
حائض» . . الحديث . متفق عليه. ثم ذكر حديث طلاق النبي يكل حفصة رضي الله 
تعالى عنها الآتي آخر الباب» إن شاء 1 تعالى . 

وأجمع أهل العلم أن الحرّ إذا طلّق امرأته دون الثلاث» أو العبد إذا طلّق دون 

الاثنتين» أن لهما الرجعة في العدّة. ذكره ابن المنذر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : هذا كله فيما إذا كانت المرأة مدخولا بهاء وأما إذا لم 
تكن مدخولا بهاء فلا رجعة لزوجها إليها. 

قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها نين بطلقة واحدة» ولا 
يستحقّ مطلقها رجعتهاء N ONE‏ ولا عدة قبل الدخول؛ 
ا وا لرن اما ذا كحم الْمؤْمئنت ثرّ قهن ِن نَل 


رو 0 ر رصا ال-٠‏ ر 4 2 
أن تسُوهري تا لک يهن من عدر تعلدونها فميُعوشنٌ 2 سَرَلِعًا یلا 
[الأحزاب: 59] . 


فبيّن اللّه سبحانه وتعالى أنه لا عدّة عليهاء فتبين بمجرّد طلاقهاء وتصير كالمدخول 
بها بعد انقضاء عذتهاء لا رجعة عليهاء ولا نفقة لهاء وإن رغب مطلقها فيهاء فهو 
خاطبٌ من الخطاب» يتزوّجها برضاها بنكاح جديد» وترجع إليه بطلقتين» وإن طلقهاء 
ثم تزوّجهاء رجعت إليه بطلقة واحدة» بغير خلاف بين أهل العلم . انتهى المقصود من 


شرح سنن النسائ - كِتَابُ الطلاق 
کے م کے 


كلام ابن قدامة” 0 واللّه أعلم بالصواب . 

7" (أْخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُتنّىء قَالَ: حَدَّكَنَا مُحَمَّدُء قَالَ: حَدَئَنا شُغْبَةُ؛ عَنْ 
ناد قال : : سَمِعْتُ يُونْسَ بن جَبَئِر» قَالَ : سَمِعْتٌ ابْنَ عَمَرَ قال : e‏ وهي 
حَائِض» اتی الي ل عُمَر فذَكَرَ ا لَه ذلك فَقَالَ التي ل : «مهُ | ن يُرَاجمَها0"» ذا 
هرف -يغني فَإِن شَاء- كليطأفهاء» قُلْتُ لابن عُمَرَ: فَاخْتَّسَبْتٌ مِنْهًا؟ قَقَالَ: مَا يَمْتَعْهَاء 
رأ إِنْ عَجرَ وَاسْتَحْمَقَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و«محمد» شيخ ابن المثلى» هو ابن جعفر المعروف بغندر. 

والحديث متفق e‏ وقد سبق في أوائل «كتاب الطلاق»» وقد استوفيت هناك - 
بحمد الله تعالى- شرحه» وبيان مسائله» فراجعه» تستفد. 

وقوله: «فاحتسبت منها» رذ بضمير المتكلم» وهو بتقدير استفهام. أي هل اعتددت 
بتلك التطليقة» أم لا. والظاهر أن «مِنْ» بمعنى الباء. 

وقوله: «ما يمنعها» «ما» استفهاميّة» استفهامًا إنكاريّاء أي أي شيء يمنع من وقوع 
تلك التطليقة . 

وقوله: «إن عجزء واستحمق» أي فعل فعل الجاهل الأحمق بأن أبى عن الرجعة بلا 
عجزء فالواو بمعنى «أو». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا» ونعم الوكيل: | 

8ه" (حَدَثَنَا بِشْرُ بْنُ حال قال : نبنا یخی بْنْ آم عن ابن إذْرِيسٌء عَنْ مُحَمّدٍ 
ابن إِسْحَاقَ» وخی إن ميل وَعَبَيْدُ ال ن عُمَرَ عَنْ افع عن ابن عُمَرَح و أَخْبَرنا 
زُهَيرُ عَنْ مُوسَى بن عَقبة» عَنْ ن عن ابن عُمَرَء قَالُوا: إِنَّ ابن عُمَرَ طَلْقَ امرأَنَهء 
وهي حَائِض» فَذَكَرَ عُمَرُ رَضِي الله عُنه لي لف قَالَ: «مُرْهُ فَليرَاجِعْهَاء خی يحيض 
حَيضَةً أخْرَى , ذا طَهْرَتْء فَإِنْ شَاءَ طَلْقَهَاء وَإِنْ شَاءَ أَنْسَكَهَاء إن الطلاق الذي أ 
اللهُ عر وَجَلَّ پء ال تَعَالى : « مشش لِعِدَّتيِنَ4). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و«ابن إدريس» : هو عبد الله الأوديّ. و«يحيى بن سعيد» : هو الأنصاريّ. 

وقوله: «وأخبرنا زُهير؛ معطوف على «ابن إدريس»» فهو موصول بالسند السابق» 
فالقائل: و«أخبرنا زهيرٌ؛ هو يحبى بن آدم» فهو يروي هذا الحديث عن زهير بن معاوية 


.60:8- 1/٠٠ «المغني»‎ )١( 
. وفي نسىخة : «فليراجعهاة 3 وفي أخرى : «فليرجعها»‎ (۲) 


- (بات الرّجعة) - حدیث رقم 52 
EV‏ 


ابن حُديج» عن موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. كما 
رواه عن عبد الله بن إدريس الأديّ. عن شيوخه الثلاثة: محمد بن إسحاق» ويحيى بن 
س وغبيدالله بن عمره كلهم تحن ناقع: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 

[تنبيه]: هذا الذي ذكرته هنا بلفظ : «وأخبرنا زهير» عن موسى بن عقبة» ب اعن» هو 
الذي في «الكبرى»» وهو الصواب» كما في «تحفة الأشراف» 41/7 1- ووقع في نسخ 
«المجتبى» بلفظ : «وأخبرنا زهير وموسى بن عقبة» بالعطف» وهو غلط فاحش» فتنبّه . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد سبق القول فيه في الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

: (أخبَرنَا علي بن خجرء قال : أنبأنا إِسْمَاعِيلٌ  عَنْ أَيُوبَ. عن نافع » قال‎ ot 
کان ابي عْمَرَ إِذَا سيل ء ن الوَجُلٍ طَلْقَ”" امْرَأتَهُ وهي حَائِضء فَيَقُولُ: أما إِنْ طَلَمَهَا‎ 
وَاحِدَة ة أو انين إن رَسُول الله کل مره أن يُرَاجِعَهَا ؛ ثم يُمْسِكَهَاء خی تَحِيضٌ حَِضَة‎ 
أخرى, نم طهر ؟؛ َم يُطلْمَهَاَبْلَ أن يَمَسَهَاء وما إن طَلْقَهَاا"؟ تَلَامَّاء فَقَدْ عَصَيِتَ الله‎ 
فيمًا أَمَرَكَ په بن عاق امْرَأَتِكَء وَبَانَتْ منك امْرَأَنُكَ).‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدموا 
غير مرّة. و«إسماعيل» : هو ابن عليّة. و«أيوب» : هو السختياني. 

وقوله: «أما إن طلقها واحدة الخ» جوابه محذوف» أي فله المراجعة» وأما قوله: 
«فإن رسول الله ية الخ» علة للجواب. 

والحديث متفقٌ عليه » وقد سبق الكلام عليه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
46" (أَخْيرنا بُوسُفٌ بْنُ عِيسَىء مَرْوَزِيٍ» قَالَ: حَدَثَنَا الَْضْلٌ بْنُ مُوسَىء قَالَ: 
حَدَُنَا حَنْظَلَةٌ عَنْ سَالِمء عَن ابْن عُمَرَء ئه طلقَ امرَأَنَهُ وهي حَائْضٌء فََمَرهُ رَسُولُ الله 
كف قَرَاجِعَهَاا. 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
و«حنظلة» : هو ابن أبي سفيان الْجْمَحيّ المكيّ . 

والحديث أخرجه مسلم . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

5" (أَخْبْرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ؛ ٠‏ قَالَ: حَدَّكَنا أَبُو عَاصِمٍ قال ابن جُرَيِج : أَخيرنية 


. وفي نسخة: «يطلّق»‎ )١( 
. وفي نسخة: «إن يطلّقها»‎ )۲( 


شرح سنن النسائى - کتاب الطلّاق 


ابق طَاوّسء عَنْ أبيه»ء َه مع عبد الله ن عُمَرَ نأل عَنْ رَجُلٍ طَلْقَ امْرَأَنَهُ حَائْضَاء 
قَقَالَ: تغرف عَبْدَ الله ب عُمَرَ قَالَ: نَعَمْء قال : نة َل امْرَأنهُ حَائْضَاء اتی عُْمَرْ 
الس با ابره احبر امه أَنْ يُرَاجِعَهَا حَنَى تَطْهْرَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ : 00 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› وتقدمو 
غير مرّة. و«أبو عاصم» : هو الضحاك بن مخلد النبيل . و«ابن طاوس» : تف 
وقوله: «ولم أسمعه يزيد على هذا»» القائل : ولم أسمعه» هو ابن طاوس» يعني أنه 
لم يسمع أباه يحدّث بتمام الحديث» وإنما سمعه يرويه مقتصرًا على هذا القدر. 
ولفظ مسلم في «صحيحه» : «قال: لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه». قال النوويٌ 
رحمه الله تعالى في «شرحه» : قوله في آخره: «لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه» : بالباء 
الموخدة» ثم الياء المثناة من تحت . ومعناه أن ابن طاوس قال : لم أسمعه» أي لم أسمع 
أبي طاوسًا يزيد على هذا القدر من الحديث» والقائل : «لأبيه» هو ابن جريج › وأراد 
تفسير الضمير في قول طاوس : الماع واللام زائدة» فمعناه: يعني أباه» ولو قال: 
يعني أباه لكان أوضح انتهى""© 
ولخت أخرجه 5 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 


مامه “7 - (أَخبَرنا عَبْدَةٌ بن عبد الله قال : اناا بخص يَحَهى بن دم ح وَأَنبَأنا عَمْرُو ن 
مَنْضصُورِء قال : حَدَّنَنَا سَهْلُ بن مُه ا ل نيت عَنْ يَحْتَى بن زَكرِيَاء عَنْ 


صالخ بن صا ٠‏ عن سَلَمَةَ بن تيل عَنْ سيد ْنِ جيه عن ابن عباس عن حمر 
ا لني ع وَقَالَ عَمْرّو: إن Ry‏ الله ِل ۰ کان طْلَقّ خَنْصَةٌ م رَاجَعَهَا . . وَاللّهُ 
عي . 
رجال هذا الإسناد: عشرة: 

-١‏ (عبدة بن عبد الله) الصقار الخزاعي» أبو سهل البصريّء كوفيّ الأصل» ثقة 
]۱1[ ۱۸/ ١٠66م‏ . 

۲- (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيّ الثقة [11] ١47/1١4‏ من أفراد المصئف . 

۳- (يحيى بن آدم) , بن سليمان الأمويّ مولاهمء أبو زكريا الكوفيّ ‏ ثقة حافظ 
فاضل» من كبار [4] 0006 : 


. 3١١-798 /٠١ شرح مسلم»‎ )١( 
. يوجد في النسخة الهنديّة: ما لفظه: «آخر كتاب الطلاق؟‎ )۲( 


+ /- (بَابٌ اليجْعة) - حديث_رقم ۳٥۸۷‏ 
۳۹ 


-٤‏ (سهل بن محمد) بن الزبيرء أبو سعيد» وقيل: أبو داود العسكريّ» نزيل 
البصرة» ثقة ]١١[‏ . 

قال أبو حاتم : ن وقال النسائيٰ : ثبت . وقال مسلمة ر بن قاسم : ثقة. وقال 
أبو زرعة : كان أكيس من سهل بن عثمان. وقال أبو عوانة فى «صحيحه» : كان أنبل من 
سهل بن عثمان. وذكره ابن حبّان في «الثقات». قال ابن قانع» وأبو القاسم : مات سنة 
(۲۲۷). تفرد به المصتف» وأبو داود» وله عند المصتّف في هذا الكتاب هذا الحديث 
فقطء وله عند أبي داود آخر أيضًا. 

-٥‏ (يحيى بن زكريا) بن أبي زائدة الهَمْدانيَء أبو سعيد الكوفيّ» ثقة متقن» من كبار 
٠ ١ ۰ . 775/١54 ]4[‏ 

5- (صالح بن صالح) بن حيّء ويقال: ابن صالح بن مسلم بن حيّ» ويقال: 
حيان» وحيّ لقب حبّان» ثقة [5] ٣٤٥/٦٥‏ . 

[تنبيه]: وقع في في هذا السند: ما نضّه: «عن صالح بن صالح -هو ابن أخي والد 
الحسن وعلي بن صالح الكوفي» وهذا فيه تصحيف في موضعين» والصواب: عن 
صالح بن صالح -وهو ابن حيّء والد الحسن» وعليّ ابني صالحء فلفظ «أخي» 
مصخف من «حيّ» بالحاء المهملة» وتشديد الياء» بلفظ «حيّ» ضد الميت» ولفظ «ابن» 
مصححفٌ من لفظ «ابني» بالتثنية . ْ 

والحاصل أن «حيّ» اسم جد صالح بن صالح› وتارة يُنسب هو إليه» فيقال: صالح 
ابن حيّ» كما مر في ترجمته السابق» وقوله: والد الحسن 0 بالرفع بدل من «ابن 
حيّ1 أي صالح والد الحسن وعليّ ابني صالح. فتنبه . رل ان أعلم . 

۷- (سلمة بن كُهيل) الحضرميء أبو يحيى الكوفي» ثقة ]٤[‏ 817/198 . 

۸- (سعيد بن جبير) بن هشام الأسديّ الوالبيَ مولاهم» انو الله اوا عون 
الكوفيّ» ثقة ثبت فقيه [۳] ٤۳1/۲۸‏ . 

4- (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهمالا؟/ ١‏ . 

٠٠-(عمر),‏ بن الخطاب ن ثقيل العدوى الحا ال اوي ا هان ع 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات 
(ومنها): أن معظمهم كوفيون. (ومنها): أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل الإسنادء 
واختلف في اختصارهاء وقد أشار إلى ذلك السيوطيّ رحمه الله تعالى في «ألفية 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الطلاق 


جح .٠ه“‏ 


الحديث» حيث قال : 

وَكَتَبُوا (ح) عِنْدَ تَكْرِير سَنَدْ فقيل مِن صح وَقِيلَ ذا الْمَرَدْ 

مِنَ الْحَدِيتٍ أؤ إقخويل ورذ أز حال وَقَوْلّهَا لفظا أَسَدُ 

(ومنها): أن فيه رواية صحابيّ» عن صحابيّ» وتابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ عْمَرّ) هكذا أشار في النسخة الهنديّة إلى أَنَّ في بعض النسخ بلفظ «عن عمرا» 
وعندي أن هذا هو الصواب» وأما الذي في معظم نسخ «المجتبى» بلفظ : «عن ابن 
عمر)» بزيادة لفظة «ابن»» فغلط ؛ لأن هذا الحديث من رواية ابن عبّاس» عن عمر بن 
الخطاب لل » فقد أخرج الحديث أبو داود برقم -۲۲۸۳ -» وابن ماجه برقم ٣‏ ۲۰۱- 
والدارميّ برقم 2-51١5‏ كلهم من رواية ابن عباس» عن عمر ليه » وكذا أورده 
الحافظ المرّيّ في «تحفة الأشراف» ۸/ 47-47- في مسند عمر بن الخطاب» لا في 
مسند ولده عبد الله بن عمر» بل لا يوجد لابن عباس رواية عن ابن عمر ل في 
الكتب الستة أصلاء كما يظهر من مراجعة «تحفة الأشراف» في مسند ابن عمر رضي الله 
تال غنهها: 

وهذا أيضًا هو الذي يظهر من نسخة «السنن الكبرى» للمصتّف حيث إن لفظ «ابن» 
وقعت فيه بين قوسين ملحقة هكذا عن [ابن] عمرء وهذا يدل على أن لفظ «ابن» ملحقة 
من الكاتب لما رآها في بعض النسخ» أو في نسخ «المجتبى» ؛ ظنًا منه أن الصواب 
إلحاقهاء مع أن الصواب هو العكس. 

اه أن لفظ «ابن» الواقع في معظم النسخ غلط» فليُتنبّه . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

(أَنّ الي بيا وَقَالَ عَمْرّو) يعني منصور شيخه الثاني (إِن رَسُولَ الله يَلِ) يعني 
شيخيه اختلفا في لفظ «النبي»» و«رسول اللّه» (كَانَ طَلْقَ حَفْصَةَ) بنت عمر رضي اللّه 
تعالى عنهما ثم احا أى بائ الله تيال ل زلك: فقد أخرج ابن سعد مرسلا من 
طريق أبي عمران الْعَوْنيَء عن قيس بن زيد : «أن رسول الله ية طق حفصة تطليقة» 

ثم ارتجعهاء وذلك أن جبريل قال له : ارجع حفصةء فإنها صوامة. 000 وإنها زوجتك 
في الجئة) . وأخرج عن''' عثمان بن أبي شيبة» عن حميد» عن أنس كله أن النبي كن 


)١(‏ هكذا النسخة» به عن» » وهو محل نظر» فليحرر. 


1- (باب الرَّجْعَة) - حديث رقم ۲٣٥۸۷‏ 
۳۱ 


طلق حفصةء ثم اير أن يراجعهاء فراجعها. وروى موسى بن عُلىَ» عن أبيه» عن عقبة 
ابن عامر كيه » قال: «لما طلّق رسول الله بيه حفصة بنت عمر رضي الله تعالى 
عنهماء فبلغ ذلك عمرء فحثا التراب على رأسهء وقال: ما يعبأ الله بعمرء وابنته 
بعدهاء فنزل جبريل من الغد على النبيّ بف ا إن الله يأمرك أن تراجع حفصة؛ 
رحمة لعمر». وفي رواية أبي صالح» عن أبي عمر“ دخل عمر على حفصة» وهي 
تبكي » فقال: لعل رسول الله يل قد طلقك نه کان قد طلقك مز ثم راجعك من 
أجلي» فإن كان طلقك مرّة أخرى» لا أكلمك أبدًا». أخرجه أبو يعلى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حذيث عمر رصي الله تعالق عله هاا م٠‏ 

[فإن قلت] : في سنده انقطاع » حيث وقع بلفظ انُبَتُ نَبَعَتٌ) بالبناء للمجهول. ولم يُعرف 
المنبىء» فكيف يصح؟ . 

[قلت]: هذا بالنسبة لسهل بن محمد» فى رواية المصتّف» أما سند عبدة بن عبد الله 
فليس فيه ذلك. ْ 

بل وقع في رواية أبي داود التصريح من سهل بن محمد نفسه بأن يحيى بن زكريا 
أخبره» ولفظه: «حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكريّ» أخبرنا يحبى بن زكريا بن 
أبى زائدة. . .» 

"ون وؤؤانة الث ابه تم زركاه اده موده سود رن متيو سه E‏ 
رُرارة» ومسروق بن الْمَرْرُبان» قالوا: حدئنا يحيى بن زكريا د بن أبي زائدة» عن صالح 
ابن صالح بن حيّ. . .“. وفي رواية الدارميَّ-7774-: حالصال 
وإسماعيل بن أبان» قالا: ثنا يحيى بن أبي زائدة» عن صالح بن صالح. . 

والحاصل أن السند متصل صحيح» والحمد للّه. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٦۷/‏ /41ه- وفي «الكبرى» 75// 01/00 . وأخرجه (د) في «الطلاق» 
۴۳ (ق) في «الطلاق» ۲٠٠٠‏ (الدارمي) في «الطلاق» 751١75‏ . واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ هكذا نسخة «الإصابة» 1١99/17‏ ولعل الصواب «عن ابن عمر؟ » فليحرر. 
)۲( راجع «الإصابة»؛ ١44-198/11‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْخيل 


"o۲ حح‎ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة الرجعة. 
(ومنها) : بيان ما كان يحصل للنبئ يكل من المشكلة الزوجيّة» حتى يؤذي ذلك إلى أن 
شارف أهلهء :ولك قرا لاه كنك يظاقون»: وكيف. براجعون-.وزفمًا الدوجاتة 
يكة؛ لأن ذلك من المصائب الدنيويّة التي يؤجر عليها العبد» حيث يلحقه بسببه العم 
والهمّ . (ومنها) : : بيان فضيلة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» حيث إن الله تعالى 
أمر نبيّه بي بمراجعة ابنته بعد طلاقهاء رحمة به شه . (ومنها) : بيان منقبة أم المؤمنين 
حفصة رضي الله تعالى عنهاء حيث أمر الله تعالى نبيّه يك بمراجعتها بعد الطلاق» 
وأخبره بأنها زوجته في الجنئّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت» وإليه 


LL 
. آنس)‎ 


بن 2 ين 


۷- ركِتَابُ الخيل) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كان الأولى للمصتف رحمه الله تعالى تقديم هذا 
الكتاب إلى «كتاب الجهاد»» كما فعل في «الكبرى»» حيث ذكره عقب «كتاب الجهاد) . 

و«الخيل» اسان : وفي «المحكما : جماعة الأفراس» لا واحد له من لفظه. قال 
أبو عبيدة: واحدها خائل؛ لأنه يختال في مشيته. قال ابن سيده: وليس هذا بمعروف . 
وفي «التنزيل العزيز» : وجب لهم ميلك ريلك أي بفرسانك» ورجالتك . قاله 
فى «اللسان». 


وفي «المصباح» : الخيل: معروف» وهي مؤثئة» ولا واحد لها من لفظهاء والجمع 
خُيُولء قال بعضهم: وتُطلّق الخيل على العراب» وعلى البرّاذين» وعلى الفُرْسانء 
وسُمّيت خيلا؛ لاختيالهاء وهو إعجابها بنفسها مَرَحَاء ومنه خيلا وهو الكبرء 
والإعجاب انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصوات: 

4" (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الْوَاجِدِء قَالَ: حَدَتَنَا مَرْوَانُ -وَهُو ابن مُحَمّدِ- قَالَ: 


حَدٌَنَا حَالِدُ ِن يزيد ن صَالِحَ بن صُبَيح المي ٠‏ قَالَ : حَدَلَنا راهيم ئ أبي َء عَنِ الوَلِيدٍ 


ابن عَبْدِ الوّحْمَنِ اْجُرَشِي ؛ عَنْ جير بن تير عَنْ سَلَمَةَبْنِ تقل ايء قال : گنت جَالِسَا 
فد رول الله ا قَقَالَ رَجُلَّ : ا رول الله ذال الاس الْخَيِل وَوَضْعُوا السّلّاحح 


۷- (كِتَابُ الخیل) - حديث رقم ٠۵۸۸‏ 


Yor 


وَقَالُوا : لاجِهَاد» ذ وَصَعَتِ الْحَرْبُ أورَارهاء َال ر سول الله يكل بوَجههء وَقَالَ : كذَبُوا 
الآنّ لآن جاء الالء ولا يرال من أمتِي» أن يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقَ» وَيِزِيعُ الله لَّهُمْ قُلُوبَ 
أفوام» وَيرْدُهُمْ م ا ع اس 
اْخَيرٌ إلى يوم القِيامَة َه يُوحى لي آئي مَفْبُوض» عير ملت وَأَنُْمْ َتبعُونِي أَفتادَاء 
بطرت ف رناب بي عُفْرُ دار الْمُؤْمِنِينَ الشَّامٌ) ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ - (أحمد بن عبد الواحد) بن واقدالتميميّ المعروف بابن عَبُود الدمشقىّ» صدوق 
3[ . ۰ ۰ 

قال ابن عساكر : ذكره محمد بن يحيى بن أحمد الفقيه» فقال: ثقة. وقال النسائيّ: 
صالخ ء لا بأس به. وقال العقيليّء وابن أبي عاصمء وغيرهما: ثقة. وقال أبو 
الدّخْدّاح : توفي سنة )٠٠٤(‏ زاد إبرهيم بن عبد الرحمن القرشيّ: في ليلة الجمعة» 
لليلتين خلتا من شوّال. تفرّد به المصتف» وأبو داود» وله عند المصئّف فى هذا الكتاب 
حديثان فقط: هذا الحديث» و٦٤‏ ۰ /٤۷‏ ۸۸۳٤-حديث‏ أبي بكر بن عمرو بن حزم : 
«هذا بيان من الله ورسولهء ليبا لذت َامَنُوَا وفوا 0 . . وله عند آبی داود 
حديث واحد 7595- «الصلح جائز بين المسلمين. . ۰ 

۲- (مروان بن محمد) الأسديّ المدمة e‏ ثقة ٠۱١۹۱/۱۲۸ ]٩[‏ . 

- (خالد بن يزيد بن صالح بن طُبيح) بن اشاش بن معادية بن شفيان الوق . 

بضمّ الميم» وبالراء- أبو هاشم الدمشقيّ» قاضي البلقاءء قرأ القرآن على عبد اللّه بن 
عامر» ثقة [۷] . 

قال العجليّ» ودُحيم» وأبو حاتم : ثقة . زاد ابن أبي حاتم : وصدوق» وهو أمتن من 
خالد بن يزيد بن أبي مالك» وأوثق من ابنه عِرَاك. وقال أحمد بن رشدين: 0 
ابن صالح : ا كأنه E‏ وأنبل» فشد يده» وقال: 
نعم . . وقال النسائيّ: ليس به بأس . . وقال الدارقطني : : يعتبر به. . وذكره ابن حبان في 
«الثقات». قال أبو زرعة الدمشقيّ: حدثني ابن عِرَاك بن خالد» عن أبيهء أن جذه خالد 


ابن يزيد المرّيّ توفي قبل سعيد بن عبد العزيز بنحو من سنةء ابن تسع وثمانين» وتوفي 
سعيد سنة .)١71/(‏ روى له المصئّف. وأبو داود فى «المراسيل»»؛ وابن ماجه» وله عند 
ال ون اكات هذا لج ف 7 

[تنبيه]: «صبيح» الجدّ الأعلى لخالد هذا بضم الصاد المهملة» وفتح الموخدة بصيغة 
التصغير» كما نص عليه الحافظ ابن ماكولا في «الإكمال» 5/ ۱۷١‏ . فما وقع في النسخ 
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المطبوعة من «المجتبى» من ضبطه بالقلم بفتح أوله» وكسر ثانيه» مكبّراء فغلطء 
فليتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

- (إبراهيم ب بن أبي عَبْلّة) -بفتح العين المهملة» وسكون الموخدة- واسمه شمر‎ -٤ 
. "٠۳٠ /۲١ ]5[ بكسر المعجمة- ابن يقظان» أبو إسماعيل الشاميّ» ثقة‎ 

ه- (الوليد بن عبد الرحمن الْجُرَشي) -بضمٌ الجيم» وفتح الراء-: الحمصيّ 
الرَجُاج» ثقة [5] ١۳١٤ /٠١“‏ . 

5- (جُبير بن ثُفير) الحضرميّ الحمصيّ» ثقة جليل مخضرم [۲] 1۲/٠١‏ . 

۷- (سَلَّمَة بن تُفيل) -بنون» وفاء» مصغْرًا- السكوني» ثم النَّرَاغْمِيَ الحضرميّ» له 
صحبة» قاله أبو حاتم» والبخاري» سكن حمص» وأصله من اليمن. روى عن النبيّ 
يِ. وعنه ججبير بن تُفير»ء وضمرة بن حبيب» والوليد بن عبد الرحمن الجرّشيّء 
والصحيح أن بينهما جبير بن ثُفير. تفرّد به المصئتف بحديث الباب فقط . يقال: ما له 
غيره» لكن قال فى «الإصابة» : وجدت له حديئًا آخرء أخرجه الطحاويّ» وهو في 
زيادات أبي ان «صحيحه» انتهى”2. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات . (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين. (ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم 
عن بعض : إبراهيم» عن الوليدء عن جبير بن ثُفير. (ومنها): أن صحابيّه من المقلين 
من الرواية» فليس له إلا حديثان فقطء كما مر آنمًا. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
(عَن سَلَمَةَ بْنِ َيل الكندِيٌ) رضي الله تعالى عنه» أنه (قال : كنت جَالِسًا عِنْدَ رَسُولٍ 
الله با قَقَالَ رَجُلَّ: يا رَسُولَ الله أَذَّالَ النَاسُ الْكَيْلَ) -بالذال المعجمة- أي 
أهانوهاء يقال: ذال الشيء يذِيل» من باب باع: هانء وأذلته أنا: أهنته» ولم 6 
القيام به. وإذالة الخيل: امتهائها بالعمل» والحمل عليها. أفاده في «اللسان». 
والمراد هنا أنهم أهانوهاء واستخفّوا بها بقلّة الرغبة فيها. : أراد أنهم وضعوا 
أداة الحرب عنهاء وأرسلوها (وَوَضْعُوا السَّلّاح) أي تركوه» ولم يستعملوه في قتال 


درق «إبراغيغ بن ن أبي عبلة» > له عند ال حديثان فقطء هذاء و١80/7ه-‏ حديث عائشة «أعتم 
(۲) «الإصابة» 1000 , 
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العدرٌ (وَكَانُوا: لا جهادء قذ وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْرَارَهَا) -بفتح الهمزة- جمع وزر -بكسر 
الواو» وسكون الزاي- : التق ومنه وزير الملك؛ لأنه يتحمّل عنه الأثقال: أي انقضى 
أمر الحرب» وخفت أثقالهاء »> فلم يبق قتال . وقيل في معنى قوله تعالی : حى ت صم لو 
ااا 4 أي إلى أن يضع الأعداء المحاربون أوزارهم» وهو سلاحهم 0 أو 
الموادعة» ويقال: للكرَاع أوزار» قال الأعشى [من المتقارب] : 

وَأَغْدَدتَ للحزب أَْزَارَمَا رماخحا طروَالا ويلا دُكُورًا 


وين نشج داود ټخدي با عَلَى اتر الْحَيّ عَيِوًا فْعَيِرًا 

أفاده القرطيي”" . 

(َأقيل رول الله ا بوجهه) حتى يكون خطابه مواجهة؛ لأنه المؤثر في نفوس 
المخاطبين (وَقَالَ: «كَذَّبُوا) بتخفيف الذال المعجمة (الْآنَّ الآنّ) منصوب على الظرفيّة» 
ثم يحتمل أن يكون الأول متعلّقًا بما قبله» أي كذبوا الآنء أي في الوقت الذي تحذثوا 
فيه بأنه لا جهاد. ويحتمل أن يكون الثانى تأكيدًا للأول» والعامل فيهما قوله (جَاءَ 
الْقِمَالُ) أي شرع الله تعالى القتال الآنء فكيف يُرفع عنهم سريعًا . أو المعنى: بل الآن 
اشتدٌ القتال» فإنهم قبل ذلك كانوا في أرضهم» واليوم جاء وقت الخروج إلى الأراضي 
البعيدة . 

(وَلَا يَرَالُ) بالتحتانيّة» وفي نسخة: «تزال» بالفوقانيّة (مِنْ مي مه يُقَاتلُونَ عَلَى 
الْحَقّ) أي لأجل إظهار الحق (وَيُزِيعُ اللّهُ) بضم أوّلهء من الإزاغة» وهو الإمالةء 
والغالب استعماله في الميل عن الحق إلى الباطل لَه قُلُوبَ أفوام» وَيَررْفُهُمْ مِنْهُمْ) قال 
السنديّ: والمراد يميل الله تعالى لهم أي لأجل قتالهم» وسعادتهم قلوبّ أقوام عن 
الإيمان إلى الكفر؛ ليقاتلوهم» ويأخذوا مالهم. ويحتمل على بعد أن المراد يميل الله 
تعالى قلوب أقوام إليهم؛ ليعينوهم على القتال» ويرزق الله تعالى أولئك الأقوام 
الْمُعِينين من هؤلاء الأمة بسبب إحسان هؤلاء إلى أولئك. فالمراد بالأمة الرؤساءء 
وبالأقوام الأتباع» وعلى الأول المراد بالأمة المجاهدون من المؤمنين» وبالأقوام 
الكفرة. واللّه تعالى أعلم . 

(حَتَى تَقُومَ السّاعَةُ) المراد أن تأتي علاماتها الكبرى» وذلك طلوع الشمس من 
مغريهاء وذلك حين لا ينفع نفسًا إيماهاء لم تكن آمنت من قبل» أو كسبت في إيمانها 
خيرّاء والريح الطيّبة التي يبعثها الله تعالى في آخر الزمان» ٠‏ تقبض رُوح كلّ مؤمن. 
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ويبقى شرار الناس» فيتهارجون تهارج الحُمُر"» فعليهم تقوم الساعة» كما في الحديث 
الطويل في «صحيح مسلم» في خبر الدجال» من «كتاب الفتن». 

(وَحَنَّى يَأتيّ وَعْدٌ اللّه) أي ما وعده من قيام الساعة» فيكون العطف على سابقه» من 
عطف المؤكد على المؤكّد. 

(وَالْخَيِلُ مَعْقُود في نَوَاصِيهَا الْخَيرٌ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة) جاء تفسير الخير في حديث آخر 


ت 
85 


عند البخاريٌ» وغيره من حديث عروة البارق يه : «أن النبي بي قال: « الخيل 
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم». وقوله: «الأجر والمغنم» 
بدل من «الخير»» أو خبر مبتدإ محذوف» أي هو الأجر والمغنم. ووقع عند مسلم من 
رواية جرير» عن خصينء قالوا: بم يا رسول اللّه؟ قال: «الأجر والمغنم». 

والمراد بالخيل هنا ما يتّخذ للغزوء بأن يُقاتل عليه أو يُرتبط لأجل ذلك؛ لقوله في 
الحديث الآتى : «الخيل ثلاثة. . .» الحديث» فقد روى أحمد من حديث أسماء بنت 
يزيد رضي الله تعالى عنهاء مرفوعا: «الخيل في نواصيها الخير معقود إلى يوم القيامة» 
فمن ربطها عُدَةَ في سبيل الله وأنفق عليها احتساباء كان شبعهاء وجوعهاء وريهاء 
وظمؤهاء واوا وأبوالها فلاحًا في موازينه يوم القيامة. . .» الحديث. 

قال الطيبيَ: يحتمل أن يكون الخير الذي قُسّر بالأجر والمغنم استعارة لظهوره» 
وملازمته. وخصٌ الناصية لرفعة قدرهاء وكأنه شبّهه لظهوره بشيء محسوس معقود 
على مكان مرتفع » فنسب الخير إلى لازم المشبّه به وذْكَرٌ الناصية تجريدًا للاستعارة. 
والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة. قاله الخطابيّ وغيره. قالوا: 
ويحتمل أن يكون كى بالناصية عن جميع ذات الفرس» كما يقال: فلانٌ مبارك الناصية . 
ويبعده لفظ الحديث» فقد روى مسلم من حديث جرير تاه ٠‏ قال: رأيت رسول الله 
ية يلوي ناصية فرسه بأصبعه» ويقول. . .» فذكر الحديث. فيحتمل أن تكون الناصية 
خْصَت بذلك؛ لكونها المقدم منهاء إشارة إلى أن الفضل في الإقدام بها على العدرٌ 
دون المؤخر؛ لما فيه من الإشارة إلى الإدبار. ذكره في «الفتح)”" . 

(وَهُوَ يُوحى إِلَيّ أَنّي مَفْبُوضٌ) يحتمل أن يكون «هو» ضمير راجمًا إلى الله تعالى» 
ويو حي» -بكسر الحاء المهملة مبنيًا للفاعل- : أي يوحي الله سبحانه وتعالى إل بأني 
سأموت قريبًا. ويحتمل أن يكون ضمير الشأن» و«يوخى» مبنييًا للمفعول: أي الشأن أنه 
يوحى إليّ كوني ميئًا عن قريب. والله تعالى أعلم (خَيِرُ مُلَبْثْ) برفع «غير» صفة 


. 1١15-١1" /5 «فتح»‎ (۲) 


۷- لكِبَابُ الخيل) - حدیث رقم ۲٥۸۸‏ 
ov‏ 


ل«مقبوض» 2 و«ملبث» اسم مفعول من ألبثه غيره» أو من لبّئْه بالتشديد» أي غير مؤخر 

في الدنياء بل أنتقل للدار الآخرة (وََنتُم تتبِعُونِي) أي تكونون بعدي» فإن التابع يكون 

بعد المتبوع» أو تلحقون بي بالموت (أْفْنَادًا) -بفتح الهمزة- جع فد -بكسر الفاءء 

وسكون النون» بعدها دال مهملة- كجِمْل وأحمال. قال ابن الأثير: أي حاعات 

0 عار راج . والفند: الطائفة من الليل. ويقال: : هو فد على 
: أي ئة انتهى : 

0 بَعْضْكُمْ رِقَابَ بَعْض) حملة في محل نصب ل «أفنادًا» (وَعَهَرْ ق دار الْمُؤْمِنِينَ 
الشام) قال ابن الأثير: بضم العو وفتحها: أي أصلهاء وموضعهاء كأنه از إلى 
وقت الفتن» أي تكون الشام يومئذ أمئًا منهاء وأهل الإسلام بها أسلم انتهى”". واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديت سلمة بن تفيل رضي الله تعالى عة هذا منيديع: 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١/17088-‏ وفى 0 ۱ . وأخرجه (الدارمی) فى 
«المقدّمة» 00 . واللّه تعالى أعلم . 00 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل الخيل . (ومنها): أن 
الجهاد قائم إلى قيام الساعة. والمراد قربهاء وهو وقت مجيئ العلامات الكبرى» كما 
مر بيانه آنمَاء ففيه بشرى ببقاء الإسلامء وأهله إلى يوم القيامة؛ لأن من لازم بقاء الجهاد 
بقاء المجاهدين» وهم المسلمون. 

وقد وردت أحاديث كثيرة بمعناه: 

[فمنها]: حديث المغيرة تيه » مرفوعًا: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين» حتى 
يأتيهم أمر اللَه» وهم ظاهرون». متّفق عليه. 

[ومنها]: « حديث معاوية كته » مرفوعًا: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا 
يضرّهم من خذلهم» ا حتى يأتي أمر الله » وهم ظاهرون على الناس». 

[ومنها]: حديث ثوبان ليه » مرفوعًا: «لا تزال طائفة من أمتي» ظاهرين على 
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الحق» لا يضرّهم من خذلهم» حتى يأتي أمر الله وهم كذلك». أخرجه مسلم. 

[ومنها]: حديث جابر كيه » مرفوعًا: «لا تزال طائفة من أمتي» يقاتلون على الحقٌ» 
ظاهرين إلى يوم القيامة» فينزل عيسى بن مريم غللا » فيقول أميرهم: تعال صل لناء 
فيقول: لا» إن بعضكم على بعض أميرٌ تكرمة الله لهذه الأمّة؛. أخرجه مسلم. 

[ومنها]: حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهماء مرفوعًا: «لا تزال طائفة 
من أمتي» يقاتلون على الحق» ظاهرين على من ناوأهم» حتى يقاتل آخرهم المسيح 
الدجال». أخرجه أحمد» وأبو داود» وصححه الحاكم . 

[ومنها]: حديث عقبة بن عامر كيه » مرفوعًا: «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على 
الحن» لا يضرّهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة» وهم على ذلك». أخرجه مسلم. 

[ومنها]: حديثه أيضًا مرفوعًا: « لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله 
قاهرين لعدوهم. لا يضرّهم من خالفهم» حتى تأتيهم الساعة» هم على ذلك». أخر جه 
مسلم. وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة في هذا المعنى. واللّه تعالى أعلم. 

(ومن فوائد الحديث أيضًا): أن فيه علمًا من أعلام النبوّة» حيث إنه ية حدّث بما 
سيكون بعده في أمته» من قتال بعضهم بعضًا. (ومنها): ما قال عياض: في قوله يږ : 
«الخيل معقود في نواصيها الخير مع وجيز لفظه من البلاغةء والعذوبة ما لا مزيد عليه 

في الحسن» مع الجناس السهل الذي بين الخيل والخير . (ومنها) : أن فيه تفضيل الخيل 
غلل ها من الدزات؛ لأنه لم يات عنه ية في شيء غيرها مثل هذا القول. قاله ابن 
عبد البرّ. وسيأتي للمصتف -۲/ 769١‏ حديث أنس كله : «لم يكن شيء أحبّ إلى 
رسول الله يي بعد النساء من الخيل». (ومنها): أن فيه إشارة إلى أن المال الذي 
يكتسب باتخاذ الخيل من خير وجوه الأموال» وأطيبهاء والعرب تسمّي المال خيرًا. كما 
قيل في قوله تعالى: إن ررك حَيرًا الْوَصِيّةٌ). قاله الخطابيّ . (ومنها): أن الإمام 
البخاريّ رحمه الله تعالى استدل في «صحيحه» بقوله كِ: «الخيل مقعود بنواصيها 
الخير إلى يوم القيامة» أن الجهاد ماض مع الب والفاجر. وقد سبقه إلى هذا الاستدلال 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى» ووجه ذلك أنه ية ذكر بقاء الخير في نواصي الخيل إلى 
يوم القيامة» وفسّره بالأجر والمغنم» والمغنمٌ المقترنُ بالأجر إنما يكون من الخيل 
بالجهاد» ولم يقيّد ذلك بما إذا كان الإمام عادلاء فدلَ على أن لا فرق في حصول هذا 
الفضل بين أن يكون الغزو مع الإمام العادلء أو الجائر. أفاده في «الفتح»“. 


فق «فتح» 61/5 . 


۷- (كِنَابُ الخَيل) - حديث رقم 51 
-آ 22 ا س ا 


(ومنها): أن الخطابيَ رحمه الله تعالى استنبط منه إثبات سهم للفرس» يستحقّه 
الفارس من أجله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: فإن أراد السهم الزائد للفارس على 
الراجل» فلا نزاع فيه» وإن أراد أن للفرس سهمين» غير سهم راكبه» فهو محل النزاع» 
ولا دلالة من الحديث عليه انتهى"'"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

احيتاقة (أخبَرَنًا عَمْرُو بْنْ يَحْتَى بن الْحَارثِ» قَالَ: حَدتا مَحْبُوبٌ بن مُوسّی» قال : 

حَدََنَا بُو إسْحَاقَ -يَغني الْقَرَاري- عَنْ سيل بن أِي صَالِح» عَنْ ايه عَنْ أبي هْرَيْرَةَ: 
قَالَ: قال رَسُولَ الله ككل : «الْكَبلٌ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا خير إلى يوم الْقِيَامَ اليل 
َلَانة: هي لِرجُلٍ جر وَهِي لِرَجُل سِتْرٌء وَهِيَ على رَجُلِ وِرْرء أا ِي هي لَه أَجْرٌ 
ِي يَختيسُهاء ٠‏ في سيل اللو نخدا له وَلَا مه عيب في بُطوبها شيئاء إلا كُيبَ له 
بکل شَيْءٍ : ُبث في بُطومًا اجر ولت 1 . . وَسَاقَ الْحَدِيتٌ). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. (عمرو بن يحيى بن الحارث) الحمصي الثقة [۲۱] 1۷/ ۰۲۳۲۹ من أفراد المصنف‎ - ١ 

؟- (محبوب بن موسى) أبو صالح الأنطاكيّ الفرّاء» صدوق ]٠١[‏ . 

قال أبو حاتم: هو أحبّ إليّ من المسيّب بن واضح . وقال العجليّ: ثقة» صاحب 
سنّة . وقال الآجريّ» عن أبي داود : ثقة لا يُلتفتٌ إلى حكايته إلا من كتاب. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات»» وقال: متقنٌ فاضل . وقال الدارقطنيّ: صويلحٌ» وليس بالقويّ. 
مات سنة (۲۳۰) وقیل : (۲۳۱) وهو ابن (۷۹) سنة . تفرّد به المصتف» وأبو داود» وله 
عند المصئّف في هذا الكتاب أحد عشر حديئًا: هذا وفي «كتاب قسم الفي.» ۱ 
و٥۱1٤‏ و54١5‏ و59١5‏ و۷۷۰٤‏ وا۱۷۷٤‏ و٣۷۷٤‏ و٣۷۷٤‏ و٤۷۷٤‏ وفى 
«كتاب الزينة» - «وصل الشعر بالخرق» ٥۲۷٤/٦۸‏ . 

۳- (أبو إسحاق الفزاريّ) إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة الكوفيّ 
الإمام الحافظ الثقة» ذو التصانيف [۸] 857/608 . 

-٤‏ (سُهيل بن أبي صالح) ذكوان» أبو يزيد المدنيّء صدوق تغيّر حفظه بآخره» 
زوی له البخاريّ مقرونًا وتعليقًا [57] ۳۲/ 87١‏ . 

- (أبوه) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ» ثقة ثبت [9] ٤٠/۳١‏ . 

- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ٠/١‏ . واللّه تعالى ا 


(۱) (افتح» 0-2/1 . 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الخ 
سرح مسن ئي - كتاب الخيل 
ao‏ .ب 


لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح غير شيخهء وشيخ شيخه كما مر آنقًا. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين 
من سهيل . (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه؛ ومنها: أن فيه أبا هريرة كنك أحفظ 
من روى الحديث في دهره» روى )٥۳۷٤(‏ حديًا. اد أعلم . 


0 أنه (قالَ : قال رَسُولْ الله يلغ : «الْخَيلُ مَعْقُودْ 
في نَوَاصِيهَا) جمع ناصية» وهي الشعر المنسدل على الجبهة (الْكَينْ إلى يَوْم الْقيَامَة) 
متعلّقٌ ب ١معقود).‏ وفهم منه دوام حكم الجهاد إلى يوم المعاد. وهذا الكلام جمَعَ من 
أصناف البديع ما يعجز منه كل بليغ» ومن سُهولة الألفاظ ما يعجب» ويُستطاب. قاله 
أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى'' (الْحََيِلُ ثَلَامَةُ) وفي رواية: «الخيل لثلاثة». 
ووجه الحصر في الثلاثة أن الذي يقتني الخيلء إما أن يقتنيها للركوب» أو للتجارة» 
وكلّ منهماء إما أن يقترن به فعل طاعة الل وهو الأولء أو معصيتهء وهو الأخير» أو 
يتجرّد عن ذلك» وهو الثاني . قاله في «الفتح)”"(فهِيَ لِرَجْلٍ أَجِرٌ) هذا هو أحد الثلاثةء 
أي هي سبب الأجر له عند الله تعالى (وَهِي لِرَجُل سن هذا الثاني وهو بكسرء 
فسكون: أي ساتر له تستره عن مذلّة سؤال الناس» أو هو بفتح کون مصدر ستر 
يسترء من باب قتل» وصفت بالمصدر للمبالغة» كقولهم زيد غدل (وَهِي عَلَى رَجُلٍ 
وزْرّ) هذا الثالث» وهو بكسرء فسكون- أي سبب اكتساب الإثم له (تَأَمَا الي هي لَه 
اجر فَالْذِي يَحْتَبِسهَا) أي يرتبطهاء ويقتنيهاء وفي نسخة: î‏ وهو بكسر 
الموخدة» من باب ضرب (فِي سَبِيلٍ اللِّ) أي لأجل إعلاء كلمة الله تعالى» والمراد به 
الجهاد (فيَْخِذُهَا لَهُ) الضهير ل اسيل اللّه» يعني أن الذي دفعه لاتخاذها هو قصد الجهاد 
عليها (وَلَا تُمَيِبُ) بضم أوله» وتشديد الياء» من التغييب» والضمير للخيل (فِي بُطُوتًا 
شَيِعَا) أي لا يستقر في بطنها شيء من المأكولات (إلَّا كيبَ) بالبناء للمفعول لله ِكل 
شي ) غَيِبَثْ في بُطوتها ا ولو عَرَضْتْ له مَرْحْ) هكذا نسخ «المجتبى» «اعرضت» 
بتاء التأنيث؛ وذلك نظرًا لمعنى المرج» بفتح الميم» وسكون الراءء بعدها جيم : :. وهي 
-كما في «النهاية» -: الأرض الواسعة» ذات نبات كثير» تَمْرّْج فيه الدوابُء أي لَىء 


)0( «المفهم» لملا 
)۲( اتح 5 . 


۷- (كِتَابُ الخَيل) - حديث رقم ٠١01‏ 
۳۹۱ 


سرح مختلطةً» كيف شاءت”7'. ولفظ «الكبرى» : «ولو عرض» بدون التاء؛ نظرًا للفظ 
«مرج»» حيث إنه مذكر. وقوله (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) أي ساق الحديث بتمامه» والضير 
يحتمل أن يكون لأبي هريرة تيه » أو أبي صالح» فعلى هذا يكون الحديث الآتي هو 
تمام الحديث» ويحتمل أن يكون لسهيل» أو من دونه» فلا يكون الحديث الآتي تمامه» 

وقد ساقه مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه» مطوّلاء من طريق سهيل» فقال: 
وحدثني محمد بن عبد الملك الأموي» حدثنا عبد العزيز بن المختار» حدثنا سهيل 
ابن أبي صالح› عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كيه : «ما من صاحب 
کنز» لا يؤدي زكاته» إلا أخمِيّ عليه في نار جهنم» فيُجِعَل صفائح» فيُكوّى بها جنباه 
وجبينه» حتى يَحكم الله بين عباده» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ثم يُرَى 
سبيله» إما إلى الجنةء 0 إلى النار» وما من صاحب إبل» لا يؤدي زكاتهاء إلا بُح 
لها بقاع قَركَرٍ قر كاوق ا تعلو" وكلما مقن عله احراهاء زوه عله 
أولاهاء حتى يحكم الله بين عباده» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ثم یری 
سبيله» إما إلى الجنةء وإما إلى النار» وما من صاحب غنم» لا يؤدي زكاتهاء إلا 
بطح“ لها بقاع قرقر» كأوفر ما كانت» فتطؤه بأظلافهاء وتّنطحه بقرونهاء ليس فيها 
عقصاء» ولا جلحاء» كلما مضى عليه أخراهاء ردت عليه أولاهاء حتى يحكم الله 
بين عباده» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم يرى سبيله إما إلى 
الجنةء وإما إلى النار» قال سهيل: فلا أدري أذكر البقرء أم لا؟ء قالوا: فالخيل يا 
رسول الله قال: «الخيل في نواصيها»» أو قال: «الخيل معقود في نواصيها» -قال 
سهيل : دحك د الس إلى يوم الام الخيل ثلاثةء فهي لرجل أجرء ولرجل ستر» 
ولرجل وزر» فأما التي هي له أجرء فالرجل يتخذها في سبيل الله ويُعِدَها له فلا 
َيب شيا في بطونهاء إلا كتب الله له أجراء ولو رعاها في مَرْجء ما أكلت من شيم 
ل E yy‏ 
حتى ذَكَرَ الأجر في أبوالهاء وأرواثهاء ولو استنت شرف" أو شرنيق» كتب له بکل 


۳٠٠١ /٤ «النهاية»‎ )١( 

(۲) القاع : الأرض المستوي الواسع . والقرقر: المستوي أيضًا. 

(۳) أي تجري عليه . 

)٤(‏ ألقي على وجهه. 

(6) العقصاء: ملتوية القرنين. والجلحاء: التى لا قرن لها. 

(7) أي جرت» والشرف العالي من الأرض. وقيل: المراد طلقًاء أو طلقين. 
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خطوّة تخطوها أجرء وأما الذي هي له سترء فالرجل يتخذها تكرماء وتجملاء ولا ينسى 
حق ظهورها وبطونهاء في عسرها ويسرهاء وأما الذي عليه وِرْرٌء فالذي يتخذها أَشَرّاء 
وراه وي > ورياء الناس» فذاك الذي هي عليه وزر»» قالوا: فالحمر يا رسول 
اللّه؟ء قال: «ما ازل لله عا وا قي إلا هذه الآية الجامعة» الفاذة: #فمن يعمل 
تقال درو حيرا يرم ومن يعَمَل يقال درو سرا يَرَم24. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم» ak‏ و 
المسائل ستأتي في الحديث التالي» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1م Î)‏ خْبرَنَا مُحَمّدُ بْنُ سَلَمَهَ وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكِينٍ» ِرَاءَةَ عَلَيهِ وَأنَا أَسْمَعُ؛ 
وَاللّفْظْ لَه عن ابن القَاسِم قَالَ: حَدَئني مَالِكُ عَنْ رَيِدِ بن ألم > عن بي بالج 
السّمَانِء عَنْ أَبِي هُرَبْرة أ رَسُولَ الله اف قَالَ: اليل لِرَجْلٍ اجر وَلِرَجُلٍ سر 
وَعَلَى رَجُلٍ وِرْرٌ اما الي هي لَهُ أَجْرٌ رَجُل رَبَطَهَا في سيل الل َأَطَالَ لَهَا في 
مَرْجء أو رَوْضَة ما أَصَابتْ في لها َك فى ي الْمَرْج» أو الرَوْضَةَ سا 
وَلَوْ نها قَطَعَتْ طِيَلَهَا ذَّلِكَء فَاسْتَئَتْ شَرَفَاء 0 شرفي كَانَتْ آثَارُهَا» -وَفِي حَدٍ 
الْحَاررثِ- «وَأَرْوَانُهَا حَسَئَاتٍِ لَه وَلَوْ أَنا مث بتهرء ربث مله وَل يُرِدْ د أَنْ م تسَقّى: 
کان ذَلِكَ حَسَئَاتٍء هي لَه أَجْرٌ. وَرَجُْلٌ رَيَطَهَا تَعَنياء وَتَعَفْفَا وَلَمْ يس حن الله عر 
وجل في ِقَابَاء وَل ظَهُورِمَاء نْهِيَ ذلك سِئْرٌ وَرَجُل رَبَطهَا فُخْرَاء وَرِيَاءَء وَنْوَاءَ 
لأخل الإسْلام» هي عَلَى ذَلِكَ وذره. وسل الي يكل عَن الْحَمِيرِء َال : للم ينل 
عَلَيّ فيها شَئْءٌ. إلا هَذِهٍ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْقَاذْةُ: ئس يَمْمَلْ قال در ا 
© دمن يَعَمَل يا اام لصم 
رجال هذا الإسناد: 

ا المراديّ الْجَمَليَ المصريّ» ثقة ا 1 

3 ل ان 00 امور الفقيه» ثقة [ ١‏ 000 : 


e 


. ۷/۷ ]۷[ (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الثبت الفقيه‎ -٤ 


)١(‏ الأشر بفتحتين: المرح واللجاج» والبطر بفتحتين: الطغيان» والبذخ بفتحتين: بمعنى الأشّر 
والبطر. 


۷- (كِتَابٌ الخیل) - حديث رقم ٠٥۹۰‏ 
۳۳ 


ه- - (زيد بن أسلم) العدويٌ مولاهم المدنيّ» ثقة فقيه يرسل [۳] ۸/٠٤١‏ . والباقيان 
ترجا في السند الماضي . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير شيخه الحارث» فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها) : أنه مسلسل 
بالمدنيين من مالك» والباقون مصريون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه 
أبو هريرة كته أحفظ من روى الحديث في دهره. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث 
(عَنْ بي ُرَيرَة) رضي الله تعالى عنه (أنَ رَسُولَ الله بإ قال : «الْحَيلُ لرَجُلٍ اجر 
وَلِرَجُلٍ سِتْرٌء وَعَلَى رَجُل ورْرُء اما الذي هِي لَهُ أَجْرٌء كَرَجُلَ رَبَطَهَا في سيل الله 
َأَطَالَ لَهَا) أي في حبلها (فِي مَرْج» أو رَوْضَةِ) شك من الراوري» والمرج موضع الكلاء 
وأكثر ما يُطلق على الموضع المطئنَّ» والروضة أكثر ما يُطلق ة في الموضه المرتفع (قَمَا 
أْصَابَتْ في طِيَلِهَا ذلِكَ) -بكسر الطاء المهملةء وفتح التحتانيّة» بعدها لام-: هو الحبل 
الذي تُربط به ويُطوّل لها؛ لترعى» ويقال له طول -بالواو المفتوحة- أيضًا. وقال ابن 
الأثير: الطْوّل» والطَيّل -بالكسر- : الحبلٌ الطويل يُشْدُ أحدُ طرفيه في وَتَدِءِ أو غيرف 
الآخر في يد الفرس؛ ليذورَ فية» ويرعئ :ولا يذهب لوجهه. وطوّلء وأطال 
بی أي شد ها في الخل اتی في ي الْمَرْج» أو الرَوْضَة» كَانَ لَهُ حَسَّنَاتِ) بالنصب 
2 لكان» واسمها ضمير يعود إلى قوله: دم أصابت» (وَلَو نا قَطَعَتْ طيلَها ذّلِكَ 
فَاسْتَنْتْ) من الاستنان: أي جرت . قال ابن الأثير: استنْ الفرس يستنٌ استنانًا: أي عدا 
لمَرَحِهِء ونَشَاطه شوطاء أو شوطين» ولا راكب عليه انتهى” “قال أبو عُبيد: الاستنان أن 
يحضر الفرس» وليس عليه فارس. وقال غيره: استنّ في طيله: أي (شَرَهَا أو شَرَفَيْن) 
بفتح الشين المعجمة» والراء: وهو العالي من الأرض . وقيل: المراد هنا طلَقَاء أو 
92 (كائث آثَارُهَا» -وَفِي حَدِيثٍ الْحَارثِ- «وَأَرْوَانْهَا) جمع رَوْثْ ١‏ فسكون- 
قال الفيّوميَ: راث الفرس» ونحوه رَوْنَاء من باب قال» والخارج رَوْثُه تسمية 
بالمصدرء والروثة الواحدة منه انتهى (حَسَّئَاتِ لَهُ وَل ما مَرَتْ بتهَر) -يسكون الهاء. 
وفتحها- قال الفيّومي: النّهْرُ: الماء الجاري الْمُسِعْ» الع ا -بضمتين-» وأغهرٌ 


. ٠٤١ /۳ «النهاية»‎ )١( 
. 5٠١ «النهاية» ؟/‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الخيل 


والتهّر -بفتحتين لغةء والجمع أَمَارٌه مثلُ سبب وأسباب» ثم أطلق النهر على 
الأخدود» مجازرًا؛ للمجاورة» فيقال: جرى النهرء وجف النهرء كما يقال: جرى 
الميزاب» والأصل جرى ماء النهر. انتهى (تَشَرِبَثْ مِنْه وَلَّمْ يُرذ أن تُسْقَى) بالبناء 
للمفعول : أي لم يرد صاحب الفرس أن يَسقي فرسه الماء (كَانَ ذَّلِكَ حَسََّاتِ) أي فإذا 
كان هذا حالَهُ مع عدم الإرادة» فاستحقاقه كتابة الحسنات مع الإرادة يكون من باب 
أولى . قال النوويّ: هذا من باب التنبيه؛ لأنه إذا كان تحصل له هذه الحسنات من غير 
قصدء فمع القصد أولى بإضعاف الحسنات انتهى”'" . 
وقال السنديّ. وهذا لا يخالف حديث (إنما الأعمال بالنيّات» ؛ لأن المفروض 
د e‏ وتلك كافية . ا 
لَه أجر) أي سبب لحصول الأجر العظيم» فالتنوين للتعظيم (وَرَجُل رَبَطَهَ 
و -بفتح المثنّاة» والمعجمة. ثم نون ثقيلة مكسورة» وتحتانيّة-: أي استغناء عن 
الثاسء تقول : تغنّيت بما رزقني الله تعَتيّاء وتغانيت تغانِيّاء واستغنيت استغناء: كلها 
بمعنى (وَتَعَفْفًا) أي عن السؤال» والمعنى أنه يطلب بنتاجهاء أبعم عن ا 
ممن يركبهاء أو نحو ذلك الغنى عن الناس» والتعفف عن مسألتهم. وفي رواية سهيل» 
عن أبيه عند مسلم المتقدمة: «وأما الذي هي له ستر» فالرجل يتخذها تعمْمَاء وتكرّمّاء 
وتجملا». 
(وَلَمْ ينس حَقَّ اللّهِ عَرْ وَجَلّ في رِثَاببَاء وَلَا ظَهُورِهَا) قيل: المراد حسن ملكهاء 
وتعهّد شبعهاء وريها» والشفقة عليها في الركوب» وإنما خص رقابها بالذكر؛ لأنها 
تستعار كثيرًا في الحقوق اللازمة» ومنه قوله سبحانه وتعالى : تحور رَقبَة4» وهذا 
000 الزكاة في الخيل» وهو قول الجمهور. وقيل 18 بالحق إطراق 
ٍ فحلهاء والحمل عليها في سبيل الله وهو قول الحسن» والشعبيَّ» ومجاهد. وقيل: 
المراد بالحق الزكاة» وهو قول حمّادء وأبي حنيفة» وخالفه صاحباه» وفقهاء الأمصار. 
قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا سبقه إلى ذلك. ذكره في «الفتح)”" . 
وقال النوويٌ في «شرحه» : استدل به أبو حنيفة على وجوب الزكاة فى الخيل» 
ومذهبه أنه إن كانت كلها ذكورّاء فلا زكاة فيهاء وإن كانت إنائًاء» أو ذكورًا وإنانًا وفيت 
الزكاة» وهو بالخيار» إن شاء أخرج عن كل فرس دينارّاء وإن شاء قوّمهاء وأخرج ربع 


دق «شرح مسلم» // 1¥ 5 
(۲) «شرح السندي» ۲۱۷-۲۱٦/٦‏ . 


. ١66-15 افتح'‎ (۳) 


۷- (كِبَابُ الخَيل) - حديث رقم ٣۵۹۰‏ 
لل ساس "تسد سه تاك و 


عشر القيمة . 

وقال مالك» والشافعيّ» وجاهير العلماء: لا زكاة في الخيل بحال؛ للحديث 
السابق: «ليس على المسلم في فرسه Ng OE‏ على أن المزاة أنه 
يجاهد بباء وقد يجب الجهاد بها إذا تعيّن. وقيل: يحتمل أن المراد بالحقّ في رقابها 
الإحسان إليهاء والقيام بعلفهاء وسائر مُوّنها. والمراد بظهورها: إطرق فحلها إذا طلبت 
عاريته» وهذا على الندب. وقيل: المراد حق الله مما يُكسب من مال العدرٌ على 
ظهورهاء وهو خمس الغنيمة انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم في «كتاب الزكاة» أن الحقّ هو ما عليه الجمهور 
من عدم وجوب الزكاة في الخيل؛ للحديث المذكور. واللّه تعالى أعلم . 

(نْهِيَ لِذَلِكَ سِنر) بفتح السين» وكسرهاء كما تقذّم (وَرَجُل رَبَطَهَا فَخْرَا) أي تعاظمًا 
(وَرِيَاءَ) أي إظهارًا للطاعة» والباطن بخلاف ذلك. وفي رواية سهيل المتقدّمة: «وأما 
الذي هي عليه وزرٌء فالذي يتخذها أَشَرَاء ويَطرًاء وذخا ورِيّاء للناس»» والبذخ 
بفتحتين : بمعنى الأشرء والبطر (وَنْوَاءٌ لفل الإشلام) بكسر النون» والمدذء وهو 
مصدرٌء تقول : ناوأت العدوَ مناوأةًء ونواءٌ وا : إذا نمض» ويُستعمل فى 
المعاداة؛ قال الخليل :.نآوات الرجل : تاهضعه بالعداوة . و كى عياضن. عن الذاودي 
شارح البخاريّ أنه وقع عنده: : «ونّوّى» به بفتح النون» والقصرء قال : ولا يصح ذلك . قال 
الحافظ : حكاه N‏ أويس» فإن ثبت» فمعناه: وبُعْذًا 
لأهل الإسلام» أي منهم . 

والظاهر أن الواو في قوله: «ورياء» ونواءً» بمعنى: «أو» ؛ لأن هذه الأشياء قد 
تفترق في الأشخاص» وكل واحد منها مذموم على حدته انتهى كلام الحافظ . 

(فَهِيٍ عَلَى ذلك وِرْرٌ) أي سبب تحمل وزر (وَسْئِلَ الي يل قال الحافظ : لم أقف 
على تسمية السائل صريجًا (عَنِ الْحَمِيرِ قَقَال: «لم نر علي فيا کيء» إلا غله اا 
الْجَامِعَةُ) أي العامّة المتناولة لكلّ خير وشرّ (الْقَاذةُ) -بالفاء» وتشديد الذال المعجمة- 
أي المنفردة في معنها القليلة النظير. قال في «الفتح» : سمّاها جامعة ا 
الأنواع من طاعة ومعصية» وسمّاها فاذة؛ لانفرادها في معناها. قال ابن التين: والمراد 
أن الآية دلت على أن من عمل في اقتناء الحمير طاعة رأى ثواب ذلك» وإن عمل 
معصية» رأى عقاب ذلك . 


. ۲٤٦۷ متفقٌ عليه» وتقدّم للنسائيّ في «الزكاة» برقم‎ )١( 
. 11/۷ شرح مسلم»‎ )۲( 


ر شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْحَي| 
حابي ل هه kÛQÛQÛÇQqþqþ€k€k€û€ocodwت‏ 2 ® ۾ ےه ےه vo‏ ا ل ت 


(فْمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَال ذّرّة) أي مقدار أصغر نملة (خَيْرًا) منصوب على التمييز ل «ذرَة» 
(يَرَهُ) أي في الآخر؛ ليجازى عليه خيرًا (وَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَةٍ شرا يَرَْ4) أي ليجازى 
عليه 4ا الجزاء من جنس العمل. وأنشدوا في معنى الآية [من الخفيف] : 

إِنّ من يَعْنَدِي وَيَكْسِبٌْ إِنْمَا وَرْنَ ينمال رَو سيراه 

وَبُجَارَى بفغله الشرَّ شرا وَبفِغل اميل أَيِضًا جَرًَه 

مَكڌا قَولَهُ تَبَارَكَ ري في إا رُلْزِلَث» وَجَلَ ى“ 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهوالمستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

یت أبن هري رحن ال قان تله عدا مقن ا 

(المسألة الثانية) :"في بيان مراضح ذكر'المضلك له رفيفن كرجه مخ 

أخرجه هنا-۱/ ۳٥۸۹‏ و۳۹۹۰ و١١7509/1-‏ وفی «الكبرى» 5507/١‏ و5450 
و١447/1‏ . ,أخرجه (خ) في «المساقاة» ۲۳۷١‏ و«الجهاد والسير؛ ۲۸٠۳‏ (م) في 
«الزكاة» ٩۹۸۷‏ (ت) فى «فضائل الجهاد» ١775‏ (ق) فى «الجهاد» ۲۷۸۸ (أحمد) فى 
«باقي مسند المكثرين» ۷١١۹‏ و۹٤۸1‏ و8704 (الموطأ) في «الجهاد» ٩۷١‏ . والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل الخيل . (ومنها) : 
بيان أن الخيل إنما يكون فى نواصيها الخير والبركة» إذا كان اتخاذها فى الطاعة» أو فى 
الأمور "الحاعة-وإلا هي لري (ؤمنها): “أن فيه تحتيق. إثبات العمل يظواهر 
العموم» وأنها ملزمة» حتى يدل دليل التخصيص . (ومنها): أن فيه إشارة إلى الفرق بين 
الحكم الخاصٌ المنصوص» والعامٌ الظاهرء وأن الظاهر دون المنصوص في الدلالةء 
ومح بحث هذه المسألة فنَ أصول الفقه. 

(ومنها): أن ابن بطال قال: فيه تعليم الاستنباط والقياس؛ لأنه شبّه ما لم يذكر الله 
حكمه في كتابه» وهو الحمرء بما ذكره من عمل مثقال ذرّة من خير أوشرّء إذ كان 
معناهما واحذاء قال: وهذا نفس القياس الذي ينكره من لا فهم عنه. 


(۱) راجع تفسير القرطبيَ ١67/٠١‏ . 


٠١۹۳ (ما يُسْتَحَبُ مِنْ شئة الخَيل) - حديث رقم‎ -٠ 


۳V 


وتعقبه ابن الْمُئَيْر بأن هذا ليس من القياس في شيء» وإنما هو استدلال بالعموم» 
وإثبات لصيغته» خلافًا لمن أنكرء أو وقف. انتهى”“. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 
أننب». 


؟- (بَابُ حب الْخَيل) 


۲ (أخبَرَني أَحْمَدُ بْنُ حَفْصء قَالَ: حَدَئنِي أبي» ال : حَدَلَنِي إِبْرَاهِيمْ بْنُ 
طَهْمَانَ؛ عَنْ سَعِيدٍ بن ابي عَرُوبَةٌ عَنْ فاده عَنْ اتس قَالَ: «لَمْ يكن شَيْءْ حب إلى 
رَسُولٍِ الله اة بَعْدَ النّسَاءِ مِنّ الخُيل» (. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث تقدّم للمصتف سندّاء ومتنًا في «كتاب 
عشرة النساء» -۳۹٤١/١‏ وتقدّم شرحهء وأنه حديث ضعيف؛ لعنعنة قتادة» وهو 
مدلّسٌء ولاختلاط سعيد بن أبي عروبة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 
أنيب» . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بيان ما يُستحسن من ألوان الخيل. و«الشَّيْةُ - 
بكسر الشين المعجمة» وفتح المثناة التحتانيّة- قال الفيَومِيَ: العلامة» وأصلها وِشْبَةٌ 
والجمع شِيّاتء مثل عِدَاتَء وهي في ألوان البهائم سواد في بياض» أو بالعكس 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب. 


للق «فتح؛ 65 . 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الخيل 


وهم (أَخْبْرَنَا مُحَهَ مُحَمَدُ بْنُ رَافِع ' قَالَ: حَدَّتَنا أَبُو أخمَدَ الْبَرَانُ شام بْنُ سَعِيدٍ مید 
الطالقًانيٰء قال حدثنا خمد بن مُهاجر الْأنَصَارِيُ عن عَقِيلٍ بن شبيب » 0 
وهب وَكَانَتْ 1 صُحْبَة قَالَ : قال ر سول الله › ر َسَمُوا بأسْمَاءِ الأنبياءء 
الْأَسْمَاءِ إِلَى الله عر وَجَلَ» عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرّحْمَنء وَارْتطُوا لحيل وَامْسَحُوا 
ِتَوَاصِيهَاءٍ وَأكْثَالَِاء وَكَلْدُومَاء ولا تُقَلَدُومَا الْأَوْتَارَ وَعَلَيكُمْ ِكل كُمَبتِء أ 
مَحَجُل , أو أَشْقَوَ عر مُحَجُلِ» ٠‏ أو أَدْمَم, َر مُحَجُل» € 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١١5/97 ]11[ (محمد بن رافع) القشيريّ» أبو عبد الله النيسابوريّ» ثقة عابد‎ -١ 

؟- (أبو أحمد البزاز -بزازيين- هشام بن سعيد الطالقاني) نزيل بغداد» صدوق» من 
صغار [9] . 

قال الجوزجانيّ» عن أحمد: ثقة» صاحب خير وصلاح في بدنه . وقال عبد الله بن 
أحمد: كان يحيى بن معين لا يروي عنه شيئًا. وقال ابن سعد: كان ثقة» مات قبل أن 
يسمع منه الناس . وقال النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في الثقات. روى له 
البخاريّ فى «الأدب المفرد»» وأبو داودء والمصئف. وله عنده فى هذا الكتاب حديث 
الات و ۰ 

۳- (محمد بن مهاجر) بن أبي مسلم دينار الأنصاريّ الشاميّء أخو عمروء. مولى 
أسماء بنت يزيد الأشهليّة» ثقة [۷] . 

قال أحمدء وابن معين» ودُّحَيمٌء وأبو زرعة الدمشقيّء وأبو داودء والعجليّ: ثقة. 
وقال يعقوب بن سفيان: ثقة» وأخوه عمرو ثقة» ولهما أحاديث كِثَارٌ حِسَان. وقال 
النسائيّ : ليس به بأس . وذكره ابن حبّان في «الثقات»ء وقال: كان متقئًا. قال الهيثم بن 
خارجة وغيره: مات سنة )۱۷١(‏ روى له البخاريٌ في «الأدب المفرد»ء والباقون» وله 
عند المصنف في هذا الكتاب حديث الباب فقط. ٠‏ 

-٤‏ (عَقِيل -بفتح العين المهملة» وكسر القاف- ابن شبيب) -بمعجمة مفتوحة» 
وموخدتين» بينهما مثناة تحتانيّة- وقيل: سعيد» مجهول ]٤[‏ . 

روى عن أبي وهب الْجُشَمِىَ » وعنه محمد بن مهاجرء ذكره ابن حبان فى «الثقات» . 
وقال ابن القطان: مجهول الحال. وكذا قال أبو حاتم في «كتاب العلل»؛ واختّلف عنده 
في اسم أبيهء فقيل: شبيب» وقيل: سعيد. روى له البخاري في «الأدب المفرد»ء وأبو 
داود» والمصتف» وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب فقط. 

-٥‏ (أبو وهب) الْجْسّميّ» روى عن النبي ياء وعنه عَقِيل بن شبيب . قال البغويٌ 


٠١۹۴۳ (ما يُسْتَحَبُ مِنْ شِية الخَيل) - حديث رقم‎ -٠ 


۳4 


سكن الشام» وله حدیغان'. روى له البخاريي في «الأدب المفرد»» وأبو داودء 
والمصتف» وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب فقط . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عن أن وهت) الجشمن» لا تعرق اسمه (وكاتت له صب ذكره أبن السكن وغير 
واحد الف وقال أبو أحمد في «الكنى» : له صحبة» وحديثه في أهل اليمامة 
(قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك تَسَمُوا) بفتح الميم المشدّدة» صيغة أمر من التَسمّيء وأصله 
«تَسَمْيُوا؛ بوزن تكلمواء فقلبت الياء ألمًا؛ لتحرّكهاء وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت الألف 
لالتقاء الساكنين» فصار تَسَمّواء فليست الفتحة ما قبل الواوء بل ما قبلها محذوف؛ لما 
ذُكرء فلا يقال: كان الحقّ أن يُضم ما قبل الواوء فتنبّه» وإلى هذه القاعدة أشار ابن 
مالك في «خلاصته» حيث قال: 

مِنْ واو اؤ يَاءٍ بتَخْرِيكِ أَصِلْ فا ايل غد ممح مُنَصِن 

إن خُرّكَ الثّالي وَإِنْ سكن كف إغلأل غَيِرٍ اللام وي لا يُكَفُ 

إِغلالهَا بسَاكن غير أف أو ياء التَشْدِيدُ فِيهَا كذ أَلِفْ 

(بأَسْمَاءٍ الْأَنْبيَاء) عليهم الصلاة والسلام» وقد ثبت أن النبئ كلك سمّى ولده 
بإبراهيم» فيستفاد منه استحباب التسمّي بأسماء الأنبياء» وأما الأمر به فما جاء إلا في 
هذا الحديث» وهو ضعيف» كما سيأتي» وأما'قؤله (واخڭ الْأَسْمَاءٍ إلى الله عو وَجَل» 
عَبْدُ اللّهء وَعَبْدُ الرّحْمَنِ) فصحيح» أخرجه مسلم بلفظ : «إن أحبٌ أسمائكم إلى الله 
عبد اللّهء وعبد الرحمن». 

وإنما كان التسمّي بعبد الله وعبد الرحمن أحب إلى الله عز وجل؛ لما فيه من 
الاعتراف بالعبوديّة لله تعالى» والمراد هماء وأمثالهماء كعبد الرحيم» وعبد العزيزء 
وعبد الحميد» وغير ذلك (وازتبطوا الْخَيْلَ) أمر بالارتباط» وهو مبالغة في الربط» وهو 
كناية عن اعتلافهاء وإعدادها للغزو عليها (وَامْسَحُوا بتواضيها) م ناضية؛ وهو شعرها 
المنسدل على جبهتها (وَأَكْمَالِهَا) بفتح الهمزةء جمع كفل بفتحتين» وهو عجزها. 
والمقصود هن المسخ: تنظيفها هن الغبان» وتَعرّف حال سمَنهاء وق مخصل الان 
للفرس بصاحبه (وَقَلْدُوهَا) بكسر اللام المشدّدة» أمر من التقليد» أي اجعلوا القلادة في 
عنقها. قال القاري: أي اجعلوا ذلك ملازمًا لها في أعناقها لزوم القلائد للأعناق . 


)١(‏ هو حديث الباب فرقه حديثين» بل جعله أبو داود ثلاثة أحاديث» وساقه المصئف مساقًا واحدًا. 
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ححا ال ج صصص س لتم 


وقيل: معناه اجعلوا في أعناق' الخيل ما شتتم (وَلَا تُقَلْدُوهَا الْأَوْتَارَ) قال ابن الأثير: أي 
قلدوها طلب أعداء الدين» والدفاع عن المسلمين» ولا تقلّدوها طلبّ أوتار الجاهلية› 
ودّحُولها”'' التي كانت بيتكم» والأوتار جمع وِثْر بالكسرء وهو الدم» وطلب الثأرء يريد 
اجعلوا ذلك لازمًا لها في أعناقها لُرُوم القلائد للأعناق. وقيل: أراد بالأوتار جع وَثّر 
القوس : أي لا تجعلوا في أعناقها الأوتار» فتَخْتَنقَ؛ لأن الخيل ربّما رَعَتَ الأشجار» 
قَنَشِبَ الأوتارٌ ببعض شُعَبهاء فَحَتَقّها. 

وقيل: إنما نهاهم عنها؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليد الخيل بالأوتار يدفع عنها 
العين والأذى» I‏ > فنهاهم › وأعلمهم أا لا تدفع ضررًاء ولا تَصرفٌ 
حَذّرًا ا 

(وَعَلَيَكُمْ بكلٌ كُمَيِتِ)بضم الكاف» بصيغة التصغير: هو الذي لونه بين السواد 
والحمرة» يستوي فيهى المذكر والمؤنثك (أعَرّ) هو الذي في وجهه غرّة) أي بياض 
(مَحَجلٍِ) بصيغة اسم المفعول» من التحجيل -بتقديم المهملة على الجيم- وهو الذي في 
قوائمه بياض . وقال في «النهاية» : هو الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد. 
ويُجاوز الأرسغ» ولا يُجاوز الركبتين؛ لأنها مواضع الأخجَالء وهي الخلاخيل والقيود» 
ولا يكون التحجيل باليد واليدين» ما لم يكن معها رجل » ا 

(أَوْ أَشْفَرَ) أي أحمر خالصًا. قال الفيَوميّ: الشّفْرة الراك شر ا 
الإنسان» وحمرة صافية في الخيل . قاله ابن فارس (أعَرَ مُحَجُلٍ» أو ذم ا أسود 
قال الفيّوميَ -: الذهمة السواد» يقال: فرس أدهم» وبعيرٌ ر أده وناقةٌ دهماء: إذا 
اشتدت ومني لذخي باضه وة وهشاء خالضة الخدرة انتهى (أَعَرٌ مُحجلِ) واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي وهب هذا ضعيفٌ؛ لجهالة عَقِيل بن شبيب» كما تقدّم في ترجمته. 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳/ 7097- وفى «الكبرى» 55٠5/5‏ . وأخرجه (د) فى «الجهاد) 
۳ و«الأدب» ٤٩٥١‏ (أحمد) في «مسند الكوفيين» ۴۳ . واللّه تعالى أعلم 


)غ0( الدَّحْلُ: الثأرء أو هو العداوة» والحقد. «ق2 7 
(؟) «النهاية» 49/5 . 
(۳) «النهاية» ”557/١‏ . 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ء 


3% 
2 
3# 


-٤‏ (الشكال في الْحخَيْل) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هو بكسر الشين المعجمةء وتخفيف الكاف» اختُّلف 
في تفسيره على أقوال» سيأتي بيانها قريبّاء إن شاء الله تعالى أعلم. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

15" (أَخْبَرَنا إِسْحَاقٌ : بن إِبْرَاِيم قال : حَدَلنَا مُحَمُدُ : بن جَعْفَر قَالَ: حَدَّتَنا 
شنب ح وآنأتا إسْماعِيل بن تشمو قَالَ: حَدَّئَنَا بشْرٌّء قال : حَدَكَنَا شغ عَنْ عَبْدٍ الله 
ابن يَزِيدَء عَنْ أبِي رُرْعَة عَنْ أبي هْرَئْرَةَ قال : کان الي يكل يَكرَهُ الشّكَالَ مِنَ 
الَخَيلِء وَاللْفْظْ لإسْمَاعِيلَ) . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

. 7/7 ]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ ابن راهويه المروزيٌ» ثقة ثبت‎ -١ 

- (إسماعيل بن مسعود) الْجَخدريّ أبو مسعود البصريّ» ثقة [ 1° VY‏ . 

۳- (محمد بن جعفر) الْهُذْليَ أبو عبد الله البصريّ المعروف بغندر» ثقة» صحيح 
الكتاب [9] ۲۲/۲۱ . 

- (بشر) بن المفضل بن لاحق» أبو إسماعيل البصريّ» ثقة ثبت عابد [4] 87/57 . 

. ۲۷/۲٤ ]۷[ (شعبة) بن الحجاج الإمام البصريٌ الحجة الثبت‎ -٠ 

5- (عبد الله بن يزيد) النخعيّ الكوفيّ» هذا خطأء والصواب أنه سلم بن 
عبد الرحمن الآتي في السند التالي» كما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى» قال: أخطأ 
شعبة في اسمه» وستأتى ترحمته هناك . 

۷ تبن عمو ر ا البجليّ الكوفي» قيل: اسمه هَرِمء 
وقيل: غير ذلك ثقة [] ٠٠/٤١‏ . 

۸- (آبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْخَيل 
تحححتتتح ۷۲١‏ کک شتتتاتالدشلدرلتشتيٍإ“ت9بتيئيئيبيتيتئيئبئبي79737ببت ب 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه الثاني» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» 
إلى عبد الله بن يزيد. (ومنها): أن فيه أبا هريرة كله رأس المكثرين من الرواية. واللّه 


تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أي هْرَئْرَة رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: كان التي يكل يَكْرَُ الشّكال مِنَ 
الْحَيلِ) «الشّكال» -بكسر الشين المعجمة- -: فسره المصتف في الرواية التالية بأن تكون 
ثلاث قوائم محجّلة» وواحدةٌ مطلقة» أو تكون الثلاثة مطلقة» ورجلٌ محججلة» وليس 
يكون الشكال إلا في رجل» ولا يكون في اليد. وفسره في رواية مسلم»ء فقال: 
والشّكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض» وفي يده اليسرى» أو في يده اليمنى» 
ورجله اليسرى انتهى . 

والتفسير الذي فسّر به المصئّف هو تفسير الجمهورء قال النوويّ في «شرحه» بعد أن 
ذكر التفسير المذكور في مسلم: وهذا التفسير أحد الأقوال في الشّكال . وقال أبو عبيد» 
وجمهور أهل اللغة والغريب: هو أن يكون منه ثلاث قوائم محبجلة» وواحدة مطلقة» 
تشبيهًا بالشّكال الذي تشكل به الخيل؛ فإنه يكون في ثلاث قوائم غالبًا. قال أبو عُبيد: 
وقد يكون الشّكال ثلاث قوائم مطلقة» وواحدة محجّلة» قال: ولا تكون المطلقة من 
الأرجل» أو المحجلة إلا الرجل. وقال ابن دريد: الشّكال أن يكون مُحجْلا من شق 
واحد فى يده ورجلهء فإن كان مخالفًا قيل: شکال مخالف7'. 

وقال في «النهاية» : الشّكال: هو أن تكون ثلاث قوائم منه محججلة» وواحدة 
Ns‏ سا او وو د ود 

أن تكون الواحدة محجلةء والثلاث مُطلقة. وقيل: هو أن تكون إحدى يديه 
و CS‏ وما كزفه لأئة #اليشكرل هرر ازا ويفكن 
أن يكون جرب ذلك الجنس» > فلم يكن فيه نجابة . وقيل: إذا كان مع ذلك أغرّ زالت 
الكراهة؛ لزوال شبه الشّكال انتهى" . 

وقال الحافظ ولي الدين: اختّلف في تفسير الشكال المنهيّ عنه على عشرة أقوال› 


(۱) «شرح مسلم؛ ۲۳-۲۲/۱۳ . 
(؟) «النهاية» 497/9 . 
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فذكر الثلاثة المتقدّمة. قال: [والرابع]: أن يكون التحجيل في يد ورجل» من 
واحدء فإن كان مخالقًا قيل: شكال مخالف. [والخامس]: أن الشكال بياض الرجل 
اليمنى . [والسادس]: أنه بياض اليسرى. [والسابع]: أنه بياض الرجلين. [والثامن]: 
أنه بياض اليدين. [والتاسع]: أنه بياض اليدين» ورجل واحدة [والعاشر]: بياض 
الرجلين» ويد واحدة. حكى هذه الأقوال السبعة المنذريّ في «حواشيه»» والثلاثة 
الأُوَلُ مشهورة» والثالث منها هو الذي فُسَر به الشكال في حديث أبن داود -يعني 
التفسير الذي تقدم في رواية مسلم- فالأخذ به أولى؛ ل ل أو من 
كلام الراوي» وهو أعرف بتفسير الحديث. انتهى”'" . 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ -بعد ذكر الأقوال-: وليس فيها ما يوافق ذلك التفسير إلا 
باحجام ان تريدحن التكال A‏ ل 9 
واللّه تعالى أعلم- وإن كان ذلك من قول بعض الرواة» فالمعروف عند اللغويين ما 
قذمته من قول أبي عبيد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي قاله أبو عبيد هو الذي فشر به المصئف رحمه 
الله تعالى في الرواية التالية. 

قال: : ويحتمل أن يكون كره اسم الشكال من جهة اللفظ ؛ لأنه بُشعر بنقيض ما تراد 
الخيل لهء وهذا كما قال : الا أحبَ العقوق»”" ويحتمل أن يكرهه لما يقال : إن حوافر 
المشكل» وأعضاءه ليس فيها من القوّة ما فيما ليس كذلك انتهى "° 

وقوله (وَاللَفْظ لإِسْمَاعِيلَ) يعني أن لفظ المتن الذي ساقه هنا لشيخه إسماعيل بن 
مسعود» وأما شيخه إبراهيم بن راهويه» فرواه بالمعنى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

دت أ ورو رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 0 وفي «الكبرى» ٤٤٩۷/٩‏ و1508 . وأخرجه (م) 
في الإمارة» 5 (د) في «الجهاد» 1 (ت) في «الجهاد» ١594‏ (ق) في «الجهاد» 


. 77١-7١٠١ /5 راجع «زهر الربى؟‎ )١( 
. ٤۳٣و وه594/0"”‎ ١95 راوه أحمد؟/‎ )۲( 


زرف «المفهم؟ V€‏ . 
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٥‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 75٠‏ و9847 و۲۷۷۹ و4805 . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وال س والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

هوه" (أخْيَرَنًا مُحَمُد : بن بشار» قال : حَدَّتَنا يَحْيَى ) قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ قَالَ: 
حَدََِي سل بن عبد الرخمن عَنْ ابي زُرْعَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ الي عه أنه كر 
الشَكَالَ مِنَ الْخَيلٍ . 

قال أبو عَبْد رجن الشكال مِنَ الْخَيلٍ أَنْ تَكُونَ ثلاث قَوَائِم مُحَجَلَة: وَوَاحِدَةٌ 
مُطْلَقَةَ أو تَكُونَ الئْلَانَهُ مَل وَرِجْلُ مُحَجُلَة ولس يَكُونُ الشكَالَ إلا في رِجْلٍء وَلَا 
يَكُونُ في الْيَدِ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و«يحيى» : 
هو ابن سعيد القطان. و«سفيان» : هو الثوريٌ. 

و«سلم بن عبد الرحمن» النخعيّ الكوفيّ» أخو حصين» قيل: يكنى أبا عبد الرحيم» 
صدوق ]٦[‏ . 

: بن أحمد» عن ابن معين : ثقة. وقال أبو حاتم : صالح . وقال النسائيّ‎ e 
ليس به بأس . ونقل ابن شاهين فى «الثقات» عن أحمد بن حنبل أنه قال: ڈ ثقة. وقال‎ 
العجل» والدارقطنيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له الجماعة» سوى‎ 
0 البخاريّ» وله عندهم حديث الباب فقط.‎ 

[تنبيه]: كون اسم هذا المترجم سلم بن عبد الرحمن» هو الذي في النسخة الهندية 
من «المجتبى»» وهو الذي في «صحيح مسلم» 7/١‏ 70- بنسخة «شرح النووي»› 
و«سئن أبى داود» -7١9/1/‏ بنسخة «عون المعبود»» و«تحفة الأشراف» /٠١‏ 478- 
- وهو الصواب» ووقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى» «سالم بن عبد الرحمن» 
بألف بعد السين» وفي «الكبرى» «مسلم بن عبد الرحمن» بزيادة ميم في أوله» وكلاهما 
تصحيف» فتنيّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


2 5د 


أي هل هو على عمومه» أو مخصوص ببعض الخيل؟ وهل هو على ظاهره» أو 
مؤول؟. وسيأتي تفصيل ذلك 


817 (بابٌ شۇم الخيل) - حديث رقم‎ -٥ 
Vo ن ا‎ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار المصنف رحمه الله تعالى بالترجمة التي بعد 
هذه» حيث قال: «باب بركة الخيل» إلى أن الشؤم المذكور في حديث الباب» إنما هو 
في بعض الخيل» دون بعض» وهذا من دقيق فهمه» ونظره رحمه الله تعالى» وسيأتي 
قريبًا بيان اختلاف أهل العلم في معنى الشؤم في الأشياء الثلاثة المذكورة في الحديث» 
ولكن أذكر هنا ما أراه راجحًا عندي تقريبًا للاستفادة» وهو ما قاله أبو العبّاس القرطبىٌ 
رحمه الله تعالى في «المفهم»» مرجحًا حمل الإمام مالك زحدمه الله تعالن التحدييت 
على ظاهره» حيث قال : 

وقال أبو عبد اللّه: إن مالكا أخذ بحديث الشؤم في الدارء والمرأة» والفرس» 
وحمله على ظاهره» ولم يتأوله فذكر في «كتاب الجامع» من «العتبيّة» أنه قال : رب دار 
سكنها قومٌء فهلكواء وآخرون بعدهم» فهلكواء وأشار إلى حمل الحديث على ظاهره. 
ويعضد هذا حديث يحيى بن سعيد» قال : جاءت امرأةً إلى النبي كله فقالت: يا رسول 
الله دار سكتاهاء والعدد كثير» والمال وافرء فذهب العددء وقلّ المال» فقال رسول 
الله ية : «دعوها ذميمة». 

قال القرطبيّ : ولا يُظنْ بمن قال هذا القول: أن الذي رُخص فيه من الطيرة هذه الأشياء 
الثلاثة هو على نحو ما كانت الجاهليّة تعتقد فيهاء وتفعل عندهاء فإنها كانت لا ِم على ما 
تطيّرت به» ولا تفعله بوجو بناءً على أن الطيرة تضرٌ قطعًاء فإن هذا ظنَ خطأء وإنما يعني 
بذلك أن هذه الأشياء أكثر ما يتشاءم الناس بها؛ لملازمتهم إياهاء فمن وقع في نفسه شيء 
من ذلك» فقد أباح الشرع له أن يتركه؛ ويستبدل به غيره» مما تطيب به نفسه» ويسكن له 
خاطره» ولم يُلزمه الشرع أن يُقيم في موضع يكرهه» أو مع امرأة يكرههاء بل قد فسح له في 
ترك ذلك كلهء لكن مع اعتقاد أن الله تعالى هو الفغال لما يُريدء وليس لشيء من هذه 
الأشياء أثرٌ في الوجود» وهذا على نحو ما ذكرناه في المجذوم . 


)١(‏ الحديث بهذا السند ليس متصلاء وقد أخرجه البيهقيَ -۸/ -١4٠‏ بإسناد صحيح» عن عبدالله بن 
شداد بن الهاد أن امرأة من الأنصارء قالت: يا رسول اللّه» سكنا دارنا هذه» ونحن كثيرء 
فهلكناء وحسنٌ ذات بينناء فساءت أخلاقناء وكثيرٌ أموالناء فافتقرناء فقال: «أفلا تنتقلون عنها 
ذميمة» » قالت: فكيف نصنع بها يا رسول الله؟» قال: «تبيعونهاء أو تهبونها» . قال البيهقيّ: هذا 
مرسل. وتعقبه ابن التركماني» فقال: هذه المرأة صحابيّة» وابن شداد سمع جماعة من قدماء 
الصحابة» كعمر» وعليّ» ومعاذ عق » وقولهم: إن فلانا قال: كذاء كالعنعنة عند جماهير أهل 
الحديث» فالحديث إِذَا مرفوع انتهى. ٠١١/۸‏ . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن التركماني هو الصواب» فالحديث متصل صحيح . 
واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كناب الْحَيِل 
--- ۳۷1 


[فإن قيل]: فهذا يجري في كل مُتطيّر به» فما وجه خصوصيّة هذه الثلاثة بالذكر؟ . 

[فالجواب]: ما نهنا عليه من أن هذه ضروريَةٌ في الوجود» ولا ب للإنسان منهاء 
ومن ملازمتها غالبّاء فأكثر ما يقع التشاؤم بباء فخصّها بالذكر لذلك. 

[فإن قيل]: فما الفرق بين الدار» وبين ي الوباء» فإن الدار إذا تُطَيّر بهاء فقد 
وُسّعَ له في الارتحال عنهاء وموضع الوباء قد مُنع من الخروج منه؟ . 

[فالجواب] : ما قاله بعض آهل العلم : إن الأمور بالنسبة إلى هذا المعنى ثلاثة أقسام : 

[أحدها]: ما لم يقع التأذي په» ولا اطردت عادة به خاضة: ولا عامةٌ لا نادرة» 
ولا متكرّرةٌ» فهذا لا يُصعّى إليه» وقد أنكر الشرع الالتفات إليه» كلْقِيَ غراب في بعض 
الأسفارء أو صُراخ بُومة في دارء ففي مثل هذا قال كلةِ: «لا طِيرَةة» ولا تطيّرُوا» 
وهذا القسم هو الذي كانت العرب تعتبره» وتعمل عليه» مع أنه ليس في لقاء الغراب» 
ولا دخول البومة دارًا ما يشعر بأذى» ولا مكروهء لا على جهة الندورء ولا التكرار. 

[وثانيها]: ما يقع به الضررء ولكنه يعم ولا يخصء ويندرء ولا يتكرّرء کالوباء» 
فهذا لا يُقْدَمُ عليه؛ عملا بالحزم والاحتياط» ولا يفرٌ منه لإمكان أن يكون قد وصل 
الضرر إلى الفاز» فيكون سفره سببًا في محنته» وتعجيلا لهلكته» كما قذمناه. 

[وثالئها]: سببٌ يخصض» ولا يعمّء ويلحق منه الضرر بطول الملازمة» كالدارء 
والفرس» والمرأة» فيباح له الاستبدال» والتوكل على الله تعالىء والإعراض عما يقع 

في النفوس منها من أفضل الأعمال» وقد وضح الجواب. انتهى كلام القرطبيَ رحمه 
الله ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي بينه القرطبيَ رحمه الله تعالى» وفضّله بيان» 
وتفصيلٌ حسنٌ جدّاء يجمع بين أحاديث الباب المختلفة . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

-- (أَخْبَرَنًا قُتَيِبَةَ بْنُ سَعِيدٍ محمد بْنُ مَنْصُورِ -وَاللّفْظْ لَهُ- قَالَا: حَدَّثَنا 
سُفْيَانُ» عن الرهْرِيٌ عق الم > عَنْ أيه عَنِ عن الب يلل قَالَ: «الشُؤْمٌ في تة : 
الا وَالْقرَس» والدار» ). ˆ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٠/١ ]١١[ (قتيبة بن سعيد) الثقفيّ» أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

7 - (محمد بن منصور) ب بن ثابن بن خالد الماع الْجَراز المكي »ثقة[١٠1]١5/١7.‏ 

۳- (سفيان) بن عيينة بن أب عمران الهلاليَ مولاهم. أبو محمد الكوفيّ» ثم 


. «كتاب الرقى والطبٌ؟‎ . ٦۳١-٠۲۹/١ «المفهم»‎ )١( 


015 (بابُ شوم الخَيل) - حديث رقم‎ -٥ 
. ١/١ ]۸[ المكىّ» ثقة ثبت حجة‎ 


. ١/١ ]٤[ (الزهريّ) محمد بن مسلمء أبو بكر المدنيّ الإمام الحجة الثبت‎ -٤ 

ه- (سالم) بن عبد الله العدويّ المدنيّ» ثقة ثبت فقيه ۳1] ٤4٠/۲۳‏ . 

5- (أبوه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما؟١١/ ١7‏ . واللّه 
انی عل ٠‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه الثاني» فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من 
الزهريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي» والابن عن أبيه» وفيه سالم أحد 
الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة» ومن المشهورين بالفتوى. واللّه تعالى أعلم. 


(عَنْ سَالِم) بن عبد الله. وفي رواية البخاريّ» من طريق شعيب بن أبي حمزة» عن 
الزهريّ : «أخبرني سالم». قال في «الفتح» : كذا صرّح شعيب عن الزهري بإخبار سالم 
له» وشذ ابن أبي ذئب» فأدخل بين الزهريّ» وسالم محمد بن رُبيد بن قنفذ» واقتصر 
شعيب على سالم» وتابعه ابن جريج» عن ابن شهاب عند أبي عوانة» وكذا عثمان بن 
عمر» عن يونس» عن الزهريٌ» عند البخاريّ في «الطبّ»», وكذا أكثر أصحاب سفيان» 
عنه» عن الزهريّ» ونقل الترمذيّ عن ابن المدينيّ» والحميديّ أن سفيان كان يقول: لم 
يرو الزهريّ هذا الحديث إلا عن سالم انتهى. وكذا قال أحمد عن سفيان: إنما نحفظه 
عن سالم. 

لكن هذا الحصر مردود» فقد حدث به مالك عن الزهريّ» عن سالم» وحمزة ابني 
عبد اللّه بن عمرء عن أبيهماء ومالك من كبار الحمَاظء ولا سيّما في حديث الزهري . 
وكذا رواه ابن أبي عمرء عن سفيان نفسه» أخرجه مسلمء والترمذيّ عنه» وهو يقتضي 
رجوع ,سفيان عما سبق من الحصرء وأما الترمذيّ» فجعل رواية ابن أبي عمر هذه 
مرجوحة. وقد تابع مالكا أيضًا يونس من رواية ابن وهب عنه» كما عند البخاريّ في 
«الطبّ»» وصالح بن كيسان عند مسلم» وأبو أويس عند أحمد» ويحيى بن سعيد» وابن 
أبي عَتِيقَء وموسى ابن عقبة» لائتهم عند النسائئ”''» كلهم عن الزهريّ» عنهما. 


)١(‏ أي في اعشرة النساء؛ ص۳۳۳ رقم7٠1‏ و٣٠٤‏ . تحقيق عمرو علي عمر. 


٠ 3 ال اء 55 كات ا‎ 8٠6 ٠. 
ل غيل‎ iT ا ) سن ي‎ : 
ا ڪڪ ي 222 گگگ ڪڪ‎ FYA تلح‎ 


ورواه إسحاق بن راشد عن الزهريّ» فاقتصر على حمزة. أخرجه النسائن» وكذا 
أخرجه ابن خزيمة» وأبو عوانة من طريق عُقيل» وأبو عوانة من طريق شبيب بن سعيد» 
كلاهما عن الزهري . ورواه القاسم بن مبرور» عن يونس» فاقتصر على حمزة» أخرجه 
النسائيٌ ا وكذلك أخرجه أحمد من طريق رباح بن زيد» عن معمر» مقتصرًا 
على حمزة. وأخرجه النسائي" من طريق عبد الواحد» عن معمرء فاقتصر على سالم. 

فالظاهر أن الرهرق مهما ا ويُفرد أحدهما أخرى. وقد رواه إسحاق فى 
«مسنده» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» فقال: عن سالمء أو حمزة» أو 
كلاهماء وله أصل عن حمزة من غير رواية الزهريّ» أخرجه مسلم» من طريق عتبة بن 
مسلم» عنه. واللّه أعلم انتهى ما في «الفتح». 

(عَنْ أبيو) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما (عَنِ الل يل) أنه 
(قَالَ: «الشؤْم) وفي رواية في «عشرة النساء» : (إنما ال . وهو ت 
وسكون الهمزة» وقد تسهّل» فتصير واوًا (في اة : الْمَرْأَق وَالْمَرَسء وَالدّارِ) وفي 
رواية: «في ثلاث»» و«الشؤم» مبتدأء خبره الجار والمجرور. و«الشؤم» : نقيض 
اليمن» وهو من باب الطيرة. 

قال ابن العربيّ : والحصر فيها بالنسبة إلى العادة» لا بالنسبة إلى الخلقة انتهى. وقال 
غيره: إنما صت بالذكر لطول ملازمتها. وقد رواه مالك» وسفيان» وسائر الرواة 
بحذف «إنما»» لكن رواية عثمان بن عمر: «لا عدوى» ولا طيرةء وإنما الشؤم في 
الثلاثة؛. قال مسلم: لم يذكر أحدٌ فى حديث ابن عمر: «لا عدوى» إلا عثمان بن 
عمر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا النفي نظرٌ لا يخفى؛ لأنه لم ينفرد به عثمان» 
بل تابعه ابن وهب عند المصتف فى «عشرة النساء»» ولفظه: «أخبرنا يونس بن 
عبد الأعلى» قال: أنا ابن ر أخبرني يونس» ومالك» عن ابن شهاب» عن 
حمزة» وسالم» عن ابن عمر: أن رسول الله كه قال: «لا عدوى» et‏ 
الشؤم في ثلاثة: المرأة» والفرس» والدار». انتهى . واللّه تعالى أعلم. 

قال في «الفتح» : ومثله في حديث سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه أبو داود» لكن 


. ۳۹۳ «عشرة النساء» ص۳۲۹ رقم‎ )١( 
: ۳۹٤ (؟) «عشرة النساء» ص٠۳۰٣ رقم‎ 
5 «عشرة النساء» ص۳۲٣ رقم‎ )۳( 
. ٠١۰-۱٤۹/٦ «فتح؟‎ )٤( 


015 رباب شوم الخَيل) - حديث رقم‎ -٥ 
ست ا ۹ جتحت‎ ---- 


فيه: (إن تكن الطيرة في شيء...) الحديث . و«الطيرة» و«الشؤم» بمعنى واحد. 

وظاهر الحديث أن الشؤم والطيرة في هذه الثلاثة» قال ابن قتيبة: ووجهه أن أهل 
الجاهليّة كانوا يتطيّرون» فنهاهم النبئ عل وأعلمهم أن لا طيْرَة فلما أبوا أن ينتهوا 
بقيت الطيرة في هذه الأشياء الثلاثة 

قال الحافظ : فمشى ابن قتيبة على ظاهره» ويلزم على قوله أن من تشاءم بشيء منها 
نزل به ما يكره. قال القرطبيّ: ولا يُظَنْ به أنه يحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده بناء 
على أن ذلك يضرٌ وينفع بذاته» فإن ذلك خطأء وإنما عَنَى أن هذه الأشياء هى أكثر ما 
يتطيّر به الناس»› فمن وقع في نفسه شيء أبيح له أن يتركه» ويستبدل به غيره. 

وقد وقع عند البخاريٌ في «النكاح» في رواية عمر العسقلانيَ -وهو أبن محمد بن 
زنقادق عبد الل بو فد عن أيه > ماين عفري نلق بلفظ : «ذكروا الشؤم. فقال: إن كان 
في شيء ففي» ولمسلم : «إن يك من الشؤم شيء حقٌ»»؛ وفي رواية عتبة بن مسلم «إن 
كان الشؤم في شيء»» وكذا في حديث جابر عند مسلم» -وهي الحديث التالي للنسائيٌ 
هنا- وهو موافق لحديث سهل بن سعد كيه عند البخاريٌ بلفظ : (إن كان في شيء». 

وهو يقتضي عدم الجزم بذلك» > بخلاف رواية الزهريّ. قال ابن العربيّ : معناه: : إن 
كان خلق الله الشؤم في شيء مما جرى من بعض العادة» فإنما يخلقه في هذه الأشياء. 

قال e‏ ار اواك a‏ ا حم فهذه الثلاث أحنّ به» 

وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها آنا أنكرت هذا الحديث» فروى أبو داود 
الطيالسيّ في (مسئده» عن محمد بن راشد» عن مكحول» قال : قيل لعائشة : إن أا 
هريرة قال: قال رسول الله ية : 00 ثة»» فقالت: لم يحفظ» إنه دخل» وهو 
يقول : «قاتل الله اليهودء يقولون: الشؤم في ثلاثة»» فسمع آخر الحديث» ولم يسمع 
أوله. 

قال الحافظ : ومكحول لم يسمع من عائشة. فهو منقطع . لكن روى أحمد» وابن 
خزيمة» والحاكم» من طريق قتادة» عن أبي حسّان: «أن رجلين من بني عامر دخلا 
على عائشة» فقالا: إن أبا هريرة قال: إن رسول الله بي قال: «الطيرة في الفرس» 
والمرأق والدارا» فغضبت غضبا شديذداء وقالت: ما قاله» وإنما قال: «إن أهل 
الجاهليّة كانوا يتطيّرون من ذلك» انتهى . 

ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة كيه > مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له فى 
ذلك. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ اليل 
جح ١٠م‏ مسب ا اھ 


وقد تأوله غيرها على أن ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس فى ذلك» لا أنه إخبار من النبىّ 
ية بثبوت ذلك . سان الا خافيف الضحك الد ذكرها بعد ع التأويل . ۰ 

قال ابن العربيَّ: هذا جواب ساقط؛ لأنه ية لم يُبِعَثْ ليخبر الناس عن معتقداتهم 
الماضية والحاصلة» وإنما بُعث ليعلّمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه انتهى . 

وأما ما أخرجه الترمذيّ من حديث حكيم بن معاوية» قال: سمعت رسول الله باز 
يقول: «لا شؤم» وقد يكون الْيْمْنُ في المرأة» والدار» والفرس» ففي إسناده ضعف»› 
مع مخالفته للأحاديث الصحيحة. 

وقال عبد الرزاق فى «مصتفه» عن معمر: سمعت من يفسّر هذا الحديث» يقول: 

شؤم المرأة إذا كانت غير وَلُود وشؤم الفرس إذا لم يُغْرّ عليه» وشؤم الدار جار السوء . 

دل ا عن ابن القاسمء عن مالك» أنه سكل عنه؟ فقال كمعن دار 
سكنها ناسٌ» فهلكوا. قال المازريّ: فيحمله مالك على ظاهره» والمعنى أن قَدَرَ الله 
ربّما اتفق ما يكره عند سكنى الدار» فتصير في ذلك كالسبب» فتسامح في إضافة الشيء 
إليه اتساعًا . 

وقال ابن العربيّ : لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدارء وإنما هو عبارة عن جري 
العادة فيهاء فأشار إلى أنه ينبغي للمرء الخروج عنهاء صيانة لاعتقاده عن التعلق 
بالباطل . 

وقيل: معنى الحديث: أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بهاء مع كراهة أمرها؛ 
لملازمتها بالسكنى» والصحبة» ولو لم يعتقد الإنسان الشؤم فيهاء فأشار الحديث إلى 
الأمر بفراقها؛ ليزول التعذيب. 

قال الحافظ : وما أشار إليه ابن العربيّ في تأويل كلام مالك أولى» وهو نظير الأمر 
بالفرار من المجذوم» مع صخة نفي العدوى» والمراد بذلك حسم المادّة» وسد 
الذريعة؛ لثلا يوافق شيء من ذلك القدرء فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى» أو 
من الطيرة فى اعتقاد من نى عن اعتقاده» فأشير إلى اجتناب مثل ذلك . والطريق فيمن 
وقع له ذلك في الدار مثلا أن يبادر إلى التحوّل منها؛ لأنه متى استمرّ فيها ربما حمله 
ذلك على اعتقاد صحة الطيرة والتشاؤم . 

وأما ما رواه أبو داود» وصححه الحاكم» من طريق إسحاق E‏ 
طلحة» عن أنس تله : قال رجلٌ: يا رسول الله إنا كنا في دارء 0 
وأموالناء فتحوّلنا إلى أخرى» فقلَ فيها ذلك؟ فقال: «ذروها ذميمة)» وأخرج من 
حديث فروة بن مُسَيك -بالمهملة» مصغْرًا- ما يدل على أنه هو السائل» وله شاهد من 


ه- (يَابُ شوم الخَيل) - حديث رقم 017 


حديث عبد الله بن شدّاد بن الهادء أحد كبار التابعين» وله رؤية بإسناد صحيح إليه» عند 
عبد الرزّاق» قال ابن العربيّ : ورواه مالك» عن يحيى بن سعيد منقطعاء قال: والدار 
المذكورة فى حديثه كانت دار مكمل -بضم الميم» وسكون الكاف» وكسر الميمء 
بعدها لام- وهو ابن عوف» أخو عبد الرحمن بن عوف, قال: وإنما أمرهم بالخروج 
منها لاعتقادهم أن ذلك منهاء وليس كما ظتّواء لكن الخالق جل وعلا جعل ذلك وفمًا 
لظهور قضائه› وأمرهم بالخروج منها؛ لثئلا يقع لهم بعد ذلك شيء»ء فيستمرٌ اعتقادهم . 
قال ابن العربيَ: وأفاد وصفها بأنها ذميمة جواز ذلك» وأن ذكرها بقبيح ما وقع فيها 
سائ من غير أن يعتقدأن ذلك كان منهاء ولا E‏ وإن كان ليس 
منه شرعاء كما يُدْمّ العاصي على معصيته» ا N‏ 

وقال الخطابيّ : هو استثناء من غير الجنس» ومعناه إبطال مذهب الجاهليّة في 
التطيّرء فكأنه قال: إن كان لأحدكم دارٌ یکره سُكناهاء أو امرأةٌ يكره صحبتهاء أو فرسٌ 
یکره سيره » فليفارقه» قال: وقيل: إن شؤم الدار ضيقهاء وسوء جوارهاء وشؤم المرأة 
أن لا تلد» وشؤم الفرس أن لا يُغزى عليه. وقيل : المعنى ما جاء بإسناد ضعيف» رواه 
الدمياطيّ في «الخيل» إذا كان الفرس ضَرُوبًاء فهو مشئوم» وإذا حتت المرأة إلى بعلها 
الأول» فهي مشئومة» وإذا كانت الدار بعيدة من المسجدء لا يُسمع منها الأذان فهي 
Kg‏ ويل : كان قوله ذلك في أول الأمرء ثم سخ ذلك بقوله تعالى : ما اساب من 

د ف الأرض ول ولد نفس إا ف كب الآية» حكاه ابن عبد البرّء والنسخ لا 
يسبت حك الحا لا سيّما مع إمكان الجمع»› ولا سيّما وقد ورد فى نفس هذا الخبر نفى 
التطيرء ثم إثباته في الأشياء المذكورة. وقيل: يحمل الشؤم على قلّة الموافقة» وسوء 
الطباع» وهو كحديث سعد بن أبي وقاص رفعه: «من سعادة المرء المرأة الصالحة» 
والمسكن الصالح» والمركب الهنيء» ومن شقاوة المرء المرأة السوءء» والمسكن 
السوء» والمركب السوء»» أخرجه أحمد. وهذا يختصٌ ببعض أنواع الأجناس 
المذكورة» دون بعض » وبه صرّح ابن عبد البرٌ فقال: يكون لقو م دون قوم. وذلك كله 
بقدر اللّه. وقال المهلب ما حاصله: إن المخاطب بقوله: «الشؤم في ثلاثة» من التزم 
التطيّر» > ولم يستطع صرفه عن نفسه» فقال لهم: إنما يقع ذلك في هذه الأشياء التي 
تلازم في غالب الأحوال» فإذا كان كذلك» فاتركوها عنكمء ولا تُعذْبوا أنفسكم بباء 
ويدل على ذلك تصديره الحديث بنفى الطيرة» واستدل لذلك بما أخرجه ابن حبّان عن 
ان نك » رفعه: «لا طيرة» والطيرة على من تطيّر» وإن تكن في شيءء ففي 


المرأة. . .» الحديث . وفي صخته نظر؛ لأنه من رواية عتبة بن حميد» عن عبيداللّه بن 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْخَيل 


A د‎ 


أبي بكر» عن أنس» وعتبة مختلف فيه . 

[تنبيه]: اتفقت الطرق كلها على الاقتصار على الثلاثة المذكورة» ووقع عند أبن 
إسحاق في رواية عبد الرزّاق المذكورة: قال معمر: قالت أم سلمة: «والسيف». قال 
أبو عمر: رواه جويرية عن مالك» عن الزهريّ» عن بعض أهل أم سلمة» عن أم سلمة 
رضي الله تعالى عنها. أخرجه الدارقطنيّ في «غرائب مالك»» وإسناده صحيح إلى 
الزهريٌ» ولم ينفرد به جويرية» بل تابعه سعيد بن داود» عن مالك» أخرجه الدارقطنيّ 
أيضًاء قال: والمبهم المذكور هو أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة» سمّاه عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن الزهريّ في روايته. أخرجه ابن ماجه من هذا الوجه موصولاء فقال: عن 
الزهريّ» عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة» عن زينب بنت أم سلمة» عن أم سلمة» 
أنها حدّثت ذه الثلاثة» وزادت فيهِنّ «والسيف». وأبو عبيدة المذكور هو ابن بنت أم 
سلمة» أمه زينب بنت أم سلمة. وقد روى النسائيّ حديث الباب من طريق ابن أبي 
ذئب» عن الزهريّ» فأدرج فيه «السيف»» وخالف فيه في الإسناد ا قاله في 
«الفتح»". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

خديك ابن عمر رشي الله نمال غلا هذا فى عة 

[تنبیه] : من الغريب أن الشيخ الألباني ضعف حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
بهذا اللفظ : «الشؤم في ثلاثة»» ولفظ : «إنما الشؤم في ثلاثة»» واذعى أنه شاذء وإنما 
المحفوظ لفظ : «إن كان الشؤم في شيء ففي . . .2 انظر كتابه «ضعيف سنن النسائي» 
ص١١٠‏ » و«السلسلة الصحيحة» ۲/ ۷۲۸-۷۲٤‏ رقم ۳ . واستدل على ذلك بإنکار 
عائشة المتقذم» مع أنه لا يصح لانقطاعه. 

وبالجملة فالحديث أخرجه الشيخان باللفظ المذكورء ولا سبيل إلى تضعيفه» وقد 
تقدّم تأويله بما لا يتعارض مع حديث لا عدوى» فتبصّر بالإنصاف» ولا تتحيّر 
بالاعتساف» واللّه الهادي إلى سواء السبيل. 


)١(‏ «ولفظه في «عشرة النساءة ص۳۳۱- رقم 794-: أخبرنا الحسين بن عيسى» قال: نا ابن أبي 
قُديك» عن ابن أبي ذئب» عن ابن شهاب » عن محمد بن زيد بن قُنفذ عن سالم بن عبدالله» أن 
رسول الله َة قال: «إن كان فى شىءء ففى المسكن» والمرأة» والفرس» والسيف» . 

1 86 . 0-۰/٦ «فتح»‎ )۲( 


ه- (يَابٌ شۇم / لخي ) - حدیث رقم ٣٣۹۷‏ 
وم کے 


(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه/ ۳۵۹۵- و7095- وفى «الكبرى» ٤٤٨۹/١‏ و١١٤٤‏ واعشرة 
النساء» ۳۹۳ و٤۳۹‏ و40" و95" و۳۹۷ و۳۹۸ و۳۹۹ و٤‏ و01١5‏ و2073 و40 . 
وأخرجه (خ) في «الجهاد» ۲۹۸ و«النکاح» ۰۰۹۳ و٤۰۹٥‏ و«الطبّ» ٥۷٥۳‏ و۷۷۲٥‏ 
(م) في «الطب» ۲۲۲٢‏ (د) في «الطبّ» ۳۹۲۲ (ت) في «الأدب» ۲۸۲٤‏ (ق) في 
«النكاح» 0 (أحمد) في «مسند المكثرين» 7759 (الموطأ) في «الجامع» ٠۸١۷‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو إثبات الشؤم في هذه الأشياء 
الثلاثة» وتقدّم تفسير ذلك بما فيه الكفاية» ولله الحمد والمئّة. (ومنها): عناية الشارع 
بقطع عروق الشرك التي تسبب لإفساد عقيدة المؤمن» فلا يجوز له أن ينسب النفع 
والضرٌ إلى غير الله سبحانه وتعالى» على ما كان عليه الجاهليّة» من التشاؤم ببعض 
الأشياء» فينسبون الضرّ إليهاء دون خالقهاء وهو ظلم عظيم. (ومنها): عنايته أيضًا 
بتخفيف ما عساه يأتي إلى نفس المؤمن أن هذا الشيء يأتيه منه الضررء بناء على ما 
رت ابه س :الله اي ف من اكم لهال اله إلى ا كد مه 
سبحانه وتعالى» فأباح له إذا اتفق له ذلك كما في هذه الأشياء الثلاثة المذكورة في 
الحديث أن يبعد عنه» ويتركه؛ سدًا للذريعة» وقطعًا لطمع الشيطان في إيصال التو 
بسببه إليه» فإذا اتفق للشخص ضيق من امرأة» أو فرس» أو دار» بم ل 
فله أن يتخلّص منها بإبعادها عنه» وقطع الصلة بينها وبينه» حتى لا يقع في الحرجء 
لكن بشرط أن يعلم أن الضرّ والنفع من الله وحده لا شريك لهء وإنما هذه الأشياء مما 
جرت به العادة فى التسبب لحصول الضرر. 

وهنا فضل: .من .الله متبحائه اوتعالى على عاد يث يشر لهم التخلض :قينا 
يتضايقون منه» وله الحمد في الأولى والآخرة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۹۷ (أغبرتا محمد بن قبي انى قال: حَدَّئَنَا الد قال : حَدََنَا ابن جُرَئْج» 
عَنْ ابي الزَْيرٍ عن جَاير) أن رَسَوَلَ الله ۰ قال : «إِنْ يك في شَئْءٍ» قَفى الوَبْعَق 
مرا وَالْفَرَسِ»). 7 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 0/0 ]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني. ثم البصريّء ثقة‎ -١ 


شرح سنن السا - كناب الب 
و ح سنن النسائي ب الخيل 


؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمِيَ البصريّء ثقة ثبت [۸] ٤۷/٤١‏ . 

2 وجرن ) ا الأمويّ مولاهم المكيّ» ثقة 
فقيه فاضل» يدلس ويرسل [5] ۳۲/۲۸ . 

4- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيْ» صدوق يدلس "5/7١ ]٤[‏ . 

ه- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريٍ السَّلْمِيَ الصحابيّ ابن الصحابي 
رضي الله تعالى عنهما١؟/‏ 75 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير شیخه» وخالد» فبصريان. 
(ومنها) : أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى ٠(‏ ۰ )) حدينًا. 


واللّه تعالى أعلم. 


(عَنْ جًابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء وقد صرح کل من ابن جريج: وأبي 
الزبير بالإخبار في «صحيح مسلم»» ولفظه: «أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن 
غيد الله تخي عن رسول الله كلة, . .» الحديث (أنّ رَسُولَ الله لا قال : «إِنْ يَكُ في 
شَئْءِ) هكذا نسخ «المجتبى» بدون ذكر اسم «يك»» فيكون ضميرًا عائدًا إلى الشؤم» 
وقد صَرّح به في «الكبرى؟»؛ ولفظه : : «إن يك الشؤم في شيء» . . و«يك» أصلها «يكونى. 
حذف نونها تخفيماء وهذا إذا جزمت» كما قال ابن مالك في «خلاصته» : 

وين مضارع لكان مُنْجَرَْمْ مدت تون وَهُوَ حَذْفٌ ما الثُرْمْ 

ومذهب سيبويه أنها لا تحذف عند ملاقاة ساكن» فلا يقال : لم يلك الربعلة وأجازه 
يونس» وعليه تحمل الرواية المذكورة في «الكبرى»» وقرىء شادًا: لر يک لذبن 
قروا » الآية (قَفِي الو بْعَةِ) -بفتح الراء» وسكون الموخدة-: : المنزل. وفي «اللسان» : 
الربع : المنزل» ودار الإقامةء وع القوم محلتهم› > يقال : ما أوسع ربع بني فلان. 
والرَبعَة هُ أخصٌ من الرَبْع انتهى (وَالْمَأو وَالفَرسِ) تقدّم شرح الحديث مستوفى في الذي 
قبله. واللّه تعالى أعلّم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلّقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


1- (بَابُ بركة الخَيل) - حديث رقم ۲٥۹۸‏ 


حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه/ ۳۹۷ - وفي «الکبری» 55١7/5‏ . وأخرجه )م( في «الطت» 
۷ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ١5175‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


08 
أئيت). 


5- (بَابُ بَرَكَةٍ الْخَيل) 


- (أخيرنا إِسْحَاقٌ بن إبَْاهِيمَ» َالَ: أَنْبَنَا النْضْرٌء قَالَ: حَدَكَنَا شغْبَةٌ عَنْ أبي 


التباح» قَالَ: سَمِعْتُ أنْسَاح وَأَنْبَأن مُحَمْدُ بْنْ بَشَارِء كَالَ: حَدَنَنَا يَحْيَى» قال حدقا 
شبد قال : خاي بُو التي 3 عَنْ اتس بن مَالِكِء قال : قال رول الله ل : «الْبَرَكَةُ 


رجال هذا الإسناد : سبعة 

. ۲/۲ ]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزيٌّ» ثقةثبت‎ -١ 

۲- (محمد بن بشّار)العبديّ» أبو بكر بندار البصريٌ» ثقة حافظ ۲۷/۲١ ]١١[‏ . 

- (النضر) بن شميل المازنيّ» أبو الحسن النحويّ البصريّ» نزيل مروء ثقة ثبت» 
من كبار [9] ٤٥/٤١‏ . 

. 2/5 ]9[ (يحيى) بن سعيد القطان البصريٌ» ثقة ثبت إمام‎ - ٤ 

ه- (شعبة) بن الحجاج المذكور قبل باب. 

5- (أبو التتاح) يزيد بن حميد الصبَعيَ البصريّ» ثقة ثبت [0] 517/01 . 

۷- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه5/” . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه الثاني أحد التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا 
واسطة . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير إسحاق» فمروزيٌ» ثم نزيل نيسابوريّ. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْخَيِل 
تاجح ١‏ ا ؟9؟©ٍ©ٍ©ٍ حي ب سس 
(ومنها): أن فيه أنسًا كيه من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ أنّس بن مَالِكِ) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي : الْبَرَكةُ في 
نَوَاصِي الْخَيلِ) جملة ممن مبتد! وخبر» مستأنفة بين بها أن الخير ملازم لنواصي الخيل . 

قال في «الفتح» : قوله: «البركة في نواصي الخيل» كذا وقع» ولا بذ فيه من شيء 
محذوف يتعلّق به الجار والمجرورء وأولى ما يقدّر ما ثبت في رواية أخرى» فقد 
أخرجه الإسماعيليَ؛ من طريق عاصم بن عليَء عن شعبة» بلفظ : «البركة تنزل في 
نواصي الخيل». وأخرجه من طريق ابن مهديّ» عن شعبة» بلفظ : «الخير معقود في 
نواصي الخيل». وعند البخاريّ في «علامات النبوّة) من طريق خالد بن الحارث» عن 
شعبة» بلفظ حديث عروة البارقى” '". إلا أنه ليس فيه: «إلى يوم القيامة» . 

قال عياض : إذا كان في نواصيها البركة» فيبعد أن يكون فيها شؤم» > فيحتمل أن يكون 
الشؤم المتقدّم ذكره في غير الخيل التي رُبطت للجهاد» وأن الخيل التي أعدّت له هي 
المخصوصة بالخير والبركة» أو يقال: الخير والشِرٌ يمكن اجتماعهما فى ذات واحدة» 
فإنه هُسر الخير بالأجر والمغنم» ولا يمنع ذلك أن يكون ذلك الفرس مما يُتشاءم به 
انتهى”"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

خي انس رضي الله تمالن عه هذا مق عليه 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا5/ 7594- وفي «الكبرى» ٤٤1٤/۷‏ . وأخرجه (خ) في «الجهاد 
والسير» 586١‏ و«المناقب» ٠٠٤٠١‏ (م) في «الإمارة» ۱۸۷١‏ (أحمد) في «باقي مسند 
المكثرين» ۱۱۷۱۰ وا۱۱۸۸ و11740 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت» وإليه أنين#: 

£ * 


. هو اللفظ الآتي للمصئتف في الباب التالي : «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)‎ )١( 
. «فتح» 1 . «كتاب الجهاد والسير»‎ )۲( 


1- (يَابُ بركة الخيل) - حدیث رقم ۲٥۹۸‏ 


TAV 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير» محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى 
الإنيُوبِيَ الولّويّء نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين: 

قد انتهيت من كتابة الجزء التاسع والعشرين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العُقْبَى في شرح المجتبى»» أو 
«غاية المنى في شرح المجتنى». 

وذلك بحيّ الزهراء» مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريمًا 
وتعظيمًا» وجعلني من خيار أهلها حيًا ومياء وأَعْظنْ به كيا 

وأخر دعوانا أن المد يو رَتِ السليت) . 

صد يِه لی هَدَشا لھا وا کا لی و“ ا هدنا ا . 

شتک ريد رت العو عا لوي َكَل عل عَلّ ال ملو اللتة O A‏ 

«اللهم صل على محمد» وغل كل عبد كاج طن اك ار ازاك سيد 
مجيد. اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمد» كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد). 

«السلام عليك أا النبيّ» ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الثلاثون مفتتحًا بالباب ۷ «باب فل ناصية الفرس» 
الحديث رقم ٠١۹۹‏ . 

«سبحانك اللهمٌّء وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ اليا 
حص ۳۸۸ 


4 (بَابُ جيار الأَمَةِ) 

-٠‏ (بَابُ جيار الأَمَقِ 3 وَرَوْجُهَا خرٌ) 

۱- (بَابٌ جيار الأمَةِ تُعْتَقء وَرَوْجُهَا مَمْلوك) 

۲- (يَابُ الإيلاءِ) 

۳- (يَابُ الظهّار) 

ا( في الْخُلْع) 

-٥‏ (بَابُ بَذْءِ اللّعَانِ) 

0 (بَابُ اللْعَانٍ بالْحَبّل)‎ -٦١ 

۷- لباب اللعَانٍ في ذف الول زوجت بِرَجلٍ بعينو) 

۸- (كيف اللْعَانُ) . 1 

4 (يَابُ قَوْلٍ الإمّام : الهم بَيْنْ) 

-٠‏ (َبَابُ الأمْرِ وضع الْيَدِ 00 في الْمْتَلَاعِئيْنَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ) 
-١‏ (بَابُ عظة الإمام الا وال غد اللعان) 

؟4- لباب التَفْرِيقٍ بَيْنَ الْمُتلَاعِتَينَ) 

۳- (اسْيَتَابَةٌ الْمْتَلَاعِئَيْن بَعْدَ اللْعَان) 

4 4- (اجْتِمَاعٌ الْمْتلاعِين) 

-٥‏ (بَابُ تفي الْوَلَدٍ اللعَانِء وَإِلْحَاقِهِ بأمُهِ) 

= اا عض يانرأيه) ونك في ولرد وأزلة ااا ت 
۷- (بَابُ التَّْلِيظٍ في الانْتِمَاءِ مِنَ الْوَلَِ) 
- (يَابُ إِلْحَاقٍ الْوّلَدٍ بالْفِراشء إِذَا لَمْ يَنْفِهِ صَاحِبُ الْفِرَاش) 
4 (يَابُ فِرَاش الأمَة) 


۰- (يَات 0 إِذَا تَتَارَّعُوا فيه» وَذِكرٍ الاختلافٍ عَلَى الشَّعْبِي فيه في 


حَدِيثُ رید د بن أرق كله 


ا« م 


م 


-١‏ (بَاب الفاقة) 

- (بَابُ إِسَْام َحَدٍ الرّوْجَيْنِ ور الْوَلَدِ) 
0۳- (عدةٌ الْمُحَتَلِعَة) 

4- (ما اسْتُنْنِيَ مِنْ عِدَةٍ الْمُطلَمَاتِ) 

فزت زاك هذه ة الْمونى عَنْهَا زَوْجُْهَا) 

7- (بَابُ عِدَّةٍ الْحَامِل الْمُتَوَنَى عَنْهَا رَوْجْهَا) 
ه- (عِدَةٌ الْمُتَوَنى عَنْهَا رَوْجُهَا قَْلَ أَنْ يَدْخَلَ ا) 
۸- (يَابٌ الإخداد) SS‏ 
۹- (يَابُ سْقُوطٍ الإِحْدَادٍ عَن الْكِتَابية ري عَنْهَا رَوْجْهَا) 

۰ - (مُقَامُ الْمُمَوَفى عَنْهَا رَوْجُهَا في بها س تی تحل) 

-١‏ (بَابُ الوّخْصَةِ لِلْمُتوَنّى عَنْهَا رَوْجُها أن تَعْتَذٌّ حَيْتُ شَاءَث) 
5- (عِدَّةُ الْمَُوَى عَنْهَا رَوْجُهَا مِنْ يَْم يَأتِيهَا احبر 

- (تَرْكُ الزيئة للْحَادَةِ الْمُسْلِمَةِ دُونَ ية وَالتَْرَائية) 
4 (مَا تبيه الاه مِنَ الاب الْمُصْبَعَة) 

1 (يَات الْخِضَابِ لِلْحَادّة)‎ -٥ 

57 (يَابُ الوخصّة لِلْحَادَةٍ أَنْ E‏ بِالسّدْرِ) 

۷- (النَهَىُ عَن الكخل لِلْحَادّة) 

۸- لالط والأَظقاء للد e‏ 
8- (بَابُ تشخ م لْمُتَوَنى عَنْهَا بمَا فض لَهَا مِنَ الْمِيرَاث) 
ا 7 في خْرُوج الْمَبُْوَةٍ مِنْ بها في عِدّما لِسْكْتَاهَا) 
۱- (يَابُ خوج امَو عَنْهَا بالنَهَار) 


185 .. 
NAY aa nk 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْخَيْل 
ESD‏ لل تر م ا 55ت تت تي 


0 ااام ا ا‎ E PE 
وقوه سسا م‎ A OO RE E 
TES et EDE E Sa E 0 (الأَكْرَاءُ)‎ -۷٤ 
(بَابُ تشخ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ النَطلِيقَات الئَّلّاِ) .. .. .. .. .. .. .. .. .. 48م‎ 0 
EO متم مامد مااي ام ساو الم اع ا ا‎ CE ابن اونادلي‎ 
(كِتَابُ الْخَبل)‎ -۷ 
000 (بَابُ حب الْخَيْلِ)‎ -١ 
ا‎ TTT (مَا يُسْتَحَبُ مِنْ شِيَةِ شِيَةٍ الْخَيْلِ)‎ -۳ 
100000000 E. EOE 


VERA O 3 (يَابُ‎ -٥ 
يريب اوج و و ا ا‎ OS 


قان العو اظي و ائق oo. ٠‏ يوق اشيم O‏ الفح ناولاو ا اا و ل 


